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تمهيد 

الدستور هو أبو القوانين» كانت تلك أول عبارة وعيناها أثناء دراستنا في كلية 
الحقوق» وفيما بعد عرفنا معنى الدستور وأنواعه وتعريفه. وكافة ما يتعلق به من 
قضايا دستورية» ودون الدخول في تفاصيل أكاديمية ليس هنا مجالماء يمكننا القول بأن 
الدستور هو مجموعة القواعد التى تحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة؛ وتبين السلطات 
العامة فيهاء واختصاص كل منهاء وعلاقاتها مع بعضها البعضء. كما تبين حقوق 
الأفراد السياسية» وما يجب لحرياتهم من ضمانات. 

بكلام آخر الدستور هو الذي يمحدد من الذي يحكم وكيفا يحكى ويحدد 
مسؤوليات الحكم» وسلطاته. ونطاق هذه المسؤوليات» وحدودهاء ويمدد واجيات 
وحقوق المحكوم. وكيفية أدائه لواجباته» وضمانات حصوله على حقوقه. 

ولذلك فالدستور هو قضية كل مواطنء لا يجب أن يستقل بها القاتونيون 
وحدهم. ولا يجوز تركها ني يد نخبة قد تضع القواعد التى تحقق مصالحها هيء لا 
مصالح جموع المواطنين. 

هناك أنواع من الدساتير» بعضها مدون وبعضها غير مدون؛ وبعضها مرن وبعضها 
جامد. ويعتبر الدستور مكتوباً إذا كان في أغلبه صادرًا في شكل وثيقة أ وعدة وثائق 
رسمية من المشرع الدستوريء ويعتبر غير مكتوب إذا كان في أغلبه مستمدا من غير 
طريق التشريع» أي من العرف والقضاءء ويطلق بعض الفقهاء على الدستور غير 
المدون اصطلاح الدستور العرفي. 

وإذا رجعنا إلى التاريخ الدستوري سنجد أن اللا 00 
أسبق في الظهور من الدساتير المكتوبة» ومازالت إنجلترا حتى اليوم يحكمها دستو 
عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة. 

أول الدساتير المكتوبة التي ظهرت في القرن الثامن عشر كانت دساتير الولايات 
الأمريكية الى بدأت توضع ابتداء من سنة 13 بعد استقلالها عن إنجلتراء فلما 
كونت هذه الولايات فيما بينها اتعاهداً) صدر دستور «الدول المتعاهدة» عام 211/١‏ 
وبازدياد الروابط بينها حولت إلى نظام الدولة الاتحادية؛ وظهر الدستور الا تحادي سنة 
17 وهو نفسه الذي يحكم الولايات المتحدة اليوم بعد أن أدخلوا عليه الكثير من 
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التعديلاات. 

ولما قامت الثورة الفرنسية اعتنق رجاها فكرة الدساتير المكتوبة. وكان أول دستور 
هم وهو دستور ١,4١‏ دستورا كوبا ومن فرنسا وأمريكا انتشرت فكرة الدسائير 
المكتوبة إلى كل بلاد العالم. 

والفارق بين الدستور المرن والدستور الجامد يتضح من تعريفهماء فالدستور المرن 
هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي. أما الدستور 
الجامد فهو الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التى يعدل بها 
القانون العادي. 

المذق ين ورا خعال الونتؤر جاندا عن قاكل العبدد الا شسروظ فود أن 
يكفل المجتمع نوعا من الثبات لأحكام الدستور. وهناك بعض الدساتير التى يحظر 
واضعوها تعديلها خلال فترة زمنية محددة. تكفي لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح 
باقتراح تعديلهاء» وهناك دساتير يحظر واصعرها تعديل بعض أحكامها. خاصة 
الجوهرية منهاء لاسيما ما يتصل منها بنظام الحكم المقرر. وذلك بقصد حماية تلك 
الأحكام على نحو يحول دون تعديلها أصلا. كم فعل الدستور المصري لسنة ١977‏ 
الذي حظر تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني. ونظام وراثة 
العرشء ومبادئ الحرية والمساواة» وكم' هو الحال في دستور اليرتغال لسنة ١5941١‏ 
الذي يحظر تعديل شكل اخكومة الجمهوري. 

وهناك طريقتان لوضع الدساتير؛ الطريقة الآولى عن طريق انتخاب جمعية 
تأسيسية» حيث يتاح للشعب فرصة انتحاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة» وأول من أخذ 
بهذا الأسلوب هى الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 
57 والطريقة الثائية تتم عبر الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة 
جمعية نيابية منتخبة من الشعبء أو بواسطة جنة حكومية» أو بواسطة الحاكم نفسه؛ ثم 
يعرض على الشعب في استفتاء عام» ولا يصبح لدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب 
عليه. 


تحقق الطريقة الأولى اشتراك الشعب ني وضع الدستور عن طريق انتخاب بمثلين 
عنه يضعون هم الدستورء وتحقق الطريقة الثانية اشتراك الشعب في إقرار الدستورء 
نتكون له الكلمة الأخيرة بقبوله أو برفضه» ولكل من الطريقتين أنصار يدافعون عنها 
على أسس مختلفة» ولكن يبقى أن الشعب في الحالتين هو صاحب الكلمة في دستور 
بلاده» سواء كانت الكلمة الأولى باختيار من يضعون الدستورء أو بالكلمة الأخيرة 
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بالموافقة أو رفض ما يعرض عليه من نصوص الدستور. 

وقد يكون من المهم أن نشير إلى أن كلمة دستور ليست كلمة عربية الأصل فهي 
كلمة فارسية تعنى الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين المللك وضوابطه. وبذلك 
فإن الكلمة تستخدم للدلالة على القواعد الأساسية التى يقوم عليها تنظيم من 
التنظيمات ابتداء من الأسرة والجمعية والنقابة وانتهاء بالدستور العام للدولة. 
والكلمة في اللغة الفرنسية تعنى التأسيس أو التكوين. 

والقانون الدستوري هو أكثر فروع القانون العام حداثة لأنه أكثر تعبيرا عن 
مفاهيم الديمقراطية والحرية والمساواة من غيره من القوانين» وعمر القانون الدستوري 
لا يتجاوز مائتى سنة وهو يعود إلى الثورتين الأمريكية والفرنسية. 

ليشن 

وقد يكون من حق المصري أن يشعر بالفخر أن بلده كان سباقاً إلى الدخول في معركة 
طويلة من أجل وضع قواعد عادلة تحكم علاقة الحاكم بامحكومين» وكان ذلك مع نهايات 
القرن الثامن عشر الميلادي في ظل ظروف أكثر تعقيدأ من مثيلاتها في أوربا وأمريكاء فقد 
كانت مصر تئن تحت حكم المماليك في أسوأ عصورهم وأكثرها ظلماً وافتئاتاً على 
حقوق الشعب. وكانت أوضاعها تغري باحتلالها وفرض السيطرة عليها من أكثر من 
طامع؛ وطامح إلى تكوين إمبراطورية تكون مصر درتها وتاجها المشرقي.. 

وقد حاول الفرنسيون فقاد نابليون أكبر حملة فرنسية لم تستطع أن تستقر في مصر 
أكثر من ثلاث سنواتء وحاول الإنجليز في اكثر من حملة لكنهم فشلوا في تحقيق 
ماربهم إلا بعد مرور ثلاثة أرباع القرن. وبعد أن حقق الشعب المصري أول دستور 
حقيقي في العام 2184١‏ وهو الدستور الذي بدأ جنينا في العام ١/95‏ عقب ثورة 
شعبية كبرى» حتى تحول إلى معاهدة ومعاقدة بين الشعب والوالى الذي اختاروه 
لحكمهم في أوائل القرن التاسع عشرء ول يلبث أن تحول إلى القنانون الأساسي أو 
السياستنامة الى وضعت في العام 218171 والذي مهد لدستور 1847. 

مسيرة طويلة من الكفاح خاضها الشعب المصري تحت عنوان الدستورء بدأت منذ 
قرنين من الزمان» وتجربة يجب أن تحكى وقائعها ويقرأها كل جيل» ليتعلم منهاء وليبني 
على أساسهاء وليعتز بجهاد أجداده وآبائه الذين صنعوا تلك التجربة الرائدة في يجال 
التطور الدستوري التي سبقت الكثير من الدول في الشرق والغرب» تجربة شعب تواق إلى 
إرساء مبادئ الحق والعدل الاجتماعي؛ وأسس الشرعية الدستورية؛ وقيم الحكم 
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الديمقراطي الحقيقي. الذي يحقى له ذاته» ويصون كرامته. ويؤكد ريادته. ولص حقوقه. 

عبر هذه المسيرة الطويلة على مدار قرئين من الزمان عرف النظام السياسي 
المصري العديد من أشكال الوثائق الدستورية المنظمة للحياة السياسية المصرية. 
تنوعت مسمياتها ما بين قوانين نظامية» ولوائح أساسية» وأوامر ملكية أو خديوية. 
وإعلانات دستورية» ودساتير. 

بدأت مسيرة الشعب من أجل الانعتاق من جعبة الحاكم بإرغام السلطان العثماني 
على تولية محمد على حكم مصر في 4 يولير عام 1805» وكان مشهدها الأخير مع 
بدايات القرن الواحد والعشرين مع إرغام 'لشعب الرئيس محمد حسني مبارك على 
التخلى عن الحكم. 

قرنان من الزمان بين مشهدي البداية والنهاية؛ بين مشهد الإطاحة بالوالي 
العثماني خورشيد باشاء ولقطة إسقاط الرئيس حسنى مبارك لهت بعر شلالنا 
نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1887 في عهد 
الخديوي توفيق» ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته؛ ولكن الشعب 
المصري واصل جهاده إلى أن صدر في ١9‏ أبريل سنة ١9477“‏ دستور انعقد على 
أساسه أول برلمان مصري في ١١0‏ مارس سنة 1975. 

ونان كرو ينين 3117 اتانينا ال أن« انين 112 لكوي هليه 
استطاعت الحركة الوطنية إجبار الملك فؤاد على إعادة العمل بدستور سنة ١977‏ بعد 
أقل من أربع سنوات » وظل معمولاً به إلى 'ن قامت ثورة اليش في 77 يوليو سنة 
17 ,. 

بعد ثورة الضباط الأحرار صدر أول إعلان دستوري في ٠١‏ ديسمير سنة ١9107‏ 
أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 19477» وشرع في ١7‏ يناير "11801 في 
تكوين لحنة لوضع مشروع دستور جديدء وفي ١6‏ يناير سنة ١9601‏ حددت فترة 
الانتقال بثلاث سئوات. وفىي ٠١‏ فيراير سنة ١967‏ صدر إعلان دستوري ثان 
متضمناً أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الاتتقالء وفي ١8‏ يونيو ١401"‏ 
ألغيت الملكية في مصر وأعلن قيام النظاه الجمهوري. 

عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في ١5‏ يناير من ١4605‏ إعلان دستوري مبشر 
بدستور جديد. إلا أن العس ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في ١1017‏ 
حتى أجرى استفتاء في 7 يونيو 215907 وكانت نتيجته بدء العمل بدستور .١401‏ 


12 


في عام »١19/‏ وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن 
دستور الوحدة في مارس من ذاك العام, واستمر العمل به حتى 9؟ مارس 19584.». 
أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهرء عندما صدر دستور مؤقت لمصر 
التي بقيت تعرف رسميا باسم «الجمهورية العربية المتحدة». 

في ١١‏ سبتمبر ١91/١‏ صدر الدستور الدائم» والذي عَدّل في "٠١‏ إبريل ١958٠‏ 
بقرار من مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ٠١‏ أبريل .١19/٠١‏ 

في سنة ٠٠١5‏ عوّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات 
مباشرة» فيما عرف بتعديل المادة 5لا والتى جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في 
مصر. 

وف 77 مازمن /* 7 جرئى.استفتاء موجبه غدل الدستور مرة أتخرئى: وشملت 
التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة» ووضع الأساس 
الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 19/4). 

وفي 15 يناير 7١1١‏ هبت جموع الشعب تطالب بإسقاط النظام . ولم يمر أكثر من 
أسبوعين حتى تحقق للشعب ما أراد» فسقط رأس النظام في ١١‏ فبراير 235١١١‏ وبدأت 
.رحلة إسقاط نظامه تتابع خطواتهاء بعدما استلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية 
سدة الحكم فقرر المجلس تعطيل العمل بالدستور يوم ١‏ فبراير .1١١11١‏ 

ثم كلف المجلس العسكري لحنة لوضع بعض التعديلات الدستورية» وتم عرضها 
للاستفتاء على الشعب في ١9‏ مارس 5١١١‏ ثم أصدر المجلس في ١‏ مارس سنة 
0١‏ الإعلان الدستوري الذى تضمن التعديلات المستفتى عليها . إلى جانب عدد 
من مواد الدستور المعطل ليحكم الفترة الانتقالية» والتى تنتهي بانتخاب مجلسي 
الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية؛ ليتوج الشعب مسيرته الطويلة بأن 
يضع بنفسه ولنفسه الدستور الذي طال انتظاره. 
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الباب الأول 


أول الثورات 
أول الدساتير 


(30/اض_1مما) 


الفطل الأول 
الشعب يسقط الوالي 


ات 

مصر هي دولة التاريخ م الطويل» لآأنها أول دولة في التاريخ» وجدت على أرضها 
وله مرح الل أكترم خب الافاست. وكاست سانا ل تسق الل الإدار+ 
والتشريعية» وفي عصور ما قبل الميلاد عرفت قوانين تحديد ساعات العمل للفلاحين 
الأجراءء كما عرفت قوانين مكافحة السخرة. 

استوعبت مصر خلال تاريخها الطويل الكثير من الثقافات» وامتزجت حضارتها 
بالكثير من الحضارات» فقدمت للعالم أرقى نظم الحكم والإدارة» ومر عليها الكثير 
من نظم الحكم الوطنية وغير الوطنية» وحدها مينا نارمرء دخخلها الإسكندر الأكبر 
وحكمها الإغريق من بعده؛ وانتقل الحكم من بعد للبطالسة ثم الرؤفان» واستقيلت 
لسع لا سرت نيا ل الشف الأرن ل القرن لكالل وعدي تت 
الخاصة؛ وفتحها العرب المسلمون وتغيرت أحوالما مع دخول الإسلام؛ وبدأات 
مرجعية الحكم والتشريع تنتقل إلى القرآن والسنة النبوية» وظلت درة الخلافة 
الإسلامية على مدار الزمن» حتى أصبحت عاصمة الخلافة في الدولة الفاطمية؛ 
وبنيت القاهرة وصارت عاصمة مصرء وصار الأزهر منارتها الكبرى. 

روصع ادل دراك ارسق تللم التاكام والتضرية يار ل قار تجاكدر الول 
الأيوبية )١190٠ 111/١(‏ صارت القلعة هي مقر الخكم ومركز القيادة. وعرفت 
مصر مجالس التشريع والقضاءء وكانت مهمة هذه المجالس تشمل النظام القانوني 
بالإضافة إلى إبرام المعاهدات مع الدول الأجتبية. 

وحكمها المماليك قرابة ثلاثة قرون (7550١آ-190117١)»‏ وانتقلت من بعدهم إلى 
حكم العثمانيين ( /1511- ))١8٠05‏ وانتهت في يد محمد علي ومن بعذه إلى ورئته 
حتى فاروق الأول والأخير الذي أزاحته ثورة الجيش والشعب في 7١‏ يوليو .١1467‏ 

لم تعرف مصر خلال حكم العثمانيين مجالس تنوب عن الشعب وتشارك الحاكم في 
حكم البلاد» وكان الأزهر الشريف هو ملاذ المظلومين ونقطة تجمع أكثر حركات 
الاحتجاج على الظلم؛ وكان بعض العلماء من المصريين يقومون بدور واضح في 
الحياة العامة» فكان يؤخذ رأيهم بصفة استشارية» وقد يلجأ إليهم الباشا العثماني 
والمماليك للتوسط فيما بينهم من الخلانفات الداخلية؛ أو لتهدئة خواطر الشعب 
المظلومء وكان أبناء الشعب يلجأون إليهم للتوسط بينهم وبين الحكومة لرفع المظالمء 
وكثيرا ما قاد العلماء حركة المظلومين في مواجهة ظلم الحكام. ظ 

نسم ١‏ شوق تلاك سور تجسن الحاياك اللتول. ماي قاو اياي حي 
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الشعبء. ولقد نجحوا في التعبير عن مطالب الشعب في كثير من الأوقات؛ ولعل 
الثورة الشعبية التى اندلعت في مصر قبيل الحملة الفرنسية في العام ١746‏ تمثل أنضح 
صفحات التلاحم بين الشعب والعلماء؛ والتى انتهت بانتصار الإرادة الشعبية» وإرغام 
الوالي العثماني والمماليك على وضع أول وثيقة مكتوبة في تاريخ مصر الحديث تنظم 
بعض مظاهر العلاقة بين الحاكم والحكومين. 

واعتبر بعض المؤرخين هذه الوثيقة بمثابة (ماجنا كارتا) مصرية» تشبيها ها بالثورة 
الإنجليزية التى قام بها النبلاء سنة 715١م‏ ضد الملك جون الثاني. وأخذوا عليه ما 
عرف باسم العهد الأعظم (ماجنا كارتا)» وتخبرنا وقائع التاريخ بأن زعماء المصريين 
صمموا على توثيق التعهد في صورة ححة شرعية موقعه مر أصحاب السلطة 
والسلطان في مصر وهم الباشا وشيخي البلد مراد بك وإبراهيم بك. 

كانت البداية في بلبيس بالشرقية وانطلقت منها شرارة العصيان. فشملت أننماء 
كثيرة من البلاد. وكان أتبع محمد بك الألفي أحد زعامات المماليك قد فرضوا الكثير 
من الضرائب والإتاوات على بعض النجار والأغنياء والفلاحين. ومن أجل تحصيلها 
أمر أتباعه باستخدام كل أساليب التعذيب» وكانت الضرائب فوق طاقة الأهاليء وم 
يكن باستطاعتهم سدادهاء فتجمعوا والعقد عزمهم على الزحف إلى القاهرة للجوء 
إلى الزعامات الدينية في الأزهر. 

وكان المشهد مهيباء حيث سارت جمرع الشعب على الأقدام من بلبيس إلى القاهرة 
قاصدين الجامع الأزهر» وكان في استقبالهم كل من الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ 
لجايع الأزهر الس حمر مكرم لشو لاخر افك وبعل مالا عنالن لط لبتم برقم 
الظلم الواقع عليهم, فأمرا بإغلاق أبواب الأزهرء وبادرا إلى عقد اجتماع موسع ضم 
المشايخ والعلماء؛ وانتهى اجتماعهم على مخاطبة الزعيمين المملوكين مراد بك 
وإبراهيم بك بشأن مطالب الناس ومظاحهم» ولكنهما لم يبديا شيئا من الاستعداد 
لرفع تلك المظالم والتخفيف منها. 

وقرر المشايخ والعلماء ونقيب الأشراف تصعيد المواجهة» فأمروا الناس بغلق 
الحوانيت والأسواق. واجتمع معهم خلق كثيرء وتبعتهم الجماهير التى كانت تضيق 
ذرعا بظلم المماليك» وتوجه الجميع إلى بيت الشيخ أبى الأنوار السادات الذي كان 
قريبا من مقر إقامة إبراهيم بك. والذي أرسل إليهم أيوب بك أحد أعوانه فسآأهم 
عن مطالبهم ومقاصدهم من وراء هذا التمرد فقالوا له: 

- نريد العدل ورفع الظلم والجور وإقامة الشرع وإبطال الحوادث (يقصدون 
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حوادث السلب والنهب من جانب عساكر المماليك)» ونريد إلغاء المكوسات التي 
ابتدعتموها وأحدثتموها (يقصدون الضرائب والإتاوات والفرد التى كانوا يفرضونها 
بدون وجه حق). ْ 

ولكن أيوب بك الدفتردار مندوب إبراهيم بك رد عليهم: بأنه لا يمكن الإجابة إلى 
هذا كلهء لأننا إن فعلنا ذلك ضاقت علينا المعايش والنفقات. فقيل له هذا ليس بعذر 
عند الله ولا عند الناسء وأنه لا يمكن أن يعيش الحاكم في بجبوحة من العيش. 
ويعيش الناس في فقر وإملاق» وقال الشيخ الشرقاوي: 

- هل من المعقول أن تتمتعوا وغيركم يتقطعوا؟ 

ورد عمر مكرم على أيوب بك: وإن طلبتم ما في طاقتنا لدفعناء ولكنكم تجبرون 
الناس على الثورة» والناس في ضيق من أفعالكم. 

وقال الشيخ السادات: ويل للحاكم من شعبه؛ إن كان هو وحده المستريح» وأكمل 
الشيخ السادات: ما الباعث على الإكثار من النفقات وشراء المماليك» وهل لا يكون 
الأمن افر الأ ركرة ما ملكه او كدر ماديشقةة قاف أبوت »من سيوء العاقية إن 
استمر في المجادلة والمناقشة.. فقال: ما على الرسول إلا البلاغ» وسوف أبلغ وأعود 
لكمء ولكنه لم يعد. وانفض المجلس. 

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات. وبدأ الناس يستعدون لإقامة المتاريس» وعمل 
الكور من النار وجمع الشابية) والعصي والمدى» وبدأ الخطباء يحمسون الناس ضد 
الظلم والضرائب الجائرة» وبدا أن الأوضاع على وشك الانفجار. 

شعر المماليك بالخطرء ورأوا أن المصلحة تقتضى إرضاء العامة والمشايخ وعدم 
مواجهة هذه الثورة» واقتنعوا يضرورة مسايرة الموقف وعدم التصدي لجموع الشعب 
وزعاماته» وأرسل مراد بك بعض الرسل إلى الأزهر ليأتوا له ببعض المشايخ ليتفاهم 
معهم في مطالب الشعب. 

ذهب مشايخ الأزهر ومعهم السيد عمر مكرم إلى منزل مراد بك بالجيزة» وخرج 
العامة من ورائهم في كتل شعبية تخوفا من أن يغدر بهم المماليك» وطلب السيد عمر 
مكرم منهم الانتظار والاستعداد وقال لهم: «إن لم نعود بعد ساعتين على الأكثر 
فعليكم القيام بما ترونه». 

وحضر الوالي العثماني إلى منزل إبراهيم بك حيث اجتمع بالأمراء هناك؛ وتقابل 
للمرة الأولى مع كل من السيد عمر مكرم نقيب الأشراف. والشيخ عبد الله 
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الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر والشيخ محمد البكري والشيخ أبو الآنوار السادات 
والشيخ محمد الأمير. 

وطال الحديث في اجتماع الزعامات الشعبية وأمراء المماليك والوالي العثماني. 
وتشدد العلماء في عرض مطالب الشعب. ولما طال بهم الوقت في الأخذ والرد أحس 
الناس بالمماطلة فتعالى هتافهم: اللّه أكبر» الله أكبر» وبدؤوا يقيمون المتاريس» وعلت 
أصواتهم مطالبة بالعدل ورفع المظالم» واضطر المماليك للخضوع لأول مرة لإرادة 
الشعب. وانتهى الاجتماع على أساس أن أمراء المماليك قد تابوا ورجعوا والتزموا بم 
اشترطه العلماء عليهم وتم الصلح بينهم بالشروط التالية: 

- أن يدفم أمراء المماليك ما كانوا قد اغتصبوه من الشعب ومقداره سبعمائة 
وخمسين كيساء حيث أمر المشايخ بتوزيعها على أهل بلبيس وبعض فقراء القاهرة. 

- أن يرسلوا غلال الحرمين التي كانوا قد امتنعوا عن إرساهًا ويعيدوا صرف 
غلات الشون وأموال الرزقة التى كانو قد استولوا عليهاء كما وافقوا على إرسال 
الغوائت المقرزة لأهل التجار الى كانت كفن عضر الاسلامية انها بشكل داتد: 

أن يبطلوا المكوس اجديدة؛ وألا يمرضوا أي ضرائب فرضت يدون وجه حى 
وبدون استشارة العلماء وزعامات الشعب. 

أن يكفوا أتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس. 

- أن يسيروا في الناس سيرة حسنة. 

وحتى يضمنوا تنفيذ كل هذه الشروط» طلب الزعماء من القاضي الذي كان 
حاضرا بامجلس كتابة حجة عليهم تحتوى كل الشروط السابقة» ووافق عليها الباشاء 
وختم عليها إبراهيم بك جخاتمه» ولما لم يكن مراد بك حاضرا للاجتماع فقد حرص 
عمر مكرم على ضرورة أن يقوم بتوقيعها وأقترح إرساها إليه للتوقبع عليها فختمها 
بخاتمه وتعهد بتنفيذ ما جاء بها. 

وما إن وقّعت الحجة بخاتم إبراهيم بك ومراد بك ووقع عليها الباشا العثماني 
بنفسه أمام زعامات الشعب حتى رجع المشايخ ومن حوهم العامة وخرج الناس 
يهتفون الله أكبر» جاء الحق وزهق الباطلء» وفتحت الأسواق من جديد وسكنت 
الاحوال. 

كانت تلك أول محاولة شعبية حقيقيه لتنظيم بعض شكون العلاقة بين الحكام 
وامحكومين. وشملت أهم المحاور التى يدور حولنها أي دستور مد نثسات:فكرة 
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عليه تمثلو الشعب كما تحدد وجوه إنفاق هذه الضرائب. 

ول يمض وقت طويل قبل أن يعود المماليك إلى سيرتهم الأولى؛ وباتت تلك 
الوثيقة لا تساوي قيمة المداد الذي كتبت به» وعاد مراد بك بالذات إلى سيرته الأولى. 
الأحوال عما كانت عليه» حتى دخول نابليون مصر في العام /17/4. 

5 

كانت مصر تبحث عن ذاتهاء وتتطلع إلى تفعيل المشاركة الشعبية في حكم البلاد. 
وكانت الوثيقة التى وقعها زعماء الشعب وعلماؤه التى محددت فيها بعص حقوق 
تناضل ل أجله على مدار قرنين من الزمان. 

وكان نابليون يتطلع إلى إقامة إمبراطورية كبيرة في الشرق تكون قاعدتها دولة 
حديثة في مصرء وبعد انتصاره على المماليك والعثمانيين أقام الديوان العام» وأعلن في 
هو تعويد الاعيان المصريين نظم المجالس الشورية» والحكمء ودعوتهم لاستشارتهم 
ومعرفة آرائهم فيما يعود على الشعب بالسعادة والرفاهية. 

وحين اضطرت الحملة الفرنسية إلى الرحيل عن مصر كان المماليك يستعدون للعودة 
العودة إليهاء وكان الشعب يتطلع إلى عصر جديد ويستعد للقتال في سبيله. 
حتى هبت جموع الشعب المصري مرة أخرى تحت قيادة واعية من علمائهاء وكان 
المدف هو عزل خورشيد باشا الوالى العثمانى بعد أن رفض تلبية مطالب الشعب 
الى عرضها عليه الزعماء الثلاثة عمر مكرم نقيب الآشراف, وأحمد المحروقي كبير 
تجار القاهرة» والشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر وكانت هم ثلاثة مطالب: 

أولا: رفع المظالم عن الشعب وعدم جباية أموال جديدة. 

ثانياً: أن يقيم الجنود في الجيزة بعيداً عن العاصمة» ولا يسمح لحم بدخول القاهرة 
ومعهم أسلحتهم رغبة في التخلص من شرورهم. 
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ثالثاً: فتح طرق المواصلات بين القاهرة والصعيد. 

ولكن خورشيد باشا رفض هذه المطالب عندئذ قرر الشعب بزعامة عمر مكرم 
والمحروقي وعبد الله الشرقاوي عزل الو'لي وطرده من منصبه وتولية محمد على 
مكانه»؛ ويصف الجبرتي ما وقع بين محمد على والمشايخ حيث قال الجبرتي: 

قال عمر مكرم نيابة عن زعامات الشعب: (إننا لا نريد هذا الباشا حاكماً عليناء 
ولابد من عزله من الولاية». 

فسألهم محمد على:«ومن تريدونه يكون واليأ». 

قالوا له: «لا نرضى إلا بك واليا عليناء يشروطناء لما نتوسمه فيك من العدالة والخيرة. 

ولكن محمد على امتنع أولا ثم رضي فاحضروا له «كركا؛ رعليه قفطاناء وقام 
السيد عمر مكرم والشيخ عبد الله الشرقاوي فالبساه له وقت العصر ونادوا بذلك في 
تلك الليلة في المديئة. 

ولكن خورشيد باشا رفض اعتزال الحكم نزولاً على إرادة «لفلاحينء فحاصره 
محمد على والجند الألبان في القلعة» وتكائرت الجماهير حوطاء وظل خورشيد سجيئًا 
حتى أصدر السلطان فرمانا في 4 يوليو سنة 1806. 

وفي١١‏ من أغسطس سنة ١8٠١0‏ غادر خورشيد باشا دار عمر مكرم متجها إلى 
ميناء القاهرة النهري في بولاق وأقلعت السفن تحمله مع حريمه وأتباعه وأمتعته. 
وبرحيله توج الشعب كفاحه بإعلاء كلمته وفرض إرادته على الدولة العثمانية» وجاء 
الشعب لأول مرة بالحاكم الذي ارتضاه لنفسه وعلى شروط اشترطها عليه. وبعدما 
أخذوا عليه العهد والمعاقدة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن 
المظالم وألا يفعل أمرا إلا بمشورة العلماء» وأنه متى خالف الشروص عزلوه. 

وقد وصف أحد رجال السياسة في فرنسا هذه العريضة التى تولى محمد على الحكم 
على أساسهاء وتضمنت شروط المشايخ» بأنها تشبه وثيقة قانون الحقوق الإنجليزية 
التي أقرها البرلمان الإنجليزي في سنة ١744‏ م عقب الثورة التي قام بها الشعب 
الإنجليزي في سنة 211484 وتعتير هذه الوثيقة من بين القواعد التى قامت عليها حرية 
الشعب الإنجليزيئ: وأعلن فيها أن بحر الملك في العرش مستمد سن إزادة الشسعب 
الممثل في البرلمان؛ وأن البرلمان له حق نقل التاج وفقاً لمصلحة البلاد وأنه لا يجوز 
للملك أن يفرض الضرائب بدون موافتة البرلمان. 

وكان من ضمن ما جاء في الوثيقة المصرية التى كانت تحمل توقيع العلماء وقدموها 
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لخورشيد فرفضها ثم محمد على فقبلهاء نص على أنه ' تم الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة 
على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظال. وآلا يحل أمنرا إلا 
بمشورة العلماء» وأنه متى خالف الشروط عزلوه»» وهو يتضمن المبدأ الدستوري 
الأساسي بأن ١‏ الأمة هي مصدر السلطات»» كما تضمنت شروط الشعب على محمد 
علي نصاً يتضمن مبدأ دستورياً آخر هو عدم إنشاء أية ضريبة دون موافقة الشعب 
عثلا في زعمائة المشايخ والأعيان وهذا النص-صورة للميدا الدستوري المعتروف آنه 
لا ضريبة بدون قانون يعرض على تمثلي الشعب. 
ا 

لا نبالغ إذا قلنا : إن الشعب المصري يخوض منذ قرنين من الزمان حربا متعددة 
المعارك من أجل الدستورء ولقد وعت النخب المصرية عبر العقود المتتابعة منذ 
نارح لالض مودس وا عاو معز درو اراي وجر دور كم 
العلاقة بين الشعب والحاكم» وكانت مصر في ذلك الوقت ت على موعد مع الانعتاق من 
حكم المماليك الجائر» وقد خرجت لتوها من معركة كبرى استمرت ثلاث سنوات 
تخلصت فيها من الاحتلال الفرنسى» واشتعلت القاهرة بثورتين» وولدت قوى المقاومة: 
وهرب نابليون» واغتيل نائبه الجنرال كليبر» ولم تلبث الحملة الفرنسية التى أرادت إخضاع 
مصر أن حملت عصاها ورحلتء لتترك القاهرة وراءها في العام ١86١‏ كأنها باريس في 
65؛ سنة الثورة الفرنسية الكبرى؛ على حد وصف القنصل الفرنسيء «كل مصري 
مهما كان فقيرا يبيع الآن ما يملك ليشتري سلاحاً». 

كانت المعركة واضحة؛» ضد الاحتلال» وفي نفس الوقت ضد عودة المماليك» وكانت 
مصر تتنازعها آنذاك رغبتان دوليتان» رغبة بريطائية في الاستيلاء على مصرء ورغبة 
77 
أول عملية اختيار للحكام تتم بإرادة شعبية خالصة» ففرضت محمد علي واليأ على مصر 

ور أن عمد هاي نكر يزنك لله الإراقة ااه زاك وماد اقبي 
الذين أجلسوه على دكة الحكم. إلا أنه وبدواعي تنظيم إدارة البلاد أراد أن يبنى فوق 
آخر ما أنجزته الحملة الفرنسية في هذا الخصوصء وكان نابليون قد أنشأ ما يشبه 
امجالس النيابية» وكان يطلق عليها الدواوين» ومنها الديوان العموميء. والديوان 
الخصوصيء وديوان القاهرة» ودواوين الأقاليم» وكان أعضاؤها معينين من قبل 
السلطات الفرنسية» وها لوائح تحدد يقة عملها. 


23 


وفي سبيله لإقامة مؤسسات حكم حديثة» أخذ محمد علي بفكرة تكرين بعضٍ 
المجالس أو الدواوين التى كان يرجع إليها في مختلف الشئون»ء وقد شكل يجلسا 
للحكومة يسمى الديوان العائي ”'' ومقره القلعة» وكان ينداول مع اعضائه في 
الشؤون المتعلقة بالحكومة قبل الشروة في تنفيذهاء وكان رئيس هذا الديوان يلقب 
بكتخذا بك أو كتخدا باشا وهو بمثابة وكيل الباشا أو نائبه» وله سلطات واسعة المدى في 
كافة شؤون الحكومة» وصار هذا الديوان يعرف على مدى السنين بالديوان الخديوي. 

وق اير 606 صدرت اللائحة الأساسية للديوان العالى 0 وحددت 
الما ضاتة انها اامتاقفة ما وراء أن رشانخة عن عاك :نما خفاق بسسانفة الناكليةة 
وقد تضمنت اللائحة الأساسية كذلك مواعيد انعقاد المجلس وأسلرب العمل فيه. 

ثم ألف محمد على لكل فرع من فروع الحكومة مجلساً أو ديوانا مختص به. فكان 
هناك ديوان للجهادية» وديوان للبحرية» وديوان للتجارة والشؤون الخارجية» وديوان 
للمدارس» وديوان للأبنية والأشغال» وكانت كلها بمثابة فروع وأقسام للديوان العام. 

وكلها كانت مجالس تنفيذية تتألف في الجملة من كبار الموظفين ولم تكن هيئات 
شعبية تمثل طبقات الآمة حتى وصلنا العام ١474‏ فشكل محمد علي مجلس المشورة 
الذي يعد نواة مهمة لنظام الشورىء وتألف المجلس من كبار موظفي الحكومة 
والعلماء والأعيان برئاسة ابنه إبراهيم باشاء وجاء هذا الجلس في عدد أعضائه 
وتمثيلهم لمختلف فئات الشعب أشبه يجمعية عمرمية مؤلفة من ١97‏ عضوم : ١‏ منهم 
7 عضوا من كبار الموظفين والعلماء. و 55 عضوا من مأموري الأقاليم» و44 
عضوا من كبار أعيان القطر المصري يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب. 

وكانت سلطة المجلس سلطة استشارية» وكانٍ مجلس المشورة ينعقد لاستشارته في 
مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية حصراء وقد صدرت لهذا المجلس في عام 
8 مجموعة من التعليمات التي اشتملت على أسس وأساليب عمله وفي عام 1877 
سن مجلس المشورة قانونا خاصا به كان بمثابة تكملة للتعليمات السابقة» وتناول تنظيم 
قترات: اتفقافة» .و ]تجزاء ات نما عرض دامع هلاو لااخا وها يصندز خنه من قرازات 1 

وف تلك الآونة بدأ الحديث عن الدستورء وكان رفاعة الطهطاوي هو أول من تحدث 
)١(‏ انظر هوامش الفصل الأول رقم »)١(‏ و(؟) صفحة 57» ورقم () صفحة79. 


(1) انظر هوامش الفصل الأول رقم (5) » صفحة .١‏ 
(*) انظر هوامش الفصل الأول رقم (0) » صفحة 74. 
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عن الدستور في مصر وذلك في دراسة قام بها وكانت مبنية على الدستور الفرنسي. 

وفي يوليو 14797 أصدر محمد على القانون الأساسى المسمى السياستنامة» كأول 
وثيقة دستورية مكتوبة عرفتها مصر في العصر الحديث» وبموجب «السياستنامة» ألخغي 
مجلس المشورة الذي أنشئ عام 1874 وأحل محله مجلسين هما: «امجلس المخنصوصي» 
ووظيفته: سن القوانين» و«المجلس العمومي»» ومهمته: بحث ما تحيله إليه الحكومة من 
أمور» وحدد القانون الأساسي نظام الحكومة؛ واختصاص كل مصلحة من مصالحها 
العامة» وقد حصر السلطة في سبع دواوين أساسية هي: 

الديوان الخديوي وينظر في شؤون الحكومة الداخلية» وله سلطة قضائية» وسلطة 
الضبط والربط في القاهرة» والنظر في الشكايات وجرائم القتل والسرقة؛ وهو يرأس 
ويشرف على عدة مصالح منها الأبنية والمخبز الملكيء وديوان المواشيء» وترسانة 
بولاق» والمستشفيات» والروزنامة «إدارة أموال الميري»؛ والأوقاف. والتمرخانة. 
ومحاجر طرة» والبوستة. ثم ديوان الإيرادات. 

إضافة إلى الديوان الخديوي كان هناك ديوان الجهادية» وديوان البحرء وديوان 
المدارس» وديوان الفابريقات. وديوان الأمور الإفرنجية (أي العلاقات الخارجية 
وشئون الاستيراد والتصدير). 

اشتملت السياستنامة”'' أو القانون الأساسى على مقدمة وثلاث فصول تناولت 
نان الترقارة الأبايتة و تضعة نوه وان الأنجر اداه العطلنة 1 عدا وييان 
قانون العقوبات في 7١‏ بئدا . 

أبقى السياستنامة على الحكم المطلقء. وانعدام الفصل بين السلطات» وأكد 
واضعو السياستنامة في مقدمته على نسبية صلاحية القواعد الدستورية من بلد إلى 
آخرء وأن ما يصلح لنظام قد لا يصلح لنظام آخر. 

وكانت تلك هي آخر ما أنجزته مسيرة الشعب من أجل الدستور في عهد محمد 
عليء ولم تشهد فترة حكم الخديوي عباس أو فترة حكم الخديوي محمد سعيد أي 
تطورات في مسائل الحكم؛ حتى أن مجلس المشورة انفرط عققده ولم يدع للاجتماع 
خلال تلك الفترة. 


.7 انظر هوامش الفصل الأول ص؛‎ )١( 
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هوامش المُصل الأول 

)١(‏ ترجمة الأمر الكريم الصادر ني ١7‏ جمادي الأولى سنة ٠714١ه‏ ("7 يناير سنة 
06) من المغفور له محمد علي باشا إلى أعضاء المجلس بالقلعة بعرض اللائحة 
الأساسية على المجلس لفحصها واتخاذها دستورًا للعمل بها . 

إلى حضرات رجالي ذوي الحمية أصحاب العزة الأغوات والأفندية مأموري 
بتقاعة المجلس بالقلعة7" : 
بنظر أمورنا ومصاتنا » خاضعا لقاعلة ملائمة وأصول صالخة » فإن فحوى إرادتنا 
المتعلقة بذلك قد أمر بتحريرها وتقريرها في شبرا » وها هي بعد تبييضها ترسل اليوم 
إليكم على حالتها المبينة في هذه المذكرة » فعليكم أن تقرأوها وأنتم حاضرون 
بأجمعكم في قاعة المجلس . حيث تمعنون النغر في مضمونها وتدققون في درك مدلوها . 
فإن بان لكم سداد معناها ومغزاها فعليكم أن تتخذوها دستورا تلتزمون العمل 
بكوجيه والسير كقتضاهء وإن رأيتم فيها نقصا فتحروه وسدوههء و زيادة فنقحوها 
وإعلامنا بما يستقر الرأي عليه . 


2 
() نص قانون ترتيبات لضي العالي الصادر في 7" صفر سنة ١7( 1١7595‏ 
يوليه )١18157‏ . 
بند أول 


ينبغي أن يتحدد ميعاد مخصوص لأرباب اتمجلس العالي لإيابهم وذهابهم وحسن 
مداومتهم؛ مع إعطاء تقوية لمواظبتهم. وأن ميعاد حضورهم في أيام الصيف من الساعة 
تسعة إلى الساعة تسعة ونصف وفي أيام الشتاء من الساعة تسعة ونصف لغاية عشرة. 
والذين ببولاق يتخصص لهم ميعاد لغاية عشرة. وألا يتجاوزوا عن المواعيد المعلومة . 
)١(‏ صيغة هذا العنوان الذي دونه كاتب خديوي على لانحة المجلس تمت خاتم محمد علي باشا 


تختلف عن الصيغة المسجلة بالدفتر رقم ١١‏ معية وثيقة رقم 5١4‏ صفحة 79 بالمحفوظات 
التاريخية ء وهي (من اناب الخديوي إلى رجال المجلس بالقلعة) وهي الأصح . 
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وإن حصل تأخير من أحدهم فيجري درج أسباب العذر الضروري بمضبطة الجلسة . 

بند ثان 

إن قراءة المصلحة يصير السماع بالأذن القلبية» ويكونون مبرين عن الصيانة 
والحماية وأيضا عن الغرض والنفسانية» ويعطي لها صورة مرضية» وإذا كان أحد من 
أرباب امجلس يريد يستغفل اتمجلس لداعي غرضه ونفسانيته ويتهم أحد الذوات الذي 
يكون مستقيم الأطوار وأستنادا لسعيه في خلال المذنب من باب التصاحب فإذا تظاهر 
ذلك فلا يصير إغماض العين » بل يصير إظهار الغرض» ويصير إنصاحهه أولاً 
بالمجلس وإيقافه» وفي ثاني دفعة إذا حصل منه ذلك يحبس خمسة عشر يومًا بمحل 
خدمته مع قطع ماهيته مدة حبسه » وإذا لم ينتتصح فيحبس شهرا بلا ماهية » وإن لم 
ينتبه يصير نفيه إلى «أبو قير» مدة سنة بلا ماهية عبرة لغيره » وعند تمام مدة نفيه 
يترتب له نصف ماهية لحين يستخدم . 

بند ثالث 

بحسب الضرورة إذا كان أحد من أرباب المجلس لم يحضر فيلزم يحرر تذكرة 
ويرسلها للمجلس ويوضح فيها عذره الذي منعه عن الحضور وعند ذلك يصير 
إرسال معاون أو حكيم لتحقيق ما أوضحه بخطابه فإذا وجد مخلافه يصير إيقاظه في 
أول مرة وني ثاني مرة يحبس عشرة أيام » وفي ثالث مرة عشرين يوما في محل مصلحته 
ويصير قطع ماهيته مدة سجنه . 

بند رايع 

إن قراءة المصلحة بالمجلسء أولاً يصير قراءة أصلها قراءة الجوابات التي تحرر 
بالمجلسء ومن بعد القراءة يصير ملاحظة النفع والضرر وتعطي الصورة المقتضية . 

بند خامس 

إن القضايا الوقتية التى تورد بالمجلس جميعها ومرهون نظرها لحين الختامء فالقضية 
التي لم يوجد لما وسع وقت لنظرها فلا ينبغي إعطاء الجوابات فيها على بركة الله بل 
يصير إبقاءها إلى ثاني يوم . 

بند سادس 

ينبغي أن كتاب المجلس والمعاونين يطلعون الساعة اثنين في أيام الصيف . وفي أيام 
الشتاء الساعة ثلاثة» ويستلمون الأوامر الواردة من طرف حضرة ة جناب داوري 
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الواردات والأوراق من الجهات السئرة» ويصير تسليم الذي يلزم له ترجمة؛ وأيضًا 
كاتب المجلس يجهز ما يقتضي قرايته بامجلس لحين استكمال المجلس . 

ينل ساح 

إن كاتب الخلاصات والقيد والجرنالجى وكشاف أفندي وكاتب ومعاون ومبيض 
المجلس يحضرون بالميعاد المعلوم وبع إخراج الخلاصات الوقتية » كذا يصير تبييض 
الخلاصات وإخراج فهرست الإجماليت وتبييض ما يلزم تبييضه بأوقاته. ولا يصير 
تأخيره ولا التراخي » ويوضع إمضاهم بذيل الخلاصات والجرنالاات بصحة تحريرهم 
وعند مقابلتهم فإذا حصل سهو وسقمة فأول مرة يصير إيقاظه » وفي ثاني مرة يحبس 
ثلاثة أيام » وفي ثالث مرة يحبس عشرة أيام » وني رابع مرة يبس شهرًا بلا معاش في 
محل استخدامه . 

بند ثامن 

ينبغي أن أرباب المجلس من أي ذات كان من الكبير أو الصغير ما دام دخلوا من 
باب المجلس فجميعهم يكونون بمقام جسم واحد , وإذا أحد أعطي جوابا بمصلحة 
فالآخر لا يعارض له بقصد أنه يصير تصديق رأيه ويتفاوت الوقت بل مجسب 
المصلحة لا يصير مراعية الخواطر وكل من يبين رأيًا صائبًا ,مما تقضى المصلحة. وني 
واقك مغرب تعطى الاشتزائحة قدو تساك ساف : ْ 

اليلد الناسع 

إذا كان أحد من أرباب المجلس توجه لجهة بلا عذر من دون إخبارية للمجلس 
فأول مرة يصير إيقاظه بمعرفة المجلس وثاني مرة يحبس خمسة أيام بمحل خدمته. وإذا م 
ينتبه فيصير معاملته حسبما توضح سابقا » وعلى هذا الوجه يصير دستور العمل 
وإجراء هذا القانرن ويعطي لكل واحد نسخة من القانون المحكي عنه بيده للإجراء 
مقتضاها . 

(حاشية) وجد صورة هذا القانون نسخة تركية عليها ختم مجلس عالي داوري 
تاريخها “71 صفر سنة 7594١ه‏ . ومذكور بختام النسخة أن هذا صار تنظيمه بمعرفة 
المجلس وصار منظور الجناب العالى وصدرت إرادة سنية بأجراه بالمجلس العالى 
وبا لمجالس السايرة . 1 ١‏ 
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(5) المجلس العالي (5 187 -1877): ترجمة الأمر الكريم”'' الصادر من الجناب 
الخديوي في © ربيع الثاني سنة ١71٠‏ هجرية (71 نوفمير سنة 1875) إلى البيك 
الكتخدا رئيس المجلس عن تأسيس المجلس وطريقة إدارة مناقشاته وحسن معاملة 
أعضائه. 

من الجناب الخديوي . إلى البيك الكتخدا”" : 

لقد كان دأبنا إزاء كل أمر مما يتعلق بالمصالح المصرية وتقضي حكمة الحكومة بتنظيمه 
وتسويته أن نجتنب عند البت فيه الانفراد برأينا والاكتفاء بجكمناء بل نحوله على المجلس 
وفقا لأصولنا المقررة وأسلوبئا المعلوم» كما قد جرت عادتنا إزاء كل شأن من الشؤون 
المرهونة تسويتها بقرار امجلس» أن تحمل التسوية التى سوى بها على ما أبداه رجال المجلس 
من تضامن واتحاد. وما أظهره كل واحد منهم من سعي واجتهاد؛ وأن نعتبرها ويعتبرها 
نينا النظان واكام 15و كدير الول التاع :ها آنا برض موضيع التقيده والاجتراة, 
وما دام هذا دأبنا وأسلوبناء فإنه لواجب عليك محتوم الأآداء» وفرض مستلزم الوفاء 
والقضاءء أن تراعي مقتضيات ا حال» فتنسج في المجلس على هذا المنوال. 

كن في كل خطيرة وحقيرة من المسائل التى تقضي الأصول ببحثها ني الجلس 
فيها حلا وعقذاء وفتقا ورتقاء ومتوقيًا أن تسوق فيها حرفا واحذا من الكلام قبل أن 
يبلغ المجلس من بمحثها الختام» ومتوخيًا كمال الدقة في التزام الإنصات لهم إذكاء لشوق 
المتكلمين منهم؛ حتى إذا فرغ المجلس من تمحيصهاء ورأيت الحاجة ماسة إلى التكلم 
فيهاء فإياك أن تنسب الكلام إلى نفسك. بل انظر: فأي الأعضاء كان في ملاحظته 
مصيباء فإليه وجه خطابك. قائلا: إن رأيي أنا الآخر لموافق لرأيكء. وإني لأراك قد 
أحسنت التدبير وأجدت التقدير» ثم تناول من قوله ما كان مبهماء فاخلع عليه بالنيابة 
عنه حلة من البيان» وما كان جملا فأوضحه عن لسانه حتى تجلوه للعيان» لثلا يطرأ 
على همته فتور» ولا يتطرق إلى نشاطه وهن أو قصورء ولتوف كل أمر حقه من 
تداول الرأي والملاحظة» وتبلغ به غاية المقدور من البحث والمناقشة» وليحظ أعضاء 
الجلس في أثناء المناقشة وينعموا بمرتبة من الحرية والترخيص تضطرهم إلى إبداء آرائهم 
)١(‏ وثيقة رقم 705 صفحة 5١‏ دفتر رقم ١4‏ معية ‏ وترجمت من اللغة التركية إلى العربية بمعرفة 

قسم المحفوظات التاريخية بالسراي الملكية عن الأصل المحفوظ ضمن وثائقها . 
(؟) هو محمد بك لاظ أوغلى كتخدا جناب والي مصرهء توفي إلى رحمة الله في ؟ ١‏ رمضان سنة 

7ه (18 أبريل سنة /1851) . 


29 


في غير مبالاة » وإلى الإدلاء بثمرة تدبيراتهم بدون ممالأة ولا محاباة » وذلك لأن 
اضطرارهم هذا يستوجب منهم الاهتمام بالمناقشة المحولة على عهدتهم » فيغيرون هذه 
المناقشة صميم عنايتهم » كما يستنجز تسويتهم لكل أمر من الأمور الموكول إليهم 
تسويتها » فيقدمون هذه التسوية بموجب ما تقضي إليه المناقشة » حتى إذا قيض 
لأحدهم أن يجد الحل المنشود أقبل الآخرون على إمضائه » فيكونون كلهم على اتحاد » 
سواء في استنباط الحخل ومعرفته أو في صوغه ووضعه. وليس المراد سوى هذا الاتحاد 
الذي متى جعل دستورًا للعمل صدر حكم المجلس موافقًا للمرام » وتحققت الغاية 
المرجوة من نظامنا وأصولنا » ووفق كل ذي جهد إلى رؤية ثمرته » وهي ثمرة من 
شأنها أن تبعث في المجلس القوة وتسبغ على أعضائه العزة » حتى يصيب رأيهم من 
الغرض السويداء. وتكون تدابيرهم محمودة في نظر العقلاء . 

هذا وإلى جانب التزامكم حيالهم لكل هذه المعاملة الطيبة ينبغي عليكم كلما أنستم 
منهم استهتارًا بأمر المناقشة أن تفتحوا للسانكم باب الكلام فتتخاطبوهم في إنصاف بما 
يناسب المقام» كأآن تقولوا لهم أيها الإخوان : أيها الزملاء» إن هذا المجلس منوط بكم فما 
عرض فيه من أمر فمناقشته موكولة إليكم؛ وبحثه حول على عهدتكم., وأنا مأمور بأن 
أقتصر على الحضور بينكم» وأضم قلبي إلى قلبكم, فإن أنا تخلفت عنكم في ميدان القول 
ولزمت الصمت مراعاة لمقتضى الوظيفة» فإني في ذلك لمعذور وما دامت هذه المصلحة 
مفوضا أمرها إلى ا مجلسء فإني مجبر على الإهابة بكم أن ابدوا فكرتكم وقولوا كلمتكمء 
فإن قدرتم ونطقتم بما تؤدون به واجب البحث والمناقشة» كنتم ملبين لدعوتي» مستمعين 
لكلمي. » ناهضين بعملكم على وجه الإحسان والإتقان» وإن قعدتم دون إيفاء لوازم 
الجلس ولم تؤدوا للنعمة حقهاء فما علي إلا أن أكتب إلى صاحب المجلس» » فأبلغه الحقيقة 
وأنبئه بالواقع» فكونوا على هدى وبينة لكيلا ترموني يومئذ بالدعاوي الباطلة. 

حرضوهم واحدًا واحدا بهذه الأقوال» وأقنعوهم بوجوب الأخمذ بهذا المثال» فإن 
تلقوا شرطكم هذا بالقبول» وأعاروا نصحكم أسماع الرضا والانتباه» فبها ونعمت» وإلا 
فاكتبوا إلينا بفحوى الخال لنجد الوسيلة التى بها يقبلون ويسمعون ولنحافظ على ثهرات 
ما أنفقنا من السعي» فلا تضيع هباء» ولا تذهب جفاءء» وبالجملة فإن ثما يحتمه الواجب 
أن ينظر بعين الرعاية إلى هذا الأسلوب الذي بينا أنه أعظم أساس لحكومتنا وأهم دعامة 
لمصلحتناء وما أكثر ما بصرتك بهذا الواجب ونبهتك إليه فإن يكن قولي لم يحظ منه 
بالإصغاء » ولا لقي ما يستحقه من التنفيذ والإجراء؛ فإنه قد أصبح لزامًا عليك من الآن 
فصاعدا أن تضعه نصس عينيك وتشمر لتحقيقه عن ساقيك وساعديك. 
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وإن شيئًا سميناه قاعدة وأصولاء وأجمعنا الرأي على إتباعه لجدير منك أيضًا بالإتباع 
والامتثال» وما دمنا محاذرين أن تمنى هذه الأصول بعوارض الإهمال والتعطيل» فجدير 
بك كذلك أن تحذرء فلا تمسها أو تعرض نفسك للندامة من أجلها . 

قنك 

( 5) ترجمة نص لائحة المجلس العالي '") 

بسب الله 

لا كانت هذه الأمة الناجية قد نشأت على أن تسير شؤونها - صورة ومعنى - على 
مقتضى ما ورد في معجز الذكر من قوله تعالى : (وشاورهم في الأمر) وكانت مأمورة 
بالرجوع إلى أهل النظر تخاطبهم وتداولم الرأي فيما اختصوا بعلمه من الأمور التي 
لا تفتأ تعرض ا وتطرأ عليها - فإن صاحب الدولة مولانا ولي النعمة المطبوع على 
الخير والرحمة » قد رأى وقاية للنظام والتدبير الواجب اتخاذهما تبعا للظروف 
والملابسات فيما يعلن لدولته من الأمور المهمة . أن ينعقد يجلس خاص يكون واجبه 
إيضاح جميع التفصيلات وتفهيمها بحيث إذا حررت مضبطة مداولته للشئون والمواد 
المقدمة إليه مع القرار الذي يتفق رأيه عليه » ثم عرضت هذه المضبطة على أنظار 
دولته . كانت المناقشة كأنها قد دارت على مسمع من ذاته العلية وبين يدي حضرته 
السنية » لذلك صدرت إرادته الحافلة بالمفاخر الشاملة للمكارم والمآثر بانعقاد هذا 
امجلس الخاص . وها هي ذي لائحته المتعلقة بالأصول الواجبة رعايتها فيه: 

هنالك ثلاثة موارد للمسائل التى تستوجب الحال مناقشتها في الجلس لاتصاها 
بالأعمال والمصالح: 

فأما المورد الأول: فهو أن يسنح خاطر مولانا صاحب الدولة ولي النعم برأي 
سديد ذي صلة بمصلحة من المصالح المهمة؛ فإن صدر نطقه العالي بشأن هذه 
المصلحةء فعلى عبده المأمور أن يدون هذا النطق ويشعر به المجلس في صورة تقرير. 

وأما الثانى: فهو ما يقدمه عبده صاحب العطوفة البك الكتخدا أو عبد غيره من 
عبيده النظار وسائر المأمورين؛ من إفادات متصلة بتنظيم بعض المصالح وتسويتها مما 
ينطوي على جلب منفعة أو دفع مضرة . 

وأما الثالث: فهو أن تقوم في وجه ولاة الأعمال مشكلة متعلقة بالمصالح الموكول 


)١(‏ ترحمت هذه الوثيقة من اللغة التركية إلى العربية بمعرفة قسم المحفوظات التاريخية بالسراي الملكية 
عن الأصل ضمن وثائقها باللحفظة رقم )١(‏ مجلس ملكية - وثيقة رقم .)١(‏ 
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إليهم تصريفها . فلا يستطيعون إلى حلها سبيلا » وينبغي بالطبع رجوعهم فيها إلى 
ا جلسء وحينئذ يتعين عديهم هم الآخرون أن يدرجوا كل مسألة يعتزمون بسطها في 
تقرير يسطره الواحد منهم بالتركية أو العربية ووسلمه إلى خادمه كاتب المجلس ثم يختار 
يوم خخصوص من أيام الأسبوع يحضر في صباحه الذين يلزم حضورهم فيجتمعون في 
قاعة المجلس» حيث يبادرون إلى الأعمال المتراكمة» فيزيلون ركامها ويفضون زحامهاء 
بتقديمهم ما كان مهما بحثه من الأعمال والمصالح على غيره حتى إذا خلصوا إلى تلك 
التقارير وأطلعوا عليها تقريرا تقريراء متبينيين مغزاها والمقصود منها » شرعوا عندئذ في 
مناقشة الأهم والألزم من بين المسائل المذكورة متوخين تجزئة كل مسألة وتفريعها بحسب 
عدد الفروع التى ينبغي بحثها ومعرفة جوابها » ثم يردون المسألة إلى مراجعها التى تقتضيها 
هذه الفروع . فإن رأوها متصلة بمصلحة ماء بادروا إلى المأمور المختص بهذه المصلحة 
فسألوه عنها » وإن رأوها غير متصلة بالمصالح المتفرقة بل متعلقة بالأمور المهمة العامة 
استفتوا فيها من كان على تمام الخبرة بهذه الأمور » حتى إذا أبدى المأمور المختص أو ذو 
الخبرة رأيه وسجل هذا الرأي نظر إليه » فإن وجد مطابقا للمرام وكانت البراهين العقلية 
والآدلة المقنعة التى قام عليها موافقة الحسن تسوية المسألة المذكورة » فلابد من تدوين هذه 
البراهين والأدلة بنصها ء متى وقعت من جميع الحاضرين موقع الإقرار والاستحسان . 
على أن يراعى في ذلك حقى كل حاضر با مجلس: وذلك بسؤاله على حدة عن الحل الذي 
يراه ملائمًا للمسألة » أما إذا أقر نفر من الحخاضرين هذا الرأي واستحسنوه وراح فريق 
يعارضه ويؤثر غيره من الآراء » فحينئذ ينبغي على رجال المجلس أن يزنوا الرأيين » 
ويميزوا أسباب الخلاف بينهما » ثم يرجحوا أصوبها ويختاروه . 

وأما إذا اقتضت الحال أن يجتمع المجلس في غير اليوم المخصوص لبحث أمر جلل 
من الأمور المهمة العظيمة » فيخطر كل عضو بتذكرة تؤذنه بانعقاد المجلس في اليوم 
التالي ليحضر الأعضاء في صباح ذلك اليوم » وبعد اجتماعهم وتبادهم الأقوال في 
تنظيم هذا الأمر وتسويته ينظر إلى ما استقرت عليه أفكارهم بصدده فإن كانوا كلهم 
مجمعين على رأي واحد فبها ونعمت وإن رأى فريق منهم رأيًا » وذهب فريق آخر إلى 
رأي يخالفه » وشوهد أن لكل فرق وحهًا لأرجحية قوله ومذهبه . فينبغي ني مثل هذا 
الاختلاف أن تسطر أقوال الفريقين » وتعرض على العتبات الخديوية . فما تتعلق 
الإرادة السامية به » فهو الذي يجب التزامه والعمل بموجبه وكذلك الحال في المسائل 
المتعلقة بأمور الحكومة ؛ مهما تكن النتيجة التى يؤول إليها بحثها والقرار الذي يتخذ 
بشأنها » فإن الواجب يقضي بأن تناط بصدور إرادة ولي النعم فلا تعلم ولا تذاع قبل 
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رفعها إلى عتبات عنايته والاستئذان فيها من على سدته . 

وما تستلزمه المصلحة أن يكون الذهن » عند بحث إحدى المساتل على المنوال السالف 
شرحه » منصرفا إلى ما يتناوله الكلام فيها من المواد » فليس لأحد أن يقول : خطر ببالي 
كيت وكيت من المواد المتعلقة بمسألة أخرى ولا أن يسلك سبيلا غير سبيل الإصغاء التام 
إلى كل صغيرة وكبيرة من الكلمات الملقاة في المسألة المطروحة على بساط البحث ولا أن 
يخرج من الجلسة لغير ضرورة ماسة .» حتى تقضى المباحثة إلى نتيجة » وتنتهي إلى اتخاذ 
قرار معلوم » لآن الأمر العظيم إذا تقحمت عليه المواد الأخرى » وهو وشيك الوصول 
إلى القرار المستمد من مناقشته » حال ذلك دون بلوغ غايته وحسن نتاجه . وبات الأمر 
في حاجة إلى اجتماع آخر » وفي هذا ما فيه من ضياع الوقت . وليفتح باب - على الوجه 
المشروح بعاليه - لكل فرع من فروع المسألة المشروع في بحثها . ومتى تمت كتابة الباب 
وفرغ من مناقشته فلتقرأ مسودته في مواجهة الجميع » ليعلم على أي وجه أثبنت أقوال 
كل قائل » ثم تبيض مضبطة المسألة ويختمها رجال الجلس ويودعونها عبدهم الأفقندي 
كاتب المجلس الذي يحفظها عنده ويقيدها بدفتره » لأجل.التتبع والافتقاد» ثم تحرر منها 
صورة تقدم إلى عتبات ولي النعم . 

وأما إذا كانت المسألة المطروحة على بساط البحث قد طرحت منذ الصباح ول يتم 
بحثها حتى الظهر » فحينئذ يؤتى الجميع فاصلة استراحة » قدرها ساعة من الزمان 
لأجل الغداء » ثم يجمعون مرة أخرى ويبادرون إلى استئناف البحث » فإذا فهم أن 
المسألة لن يفرغ منها حتى المساء . فلا ينبغي التزام الاستعجال » بل يرجا البحث إلى 
الجلسة القادمة » لتستكمل المسألة صفحات مناقشتها » ويعنى بتنظيم مقتضياتها . 

هذا. ومتى كثر عديد رجال المجلس » فإن الوقت يضيق عن متابعة تحرير الآراء 
التي تقدم » أو الرأي الذي ينطق به كل عضو على التوالي » وهذا من شأنه أن يعوق 
ما يصدره المجلس من نتيجة أو قرار فضلا عن أن البشرية من دأبها السهو . وتصحيح 
السهو من شأنه تأخير المباحثة » فإن يكن من الحكمة اتقاء هذا العوق. والتأخير بإيتاء 
الأفندي كاتب المجلس مساعدًا يشد أزره » فإن هذا الأمر سوف ييرز واضحًا عند 
مباشرة الكتابة » فمتى علم به ورئى وجوب إنفاذه فيومئذ يندب عبد مناسب من 
عبيدكم لتأدية هذا العمل على المنوال المتقدم بيانه . 

وبعد » فإذا حظي هذا الترتيب بموافقته لرأي ولي النعم » وتفضل جنابه العالي 
فزانه بلطف استحسانه اتخذ دستورًا للعمل واجتنب تسويغ كل سلوك يخالفه . 
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(9) قانون السياستنامة الصادر في رييع انثاني سنة ”07 17١ه‏ (يوليو سنة /1811م) '") 

المقدا مي 

من البداهة أن يكون اضطلاع كل كبير وصغير من عبيد الجناب الخديوي 
المستخدمين في المصالح الأميرية بمسؤولية الأعمال العامة التى يتولاها موجنًا للكثير 
من الفوائد وأن يكون إلزامه تبعة الخير والشر في هذه الأعمال داعيًا إلى إنقاذها من 
التعطيل والإهمال » وإنما يستقيم هذا بأن يعمد إلى كل شأن من الشئون فتوضع له 
لائحة خاصة به ثم ينظر إلى ولاة المص لح متعالج أمورهم على مقتضى هذه اللوائح . 
فمن سلك منهم - بسوق الطبيعة البشرية مسلكا مخالفا لمضمون هذه اللوائح أوخذ 
مؤاخذة تكون له تربية ولغيره عظة وعبرة . وبذلك يتضح أن ليس ثمة سبيل إلى 
قضاء المصالح وترويجها ما لم تعزز اللوائح المذكورة بنظام للعقوبات يسن هو الآخر 
فيتألف منه ومن اللوائح بأجمعها قانون عام » ومتى ظهر هذا القانون العام كان من 
الواجب إحداث هيئة ثورة خاصة مهمتها القيام بتنفيذ حكمه؛ وعلى هذا الأساس 
حررت المواد المسطورة فيما يلي : 

تختص كل مملكة من مالك أوروبا الختلفة بقوانين تلائم طبيعة أهلها وأخلاقهم 
ودرجة تربيتهم وتدار بموجبها أمورهم الحكومية في انحور اللائق بها . إلا أنه لما كان 
معلومًا أن قانون المملكة الواحدة لا يوافق 'لمملكة الأخرى . كان بالطبع من 
المستحيل أن يؤخذ أي قانون من قوانين تلك الممالك فيوضع بنصه وفصه موضع 
الإجراء في هذه البلاد » على أن الحكومات ؛ وإن انقسمت من حيث أنواعها إلى 
جمهورية ومشروطة ومستبدة . فإنها غير منقسمة ولا مختلفة من حيث أصوها 
الأساسية التى هى واحدة بعينها فيها جميعًا » فهذه الأصول المتحد: هى التى تكون 
مراعاتها في هذه البلاد موجبة لحسن سير الآعمال » ميسرة لقضاء المصالح واجتناء 
الكثير من القوائد . 

غير أنه عندما يراد تبديل أصول الحكم في ملكة من الممالك » يبغي أول الأمر أن 
تفحص محاذير الأصول الجارية ثم ينظر في استنباط الوسائل التى من شأنها إزالة هذه 
امحاذير مع إظهار ما في هذه الوسائل من ضرر ونفع والموازنة بينهما حتى إذا استقر 
الرأي على رجحان منافعها » لم يكن بد من 'ختيرها واتخاذ التدابير الى تقتضيها . 


)١(‏ عثر على أصل هذا القانون ضمن وثائق السراي الملكية مطبوعا باللغة التركية بمطبعة بولاق 
وقد ترجمه إلى العربية قسم المحفوظات التاريخية . 
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والآن ها هي الحاذير البادية للعيان : 

أولا : معلوم أن حسن تصريف الشئون المصلحية لا يكون ظاهرًا رائعًا على يد 
الميئات والجماعات» وأن الأمور المهمة في الممالك التى رسخت أقدامها في النظام هي 
دون غيرها التى يتطلب البت فيها اجتماع ذوي المعرفة والوقوف . وهذا وإن يكن هو 
الذي أوجب على الحكومة المصرية أن تؤلف هى الأخرى مجالسها المختلفة فإن هذه 
الجالس لم تقصر مساعاها على الأمور المهمة تبحثها وتتداول الآراء فيها » وإنما تعدت 
ذلك فتباحث أيضًا فيما لا تجب فيه مباحثة ولا مشاورة من معتاد الشئون ومقنن 
المطلوبات » وهو ما عرقل الأعمال النافعة بقيود التأخير وإغلال التعويق . فيما ينبغي 
أن يكون كل كبير وصغير من عبيد الجناب الخديوي الموظفين هو المسئول عن الخير 
والشر في الموكول إليه من الشؤون إذا به يتراخى باتكائه على المجالس في إنجاز عمله 
وينسل من تحت عبء التبعة بدعوى أنه عرض كل شيء في حينه على المجلس . وأنه 
ما كاد يتلقى القرار الصادر حتى صدع به وعمل بمقتضاه » هذا فضلا عما هو واقع 
من أن كثرة الشئون التافهة التى ترد إلى اجالس على الوجه السابق شرحه . لا تدع 
للأعضاء وقنًا كافيًا لإمعان النظر في الأمور الخطيرة بالقدر الذي هي جديرة به فتراهم 
خشية تراكم الأعمال يبرمون الأمر على أول وجه يتراءى هم منه فإن أسفر قرارهم 
عن ضرر فليس بعيدًا أن يظهروا الأمر على غير صورته تفاديًا للمؤاخذة ما داموا هم 
الذين ترجع إليهم الدعوى لنظرها في المرة الثانية » ولا أن يستر كل واحد منهم 
أخطاء صاحبه لأن في بعض المجالس يكون ولاة المصالح داخلين في المجلس هذا وتما 
لا يحتاج إلى برهان أن ما تقدم شرحه من الشئون المعتادة والمقنة قد أدى إلى امتلاء 
المجالس المذكورة بطائفة من الكتبة والمقيدين والمبيضين والمترجمين ومخلصي القرارات 
والكشاف والمعاونين » وإلى إعطاء كل أولئك مرتبات شهرية ضخمة بلا لزوم . 

ثانيًا : جرى العمل ني سائر الممالك على أن تأتى كل إيرادات المملكة إلى ديوان 
واحد » هو الذي يتولى إعطاء الدواوين الأخرى المبالغ اللازمة لما والمقنن صرفها . 
وأثبتت التجربة أن هذا الأسلوب موجب للضبط . وإذا كانت أمور الخزينة هنا «فيٍ 
مصرا أيضًا قد فصلت بحكم الضرورة عن غيرها » فإنها ما زالت من عدم وحدة 
المركز بحيث يتعذر معرفة مقدار الإيرادات المرتب تحصيلها سنويًا التى على أساسها 
مكن المناظرة مع نظار الدواوون السامة ا واناذة القغننا رف أو تتعينها وناك يال 
عرض الأمر على الجناب العالي . وما دام الإيراد والمنصرف بغير موازنة فلابد من 
اتخاذ القرارات بصرف ما لا ضرورة لصرفه في الدواوين المذكورة وهذا يجعل صرف 
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المرتبات اللازمة شاقا عسيرًا بحيث لو دامت هذه الخال زمئًا طويلاً لما وفت الإيرادات 
بالمصارف . وهو ما لا يخفى منطو على ضرر كبير وشر مستطير . 

ثالئًا : لئن كان من الأصول المرعية أء تكون جميع المصاح المتعلقة بالأمور 
الداخلية راجعًا أمرها إلى ديوان واحد وأن يصدر الأمر والنهى فيها عن مركز واحد . 
واذفسل نكل الأسى على اطلوت واعا نزت الأجون الاخلية نعدة اياوه 
ليست بذات مركز واحد » وإنما يتلقى الحكام رغيرهم من ولاة المصالح في الأقاليم 
الأوامر والقرارات كما يتلقاها نظار المصا.ح الداخلية المقيمون في المحروسة مبعوئًا بها 
إليهم تارة من الديوان الخديوي با محررسة وتارة أخرى من مأمور الديوان الداوري 
بالإسكندرية » وحينما يتلقونها من الدواوين العامة ولاسيما من المجالس المختلفة وما 
أكثر ما يكون قرار أحد الدواوين في أمر من الآمور مالقا لقرار الديوان الآخر في هذا 
الأمر بعينه » وهكذا يتعذر تصريف الأمور على سياق واحد وولاتها بمنجاة من أن 
يمسوا بأية معاملة » وفي هذا بلا شك تعطيل للمصلحة . 

رابعًا : إن ما يقضي به الواجب أن تكون مصلحة أبنية امحروسة تابعة لديوان بعينه 
مل الذوالوية العاضة لا فت لبديوان قير بفملة ٠‏ تعتى أن مييها كن قر ارات 
الدواوين العامة الأخرى بشأن البناء » لا يجوز ورودها إلا إلى الديوان التابعة له 
مصلحة الأبنية وهناك يكون تدبير المهمات والأآيدي العاملة وسائر اللوازم وإحضار 
ذلك كله في الوقت المناسب من حيثم يوجد » ولكن مأمور هذه لمصلحة إن كان في 
هذا لا يتبع ديوانا فإنه في نفس الأمر تابع للدووين جميعًا ذلك أن الأوامر ترسل إليه 
من كل ديوان كما يطلب هو من مختلف الدواوين كل ما يرى بنفسه حاجة إليه من 
المهمات وسائر اللوازمات» ومن جراء هذا كثرت الأبنية ول يمكن إمدادها باللوازم 
والمهمات » فأصبح العمل في معظمها معطلا وي هذا خسارة كيرى وضرر بالغ . 

خامسًا : من الأصول الجارية في الممالك كافة أن تقدم الدواوين العامة آخر كل 
سنة حساباتها مع جميع ما لديها من الأوامر والسندات والإيصالات إلى ديوان تفتيش 
الحسابات حيث تناظر دفاتر اليومية والشطب بكامل الدقة وتراجع الأوامر مع 
السندات والإيصالات »؛ حتى إذا انتهى النظر في الحسابات وتحقق إن كانت مضبوطة 
أو غير مضبوطة . لم تلبث الدفاتر أن تسلم بسنداتها جميعًا إلى دار امحفوظات «الدفتر 
خانة» أما المتبع هنا فهو الاكتفاء بتقديم الجامعة في آخر كل سنة إلى ديوان تفتيش 
الحسابات » وبإرسال الإحمال والكشوف والدفاتر في كل شهر إلى ديوان المعاونة . 
على حين يبعث بالدفاتر المشتملة على أصل الفردات إلى دار المحفوظات من غير 


تحقيق » وهكذا تتعذر معرفة حقيقة هذه الحسابات أهى مضبوطة مبرأة من شوائب 
الزلل . أم غير ذلك » كما يتعذر بالطبع على الذين ينتقلون أحيانًا من ديوان تفنيش 
الحسابات إلى الدواوين الأخرى لأجل التفقد أن يفهموا فهمًا صحيحًا إن كانت 
الحسابات قد روعي في قيدها منتهى الضبط وإن كانت السندات موجودة وموافقة 
للأصول . 

فهذه المحاذير المدرجة بعاليه إنما تمكن إزالتها بمراعاة الأصول التى اختارتها 
الحكومات كلها أساسًا للإدارة وأجرت أحكامها وهذا يقتضي رفع المجالس الموجودة 
وإلغاءها مع اتباع الأصول المسطورة فيما يلي واتخاذها دستورًا للعمل . 
الفْصل الأول : في بيان الترتيبات الأساسيي 

البتد الأول 

آولاً + تتسصر انرو اللكرسة القيرن باشعهاءن نيكة هراون غانة بن كتير مده 
الدواوين سبعة بانقسام ديوان الإيراد إلى قسمين : أي أن الديوان الخديوي يظل 
مختصًا بالنظر في الأمور القضائية بمصر المحروسة . وأحيانا في المسائل التى ترفعها 
الأقاليم إليه بعرائض متعلقة بالدعاوى وتخلصًا بإصدار الأوامر عند الإيجاب بتسهيل 
بعض المرتبات ويتولى مدير الديوان المذكور الإشراف على مصلحة الأبنية بفروعها 
وعلى المحاذير الملكية والكيلار «الخزين» العامر وتوابعه وعلى المجزر مع ديوان القوافل 
والمواشى وتوابعه وعلى ترسانة #دار صناعة» بولاق وفروعهاء وعلى المستشفيات 
الملكية والروزنامة والأوقاف المصرية وبيت المال ودار صنع الحديد الملكية وجبل 
الرخام ومقالع الأحجار ني جبلي طره وأثر النبي » وعلى مهمات ترعة المحمودية 
وأشغاها وخزينة الأمتعة وإدارة دار السك العامرة وتلغى وظيفة أمين الاحتساب 
فتحال أمور الحسبة على عهدة المدير السالف الذكر » كما تحال عليه خطوط البريد 
ومجلس التجار ومجلس تجار أوروبا » وبما أن هذه المصلح سيكون من الواجب تقديم 
حساباتها إلى خزينة الديوان الخديوي ؛ فينبغي أن تكون الحسابات المذكورة تابعة 
خاوة هده الذيوان”: ْ 

ثانيًا : فيما عدا الإيرادات التى تودع خزينة ديوان التجارة ثمنا للحاصلات 
الزراعية المبيعة على يد هذا الديوان » تكون جميع إيرادات ديوان التجار وفروعه تابعة 
لديوان العموم اللذين يطلق عليهما اسم ديوان الإيرادات » ويتفرع الديوانان 
المذكوران إلى : (1) حسابات جميع المديريات في الأقاليم مع حسابات كل من كريد 
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والحجاز وبلاد السوداز . وإلى (ب) جميع المقاطعات والأقلام والجمارك الموجودة 
الإسكندرية مع اقتصار مهمة مفتشي الأتاليم على انتدابهم للأمور المتعلقة بتفتيش 
الأعمال والمصالح هذا ولما كانت إدارة الديوان الموجودة الآن بمجلس الشورى الملكية 
هي كذلك بمثابة مصلحة للإيراد فينبغي نقلها هي الأخرى إلى آحد الديوانين 
المذكورين .6 

ثالكًا : إدارة العساكر البرية ونظامهم وقانونهم وتدريبهم وتدريسهم وتدابير 
ضبطهم وربطهم وحركتهم وتنقلاتهم وأشخاص النسوبين للجيش ومهسته وثكناته 
وحماته والقلاع فالمشتشفات العسكرية ورمائل الخدمة الصحية و مصسابعء المهيمات 
الخربية ومخازنها ومعامل البارود ومتعلقاتها وشؤون التعيينات العسكرية والمخابر 
وبالجملة جميع المصالح العسكرية تبقى على حالتها الحاضرة . 

رابعا 5 الشؤون المتعلمة بإدارة الأسطول ونظامه وقوانينه وتدريد تنه والتدابر الخاصة 
بضبطه وربطه وحركاته وتنقلاته » كل أولئك ما دام معدودًا من الأمور العسكرية فهو 
من اختصاص حضرة مصطفى باشا ولي أمرته . أما دار الصناعة ومخازن البحرية وخرانة 
البحرية وتجهيز الأسطول ومهماته ومأكولاته وسائر لوازمه فتكون هي ومستشفيات 
شؤون الإسكندرية القضائية والنظر في الدعاوى والعرائض وأمر الاحتساب ومجلس 
التجار فهذه كلها تكون من اختصاص مدير الديوان الخديوي 5 

خامسًا : المدارس الابتدائية والتجهيزية والمخصوصية ودور الكتب والآلات 
والأدوات المتعلقة بالمؤسسات العلمية والصناعية ومخازن النماذج والقناطر الخيرية 
ومطبعة بولاق والوقائع المصرية كل أرلئك يتبع ديوانا عامًا يدعى بديوان المدارس 
ولما كان الموظفون المستخدمون بفروع الديوان المذكور قادرين بمقنضى تخصصهم في 
هذه الفروع على أن يحسنوا إدارة دولاب الأشغال والمصالح المحتاجة إنى معارف 
شؤونهم المتعلقة با هندسة فإنها هي وإدارة الإسطبل الأكبر وزرايب غنم المرينوس 
تكون محولة على عهدة مدير الديوان المذكور وآما دار الدراسة «الدرس خانة» الملكية 
فقد كان من مقتضى المصلحة أن تتبع ديوان المدارس ولكن نظرا إلى أن المدارس 
القائمة في الوقت الحاضر لم تدع إلى بقائها زوما . فينبغي إلغاؤها وتوزيع تلاميذها 
بحبث يلق صغارهم بالدارس ويعظى كبارهم لمختلف المضالح .. 
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سادسًا : التجارة المصرية وإدارة الأمور الإفرنجية وشئون بيع الحاصلات المصرية 
تظل على حالتها الحاضرة في عهدة مدير ديوان الأمور الإفرنجية والتجارة المصرية . 
ونظرا إلى ما ستقتضيه الحال من وضع صالح الإيرادات الموجودة في القاهرة تحت 
إدارة مدير من مديري الديوانين العامين للويرادات» فإن حسابات هذه المصالح تقدم 
أول الأمر إلى ديوان الأمور الإفرنجية والتجارة المصرية لقرب هذا الديوان إليها. ثم 
تأتي حسابات الإيرادات كلها من هذا الديوان إلى أحد ديواني الإيرادات العامين. 

سابعًا : جميع الفابريكات القائمة في الحروسة الأقاليم ومصنع الطرابيشي تكون 
تابعة لديوان يدعى ديوان الفابريكات ولما كانت المصلحة تقضي في حد ذاتها بانخصار 
حسابات الإيرادات كلها في ديوان الإيرادات وكانت الفابريكات نفسها تعد إيراذا 
فينبغي لمذا الديوان أيضًا أن يعطي حساباته لأحد ديواني الإيرادات . 

البند الثاني 

كل مدير من مديري الدواوين العامة مسؤول عما يآتيه جميع المصالح التابعة 
لديوانه من “خير وشر . فإذا سلك مسلكا تخالفا لقانون وعوضًا حققت دعواه وطبق 
عليه الجزاء المناسب وفقا لما هو مذكور في قانون العقوبات . 

البند الثالث 

جميع نظار المصالح وسائر المستخدمين كبارهم وصغارهم مسؤولون عن الخير 
والشر في الأعمال الت يتولونها » فأيما ديوان عام كانوا تابعين له فعلى هذا الديوان أن 
يداوم على تفتيش أعمالهم وتفقدها حتى التناظر على أحدهم جناح حوكم وفقا 
لنص قانون العقوبات . فتحقق دعواه أمام هيئة استشارية معينة من قبل الديوان الذي 
هو تابع له ثم تطبق عليه العقوبة الملائمة بمقتضى القانون المذكور . 

اليند الرابع 

تقسم الأعمال المتنوعة في كل ديوان عام إلى العدد الذي تقتضيه من أقلام متناسبة 
مع عظم فروع هذا الديوان » وينصب لكل قلم ناظر ويكون نظار الأقلام في كل 
ديوان هم الهيئة الاستشارية لديوانهم » ويشاور مديرو الدواوين العامة نظار أقلام 
دواوينهم في المسائل والمصالح التى يرون من الحكمة مناقشتها وتداول الرأي فيها . 

اليئد الخامس 

تقدر المصارف السنوية للدواوين العامة وتعرض مقايستها على المقام السامي ثم 
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تقرر المبالغ المقابلة لمصارفها » حتى إذا صدر الأمر بإعطائها من ديوان الإيرادات شرع 
كل مدير من مديري الدواوين العامة في مطالبة ديوان الإيرادات بالمبالغ المغفررة 
لديوانه كل مبالغ عند حلول وقته » فإن 41 يوجد المقدار الكاني من النقود بديوان 
الإيرادات عرض الأمر على المقام السامي . 

اليثد السادس 

يجب أن يحرر تقرير مشتمل على زبدة الأعمال التى يباشرها كل ديوان من 
أسبوع . 

البئد السابع 
يؤلفون لجنة مشورة تعقد في موعد يضرب مرة في كل سنة فيتباحثون فيما تحتاج 
الحكومة إلى النهوض به من المشروعات الكبرى » ثم يقدمون قراراتهم بصدد هذه 

اليند الثامن 

تحافظ الدواوين العامة على القاعدة الجارية في الوقت الحاضر فتقدم إلى المقام 
السامي حسابها الإجمالى عن كل شهر . وتقدم في آخر كل سنة حساباتها مشفوعة 
بجميع الأوامر والسندات إلى ديوان تفتيش الحسابات الذي عليه تحقيق حسابات كل 
ديوان . مناظرًا إياها على الدفاتر المقدمة إليه » ومراجعًا الأوامر والسندات المتعلقة 
بها » حتى إذا ثبت أنها صحيحة مضبوطة ختم الدفاتر المذكورة بخاتم ديوان تفتيش 
الحسابات» ثم تسلم هي والأوامر والسندات جميعها إلى دار الحفوظات . 

البنئد التاسع 

لا يتسنى لولاية ما أن تحافظ على جريان أمررها في احور اللائق بها مالم يكن 
دولاب مصاحها الحكومية مركبًا على أسلوب معلوم ميسرة له أسباب الدوران على 
وجه الاعتدال » وإذا كان تيسير هذا الاعتدال على مقتضى الأصول المعشيرة المجربة 
وتسيير دولاب الحكومة على سياق معين وتنظيم حركة الأعمال على أساس التمييز 
بين خيرها وشرها إذا كان كل ذلك كل ذلك منوطا تدبيره بأولي الأمر وحدهم. 
اتضح أن الواجبات العالقة بذمة الحاكم هي من العظم والتشعب . بحيث لا يتسع 
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وقته للوقوف على كنه جميع مصالخحه وحقيقتها مهما كان حسن التدبير مجتهذا . 
ولذلك فلابد لولي الأمر من أن يشكل مجلس شوري خاصًا يقوم بالقرب منه ويكون 
مؤلفا من عدد كاف من الكبراء المتتخبين من بين عبيده المخلصين ذوي الكفاية 
والكياسة المجربة حصافتهم كما هي الخال في الممالك الأوروبية » وهذا المجلس : 

() يبحث الشؤون المقدمة إليه سواء كانت صادرة من المقام السامي أو واردة من 
الجهات » فهو يعمل الفكر في تمحيص وقائعها والموازنة بين منافعها ومضارها ء ثم 
يعرض خلاصة ذلك على المقام السامي . 

(ب) ويطالع التقارير الت سترفعها الدواوين إلى المقام السامي بزبدة أعمالها 
وتقارير المجلس العام السنوية التي مر ذكرها » ثم يعرض ما تحتويه كل هذه التقارير 
من الأمور على المقام السامي . 

(ج) ويتتدب للفصل في الدعاوى على الوجه المسطور في البندين : الثاني والثالث . 

(د) ويؤذن لأعضائه في أن يقدموا ويرفعوا ما يجيش بخواطرهم من التدابير 
والمشاريع المنطوية على منافع البلاد . 

(ه) ويؤلف من ناظر وأعضاء بقدر عدد دواوينهم . 
الفصل الثاني: في بيان الاجراءات العمليي 

البند الأول 

يجب على المديرين ومن في أمرتهم من نظار الأقلام أن يعنوا أتم العدية بماهم 
مكلفوه من الأعمال وسائر المهام » فعليهم أن يهتموا أعظم الاهتمام بتحصيل جميع 
المطلوبات الأميرية في أوقاتها ويحفظ الترع والجسور . وبرى جميع الأطيان في موسم 
فيضان النيل المبارك » مع ملاحظة تحضيرها وإعدادها للزراعة الصيفية وتقديم المعونة 
المقتضية إلى غير القادرين على الزراعة » وبعمراآن القرى والبلدان » وبإعطاء كل ذي 
حق حقه على مقتضى العدل والنصفة» ونع الاعتداء على الناس كبيرهم وصغيرهم 
أيّا كانوا » وبتحقيق دعاوى المظلومين تحقيقا دقيقا وباجتناب محاباة أحد ممن الناس أو 
مراعاة خاطره » وعليهم كذلك أن يلاحظوا المستخدمين الموكلين بالمخازن والشون. 
وهل هم ناهضون بعبء الخدمة التى ندبوا لتأديتها » وأن يراقبوا وكلاء الكيل » وهل 
يسلكون سبيل الاستقامة أم يحيدون عنها . 
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البند الثاني 

ليس لصغير أو كبير من عبيد الجناب العالي الموظفين بالأقاليم أن يستخدم 
الفلاحين قهرا في زراعة أطيانه » ذلك لكيلا يكون استخدامه هذا مؤخرا لزراعة 
الفلاحين أنفسهم » وليس لؤلاء العبيد أن يسخروا الفلاح بغير أجرةء ولا أن 
يأخذوا مواشيه أو آلاته الزراعية غصبًا . هذا وعليهم أن يمنعوا مستخدمي الشئون من 
توريد محصولات زراعاتهم في الشئون التى هم مستخدمون فيها بل يوردونها في 
شؤون أخرى . 

البند الثالث 

لا ينبغي لمشايخ القرى أن يتعرضوا للفلاح بشيء غير مطالب الأميرية » أي أن 
واجبهم مقصور على جباية الأموال المطلوبة منهم والاهتمام لحفظ الترع والجسور 
على يد الباشمهنديسين » وخدمة الأراضي الشتوية » وجمع المطالب الأميرية » بحيث 
توزع جميع مطلوبات الحكومة بنسبة م' يصيب كل فدان منها . وتطلب الأنفار بنسبة 
الموجود في القرية منهم » وتجى النقود والمنتوجت أيضا على وجه العدالة بموجس 
الأقساط المقررة . 

اليند الرابع 

يستخدم صيارف القرى بعد ما يقدم كل منهم كفيله على أيد مشايخ البلد 
المعتبرين وعمد الأهلين » ثم عليهم بعد ذلك إتمام الأعمال المطلوة منهم على الوجه 
اللازم » وإن تكون مكلفة الآاطيان وجريدة المال والفردة مطابقتين لزمام الآطيان . 
وأن يحرروا أوراد الفلاحين ويسلمونها إليهم أولا فأولا » مع تسجيلهم في هذه 
الأوراد كل ما عسى أن يورده الفلاحون سواء من النقود أو الغلال والمنتوجات في 
وقت توريده . وأن يبادروا إلى النقود المأخوذة على حساب الضرائب ء فكلما قبضوا 
منها شيئا وردوه إلى الخزينة أما حسن إتمام الأعمال التى يتولاها صيارف النواحي 


فموكولة ملاحظته إلى مفتشيهم . 
البند الخامس 


الكتبة اللازمون للشؤون التابعة للمديريات ولغشروع الصغيرة يكون انتخابهم بواسطة 
لجنة تعقد بين يدي المدير » ويحضرها باشكاتب المديرية وسائر من يجب حضورهم . 


البند السادس 
الأقلام والمقاطعات التى تقتضي الخال بيعها للملتزمين . يجب أن يطرح كل منها 
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في المزايدة قبل ختام مدته بشهرين . وينبغي أن تخبر الإسكندرية ودمياط أن كانت 
المقاطعات والأقلام في الحروسة » وأن تخبر الحروسة المقاطعات والأقلام ني الثغرين 
المذكورين » كما ينبغي أن يأتي مديرا الإيرادات بالملتزمين والنظار وغيرهم تمن يتعين 
حضورهم عند مزايدة قلم من الأقلام المذكورة » حتى إذا انعقدت الجلسة جاء 
بكشف مبين للمبلغ الذي أحيل به التزام هذا القلم في السنة الماضية وعلى ضوء هذا 
الكشف يتبارى راغبوا الالتزام في مزايدتهم محينئذ لا يجوز أن يمنع أحد من الزيادة 
الى يطلبها مادام له كفيل موثوق به » ومتى بلغت المزايدة ختامها أشعر المديران كل 
جهة من الجهات المختصة على حدة بمبلغ ما وصل إليه القلم المذكور فإذا جاء إلى 
محل البيع نبأ يعلم منه أن في الجهة الأخرى طلبا يريد هذا القلم بالزيادة 4 يكن بد من 
تسليم القلم إلى الذي رسا عليه المزاد بعد المناظرة واستيفاء الشروط وقبل انتهاء مدة 
الالتزام السابق بأسبوع وكذلك يوقع المديران الشروط جخاتميهما ثم تستخرج منها 
نسختان تحفظ إحداهما ني محل التحصيل والأخرى لدى الملتزم ومن يرد الزيادة بعد 
فوات ميعاد المزاد ولو بيوم واحد . فلم تقبل زيادته وينبغي أن ينظر إلى المقاطعات 
والأقلام الموجودة فما كان منها ذا شروط غير موافقة للمصلحة وجب ضبطه 
والاستيلاء عليه » ثم توضع له شروط أخرى مستوجبة للمنافع ومنطوية على عدم 
الغبن والتعدي وبمقتضى هذه الشروط يطرح في المزايدة ويمنح التزامه » وإذا أخذ 
الملتزم أو سمح لغيره بأن يأخذ شيئا يزيد عما هو محرر في عققد الاشتراط لقي جزاءه 
بموجب قانون العقوبات . 

البثد السابع 

بما أنه ليس بعيد عن الملاحظة أن يوجد في دواوين المبيعات أشياء مرغوب فيها 
وأشياء أخرى غير مرغوب فيها » فالواجب أن تحمل الآشياء المرغوبة على الأشياء 
غير المرغوبة بالنسبة المئوية التى بينهما . وأن يؤدي ثمن أشياء غير المرغوبة عند 
تسليمها » فلا يعطي منها شيئا بميعاد مؤجل إلا أن يكون الصنف المبيع منها من 
الكثرة بحيث يلزم لتمام تسليمه مرور عدة أيام » فحينئذ تراعي وفرة كميه الصنف . 
كما يراعي عدم التأخر في تأدية ثمنه » فيسمح بميعاد للتأدية لا يتجاوز واحذا 
تعشريق روما ؟ رسن حش انكام لأعد ماهر برع وب تومو في يكل 
وكذلك ينبغي أن يعامل التجار كلهم معاملة واحدة » فلا يفضل أحد منهم على غيره 
سواء في أثناء تسليم الأشياء المبيعة أو في تحصيل الأثمان » ومتى اقتضت الأحوال أن 
يصدر أمر إلى المدير بخفض ثمن صنف من الأصناف تعين على المدير أن يذهب إلى 
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الحمل الذي يوجد هذا الصنف فيه » وهذالك يجرده بنفسه إن وزنا وإن عدا حتى إذا 
حصر مقداره حرر لناظرء أمرا تحريريا يخوله بيعة بالثمن المخفض وأعلن التجار 
بفحوى الخال أما الأصناف التى تباغ بالمزايدة فيكون بيعها بإطلاع المدير وناظر 
المصلحة المختصة . فأيما صنف أريد بيعه بهذه الطريقة دعى بالتجار الدين يتعاملون 
فيه وبالأشخاص الذين يقبلون على شرائه الم قري الرابيدة متويي احامبرين : 
حتى إذا رسا مزاده على أحدهم وكف دونه سائر الحضور بأيديهم » فحينئذ يوقع كل 
منهم بخاتمه على قائمة المزاد ثم تحفظ هذه القائمة مع المدير والنظر كليهما . فإن كان 
هذا قد وقع في المحروسة استخرجت من قائمته السالفة الذكر الصور اللازمة وبعث 
بواحدة منها إلى كل من الإسكندرية ودمياط ورشيد وبوصول صورة القائمة 
مصحوبة بالنموذج إلى المحلات المذكورة يجمع التجار ويقام بينهم المزاد » ثم ترسل 
القائمة بنتيجة المزايدة إلى الحروسة فينظر أي المزايدين أكثر عطاء » فيباع له ويستوفي 
منه الثمن عند التسليم » ومتى تيقن مدير المصلحة المذكورة أن أحد الأصناف المحدودة 
الأسعار قد كثروا طلبوه . وأن إعلاء ثمنه لا يضيع الرغبة فيه والإقبال على شرائه 
فعليه أن بحضر التجار ويقيم بينهم المزايدة على جزء من هذا الصنف حتى يبلغ أغلى 
ثمن وأعلاه » فيبيعه لطالبيه بهذا الثم محتفظا بما بقي من الصسف إلى حين تزيد 
الرغبة فيه مرة أخري » وإذا جاء رجل من عرض الطريق وارد أن يشتري شيئا وهو 
ليس بتاجر . فلا ينبغي لناظر المصلحة أن يبيعه شيئا ما لم يأته بتذكرة إذن من المدير . 
وكل ما يبتاعه التجار بقصد بيعه للمحلات الأخرى . يجب أن يعطوا معه تسريحا 
مبينا فيه وزنه وعدده وتاريخ اليوم الذي بيع فيه ومطبوعا عليه خاتهة المدير وناظر 
المبيع » كما يجب على المدير أن يسجل دديه هذا التسريح . 


اليند الثامن 
المشتريات اللازمة للمصالح الأميرية تبتاع على يد المديرين ويجري شراؤها على 
الوجه المسطور فيما يلي : 


(أولا) عندما تحتاج إحدى المصالح إلى شراء صنف من الأصناف » يكتب ناظر 
هذه المصلحة إلى المدير خطابًا يبين له فيه مقدار الصنف المطلوب » ولأجل أي شيء 
هو لازم ولغاية أي تاريخ سيبقى بحاجة المصلحة » فإن لم تعرف المدة بالتقدير 
والتحديد ذكرت على وجه التخمين والتقريب . وإذا كان الشيء المطلوب من 
الأشياء الوقتية العارضة » ذكر في الخطاب سبب لزومه وعلى من بالمصالح من وكلاء 
ونظار أن يلاحقوا الوقت الذي يكون فيه كل صنف من الأصناف المعتاد لزومها 
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للحكومة والمعتبرة أسامنًا للتشغيل من الكثرة والابتذال » بحيث يباع بأهون الأثمان 
فيغتنموا هذه الفرص متذكرين دومًا أن يأخذوا الأصناف في الأوقات الموافقة لشرائها . 
وإذن ينبغى أن يعرضوا الآمر في حينه ويستأذنوا في الشراء في الشراء بغير تأخير وما 
دامت هذه الملاحظة عائدة بالنفع على الحكومة فيتعين على المديرين كذلك أن 
يأخذوا بها فيما عدا الأصناف الآتي بيانها واللازم جلبها من خار ج البلاد » ومتى 
و السالفة الذكر » فعلى المديرين أن 
اهل الصتفب الذكور فى الخطان مترؤرة ها قان كيتوا حاجة المعاحة لبه 
ا ا ل ا ل وا 0 
لفقدانه في المصالح الأميرية » فإن لديهم القوائم المبنية لأسماء التجار الممارسين 
للأخذ والعطاء وامحتوية على أسماء عمد التجار من الإفرنج وأبناء العرب . وإن 
ديوان الإيرادات لتآتيه القوائم مرة في كل أسبوع من ديوان الجمرك أنباء بما يرد إلى 
التجار من البضائع صنفا صنفا واسما اسماء فيتبغي أن يحضر إلى المدير في يوم واحد 
بكل الذين ينتظر وجود الصنف المطلوب عندهم » وبعد ما يؤتى بكشرف الأثمان 
التى اشترى بها الصنف فيما مضى ٠»‏ يطلب منهم تقدير نماذج الصنف فسن أجاب بأنه 
يحرز هذا الصنف فليكتب بخطه أن « عندي » ومن قال أنه لا يحرزه فليذكر ذلك كتابة 
ثم تأتي النماذج وتعاين ويقوم الحل الحتاج إليها باختيارها فإن كان الصنف موافقا 
للطلب قرر ثمنه على مقتضى سعر الوقت في مواجهة الذي ينبغي حضورهم من 
ولاة المصالح والأعمال . مع توخي ملاءمته وفائدته للديوان بملاحظة أسعاره وأثمانه 
السابقة الحالية في دمياط والإسكندرية وبين التجار وفي المدينة وهكذا يؤخذ الصنف 
من التاجر الذي رضي بيعه بعد ما يرى ثمنه مناسبًا تمام المناسبة » أما التجار الذين لا 
يرتضون البيع بالثمن المقرر فينبغي أن يسجلوا ذلك بخط أيديهم إعلامًا يرفضهم ثم 
بعد ذلك نحرر الكشف الذي يبين المقدار اللازم من الصنف ويبين ثمنه بعد تنزيل 
السميرة القورة الحقرية وو طول لوح ل عرفه وس كه كنا فنا اباط 
والنقطة » حتى إذا ختمه المديرون والتجار الحاضرون أرسل مشروحا عليه إلى الناظر 
مع معاون خصوص من معاوني المدير » » على أن يحفظ الآنموذج المذكور أمانة لديه في 
جوف الكيس المختو ل ل ل تمايصح طبع 
الدمغة عليه طبعت عليه . 
وإذا كان مما يلزم الختم عليه ختم عليه . أما إذا كان ما لا يقبل دمغة ولا ختمًا 
فإنه يوضع كما تقدم في كيس أو قارورة تقية التغيير ومتى وصل الصنف إلى الناظر 
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فعليه أن يتسلمه على حاله موافقة للأتموذح في مواجهة معاون المدير السالف الذكر 
الذي عليه أن يلاحظ تسليم هذا الفبت ثام المقدار سواء في وزنه أو عدده . والناظر 
نفسه ملزم بتمكين المعاون من هذه الملاحظة فإذ كان لصنف من الكثرة والوفرة بحيث 
يحتاج تسلمه إلى عدة أيام » فحينئذ تناط مهمة الملاحظة . أما بمدير المصلحة أو ناظر . 
وأما بالمعاون الذي يندبه أحدهما . وبعد التسلم يشرح على كشف الثمن الوارد من 
المدير بالاستعلام من الدواوين عن أمر التاجر الذي إشترى الصنف منه : هل هو 
فلي للحكومة نشو عه الديون القدعة :فاك تعين أن عليه :ورك لأحسة لدواوي 
اعطن مها يضاك حساك بهذا الديوان بنحصمًا سن الكيوق اال تفلن الاجر 
وإن ظهرت براءة ذمته من الدين صرف إلبه الثم نقدًا في حينه وفقًا لشروط الشراء 
ولأجل ضبط شئون المشريات ومراقبتها على سلوب صحيح ينبغي أن يتبادل 
المديرون الكشوف البينة للأشياء المشتراة لديهم ولأثمانها . فيرسل كل منهم إلى 
الأخريخ كشنفا بذلك مرة فى كل خسة عشر يوما . 

(ثانيًا) فيما يختص بالأصناف التى تمس الحاجة على جلبها من الحارج . فإنه نظرا 
إلى عظم مقادير هذه الأصناف . وإلى استبانة أصلح أثمانها من تقارير التجارة الواردة 
من البلاد الأجنبية يجب - تيسيرا لاستيرادها - أن يطلب من الجهة المحتاجة إلى 
الآضنات:الضخنة + #الأخفات والفات ولتخقسض أن محرر كشوفها باغتتار خاجتها 
في مدى سنة كاملة » ومتى جاءت هذه الكشوف إلى المديرين وفحصوها فعليهم أن 
يرسلوا صورها إلى مدير الأمور الإفرنجية اما المشتريات التى تمس إليه' الحاجة الطارئة 
وتكون غير كبيرة المقدار فإنها إذا اشتريت بعد جلبها على أيدي سماسرة السرق وجب 
منح السماسرة مبلغ السمسرة الذي يخص الحكومة . وهذا ومن الوضوح مكن أن فروع 
الدواوين ستكون بحاجة إلى بعض المشتريات . فلكي لا يضيع الوقت يؤدن لنطار الفروع 
في أن يتسوق الواحد منهم من المشتريات وما يبلغ ثمنه ألف قرش . 

اليد الناسع 

الأشياء والأصناف المقتضى تشغيلها في جميع محلات التشغيل ينبغي أن تشغل وفقا 
للمعدلات المعتمدة . وعلى المفتشين ومن يليهم في المنصب والمقام من الموظفين أن 
يلاحظوا هذه المعدلات ويتفقدوها وكلما انسوا شععا يقود إلى الاقتصاد والأوفر من 
غير أن يورث خللا ولا ضرراء فعليهم أن يعيدوا تجربة المعدل ويعايرو» على ضوثه . 
حتى إذا أسفرت التجربة عن معدل آخر موافق » وخال من موجبات الخلل والأذى . 
قبل المعدل الجديد وعمل بمقتضاه أما الأشياء اجى تكون على حسب تكاليفها الواقعة 
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ولا يمكن عمل معدل لما فعلى المفتشين أن يتولوا معاينة تشغيلها واراءتها لذوي 
الخبرة بها وإذا أخذ أحد الصناع على عهدته أن يقوم بتوفير شيء فيم يمارسه من 
أصناف الصناعة ثم شهد الناس من أرباب صناعته الموثوق بهم بأنه قادر على إيفاء 
وعده وعهده وأنه مبرأ من نية الكيد والنكاية فلا ينبغي أن يمنع بل يرخص له في 
القيام بما طلب فإن أسفرت محاولته عن اقتصاد ني تكاليف الصنف وكان الصنف قد 
شغل تشغيلا فيه موافقة » سواء للمحل الذي يبيعه أو للمحل الذي يحتاج إليه وجبت 
مكافآته بترقيته إلى رتبة أعلى من رتبته . أما إذا ظهر أن الشخص المتعهد غير منزه عن 
الغرض ولكنه مع ذلك ذو مهارة في الصناعة البى تعهد بها فحينئذ يجرى اختباره 
موجب العيار المعلوم عن شرط إلزامه بالخسارة إذا هو لم يوف بعهده ووعله وإذا 
عجز العمال عن عمل أشغالهم على الوجه المطلوب نزعت الأشغال من أيديهم ثم لا 
يعطي المقدم « الأسطى » المتعهد من الأجرة شيئا وإغنغمايصرف للعمال المذكورين 
أجرهم من مال أسطواتهم » فإن كان قد قبل منهم شيء باعتباره موافقا للمطلوب 
فالذي قبل هذا الشيء هو الملزم بأجرته » وإذا حدث أن الصنف لم يخرج مساويا في 
قيمته لثمنه بعد تأدية أجرة تشغيله » فحينئذ يجب طلب الخسارة الباقية من الشخص 
الذي أخذ صنعه على عهدته ونظر إلى أهمية مسألة التشغيل هذه ولاسيما الأشغال 
الكبرى المتنوعة التى تتعلق بالمهمات وبدار الصناعة بالإسكندرية فإن ال احب يقضى 
بأن تلاحظ هذه الأشغال بعين الدقة على الدوام » ولما كان جميع المثسرفين على 
مصالح التشغيل عليمين بالمقومات المؤدية إلى استقامة الأعمال في مصالحهم . ٠‏ فينيغي 
على كل من يتولى مصلحة من مصالح التشغيل أن يصنع لمصلحته نظاما كفيلا بإدارة 
شؤونها على أصول مستقيمة وسلوك حسن . وأن ينفذ أحكام هذا النظام بعد قبوله 
وإقراره . 

البئد العاشر 

يجب الاجتهاد في تحصيل الديون القديمة » فلابد من مباشرة جباية هذه الديون مسن 
المدينين بها بعد مناظرة أسمائهم من دفتر الجريدة » مع عدم الكف عن مطالبتهم بها 
في كل وقت وما كان من الديون غير مقسط . فالواجب السعى في استيفائه » وما 
كان عبن مكن التخضيل' فق تدفعة والعدة تكن ريظة على اقتبداظ سانب اثبع مضل 
على موجب هذه الأقساط فإن تأخرت تأدية القسط عن وقتها حصل القسط من 
الضامن ؛ وإذا عجز مدين من ربط ديونهم على التقسيط عن أن يأتي بمن يكفل أداءه 
للقسط . وثبت بعد التحقيق أن هذا المدين غير قادر في الواقع على تأدية قسطه 
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فحينئذ يخفف عليه التقسيط وتربط له الأقساط الجديدة يجب اقتداره » على أن تعمل 
مقايسة مبين فيها : في كم من السنين تستوفى الأقساط » وتعمل قائمة مبين فيها جميع 
ما عنده من أمتعة ثم يعرض على المقام السامي أيهما خير وأنفع لدحكومة . استصفاء 
أمتعته وأخذها أم تخفيف التقسيط عليه » أما إذا كانت الأقساط مستطاعا أداؤها في 
أقل من خحمسة عشر سنة » فمأمور التحصيل هو الذي يريط الأقساط بحسب اقتدار 
المدين من غير حاجة إلى عرض أمره عنى المقام السامي . 

اليند الحادي عشّر 

ينبغى أن تكون الكتابة المستعملة في جميع الدواوين مثبتة في دفاترها على الطريقة 
كدرل ريق ماف ادفاو الل 5 

وأن تكون الدفاتر المذكورة مجزأة ومحبوكة مع ترقيم صحائفها وختمها . ولا يجوز 
ترك ورق أبيض بين الكتابة التى يجب أن تكون بالغة العناية من النظافة خالية من 
الخشط والاضطراب ويتجنب التكرير في عملية الكتابة . أي أن الكتابة متى أثبتت في 
محلها اللائق بها يكتفي بوضعها في هذا امحل فلا يتكرر وضعها في غيره ولا توجد 
دفاتر لا ضرورة إليهاء أما دفاتر الحسابات التى ستقدمها فروع الدواوين شهريا سواء 
إلى دواوينها أو إلى امحل الذي تقبل فيها حساباتها » فينبغي أن يكون تقديمها في 
المواعيد المقررة لحا . على أن يضع عليها باشكاتب الجهة اسمه مثبتا بخط يده إنها تبلغ 
كذا فقط » وعلى أن يوقع عليها مخاتم مدير الفرع أو ناظره وهذه الحسابات تقدم معها 
سنداتها المقررة تسليمها في كل شهر . وعلى الدواوين العامة في آخر السنة أن تقدم 
إلى ديوان تفتيش الحسابات جميع دفاتر حساباتها مصحوبة بسنداتها . 

البند الثاني عشر 

نظرا إلى أن اليومية ملزمون بمراجعة الإيصالات التى ترد إليهم محررة بقلم رؤساء 
أقلامهم . فالواجب على هؤلاء الكتاب أن يقيدوا الإيصالات المذكورة بعد 
مراجعتها ولما كانت هذه الإيصالات ستحرر بقلم الرؤساء السالفي الذكر ء وكان 
كتاب اليومية ليس من مهمتهم حفظ السندات . فيتعين حفظ الإيعالات لدى 
رؤساء الأقلام . 

البئد الثالث عشر 

كل رئيس قلم من رؤساء الأقلام المعينين في الدواوين الكبرى » مأمور بأن يحفظ 
سندات قلمه بعد مراجعتها إلى حين يسلمها إلى امحل تسليمها إليه أما كتاب القيودات 
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المعينون في الدواوين المذكورة . فإنهم مع إشغاهم اليومية مأمورون بأن يهتموا أتم 
الاهتمام بتسهيل الحسابات في وقتها وأما الرئيس الوحيد المعين بمفرده في ديوان من 
الدواوين الصغيرة فملزم على جاري العادة بأن يحفظ السندات ويسلمها . 


البند الرايع عشر 

قبل أن يختم الموظف المأمور بختم الإيصالات الحررة يجب على الباشكاتب الموجود 
في جهته أن يدقق في جميع هذه الإيصالات ثم يضع عليها اسمه في المكان المخصص 
له . كما يجب عندما يحتاج الأمر إلى صرف النقود أن يبادر الشسخص المنوط به 
الصرف على الوجه المقرر ني المعاملة إلى وضع إشارة الصرف بخط يده هذا ولما كان 
أكثر الحررات متعلقا بالحسابات والسندات فالواجب في الجوابات المردود بها على 
الذين يصيبهم صرف أو حسابات » أن تكون هذه الجوابات محررة باشتراك 
الباشكاتب مع الناظر » حتى إذا تم تحريرها وضع الباشكاتب اسمه عليها ثم يوقعها 
الناظر بخاتمه » أما في الدواوين التي تكون صرفياتها كثيرة وكبيرة فيجب العمل 
تتفي الأصول الى سكيا اطزيية .سيد ١816‏ والتى ترجيد سورنيا فى دان 
ناراك موكلالك الآمزق الوسمات لكرية وق اليماك توس اشيم ذلك مين 
المحلات التى لما صرافون خخحصصون فإن هذه المحلات أيضًا تكون صرفياتها لغاية 
الحافة التاسعة «العضر) ويغت هده المافة تلع تومياك القسوف) عييث ل قن 
فيها إلى اليوم التالي شيء بغير جمع ولا بغير مقابلة وليس من الجائز أن يصرف شيء 
ما بغير استحقاق . 


البند الخامس عسشر 

إذا عزل باشكاتب من خدمته لجريرة اقترفها » فعليه أن يقدم الحساب المطلوب منه 
ومن يصاحبه من الكتاب لغاية تاريخ عزله فإن لم تسلم هذه الحسابات في الميعاد 
المقرر وجب تشغيل الباشكاتب بلا ماهية حتى يقدمها . أما إن كان تآخير الحسابات 
ناشئًا عن عدم ورودها من محلاتها » وكان ما ورد منها قد شطبه الباشكاتب لغاية 
تاريخ عزله » ففي هذه الحالة ينظر إلى ما صرف للباشكاتب » وما سيصرف له بعد 
ميعاد التسليم » فما يبلغه هذا المصروف يستوفى لحساب الحكومة تمن كان سببًا في 
تأخير الحسابات »؛ وأما إذا عزل باشكاتب لاختياره للعمل بمصلحة أخرى . أو بناء 
على عذر مقبول , ولم يكن قد ارتكب أمرًا مالفا في المصلحة التى عزل منها وكان 
الكاتب باقين على حالهم فحينئذ لا يكون هو الملزم بتقديم الحسابات التي لم يحل 
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ناته اج و ننادرني ها اللسارا نس ل 

البند السادس عشّر 

الكتاب المعهود إليهم في أعمال يؤدونها » لا ينبغي إكراههم على أداء أعمال ليسوا 
عليهم عوملوا بمقتضى نص قانون العقوبات أما إن كانوا بريئين من انتبعة وكان رؤساؤهم 

البند السابع عشر 

إذا تأخر تقديم حسابات مصلحة من المصالح عن موعده اكتفى أول الأمر بطلب 
الحسابات . فإن جاءت في الوقت الذي طلبت فيه فبها ونعمت » وإن لم تجى سئل عن 
الأسباب حتى إذا كان تأخيرها ناشئًا عن علة مقبولة . بعث إلى امحل المختص بإقرار 
مكتوب فيه أن الحسابات المذكورة سيفرغ منها قريبًا وأنها ستقدم على جناح السرعة 
في التاريخ الفلاني . 

إن صرافي الخزائن كانت قد وضعت لائحة خاصة بكيفية تأديتهم لأعماهم وكانت 
اللائحة المذكورة قد نشرت وأعلنت للجميع ١‏ فالواجب أن يعمل بموجب هذه اللائحة . 
لا أن لكل مدير أن يراعي فيمن هم في أمرته وإدارته من الصرافين آن تلاحظ ضماناتهم 
ملاحظة دقيقة » وأن يكون الصراف غير متداخل ولا متآخ مع أحد من الناس موظفا 
كان أو غير موظف . بحيث إذا استوجب الأمر تبديل الصراف أو عزله بدله المدير 
الشبهة حول سلوك أحد م ام ور 0 
عمله وحتى يشرع في مراجعة حسابه وجرد عهدته فإن تحقق أنه نه ميات أمرًا تخالما 
للأصول أبقى في عمله وإن ظهر عكس ذلك لقي جزاءه بموجب قانون العقوبات . 

اليئد الناسع عشر 

المستخدمون بالمصالح الأميرية من عبيد الجناب العالي يحرز كبارهم وصغارهم 

ا ا ل 
شهرية فيضعها أمثال أ مير مين الخزانة والمديرين والنظار من المأمورين لبر از 
وكلائهم والمبلغ المقرر صرفه على دفعات ينبغي أن يكون مقدار حمنته مبينًا في 
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السركي » مع إيضاح تواريخ صرف الدفعات » وعلى أصحاب هذه السراكي أن 
يشرحوا عليها شرحا موقعا عليه بأختامهم مشعرًا بأنهم قد تسلموا المبالغ التى تحتويها 
وهكذا يعطون السراكي الجديدة مبيئا فيها مقدار ما تأخر لهم لغاية السنة الماضية . 
وعندما تقضي الخال بعزل الموظفين وفصلهم في وسط السنة تنزع منهم سراكيهم مختومة 
مشروحا عليها على النحو السالف ذكره بعدما تصرف لمم استحقاقاتهم . وأما الشغالة 
ذوو الأجرة اليومية فتكون بأيديهم شرايح مطبوعة ومختومة . يحرر عليها تاريخ كل يوم 
عت نه . وإعلامًا بالأيام التي اشتغلوها ويختمها الموظف الموكل بأمر الخنتم حتى إذا 
صرفت إلى هؤلاء الشغالة أجرتهم بادر الموظف الموكل بأمر الخنتم حتى إذا صرفت إلى 
هؤلاء الشغالة أجرتهم بادر الموظف المأمور بالصرف إلى شرايحهم فوضع عليها إشارة 
بقلمه أن قد صرف م بتاريخ كذا» وبذلك تسلم الشرايح إلى الصراف . 

البئد العشرون 

الاستحقاقات التي لا تصرف لأصحابها في وقتها ثم ترد إلى الأصول «الإيراد 
ينبغي للمدير والناظر أن يتوليا صرفها قبل أن يمضي عليها أربعة وعشرون شهرا فإن 
جاوز مستحق ما الشهور الأربعة والعشرين ولم يصرف له استحقاقه بحث عن السبب 
الذي من أجله تأخر صرف استحقاقه حتى تاريخ مراجعته ومطالبته فإن ظهر أن 
الصرف حق وأن ليس ثمة مانع يحول دونه فليصرف له على يد المدير . ويجب إخخطار 
محل الصرف بكل شيء ظهر في البحث والتحقيق » أما الاستحقاقات التي أضيفت 
بموجب الأمر العالي لغاية سنة ١7544‏ فإنها هي والاستحقاقات التى ستقضي الإرادة 
السنية فيما بعد بإضافتها لا يجوز صرفها إلا صدوعا بأمر كريم . 


البثد الواحد والعشرون 
فيما عدا الإعفاءات المقننة لا يجوز من الآن فصاعدًا رفع أي شيء ثما يجب رفعه 


البند الثاني والعشرون 
ينبغي أن يكون جميع أمناء المخازن «المخزنجية» بالمصالح الأميرية رجالاً مضمونين 
ملمين بالقراءة والكتابة ذوي فهم . عارفين بما أودع أيديهم من الأصناف فإن كان 
المخزنجي عارفا بالأشياء التي تحت يده ولكنه لا يدري شيئًا من الكتاب ثم لم يكن في 
الإمكان وجدان غيره جاز استخدامه بحكم الضرورة ويجب جرد المخازن في الوقت 
المعين وكلما اقتضت الخال وبما أنه عند مباشرة الجرد لن تكون دفاتر الحردوات خالية 
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من الصرف والإيرادات فالواجب أن يحرر بيانها على وجه الإيضاح ثم يختم من ناظر 
المصلحة ومن المندوب للجرد ومن المخزنجي ومن القباني الذي يرن الأصناف . ولما 
كان تولى قباني المصلحة للجرد مالا للأصول فينبغي أن يكون الجرد على يد قباني 
رع الع وح لحرو وار ييا كرا ويه بارع عر ما بكترت لصي 
على جرد القلم فإن ظهر بينهما فرق شرع في التحقيق يق واتخذ التدبير المقتضى . 

الينئد الثالث والعشرون 

ينبغي أن يكون القبانيون المستخدمون بالمصالح الأميرية ذوي علم وخبره بصناعتهم . 
وأن تكون عددهم منقوشة بالأرقام الهندية لا بالأرقام القبطية . وأن يضبطوا عددهم 
ويعايروها في كل وقت وكذلك شيخ القبانيين عديه أن يلاحظ أشغهم ويعير عددهم 
بأن يغشاهم على حين غرة . عامدًا إلى معايرة ميزان صنف من الأصناف الموزونة فما 
يظهر من نتيجة هذه المعايرة فليعلم به المدير “و الناظر . وعلى القبانيين أيضًا أن يقيدوا في 
الدفاتر المطبوعة الى توزع عليهم ما يكلفون وزنه من الإيراد والمنتصرف كل مسجل 
بنمرته وأن يراعوا النظافة في استعمال هذه الدفاتر وأن يحرروا إخطارا بخطهم إلى الديوان 
المختص بكل شيء يزنونه فإذا ورد إلى أحدهم شيء يحتاح وزنه إلى بضعة أيام فعليه كل 
يوم أن يقيد في دفتره المقدار الذي وزنه حتى إذا فرغ من وزن الشيء كله كتب إخطاره 
يوما يومًا ووزنا وزنًا إلا أن يزيد مدة وزن الشيء عن سبعة أيام ففيى هذه الحالة يكون 
لزامًا على القبانيين أن يحرروا في كل أسوع إخطار يقدمونه إلى الديوان ببيان ما تيسر 
وزنه في خلال أسبوع ٠‏ على الكاتب الذي يقابل دفتر كل قباني على دفتر الديوان يوما 
بيوم أن يضع بقلمه على دفتر القباني الإشارة الدالة على مقابلته فإذا كان في دفتر القباني 
رقم مصحح بالقلم تصحيحًا خاليًا من الشبهة فينبغي أن يكتب القباني بقلمه أن هذا 
الرقم مقداره كذا فقط» كم ينبغي أن يعلق الكاتب على هذا بإشارة اممنا ها طط 
يده أما بعض القبانيين الذين يكون حفظ ما يزنوسه من الأشياء موكولا إلى عهدتهم 
فهؤلاء يجري عليهم ما تقدم ذكره من الآصول المتبعة إزاء أمناء المخازن. 

البند الرابع والعشرون 

المؤن المزمع نقلها بالمراكب يجب كيلها أو وزنها قبل الشحن في مواجهة الرؤساء 
(الربابنة! لكي يعرف كل ربان مقدار م ستشحن به سفينته » وعلى هؤلاء الربابنة أن 
بلتزموا اليقظة والدقة في أثناء التسلم » حتى إذا صاروا على علم بنقدار المؤن التى 
تسلموها أخذ منهم سند دال على التسليم متضمن لشهادة العهدة » لأن بكل أسكله 
عهدة قائمًا فيها ء وهذه العهدة عليه كنلك أن يتولى شحن السفن شحنا يتناسب 
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وأحوال ماء النيل ولما كان أولئك الربابنة مسئولين عما عسى أن يظهر في حمولة مراكبهم 
من عجز فعليهم عند الوصول إلى امحل الموجهين إليه أن يراعوا اليقظة والدقة مرة أخرى 
عند تسليمهم هذه الحمولة أيا كان الذي سيستلمها وينبغي أن تسخر الفلك على سياق 
واحد » فلا يميز في استعمالما بين مراكب الحكومة ومراكب الأهلين. 


البئد الخامس والعشرون 

على المفتشين أن يؤدوا وظائفهم على الوجه الذي توجبه الذمة والأمانة فينبغي أن 
حرام ا قورت وا يداك وااد عير رادو تارود اطي كز وي السام 
الداخلة في نطاق اختصاصه تفتيشًا دقيقا ء موافقا لما هو موضح بلائحة التفتيش وأن 
يغشوا الصرافين فجأة جرد خزائنهم » وأن يعمدوا إلى ما هو موجود من الأصناف 
انه دل الراشى الابنة ممصم » تدا كل اللتاو ارا عد حي نا رار ل 
محل ما شيئا مستغنى عنه » أثروا به امحل الذي هو به أولى وإليه أحوج » وعلى مفتشي 
الأقاليم أن ينبهوا جميع النظار والمستخدمين والمديرين ويأمروهم أكيد الأوامر بأن يؤدوا 
وظائفهم على الوجه المتقدم ذكره » وأن يفقدوا أعمالهم ويناظروها ء أن يلاحظوا إن 
كانوا من حيث المصلحة سالكين سبيل الاستقامة في أشغالهم وأحواهم » كما أن على 
هؤلاء المفتشين أن ينظروا فيما يقدم إليهم من الدعاوى والمشكلات فيسووها ويحلوها 
بدون تأخير في مواجهة الذين ينبغي حضورهم . وأن يوالوا عرض ما يجب عرضه من 
الأمور كل في حينه . 

اليئد السادس والعشرون 

المخازن وشون الصرف لا ينبغى أن يكون فيها من الأشياء والأصناف ما يزيد عن 
اللزوم » فإن وجد شيء فائض عن الحاجة وجب توزيعه على امحل الذي يعوزه وإذا 
وجد شيء لا حاجة بالمصالح الأميرية إليه » بودر إلى عرض أمره على مدير الديوان 
المتبرع فإن وافق على بيعه بيع » ذلك لكي لا يتراكم شيء من المخلفات والمتأخرات 
بغير ما فائدة وإذا وجدت أشياء تحول الظروف دون إمكان بيعها وجب إرساها إلى 
حزن الآلات غير اللازمة وكذلك المتأخرات لا ينبغي أن يظل فيها إرساليات نحت 
الخصم وإنما يجب المبادرة إلى قطع علاقتها أولاً فاولاً . ولكي يستقيم أمر المتآخرات 
ويجري على الأصول المرغوبة يتعين كذلك على المديرين والنظار أن يهتموا بهذا 
الشأن ما داموا دائبين في كل شهر على خ.تم دفاتر الحسابات كما يتعين على المفتشين 
أن يهتموا أيضمًا بالشكون المذكورة في أثناء مرورهم وتفقدهم . 
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اليند السايع والعشرون 

إذا اقتضت الخال إنشاء أو ترميم مملات لأجل التشغيل في مديريات الدواوين 
العامة ومديريات الأقاليم أو مخازن لحففنظ الأقطن والأقمشة . أو ما أشبه ذلك من 
المحلات » وكذلك إذا اقتضت الضرورة إنشاء أو ترميم بعض الأماكن في القناطر 
والجسور تولى المهندسون مباشرة هذا ايترميم أو الإنشاء وتولي مديرو الأقاليم أشعار 
مفتشيهم ثم على مديري الدواوين العامة أن يدرجوا ذلك في التقرير الأسبوعي الذي 
سيعرضونه على المقام السامي . 

البتد الثامن والعشرون 

إذا قدم أحد الناس التماسًا يطلب فيه تحقيق موضوع أو جرد مادة وجب أول 
الأمر أن يبحث ويسأل عن أحوال صاحب الالتماس فإن وجد أنه مزور وذو صلة 
يبجهة من الجهات » وأنه إنما قدم ملتمسه في هذا الصدد مبتغيًا منفعة لنفسه أو مسخرا 
في كيد يحاوله غيره - وجب صرف النظر عن التماسه أما إن وجد خاليًا من هذه 
الشوائب فإنه يعد إيضاحه الأبواب المشتبه في أمرها ي: ينبغى أن تعمد معه شروط يحيث 
يفهم أن اعد الأقواب الع :ذكرها سعد عر نكما للمر اجياة و الأخباد قاد ( اق 
بهذه المراجعة ولا ثبت شيء من الأشياء التى أشر إليها في ملتمسه ألزم بتآدية ما أنفق 
على إجراء المراجعة » وأنزنت به العقوبة التي كانت تنال المتهم لو ثبتت التهمة عليه . 
فإذا رضي بهذه الشروط رخص له في القيام بتلك المراجعة ومتى ظهر أن ملتمسه 
قائم على الصدق سمح له بالمضي في مباشرة التحقيق أو الجرد فيما بقي من الأبواب 
وفقا لما هو مذكور في ملتمسه وحينئذ تصرف ماهيات الكتاب اللازمين للمراجعة أو 
الجرد من قبل الديوان ولكن يتعين على الذين يأمرون بإجراء المراجعة أن يتولوا 
ملاحظة إدارة العمل » بحيث لا يمشي بالعطل والتأخر في أثناء المراجعة . 

البنئد التاسع والعشرون 

ما ينبغي للذين يوكلون بمقتضى الظروف من قبس المديرين ونظار المصالح والدواوين 
أن يوقعوا بأختامهم على صرف شيء أو خصمه إن كان من الأشياء غير المعتادة » وليس 
هم أن يختموا إيصالات الإضافة المراد خصمها ولا دفاتر الحسابات . لآن أمثال هذه 
الشئون إنما يختص بالقيام بها الموظف المرخص له في إدارة المصلحة فإذا أراد هذا الموظف 
أن يجعل وكيله مرخصًا له اجتنابًا لتأخر المصالح في أثناء غيابه » فعليه أن يكتب سندا 
يضمنه أنه فوض إلى وكيله متم الأوراق المذكورة وإقامته مقام نفسه مرخصا له في 
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التصرف في كل الأمور وأن يوقع على هذا السند مخاائقه ثم يتركه ليحفظ في الديوان . 

البند الثلاثون 

جميع الحسابات يكون خصمها بالآسلوب الذي يجري العمل على مقتضاه في 
الوقت اللحاضر » فأما إذا اقتضت حالة العمل زيادة عدد الكتاب عن العدد المقرر 
فحينئذ يدعو مدير الديوان رئيس كتاب (باشكاتب) ديوانه ورؤساء كتاب الدواوين 
الأخرى حتى إذا مثلوا بين يديه في ديوانه بسط لهم العمل الموجب لزيادة الكتاب 
فيتدارسون الآراء فيه ويتتهون إلى قرار بشأنه » ثم يرسل المدير هذا القرار إلى ديوان 
تفتيش الحسابات الذي عليه بدوره أن ينفذه إن وجده صائبًا سديذا . 

البند الواحد والثلاثون 

كل ال يعدي الضالج الأمر أن يلاحظ في جميع الأوقات المواثشسي 
التابعة لنظارته » وينبغى أن يكون الموجود من المواشي على قدر الحاجة فقط من غير 
زيادة وإذا أمر الطبيب. بذبح ثور مريض ثم طلب أحد الرعية شراءه حيًا بالئمن الذي 
يبلغه لو بيع مذبوحًا فليعطه الطالب المذكور وليقبض ثمنه نقدًا . 


المصل الثالث: في بيان قانون العقويات 

لا كان حسن تصريف الأمور الملكية منوطا بإنفاذ القوانين واللوائح وبالعمل بموجبها. 
لم يكن بد من أحد المستخدمين في المصالح الأميرية كبارًا كانوا أو صغارًا بالعقاب الذي 
يستحقونه إذا هم لم يؤدوا أحكام القوانين واللوائح باعتبارها واجب ذمتهم ومفروض 
عبوديتهم أو اقترفوا أمرًا متخلا بشرف الإنسانية أو مخالفا لشروط الانتماء إلى الحضرة 
العلية » ٠‏ ليكون من ذلك تأديب لأنفسهم وعبرة وموعظة لسائر العبيد المنتمين . هذا إلى 
أنه لما كانت عدالة الحكومة من مقتضاها أن تنفذ أحكام القوانين تنفيدًا شاملا » بحيث 
يكون اللجميع سواسية لا يماز فيهم بين كبير وصغير فإن الآمر قد اقنضى وضع قانون 
العقوبات المسطور أدناه ليتخذ دستورًا يعمل بموجبه ومن الله التوفيق . 

البند الأول 

كل مستخدم بالمصالح الأميرية كبيرًا كان أم صغيرًا إذا تجاسر على اختلاس شيء 
تما وضع تحت إدارته أو سلم إليه وائتمن عليه من المبالغ والأموال وسائر الأشياء 
وكان ما اختلسه متجاورًا لخمسة آلاف قرش ٠‏ فإن جزاءه أن يساق في الأغلال إلى 
الليمان «الميناء» حيث يسخر مدة أدناها سئتان وأقصاها حمس سنوات فإن كان ما 
اختلسه دون خمسة آلاف قرش خفضت ملدة العقوبة وحدها بحيث لا تقل عن شهرين 
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ولا تزيد عن سنتين » أما المال المختلس فينبغي أن يحصل من مرتكب الاختلاس 
بتمامه بالعًا من القيمة ما بلغ فإن كان المختلس غير مقتدر على أدائه شددت عليه 
العقوبة بحيث لا تزيد في النهاية عن ضعفي الحكوم به . 

البند الثاني 

يساق في الأغلال إلى حيث يسخر في الميناء من سنة إلى ثلاث سنوات كل مستخدم 
في الحكومة أيّا كانت درجته » إذا هو أخذ أوامر غيره وسمح له بأن يأخذ ني الأهلين 
أو غيرهم شيئًا فوق الأشياء الى يكون عليه شراؤها بقيمتها لأجل لوازمه الرورية 
أي فوق المطلوبات المقننة الأميرية » رفي هذه الحالة ينبغى أن يحصل منه الشىء 
المأخوذ ويرد إلى صاحبه . فإن كان قد أنفق ما أخذه ولم يعد مقتدر” على أدائه أبلغت 
مدة عقوبته إلى مس سنوات . 

البثئد الثالث 

أي عبد من عبيد الجناب العالي المستخدمين بالمصالح الأميرية مهما يكن من كبره 
أو صغره » فإنه إذا ارتشى سرًا أو علانية - سواء أخذ الرشوة بنفسه أو أوعز إلى غيره 
أن يأخذها له - أو لجأ إلى الخيلة المعتادة بأخذه بنفسه أو بواسطة غيره شيئًا مقصوذا 
به الرشوة ومطلقا عليه اسم الهدية » فإن جزاءه أن يساق في الأغلال إلى حيث يسخر 
في الميناء مدة تتراوح بين سنة وثلاث سئوات ويكون المقياس في تحديدها مقدار الضرر 
الذي يطرأ على المصلحة الحكومية من جراء الرشوة أو الهدية هذا مع تحصمل ما أخذه 
بالعًا ما بلغ » ثم حفظه جخزانة الأبنية لاتفاقه على مؤسسات الخير الملكية . أما إذا بلغ 
المكلف الرشوة عن مكلفها وأنبأ بأمره قس أن يتناوها منه ثم تحقق صدق بلاغه وثبت 
صحة نبئه » فحيتئذ تطبق العقوبة المخصصة للمرتشي على الذي كلف الرشوة . 

البند الرابيع 

يساق في الأغلال إلى حيث يسخر في اميناء مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات أي 
مستخدم من المستخدمين بالمصالح الأميرية مهما تكن مكانته إذا هو حك أو جعل غيره 
يحك في الدفاتر والسندات حكا مقصوذا به الغش والاحتيال أو إذا كتب أو استكتب إيصالا 
أو سند خالنا لأضول الستجلات:ء أو إذا استعمل أو دل خيره ييتعمل خاعا زاتقا . 

البند الخامس 

أي عبد من عبيد الجناب العالي المستخدمين بالمصالح الأميرية مهما يكن من كبره 
أو صغره » فإنه إذا ورث بنفسه أو أمر غيره أن يورث الحكومة أو أحدًا غيرها ضررًا 
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دن خراء اتزامه سمل الحاباة والتسيو» :أن إذا الطل حفيه او امر خبره بات يط يفا 
لدى حق بدافع الكيد والنكاية » كان جزاؤه أن يعتقل في إحدى القلاع مدة أدناها 
ستة أشهر وأقصاها سنتان » أما إن لبى داعي الموى والعدوان وقتل بنفسه أو بواسطة 
غيره إنسائا من الناس سواء بالضرب أو بطريقة أخرى » فإنما يكون جزاؤه القتصاص 
أو سوقه إلى حيث سخر في الميناء قيد الحياة » هذا إذا لى يرض ورثة المتوفى بالدية . 
فأما إن رضوا بها فالواجب بعد تحصيل الدية المطلوبة منه أن يساق إلى الميناء حيث 
يلبث من سنتين إلى خمس سنين تربية له وتأديبًا . 

البثد السادس 

ما دامت الأشياء احتاج إليها موجودة في المخازن الأميرية فشراؤها من الخارج ابتغاء 
منفعة ينها الشاري هو الاختلاس بعينه ولذلك يؤخذ من يشتريها أو يكلف غيره 
شراءها بالعقوبة المقررة في باب الاختلاس » أما إن اشتراها لا مبتغيًا الانتفاع ولكن 
مهملا الفحص والتحري عن وجودها » ثم ثبت أن سلوكه هذا قد سبب تلف الذي كان 
موجودًا منها لعدم صرفه واستهلاكه » فحينئذ يكتفي بأن يحصل منه ثمن الأشياء التى 
أصابها التلف » فإن عجز عن التأدية اعتقل في قلعة من ستة أشهر إلى سنة كاملة . 

اليند السايع 

أي مستخدم من مستخدمي الحكومة إذا أتلف أو أضاع بسبب إهماله وقلة اهتمامه 
شيئًا أو متاعًا أو آله أو أداة من الأشياء والأمتعة والآلات والأدوات التى هى تحت إدارته 
وتصرفه والتى تسلمها وأؤتمن عليها » فالواجب أن يحصل منه ثمن ما أتلفه أو أضاعه . 
فإن لم يستطع تأدية الثمن وكان التلف تافهًا استخدم في عمله الذي هو فيه ثلاثة أشهر 
سويًا بغير مرتب وإن كان التلف بليغًا اعتقل في قلعة من ستة أشهر إلى سنة . 

البئد الثامن 

إذا غفل نظار المصالح الأميرية عند بيعهم للأشياء الأميرية التى في تصرفهم عن 
تجسس التجار وتفحص أحواهم » فباعوا منها شيئًا للمفلسين ذوي السوابق ثم ضاع 
مال الحكومة من جراء هذه الغفلة نظر في أمره » فإذا كانت النقود التى سبب ضياعها 
قليلة المقدار ء حصلت منه إن كان في اقتداره تأديتها وإلا استخدم في المصلحة التى هو 
فيها ثلاثة أشهر محبوسا بغير مرتب » وإذا كانت النقود التى سبب ضياعها فادحة 
المقدار حصلت منه أيضًا إن كان في طاقته أداؤها وإلا اعتقل في إحدى القلاع مدة 
تتناسب وكبر المبلغ على ألا تنتقص عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ‏ 
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اليئد التاسع 

أي موظف بالمصالح الأميرية كبيرًا كان أو صغيرًا إذا استعمل تقود اخكومة بنفسه 
أو بواسطة غيره استعمالا مقصوذا به متاق بالكصدت » كان جزاؤه الاعتقال 2 
إحدى القلاع من سنة إلى ثلاث سنوات بعد استرداد النقود التى استعملها أو وسط 
غيره في استعماها . فإن كان غير قادر على رد هذه النقود اعتبرت جريمته مثل 
الاختللاس سواء بسواء وحق عليه العقاب المذكور في باب الاتتالاسن .. 

أي موظف بالمصالح الأميرية كبيرًا أو صغيرًا إذا أخذ من نقود الحكومة شيئًا يزيد 
عن استحقاقه » أو أعطى غيره أو أمر بإعطائه شيئًا يزيد عن استحقاقه كان جزاؤه أن 
إن كانت النقود الزائدة قليلة المقدار » وأن يعتقل في قلعة من ستة أشهر إلى سنة مع 
استرداد النقود إن كانت النقود الزائدة فادحة المقدار . أما إذا عجر عن رد النقود 
فحينئذ يعتبر عمله اختلاسًا محضًا ويعاقب وفاقا لما هو مسطور في باب الاختلاس . 

البند الحادي عشر 

لا ينبغي للمستخدم بمصالح الحكومة كبيرًا كان أم صغيرًا أن يأخذ بقصد التجارة 
شيئًا من غلال الأهلين والتجار أو من حاصلاتهم وسائر حبوبهم إلا مانتج من 
حاصلات مزارعه والآطيان التى يتولى هو زراعتها وأداء ضريبتها » كما لا يجوز لأحد 
من المستخدمين أن يدير تجارة ذات صلة بالعمل الذي هو موكل به وقائم عليه . فمن 
يجرؤ على اقتراف شيء من ذلك تستصفى الأشياء التى اتجر فيها وتؤخذ للحكومة 

اليلد الثاني عشر 

يضاعف العقاب للذين يعودون مرة ثانية إلى ارتكاب الجرائم المذكورة بعاليه . 

البند الثالث عشر 

عبيد الجناب العالي المستخدمون بالمصالح الأميرية كبارهم وصغارهم من تسوقه 
منهم الضغينة ونية الكيد لزميله إلى عرقلة شثونه أو تعطيها . وكذلك من يحول خوفه 
من زميله أو محاباته له ومراعاته لخاطره دون المبادرة في الوقت المناسب إلى عرض ما 
شاهده أو علم به من مضر عمله على الجهة المختصة يكون جزاؤه في المرة الأول 
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العزل مع الإقامة في داره ستة شهور بلا مرتب وفي المرة الثانية الاعتقال سنة في 
إحدى القلاع وي المرة الثالثة العمل والإقصاء التام عن الخدمات الأميرية . 


البند الرابع عشر 

إذا ادعى أحدهم على غيره تهمة لضغينة أو عداوة تنطوي عليها نفسه أو لأية علة 
أخرى » ثم ظهر لدى التحقيق أن تهمته مفتراه وأن الواقع يخالف دعواه فجزاء من 
افترى أن تجبري فيه العقوبة التى كان ينبغي أني منى بها المفترى عليه لو صحت التهمة 
المعزوه إليه . 

اليد الخامس عشر 

إذا لى يطلع المستخدمون بالمصالح الأميرية كبارهم وصغارهم نص القوانين 
واللوائح المتخذة دستورًا للعمل » أو مضمون الأوامر أو رئيسهم الذي فوقهم » فإن 
جزاءهم أن يحبسوا في المصلحة التى يعملون فيها من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوما في 
المرة الأولى ومن خمسة عشر يومًا إلى شهر في المرة الثانية » فإن عادوا بعد ذلك كان 
عقابهم في المرة الثالثة أن يحبسوا شهرًا بغير مرتب في محل مصلحتهم » فإن كان هذا أيضًا 
غير مصلح لهم وجب عزلهم من المصالح التى هم موظفون فيهاء أما إدا كان عدم 
انقيادهم ما يشل العمل ويورثه الخلل فالواجب فصلهم من المخدمة من المرة الأولى. 

البثد السادس عشر 

إذا كان المستخدمون بالمصالح الأميرية خارجين عن دائرة عملهم وعن فروع 
مأموريتهم » فليس لهم أن يتدخلوا ولا أن يعاملوا أحدا معاملة نابية عن اللياقة » ومن 
يفعل منهم ذلك يكن جزاءه أول مرة أن يحبس خمسة عشر يومًا في محل خدمته وشهرا 
ونصفا إن عاد إلى فعلته وفي الثالثة بحبس ثلاثة أشهر بلا مرتب في حيثما يؤدي عمله 
فإن لم يرتدع بعد ذلك وجب عزله. 


البند السابع عشر 

المستخدمون بالمصالح الأميرية كبارًا كانوا أم صغارًا إذا أهمل أحدهم أو تكاسل 
فيما هو مأمور بتأديته من الأعمال نظر في أمره فإن كان إهماله وتكاسله ليس من 
شأنهما أن يشلا حركة العمل ويصيباه بالعطل والخلل جرت عقوبته على الوجه امحرر 
في باب عدم الإطاعة أما إذا كان إهماله وتكاسله :ما يورث العمل ضررًا فحينشذ 
يعاس بالحبس ملة أدناها ثلاثة أشهر وأقصاها ستة أشهر يقضيها بلا مرتب في مكمان 
المصلحة التى هو موظف بها فإن لم يصلحه ذلك وبدا أثر الضرر من جراء إهماله 
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وتكاسله فالواجب طرده من الخدمة وإقصاؤه عنها : 

البثد الثامن عشر 

وإذا كان المتهم بإحدى التهم الوارد ذكرها في البنود المبتدئة بالبند الأول والمنتهية 
بالبند الرابع رجلا من كبار الرجال فون دعواه ينظر فيها مجلس مؤلف من أعضاء 
الشورى الخاصة وناظر ديوان تفتيش الحسابات ونفر من الكبراء تتفضل التضرة 
الخديوية الشريفة بتعيينه من لدنها » وإن كان رجلا من غير كبرء الرجال عرضت 
دعواه على مجلس الديوان العام التابع له حيث يجري التحقيق والتدقيق على مقتضى 
الحق والعدل . حتى إذا ظهر وجه الحقيقة عينت اله من بين العقوبات المحررة في 
البنود المذكورة العقوبة الى هو مستحت لا » فيحكم بها وتطبق عليه ولا ينبغي أن 
التحقيق » ومن كانت دعواه منظورا فيها بالدو'وين العامة ثم لم يقنع بذلك وقدم 
طلبًا يرجو فيه عرضها على مجلس الديوان الآخر فالواجب أن يجاب ملتمسه ليهدًا 
جنانه ويسكت لسانه أما الجنح الخفيفة المبتدثة بالبند الرابع والمنتهية بالبند السابع عشر 
فإن مرتكبيها يكون إجراء عقوباتهم على أيدي رؤسائهم ونظارهم المشرفين عليهم . 
وهؤلاء الرؤساء والنظار مرخص لهم في أن يستبدلوا بالعقوبات المدرجة في البنود 
الثلاثة المذكورة عقوبة الضرب بالسوط فيحلد جرم من خمس وعشرين جلدة إلى 
حمسمائة جلدة تبعا لما تقض به الخال 

البئد التاسع عشر 

كل دعوى تفصل المجالس فيها يموجب قانون العقوبات على الوجه المشروح 
بعاليه» واجب تقديم صورتها إلى عتبات الجناب العالي ؛ ليتفضل ويصدر إرادته 
السنية الخديوية بإجراء العقوبة التى حكم بها فيها فإن رأت الحضرة الخديوية الشريفة 
أن تظل المذنب مجناح رحمتها » فإن التفضل إما بالعفو ورفع العقوبة المحكوم بها وإما 
بتخفيضها يكون منوطا بأمر الجناب الخديوية وإرادته . 

البئد العشرون 

وإذا كان أحد الموظفين بالمصالح الأميرية عاجرًا عن إدارة العمل المأمور بتأديته 
الحاضر عملا آخر موافقا لحالته . فالواجب إسعاف ملتمسه » فإذا استعفى طالبًا تهام 
التنحي عن عمله سواء لشيخوخته أو لعدم مواتاة قواه الجسمية له . خصص له 
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معاش مناسب لسابق خدمته وراهن حالته » وألحق بزمرة المتقاعدين أما إذا استعفى 
بغير عذر وفيه قدرة على الخدمة فينبغي تحري العمل المأمور بتأديته وتفتيشه تفتيشًا 
شاملاً لجميع نواحيه » فإن خرج من ذلك خالص الذمة قبل استعفاؤه دون أن 
بخصص له معاش » وإذا استعفى موظف من جراء أذى رئيسه وإساءته ثم ثبت ذلك 
وتحقق وجب إحقاق حقه بمقتضى قانون العقوبات . 

البيئد الواحد والعشرون 

معلوم أن عمران البلاد ورفاهية الرعية والعباد وتنظيم شؤون الحكومة ومصالححها 
- كل ذلك لا يعدو أن يكون منوطًا بثلاثة أمور أولما : الإنصاف والعدالة » وثانيها : 
الصدق والاستقامة . » وثالئها : الاجتهاد والغيرة » وهذا القانون الحافل بآيات العدل 
إغما كان وضعه تحقيقا لأمنية هي إبراز هذه الفضائل العظمى . 


فالآن حق على الذين يسلكون من السبل ما يخالف الإنسانية » ويعارض واجب 
العبودية » أن تطبق عليهم العقوبات المدرجة فيه » أما الذين يكون سلوكهم موافقا 
للإنسانية والولاء للحضرة الخديوية . فمن الوضوح بمكان أنهم سيكونون موضع 
رعاية المقام السامي ومكافآته لهم » برفع درجاتهم وإعلاء مكانتهم . فعلى كل امرئ 
أن يبدي من خالص السعى والغيرة ويبذل من صادق الجد والهمة ما يجعله بهذه 
البحبة:الليلة داولما نائلة:: 
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الباب الأول 


اول الثورات 
اول الدساتير 
0 


الفصل الثانق 
الدستوروالديون 


جات 

تمتد المرحلة التكوينية للتطور الدستوري المصري من تاريخ صدور فرمان السلطان 
العثماني بتثبيت محمد على واليا على مصر في 4 يوليو عام ١805‏ حتى صدور 
تصريح 78 فبراير في عام ١9717‏ الذي اعترف باستقلال مصرء وألغى الحماية 
البريطانية عليهاء وتحول اسمها من سلطنة إلى المملكة المصرية» خلال تلك المرحلة 
التي تزيد عن قرن من الزمان صدرت مجموعة من الوثائق الدستورية أهمها القانون 
الأساسي (السياستنامة) في عام 1477» ولائحة مجلس شورى النواب عام 1813: 
واللائحة الأساسية (الدستور) عام 21887 والقانون النظامي المصري الصادر ني أول 
مايو1887» والقانون النظامي الصادر عام 21417 وتوج نضال الشعب المصري 
بإصدار أول دستور بالمعنى الحقيقي للبلاد صدر في ١4‏ أبريل عام 3149 .ووفقا ليا 
الدستور انعقد أول برلمان مصري حقيقي في ١5‏ مارس سنة 1975. 

في منتصف تلك الرحلة الطويلة كانت هناك خطوة كبيرة نحو الدستور. تمثلت في 
إقامة أول مجلس نيابي حقيقي في مصر على أساس قانوني شبه دستوري. ويمكنناء بلا 
جدال» اعتبار تولى الخنديوي إسماعيل للحكم في مصر سنة 1837م هو البداية 
الحقيقية لظهور النظام النيابي فيهاء وكان حفيد محمد علي قد تلقى تعليمه العالي في 
تراد واتهر ببازيش عاميعة الثور وقاد اراد اضر إن يصع واه فسن أوتووياء 
وتشير الكثير من الدراسات التاريخية أن إسماعيل كانت لدية رغبة حقيقية في إشراك 
الشعب ثلا في طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية في إبداء الآراء في المسائل الت 
تتعلق بتسيير شئون الحكومة المصرية» ولم يكن إسماعيل يبدأ من فراغ» حين اجتمع 
امجلس الخنصوصي برئاسته في ؟؟ أكتوبر سنة ١4577‏ وصدق على لائحتين 
(قانونين): 

- لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه. 

ولائحة حدود ونظامتامه مجلس شورى النواب. 

وقد صدر المرسوم الخديوي بإنشاء المجلس في شهر نوفمير 2.1877 متضمنا 
اللائحة الأساسية واللائحة النظامية للمجلس» وشكلت اللائحتان في مضمونهما أول 
وثيقة نيابية لها شكل دستوريء ولكنهما ليستا دستورا بالمعنى المتعارف عليه» وكانت 
اللائحة الأولى تعرف باللائحة الأساسية» وتضمنت ثماني عشرة مادة: اشتملت على 
نظام الانتخابات؛ والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح. وفترات انعقاد 
امجلسء ومواعيد انعقاد جلساته» وتضمنت سلطات المجلس في «التداول في الشؤون 
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الداخلية» ورفع نصائح إلى الخديوي». أما الثانية فكانت تعرف باللائحة النظامية 
وعدد موادها .5١‏ وهي تحدد نظام عمل المجلسء أو ما يسمى الآن اللائحة 
الداعلية”” . 

وتأثرت لوائح مجلس شورى النواب بشدة بالنظم البرمانية التي كان معمولاً بها في 
أوروبا في ذلك الوقت. خاصة الهيئة التشريعية الفرنسية» والحقيقة أن مجلس شورى 
النواب هو أول مجلس نيابي منتتخب من الشعب المصريء وواكب تكوين المجلس 
ظهور الرأي العام المصري الذي تشكل مع انطلاق الصحافة المصرية والحركة 
التحررية ضد التدخل الأجنى الذي كان في ازدياد في نهاية حكم الخديوي إسماعيل. 

وقد قام المؤرخ عبد الرحمن الرافعي باستخلاص القواعد الأساسية في مجموع 
اللائحتين وذلك في الجزء الثاني من كتابه عصر إسماعيلء وأوجزها بي ١١‏ نقطة 
كالاتي : 

- أن المجلس لم يكن له سلطة قطعية في أي أمر من الأمورء وهو وإن كان يصدر 
قرارات فيما يعرض عليه من الأمور إلا أن هذء القرارات لا تعدو أن تكون توصيات 
ترفع للخديوي وله فيها القول الفصلء ولم تحدد اللائحة الأساسية ولا اللائحة 
النظامية المسائل التي يبدى فيها رأيه. بس عبر عنها بأنها المسائل التي تراها الحكومة من 
خصائصه. وأشير في بعض المواد إلى أنها المساتل المتعلقة بالمنافع الداخلية؛ ويبدى رأيه 
أيضا في المقترحات التى يتقدم بها الأعضاء. 

يتألف المجلس من عدد من الأعضاء لا يزيد عن هلا عضواء ينتخبون لمدة ثلاث 
سنوات ويتولى انتخابهم عَُمّد البلاد ومشايخها في المديريات» وجماعة الأعيان في 
القاهرة والإسكندرية ودمياط. وكان عدد نوراب كل مديرية بجسب التعداد. فينتخب 
واحد أو اثنان عن كل قسم من أقسام لمديرية بحسب كبر القسم أو صِعّرهء ويتتخب 
ثلاثة نواب عن القاهرة؛ واثنان عن الإسكندرية. وواحد عن دمياط. 

- يشترط فيمن يُتتخب عضوا أن يكون مصرياء ومن المتصفين بالرشد والكمال. 
ولا تقل سنه عن ١0‏ سنة؛ وأن لا يكون ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية بالليمان 
أو المحكوم عليهم بالإفلاسء أو الطرد من وظائف الحكومة بحكم قضائي. 

واشتُّرط في العضو العلم بالقراءة والكتبة في الانتخاب السابع. أي بعد ١/8‏ سنة 
على تأسيس هذا النظام؛ لأن مدة كل مجلس ثلاث سنوات» ومعنى ذلك أن النواب 


)١(‏ انظر هوامش الفصل صفحة 5لا. 
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كانوا يُعفون من هذا الشرط في الانتخابات الست الأولى. 

ولوحظ في هذا التمييز أن هذه المدة تكفي لانتشار التعليم في البلاد» بحيث يشترط 
في الأعضاء بعد انقضائها أن يكون لهم دراية بالقراءة و الكتابة. 

واشتّرط في الناخبين أن يكون لهم إلمام بالقراءة والكتابة في الانتتخاب الحادي 
عشرء أي بعد 7٠١‏ سنة على الانتخاب الأول. 

- يحصل انتخاب نواب كل مديرية في عاصمتهاء وكل ناخب ينتخب العضو 
النائب عن قسمه؛ ويناط فرز أوراق الانتتخاب بلجنة مؤلفة من المدير (المحافظ ) 
والوكيل وناظر قلم الدعاوى (ما يعادل رئيس نيابة في الوقت الحالي (قاضى 
المديرية). 

- يجتمع المجلس شهرين في كل سنة من منتصف ديسمبر إلى منتصف فراير باستثناء 
المجلس الأول الذي يجتمع من ٠١‏ نوفمبر إلى ٠١‏ يناير» ويكون اجتماعه في القاهرة. 
وجلساته سرية» وللخديوي جمع المجلس أو تأخيره أو إطالة مدة اجتماعه أو تبديل 
أعضاؤه (حل المجلس و إجراء انتخابات جديدة). 

- تعيين رئيس مجلس شورى النواب ووكيله منوط بالخديوي دون أن يكون 
للمجلس رأي أو ترشيح في هذا التعيين. 

- يفتتئح الخديوي المجلس بخطبة العرشء ويقدم المجلس جوابه عنها بكتاب لا يقطع 
فيه بشيء من الأمور التى يقتضى نظرها المجلس. 

نفشي اشلدى نين افقيانة افلذنا (لانا :رمن ااعداه فحص ضبية ثانة 
الأعضاء وتعرض قراراتها على هيئة امجلس» ومن يقر المجلس صحة انتخابهم 
تعرض أسماؤهم على الخديوي ليعطى تصديقا على عضوية كل منهم. 

- للمجلس توقيع عقوبات على من يتخلف من الأعضاء بدون عذر عن حضور 
الجحلسات. 

يتمتع الأعضاء أثناء انعقاد الجلس بشيء من الحصانة النيابية: فلا ترفع عليهم 
دعاوى جنائية في أثناء الانتعقاد إلا إذا ارتكب أحدهم جريمة القتل. 

- إدارة الجلسات منوطة برئيس المجلسء ولا يجوز للعضو أن يتكلم إلا إذا طلب 
الكلام وأؤن له الرئيس بذلكء ولا يتكلم إلا وهو في موضعه.؛ وتصدر القرارات 
بطريقة أخذ الآراء علانية وبالأغلبية» وعلى المجلس أن يحترم رأي الأقلية. وأن يصغى 
لأقوالها و ملاحظاتها. 
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- أعضاء المجلس يحضرون إلى المجلس بملابس«الحشمة اللائقة» وجلوسهم فيه يكون 
البهيئة الأدب», ولا يجوز لأي عضو شر مناقشات المجلس أو طبعها إلا بإذن من 
الرئيس» وإلا كان عرضة للجزاء الذي يوقعه المجلس. 

وأجريت الانتخابات في ١8‏ نوفمبر 21877 وافتتح الخديوي المجلس الجديد في 0 ” 
نوفمبر 1877 ١1/(‏ رجب سنة 1747 )» إذ اجتمع الأعضاء بمكن الانعقاد (بالقلعة) 
برئاسة إسماعيل راغب باشا الذي عين رنيسا للمجلس في دور انعقاده الاول» 
وحضر الخديوي حفلة الافتتاح» بصحبه من أركان حكومته شريف باشا وزير 
الداخلية؛ وحافظ باشا وزير المالية» وعبد الله باشا عزت رئيس مجلس الأحكام. 
وإسماعيل باشا صديق مفتش الأقاليم» ورياض باشا المهردار (حامل الختم) وأحمد 
خيري بك كاتب الخديوي. 

وتليت خخطبة العرش التى كانت تسمى مقالة الافتتاح» وهذا نصها: 

(من المعلوم أن جدي المرحوم حين تولى حكم مصر وجدها خالية عن آثار العمار . 
روج للها مساري لابن والرافة ,وسرت المضي نباك اساد ين 11 مالي وجياتين 
البلاد بإيجاد الأسباب والوسائل اللازمة إلى ذلك . حتى وفقه الله تعالى لما أراد من 
تاسع عبارنة الأقطار” الضيرية .وكان و الذى عونا لذرو سير و فانط كلها الت اليه 
الحكومة المصرية اقتفى أثر أبيه في إتماه تلك المساعي الحليلة » بكمال الحد والاجتهاد 
فلو ساعده عمره لكملها على أحسن نظام » ثه انقلبت أحوال مصر بعدهما إلي أن 
قدر الله تعالى تسليم زمام إدارة حكومتها إلي يدي » ومن حين تسلمته لهذا الآن 
رأيتم دوام سعبي واجتهادي في إكمال ما شرعاء من المقاصد الخيرية » بتكثير أسباب 
العمارية والمدنية » أعاننى الله على ذلك» وكثيرا ما كان يخطر ببالى إيجاد مجلس شورى 
النزات : الأندنن الققايا المقلمة الى الا يتقر انتهها ومراياها أن كان الامن لوو 
بين الراعي والرعية » كما هو مرعي في أكثر الجهات ٠‏ ويكفينا كون الشارع حث عليه 
بقوله تعالى « وشاورهم في الأمر » وبقوله تعالى «وأمرهم شورى بينهم»؛ فلذا استنسبت 
افتتاح ذلك المجلس بمصرء تتذاكر فيه المنلفع الداخلية وتبدي به الآراء السديدة . وتكون 
أعضائه متركبة من منتخبي الأهالي . ينعفد بمصر في كل سنة مدة شهرين. وهو هذا 
المجلس المقدر بعناية المولى فتحه في اليوم لمبارك على يدناء الذي انتم فيه أعضاء منتخبون 
من طرف الأهالي. وأني اشكر الله على ما وفقني لهذا الآمر المبرورء وواثق من فطانتكم 
بحصول النتيجة الحسنة من حسن المداولة في المنافع الداخلية الوطنية» وفقنا الله تعاللى لما 
فيه منفعة للجمهور » وعلى الله الاعتماد في كل الأمور). 
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وقد اعتير المؤرخون هذه الخطبة من الوثائق الهامة في تاريخ الحياة النيابية بمصرء 
ورأوا أنها في مجموعها سديدة المعاني» وجيزة العبارة» وأشاروا إلى أن أهم ما فيها أنها 
قررت قاعدة الشورى في نظام الحكم» واستندت في تقريرها إلي القرآن الكريم؛ تما 
يجعلها قاعدة لا محييص عنهاء ويثبتها في نفوس الشعبء وفيها تمجيد لنظام الشورى 
وإشادة بمزاياه ومنافعه. وإعلان بأن الغاية من الحكم هي منفعة الجمهور, فورود هذه 
المبادئ الهامة في النطق الخديوي هو خير دعاية لما وإعلان عنها. 

بدأت أعمال أول مجلس نيابي يمكن أن يحمل هذا الاسمء وقد استمر مجلس 
شورى النواب حوالي ثلاث عشرة سنة؛ أنعقد المجلس تحلالما في تسعة أدوار انعقاد 
على مدى ثلاث هيئات نيابية» وذلك في الفترة من 0؟ من نوفمير ١855‏ حتى 1 من 
يوليو عام 141/9 م. 

وقد مثل مجلس شورى النواب خطوة مهمة على الطريق إلى الديمقراطية ومشاركة 
الشعب في الرقابة على الحاكمين» ورغم أنه لم يحظ بسلطات كاملة في البداية؛ إلا أنه 
في سنة 1414م اكتملت سلطاته بإقرار مبدأ مسئولية الوزارة أمامه» ومع مرور الوقت 
اتسعت ميات ا وبدأت تظهر نواة الاتجاهمات ا وقد 
والكتاب» إضافة إلى ظهور الصحف في ذلك الوقت 00 2 عزز المطالبات 
الشعبية بإنشاء مجلس نيابي له صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع. 

وانعكست هذه المطالبات في عام 1874 عندما أنشئ أول مجلس وزراء في مصر 
( مجلس النظار) وأعيد تشكيل البرلمان» ومنح المزيد من الصلاحيات» وإن ظلت بعضص 
الأمور خارجة عن اختصاص المجلس. مثل : بعض الشكون المالية. 

وقد لعب مجلس شورى النواب دورا مناهضا للتدخل الأجني ني شؤون البلاد 
أثناء أزمة الديون الخارجية» وأصر المجلس على أحقيته في مناقشة ميزائية الحكومة التى 
كان يتولاها في ذلك الوقت وزير مالية إنجليزي» وهو الذي جاء ليتولى وزارة مالية 
مصر نتيجة الضغط على الخديوي من قبل الباب العالي والدائنين الأجانب. 

لات 

لم يكن الخديوي إسماعيل مثل من سبقوه» من حكام أسرة محمد علىء في وارد 
التنازل عن سلطاته المطلقة» ولا كان يدور في خلده أن يتحول إلى حاكم دستوري 
يملك ولا يحكم ولكنه كان بعيد النظر وهو يحاول أن يوسع قاعدة حكمه. بإشراك 
طبقة ملاك الأراضي في الحكم. ولكنه لا شك فتح بايا واسعا إلى الديمقراطية. 
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ولأنه كما قال المؤرخ البريطاني روتشين: «لا يمكن المزاح بالديمقراطية» وقد تبدأ 
شكلية. ولكن لابد أن تنقلب يوما إلى حقيقة»» فقد استمرت الحياة النيابية في مصرء 
في الفترة من 1874م إلى 1417/5م؛ سائرة على استحياء متأثرة بالسلطات الضعيفة 
للمجلس النيابي وبالنزعة الاستبدادية للخديويء وبإحجام الحكومة عن إشراك 
المجلس في الشؤون المامة» وأهمها بالتأكيد الشؤون المالية» وقد تهلى هذا واضحا في 
إيقاف الحياة النيابية خلال سنتى 1481/5 و1817/80 بدون إبداء أسباب واضحة لذلك 
من قبل الحكومة. وكذلك بدون إبداء ي اعتراص من قبل المجلس أو نوابه. وبجلول 
عام 14377م ظهرت بعض علامات المعارضة لتطور الأحداث في البلد. 

وكانت السياسة المالية الخاطئة للحكّومة قد أدت إلى تراكم الديون. الأمر الذي 
كانت تشجعه الدوائر الأجنبية المتحفزة للتدخل في شؤون البلاد وفرض الوصاية 
الأجنبية على مصر بحت زعم مراقبة الشؤون الملية للحكومة لضمن سداد الديون. 
وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة الضرائب بصورة جائرة بماولد حالة من التبرم 
الشعبي» وزاد من وتيرة هذا التبرم عدة عوامل يمكن تلخيصها في التالي: 

- انتشار التعليم بين الطبقات العليا والمتوسطة من الشعب المصريء وأيضا بداية 
ظهور الصحف المصرية التى بدأت في توعية الناس ونشر التنوير بين أفراد الشعب. 

- ظهور بعض الشخصيات ذات النزعات التنويرية التحررية من أمثال حمال الدين 
الأفغاني والشيخ محمد عبده. 

- انكشاف المطامع الغربية الاستعمارية تجاه الدول الشرقية مما أجج المشاعر الوطنية 
داخل اليلاد. 

نتيجة لهذا فإنه في متتصف عام 1415م تم انتخاب الهيئة النياية الثالثشة» وقد 
شهدت اجتماعات هذه الهينة ظهور بعض الأصوت الى يمكن أن نسميها بالمعارضة. 

كن ااشيلت يرا زاضيكا تار لخديف اماع قاد اخلين اتابن وذلاك 
باغتراقه ضمدا حق الجلسن ق الاشتراك'ق إدثرء شسؤون البلاة و يضاف إل ذلك أن 
الحكومة بدأت. منذ بداية الدورة الثانية لهذه الحيئة النيابية» في استشارة 'مجنس قبل 
فرض أي ضرائب جديدة. ولم يكن هذا سلوكها في الماضي. 

كانت الدورة التيابية الثالئة لتلك ايئة النيابية هى آخر أدوار انعقادها في عصر 
الدبوق إسماع ةوقك شهدت هدم التؤوة تعارقة فعلة مين :النتر اناق مواجهة 
الحكومة وخاصة في مسائل السياسة المالية» تلث السياسة التى كان من نتائجها أن 
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وزير المالية ( وقد كان انجليزيا ) كان على وشك إعلان إفلاس البلاد لولا تدخل نخبة 
من الزعماء السياسيين: وشملت الأعيان والوجهاء والنواب والتجار وضباط الحيش» 
الذين اجتمعت إراداتهم على إنقاذ البلاد من كارثة إعلان الإفلاس» وأصدروا ما 
عرف وقتها باللائحة الوطنية. 

جاءت ضربة البداية في اجتماع أعضاء مجلس شورى النواب بجلسة الخميس 6 
ربيع الاخر ١١598‏ الموافق لا” مارس ١474‏ وحضر رياض باشا رئيس مجلس 
النظارء وأمر بتلاوة أمر الانفضاض وكان نصه كالتالي: 

(بالنظر للبند التاسع من لائحة مجلس شورى النواب المحدد به ثلاث سنوات 
لأمورية ذلك المجلسء وبالنظر لمضى هذه المدة» وأنه عرض لنا عن ذلك من رئيس 
لدي النظاوة أصدرنا امنا علا ود ا شين ختورى الوانين فل نفو وسسادة 
ناظر الداخلية موكل بإجراء هذا الدكريتو). 

وقابل المجلس أمر الانفضاض بالصمت التام» وقطع الصمت صوت النائب محمد 
أفندي راضي بك يعلن أن المجلس تقدم بمقترحات مالية واقتصادية» وظل ثلاثة شهور 
يطلب رأي الحكومة وحضور وزير المالية المسئول إلى المجلسء ولكن لم يتلق ا مجلس أي 
ردء ولهذا فإن امجلس يصر على طلبه ونحن لن نقبل فض المجلس» وقد طلبنا أجازة 
لمدة شهرين؛ ولكن مدة المجلس تظل باقية ولا يمكن أن ينفض المجلس قبل أن يبت في 
المسائل والمقترحات التى تقدم بها مع الحكومة. 

وقام زعيم المعارضة في المجلس عبد السلام بك المويلحي وأعلن أن المجلس يصر على 
أنه لا يمكن الفصل في أي مشكلة إلا باشتراكه؛ وأن أعضاء المجلس يشعرون أنه إذا لم 
يتحقق هذا فإن الشعب سوف يكون له رأي آخر»؛ وسوف تتحمل الوزارة هذه المسئولية. 

وتوالت كلمات النواب على هذه الشاكلة» حتى وقف محمد أفندي راضي مرة أخرى 
ليقول بإصرار: المجلس باق ولم تنه مدة انعقاده» ووجه كلامه إلى رياض باشا فقال: ثم إننا 
سمعنا أن سعادتكم أحضرتم أصحاب الجرانيل وأكدتم عليهم بعدم نشر شيء في 
جرانيلهم عن مجلس الشورىء وتبعه المويلحي بالقول رئيس الوزراء : من ضمن ما 
قلتموه سعادتكم للجورنالجية أن أهلي مصر همجء وأنه لا يوجد فيبهم عشرة يفهمون ما 
يقال في الجرانيل ولا يصح وصف جميع أهالي الوطن بهذه الحالة الى لا تليق. 

وانتهى الاجتماع إلى ما قاله محمد أفندي راضي الذي أعلن أننا لن نتفض إلا إذا أعطيت 
مجلس النواب حقوقه وأجيبت كل طلباته» وها نحن منتظرون الجواب الذي يرد إلينا. 
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مثلت دورة انعقاد مجلس شورى النواب الأخيرة سنة ١47/8‏ نقطة تحول وبداية 
الثورة الوطنية الديمقراطية» ويشبه المؤرخون هذه الجلسة التي رفض فيها النواب فض 
الدورة النيابية» بالجلسة التاريخية التى بدأت بها الشورة الفرنسية بخطاب ميرابو 
الشهير:” إننا هنا بإرادة الشعبء ولن تغادر إلا على أسنة الرماح». 
كانت 


وبدأ تاريخ جديد في الحياة النيابية المصرية؛ وم يعد مجلس شورى النواب محل 
ازدراء أو احتقار: ورفض المجلس أن ينصرفء وأعلن النواب أنهم لم يفعلوا شيئا 
يستحق الذكر وأنه لا زال عليهم الكثير ثما يجب أن يفعلوه. وأولء محاسية الحكومة 
المسئولة أمامهمء وأنهم في انتظار كل الوزراء مصريين وأجانب لكي يتقدموا إليهم 
ببرامجهم؛ ولابد أن يكونوا مسؤولين أمامهم عن كل أعمالهم. 

وتدافعت موجات المد الشعبي لتازر موقف النواب وتدعهم مطالبهم؛ وانعقد برلمان 
شعبي موسع في أضخم اجتماع وطن عرفته مصر حتى تاريخه. وكان يوم ؟ ابريل ١/1/6‏ 
هو موعد التئام هذا الالتفاف الشعبى الكير حول مطالب الحركة الوطنية المصرية وني 
منزل السيد علي البكري نقيب الأشراف حضر أعضاء مجلس شورى النواب بكامل 
هيئتهم) وحضر الأعيان وكبار الموظفين وقادة الجيش والضضباط والتجار والعلماء 
والرؤساء الروحانيين من بطريرك الأقباط وحاخام اليهود وشيخ الأزهر 

استمرت الاجتماعات ثلاثة أيام» وانتقلت إلى منزل إسماعيل راغب باشا رئيس 
مجلس النواب حتى توصل الجميع إلى الاتفاق على وثيقة سميت باللائحة الوطنية 
وتقرر رفعها إلى الخديوي لاعتمادها ميثلقا ويرناججا وطنيا لمصر. 

عنيت اللائحة الوطنية بمسألة ضمان سداد الدين» وتجنب خطة الوزير الإنجليزي 
بإعلان إفلاس البلاد» واشترطت اللائحة عدم إشراك وزراء أجنب في الوزارة. 
وأقرت فقط الرقابة الأجنبية على موضوع سداد الديون. 

ولم يكتف المجتمعون بذلك بل أشفعوه بالتبرع بمبلغ مليون جنيه مصري لسداد 
فسط الدين المستحق على مصرء والذي كان قد حل ميعاده» وقدموا رفق هذا خطة 
مفصلة لتسوية الدين المصري كاملاً مهما كانت أعباؤه. 

ولابد أن نتوقف هنا أمام موضوع آخر عنيت به هذه اللائحة الوطنية ألا وهو 
المطالبة بالإصلاح الدستوريء والتأكيد على مبدا مسؤولية الوزارة أمام مجلس 
النواب» وأصر المؤتمر الشعبي الكبير على المطالبة بصدور دستور وقانون اتتخاب 
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كامل» يكون أساس الحكم والسلطة في مصرء على أن ينص على منح مجلس النواب 
الحرية التامة وجميع الحقوق في كافة الأمور الداخلية والمالية» كما هو جار في أوروبا. 

ووقع الجميع على هذا الحضر الأهليء وبلغ عدد الموقعين 5١‏ من أعضاء مجلس 
شورى النواب» و١5‏ من العلماء والهيئات الدينية» في مقدمتهم شيخ الأزهر وبطريرك 
الأقباط وحاخام الإسرائيليين و47 من الأعيان والتجارء و؟/ من الموظفين العلمين 
والمتقاعدين و9557 من الضباطء. وفوضوا لجنة من بينهم حملت الوثيقة إلى الخديوي في 
© ابريل ١817/4‏ الذي أعلن على الفور موافقته التامة عليها. 

وني يوم إبريل سنة 18174 دعا الخديوي جميع القناصل الأجانب إلى اجتماع 
كبير في قصر عابدين شهده أقطاب الحركة الوطنية الدستورية وأعلن أمام الجميع 
قبوله ليرنامج الإنقاذ الوطنىء وأنه لتنفيذ هذا البرنامج لابد من وزارة جديدة تكون 
مصرية خالصة. وأن الأمير محمد توفيق قد قدم استقالته» وأن الاختيار وقع على 
محمد شريف باشا لتولي الوزارة» وأن مهمته الأولى ستكون إعداد الدستورء وقانون 
الانتخاب. وقيام نظام يستطيع تحقيق الأماني الى أجمعت عليها طبقات الشعب. 

احتج الوزيران الأوروبيان على «اللائحة الوطنية وعلى قبول الخديوي لاء وبعثا 
باحتجاجهما إلى الخديوي يوم /, ابريل» فبادر النديوي من فوره إلى تكليف محمد 
شريف باشا بتشكيل الوزارة» وكان خطاب التكليف مختلفا على أي خطاب تكليف 
سيقه وقد جاء فيه: 

دولتلو محمد شريف باشا 

إنني كمصري ورئيس للدولة اعتبر انه واجب مقدس على أن أنزل على رغبة 
بلادي وأن أحقق أمانيها المشروعة إلى أقصى حد.. 

ولد لاحظت مع الأسف أن النهج الذي سارت عليه النظارة السابقة أحدث في 
نفوس الشعب استياءً واضطراباً شمل جميع هيئاته الاجتماعية التي كانت تعيش من 
قبل في هدوء وطمأنينة» وطالما نبهت إلى ذلك النظار» ووكلاء الدول المعتمدين لديناء 
في مناسبات عديدة» غير أن النظارة لم تلق بالا إلى هذه التنبيهات.. 

وكان المشروع المالي الذي وضعه ناظر المالية ويلسون معلنا فيه أن القطر المصري في حالة 
إفلاس ومعطلا فيه القوانين التى تقدسها البلاد ويمس به الحقوق سببا في إثارة الشعر الوطني 
ضد هيئة النظارة..ويعتير الحضر الأهلي الذي رفع إلى أصدق تعبير عن هذا الشعور.. 

وأمام الرغبة الملحة التى قدمت إلي ويناء على الأمر العالي الصادر ني 5/8 
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أغسطس 1875 أعهد إليك بتشكيل النظارة؛ وأن هذه النظارة الى سوف تتالف من 
عناصر مصرية بحتة يجب أن يكون رائدها تنمية وجوه الإصلاح التى نص عليها ذلك 
الأمر العالى الذي يجب تنفيذه بكب دفة وزيادة توكيد وتثبيته بتقرير المسكولية الوزارية 
الحقيقية أمام الجلس النيابي الذي سننفم طريقة انتخابه وتقرير حقوقه على النحو 
الذي يكفل مقتضيات الحلة الداخلية وتحقيق الأماني القومية. 

وسيكون أول مهام النظارة في هذه الناحية سن قوانين تكون على نمط القوانين 
المماثلة والمعمول بها في أوروبا مع مراعاة عادات الشعب وحاجاته » ويجب على 
النظارة أن تشرف بدقة ونظام على تنفيذ المشروع المالي الذي وضعه أعيان القطر 
وكبار رجاله والذي أوافق عليه تمام الموافقة. . 

اعترضت بريطانيا وفرنسا على الحض. الأعلي أو «اللائحة الوطنية» وعلى موافقة 
الخديوي عليهاء وتقدمتا باحتجاج أعنف من الاحتجاج السابق على تأليف حكومة مصرية 
خالصة» وعلى عزل الوزيرين البريطاني والفرنسي على أساس أن أحدا في مصر لا يملك 
إصدار قوانين مالية تمس حقوق الأجانب بغير اتفاق معهم) وأن مصر تجردت من سيادتها 
على ميزانيتهاء ولابد أن تظل الميزانية تحت الإشراف الثنائي للوزيرين الأوروبيين. 

وفي ٠١‏ ابريل أقرت الوزارة استمرار مجلس شورى النواب في عقد جلساته لأن 
مقتضيات الأحوال تستلزم بقاءه للمذاكرة والمفاوضة معه في أمور هامة» وبادر شريف 
باشا إلى إعداد دستور وقانون انتخاب, ولم يمر وقت طويل حتى أنجرهما في ١6‏ مايو 
سنة 1417/4» وأحال المشروعين إلى مجلس شررى النواب» فتكونت على الفور لجنة 
من ١5‏ عضواً من النواب» قامت بدراسة المشروعين» وغيرت وبدلت من نصوصهماء 
وردتهما إلى مجلس النظار بعد التعديل» موافق عليهما واعدا للتصديق من الخديوي. 

وجاء مشروع الدستور الجديد الذي تمت الموانقة عليه. والذي ينص على حى 
مجلس النواب في مناقشة وإقرار الميزانية ذروة في التحديء وليزيد سخط القنصليين 
البريطاني والفرنسي فتقدما بطلب مشترك إلى الخديوي بأن يتنحى فورأ عن العرش. 

وتامرت كل من إسطنبول ولندن وباريس على ما يجري في المقاهرة. وباشرت إلى 
تأليب السلطان التركي لعزل إسماعيل باشا الذي أصدر قرارا بذلك في 5١‏ يونيو 
69» وخلفه في موقعه ابنه محمد توفيق. باشا على سدة حكم مصر 


ذهب إسماعيل» وبقي دستور 1874 7'' شاهدا على رغبة المصريين وأشواقهم 


(١)اقرأ:‏ نص المشروع في هوامش ش الفصل الثاني رقم (؟ ١‏ صفحة 81. 
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الملحة لدستور حقيقي تحكم البلاد على أساسه. وبقيت معركة الدستور قائمة 
والتوق إلى الديمقراطية يتأجج في النفوس. 
53 

لا يمكننا أن نختم الحديث عن دستور 18174 دون أن نشير إلى أن محمد شريف 
باشا (14875 -18417) هو بحق مؤسس النظام الدستوري في مصرء فهو أول من 
وضع دستورا مبنيا على المبادئ النيابية العصرية» وهو المشروع الذي بني عليه دستور 
1 في عهد الخديوي توفيق» والذي بدوره واجه مصيرأ أشد نكاية من مشروع 
دستور العام 2141/4 حيث لم يستمر العمل به باطؤيلا بعد أن فتاكت ندعب لطات 
الاحتلال الإنجليزي وألغته. 

لاخو دعوو ةلازا عن الرسية القانوانة قور عنس الكلينة د كان 
ينقصه خطوة واحدة ليصبح كذلك». وهي تصديق الخنديوي عليه وبدء العمل به 
ولكن تدخل الدول الأجنبية والجهات المالية الدائنة وتآمرهم, مجتمعين» لخلع 
الخنديوي إسماعيل بحجة عدم قدرته على سداد الديون» جعل التصديق على هذا 
الدستور من قبل الخديوي أمرا غير مكن؛ ومع هذا فإن هذه الوثيقة ظلت موجودة 
لتثبت» ولو من الوجهة التاريخية» أن مصر منذ نحو قرن ونصف من الزمان كانت قادرة 
على أن تكون دولة حديثة» لما دستورها الذي يصفه عبد الرحمن الرافعي بأنه أول دستور 
وشعاق فصر علي احدث امادى العصرية رقم عدم حور نرسيوة جنيو بده 
وذلك لأن الحكومة ارتضته دستورا للبلاد» كما قدمته إلى مجلس شوري النواب ليقره. 
تما انطوي علي مبالغة من الوزارة في تعظيم اختصاص المجلسء إذ خولت له سلطة 
تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستورء وجعل الوزارة مسؤولة أمامه. 

وكان بين ما يقضي به هذا الدستور مبدأ يخول لأهل السودان انتخاب ممثلين عنهم في 
مجلس النواب» تأكيدا علي ما بين مصر والسودان من روابط قومية وسياسية؛ وأن 
السودان جزء لا يتجزأ من مصرء ويتمتع أهله بما ب يتمتع به المصريون من حقوق سياسية. 

وإلى جانب أن دستور ١41/4‏ شكل أساس دستور 1847 الذي صدر في / فبراير 
فإنه يعد بحق نقطة تحول في التنظيم الدستوري المصري الحديث» من حيث طابعه 
الديمقراطي الذي استند إلى النظام النيابي البرلماني من حيث الأخذ ببرلمان منتتخب من 
الشعب ووزارة مسئولة أمام المجلس النيابي» ووجود رقابة متبادلة بين السلطتين. 
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هوامش المصل الثاني 

١" 1855 حدود ونظامنامه بحلس شورى النراب الصادر في 77 أكتوبر سنة‎ )١( 

البند الأول 

مجلس الشورى يكون بمحروسة مصر 

البند الثاني 

مجلس شورى وظيفته المداولة في المافع الداخلية والتصورات التى تراها الحكومة 
أنها من خصائصه تصير المذاكرة فيه وإعطاء الرأى عنها كما هو مذكور (في بند 7 
من اللائحة الأساسية » فما تحصل المد.ولة فيه بمعجلس الشورى فيما يتعلق بالمنافع 
الداخلية يرسل من طرف الرئيس إن المجلس الخصوصي » ويجري المذاكرة عنه 
بالأقلام والقومسيونات بمجلس الشورى حسبما يأتي بعده بما يتعلق بالتصورات من 
(بند ١5‏ إلى بند ٠١‏ ويند 517) » من هده اللائحة » وبعد إعطاء التقارير عنها تنظر 
بمجلس الشورى أيضا كما في (بند 5١‏ وبند 7) وبإتمام المذاكرة وإعطاء الرأي 
يعرض جميع ذلك للحضرة الخديوية . 

البئد الثالث 

رئيس مجلس شورى النواب ووكيله ينصان من طرف الحضرة الخديوية . 

البند الرابع 

افتتاح مجلس شورى النواب إما أن يكون بذات الحضرة الخديوية . أو من يوكل 
لذلك بالإرادة السنية » وتقرأ فيه مقالة فإن كان افتتاحه بالحضرة الخنديوية فقراءة 
المقالة بالنطق الخديوي أو من يتوكل في قراءتها متعلق بالإرادة العلية » وإن افتتحه 
الموكل فإما أن تكون المقالة من الحضرة الخديوية ويقرؤها الموكل بالافتناح أو أنها 

بعد افتتاح مجلس شورى النواب وقراءة المقالة » يكون لأربابه الحق في أن يقدموا 
جوابا عنها في مدة يومين » وهذا الجواب لم يكن من قبيل الرسوم بحيث لا يقطع فيه 
بشيء عن أمر من الآمور المقنضى نظره بمجلس الشورى . 


6 


البند الساد س 

إذا كانت المقالة من الحضرة الخديوية » فبعد تحرير جوابها من مجلس الشورى يجب 
تقديمه للأعتاب الكريمة بواسطة رئيس مجلس الشورى » ويكون معه من كل قلم اثنان 

البند السابع 

حيث تقرر في (بند 7 وبند 7 وبند 0) من اللائحة الأساسية الأوصاف اللازمة في 
حق من يحصل انتخابهم لوظيفة العضوية » ففي حال الانتخاب بالمديرية إذا كان المجوز 
هم انتخاب النواب يعينون أشخاصا من الغير جائز تعيينهم لذلك » فالطبيعة بحسب 
الموضح بالبند الثالث عشر من اللائحة الأساسية يصير الإيضاح من المديرية إلى مفتش 
العموم عن كيفيتهم » ومن طرفه يجري تبيين ذلك بالكشف الذي يرسل لرئيس مجلس 
الشورى بأسماء النواب الذين يعينون لأجل إجراء منطوق البند المشار عنه . 

اليند الثامن 

من بعد افتتاح مجلس الشورى وقراءة المقالة » يصير تقسيم الأعضاء إلى خمسة 
الأعضاء . أيضًا » وفي الأقلام المذكورة يجري التفحص عن المتتخبين حسب المدون 
(ببند )١7*‏ » من اللائحة الأساسية » بمعنى أن كل قلم يتفحص عن حال المنتخبين 
الذين هم بقلم آخر » وأعضاء القلم الجاري فيه التفحص المذكور يصير التفحص 
عنهم بمعرفة قلم من الأقلام الأخرى ». وبعد إعطاء القرارات اللازمة عن ذلك يصير 
إعطاؤهم إلى رئيس مجلس الشورى لعرضهم للحضرة الخديوية كما في البند الرابع 
عشر من اللائحة الأساسية . 

البئد الناسع 

متى تم تحقيق صحة الانتخابات لزم رئيس الشورى النواب أن يعرض للحضرة 
فيها » متى كان الذين صح انتخابهم يجوز انعقاد مجلس الشورى بهم كالموضح 
(ببند )١١‏ من اللائحة الأساسية . 

البند العاشر 

ترتيب أشغال مجلس الشورى يكون بالنمر بحسب ما يراه رئيسه ويكون لذلك 
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دفتر واضح ببيان الأشغال مادة بغاية الاختصار . وتواريخ ورردهاء والنمر التى 
وضعت عليها بالنسبة لترتيب رؤيتها وملحوظ يتأشر فيه عما يجري فيها . 

البتد الحادي عشر 

من يؤمر من الذوات من طرف احكومة بالمباحثة في شأن تصور من التصورات 
المعروضة للمذاكرة فيما مجلس شورى النواب متى طلب أن يتكلم لزم له الإذن 
بذلك » ولا يقتضي إلزامه بالانتظار للنوبة حسب المقيد بدفتر النوبة . 

البند الثاني عشر 

مجلس شورى النواب له أن يجبر على الحضور بالشورى كل من لم يمنعه مانم صحيح 
معتبر من الحضور . وذلك بواسطة ترتيب عقوبات على من لم يحضر مجلس الشورى » 
وكل رئيس قلم من الأقلام يعطي إلى رئيس مجلس الشورى قائمة في كل يوم صباحًا بمن 
حضر من الأعضاء ومن لم يحضر . 

البند الثالث عشر 

إذا كان عدد مجلس الشورى في يوم من الأيام أقل من القدر الموضح عنه 
(ببند )١١‏ من اللائحة الأساسية » لزم تأخير عقده إلى اليوم الذي يليه » وهكذا في كل 


يوم متى اتضح الخال على هذا الوجه يجب على الرئيس أن يؤخره إلى اليوم الذي يليه . 

إذا كان عدد مجلس الشورى في يوم من الأيام أقل من القدر الموضح عنه 
(ببند )١١‏ من اللائحة الأساسية ٠‏ لكن نفس الأقلام يوجد بعضهم مستوفيًا بقدر 
الثلثين بالنسبة لأصل أعضئه . فالقلم الي يكون بهذه الصفة لا يصير تعطيله بل 
ينظر في الأشغال المحولة عليه . 

اليئد الخامس عشر 

الذي يأمر بافتتاح كل جلسة من جلسات مجلس شورى النواب وقفلها هو الرئيس ٠»‏ 
ويقنضي في آخر كل جلسة أن يعين الرئيس من بعد السؤال من الأعضاء ساعة افتتاح 
الجلسة التى تليها » وترتيب الأشغال بالأوقاف المقتضية » ويعلق الترتيب المذكور في 
محل مجلس الشورى » وترسل صورة الترتيب في الخال إلى كاتب الديوان الخديوي . 
ويقتضي أن يجري الرئيس ما يلزم من طرفه لرصول الإخباريات والتبليغات اللازمة 
إليه بأوقاتها المقتضية . 
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اليئد السادس عشر 

التصورات الت تراها الحكومة تتلى صورتها بمجلس شورى النواب بمعرفة من 
يندب لمذه المأمورية من طرف الدكومة . 

اليند السابع عشر 

بعد قراءة التصورات المذكورة في (بند )١7‏ يصير طبعها وتوزيعها على الأقلام للنظر 
فيها بأوقاتها » فتبحث فيها وتعين الأقلام من مجموعها قومسيوئًا مركبًا من خمسة أعضاء 
يصير انتخابهم بطريقة إعطاء الرأي عنهم بالصندوق سرا وبالقومسيون المذكور ينظر في 
تلك التصورات ويتحرر التقرير عنها . 

البند الثامن عشر 

إذا صدر رأي من واحد أو من جماعة من الأعضاء الغير داخلين القومسيون 
المذكور في (بند )١/‏ من هذه اللائحة بخصوص مادة من المواد المدرجة بالتصورات 
المرسلة من طرف الحكومة » ولم يكن ذلك من الملحوظات المذكور عنها (ببند 7؟) 
من هذه اللائحة » يقتضي أن يصير تسليم الرأي إلى رئيس مجلس الشورى » وهو 
يوصله إلى القومسيون المختص بالنظر في ذلك ولا يجوز قبول أي رأي فيما يتعلق 
بمادة من ذلك » متى تقدم التقرير في شأنها من ذلك القومسيون إلى مجلس الشورى 
وإنما عند تلاوة ذلك التقرير بمجلس الشورى يجري ما يلزم له من المذاكرة وأخحذ 
الآراء حسب الوارد ببنود هذه اللائحة من (بند ٠١‏ إلى بند 77) . 


البند النتاسع عشر 

كل من أورد رأيًا بخصوص مادة من المواد المندرجة بتلك التصورات كما ذكر في 
(بند 1) من هذه اللائحة » كان له حق التكلم في هذا الخصوص بالقومسيون 
المختص بالنظر في ذلك . 

البئد العشرون 

متى تقدم التقرير الصادر من القومسيون بخصوص صورة مادة لزم أن يتلى 
بمجلس الشورى ويطبسع ويوزع على أعضاء مجلس الشورى قبل المذاكرة بأربع 
وعشرين ساعة في الاقل . 

البند الحادي والعشرون 

تفتح المذاكرة بخصوص التقرير المذكور عنه في (بلد )75١‏ من هذه اللائحة في 
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الوقت المعين له في ترتيب أشغال مجلس الشورى ويقتضي افتشاح المذاكرة أونا فيما 
يتعلق بصورة التصور المعروضة على وجه العموم ء ثم فيما يتعلق بكل قلم أو باب 
مذها نخاضة :, 
البئد الثاني والعشرون 
من بعد أخذ الآراء عن كل مادة خاصة من المواد المتركب منها التصورات 
المذكورة » يجب أخذ الآراء أيضًا بخصوص تلك التصورات على وجه العموم . 
البند الثالث والعشرون 
الحكومة ملحوظات فيما يتعلق بذلك تتقدم إلى رئيس مجلس الشورى وقبل تلاوتها 
مجلس الشورى تبعث من طرفه للحكومة . 
البند الرابع والعشرون 
يستقر عليه الحال في آخر كل جلسة كما ذكر (ببند )١6‏ من هذه اللائحة . يلزم في 
الشورى عن لزوم أو عدم لزوم المداولة فيه » وعلى واقع ما ينتهي عليه الحال في 
ذلك يجري العمل . 
اليد الخامس والعشرون 
المواد المتعلقة بالمنافع الداخلية المذاكرة فيها بمجلس الشورى بواقع ترتيب أشغاله 
كما في (بند )١15‏ من هذه اللائحة . يلزه أن كل مسألة منها قبل وضعها في ميدان 
المذاكرة يؤخذ الرأي من مجلس الشورى عن لزوم المذاكرة فيها وقتثت أو تأخيرها 
البئد السادس والعشرون 
إعمال القرعة المقتضية في تقديم أحدهم على الآخرين بمعرفة رئيس مجلس الشورى . 
البئد السايع والعشرون 
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أخرى . 

البند الثامن والعشرون 

في حال المكالمة إذا تكلم أحد من الأعضاء فيما هو جاري التكلم من أجله لا 
يحصل التكلم من غيره فيها قبل إتمام كلام الأول . 

البئد التاسع والعشرون 

لا يجوز لأحد أن يتكلم في كل مسألة بمجلس الشورى إلا مرة واحدة ما لم يقتنض 
الحال للتكلم من بعض الأعضاء غير مرة واحدة إذا احتاج لأمر لإعطاء توضيحات 
أو لإعطاء الجواب ثاني مرة بناء على طلب عضو آخر » وأما في القومسيونات التي 
تتشكل بمجلس الشورى فإن لكل عضو من أعضائها حق التكلم متى شاء . 

البند الثلاثون 

لا يجوز لأحد من أعضاء مجلس شورى النواب أن يتكلم إلا إذا طلب الكلام 
وأذن له الرئيس بذلك . ولا أن يتكلم إلا وهو في موضعه . 

البند الحادي والثلاكثون 

إذا أراد الرئيس أن يتكلم بنفسه وجب الإصغاء إليه . 

البند الثاني والثلاثون 
يجب أن يكون أخذ الآراء بطريقة أخذ الآراء بالصندوق في الجهر وبطريق الأكثرية 
المطلقة . 

البند الثالث والثلاثون 

تفريغ صندوق الآراء يكون بمعرفة كاتب السر . 

البند الرابع والثلاثون 

لا تكون عملية أخذ الأراء صحيحة معتمدة إلا إذا كان الحاضر بمجلس الشورى 
كما في (بند )١١‏ من اللائحة الأساسية . 

اليند الخامس والثالاثون 

يجب على مجلس الشورى احترام حق العدد الأقل في ضمن المذكرات به فيمجب 
الإصغاء للعدد الأقل » وأن تسمع الملحوظات الصادرة منهم . 
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اليتد السادس والثلاكثون 

إذا كان عدد الأعضاء المأخوذ رأيهم هو الأقل . وأما الأكثر لم يعطوا رأيًا في المادة 
المعروضة » لزم الرئيس أن يسأل باقي الأعضاء عن رأيهم . 

البند السابع والثلاثون 

رئيس مجلس شورى النواب هو الدي يؤدي وظيفة الرياسة عليه » وفقط يسأل 
أرباب مجلس الشورى عن رأيهم » وليس له رأي مطلقا إلا في صورة انقسام الاراء 
إلى طرفين متساويين وأما فيما عدا ذلك من الأحوال فلا يدخل بنفسه برأي من جملة 
الآراء ,مجلس الشورى ء وليس له أن يتداخل في مذكرات مطلقا . 

البند الثامن والثلاثون 

متى صار التصديق على صورة مادة بمجلس الشورى » لزم أن تكون نسختها الأصلية 
مقيدة في دفتر محصوص لذلك » ويختم عليها من الرئيس والأعضاء » ويتحرر نسخة 
أخرى عليها علامة كاتب السر وختم الرئيس وتقدم للحضرة الخديوبة . 

اليند النتاسع والثلاثون 

المجىء إلى مجلس الشورى يوميًا . والذهاب منه يكون بحسب مايراه رئيسه 
تاستساتب ا لسن .: 

البند الأريعون 

أعضاء مجلس الشورى يحضر ون إلى المجلس المشار عنه بملابس الحشمة اللائقة 
وجلوسهم فيه يكون بهيئة الأدب . 

البند الحادي والأربعون 

لا يجوز لأحد من أعضاء مجلس شورى الئواب أن يغيب بدون ,ذن يصدر إليه منه 
ويتحرر له تذكرة رخصة من طرف رئيس مجلس الشورى » ولا يجوز له أن يحرر 
تذاكر رخصة إلا من بعد صور الإذن من مجلس الشورى »ء مالم تقتض الضرورة 
الملزمة تحرير التذكرة على وجه العجلة وبعد تحريرها على هذه الكيفية يصير أخبار 
مجلس الشورى من طرف الرئيس بذلك . 

البند الثاني والأريعون 

امحاضرة التى تتحرر لإثبات وقائع مجس شورى النواب تكون مشتملة على أسماء 
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الأعضاء الذين تكلموا بالشورى » ورأى كل واحد من بالاختصار . 

البنئد الثالث والأريعون 

المحاضرة المذكورة في (بند 87) تتقيد بدفتر مخحصوص لذلك * ويقرؤها كاتب السر 
في أول مجلس الشورى المنعقد في اليوم الذي يلي يومها » ويضع الرئيس إمضاءه على 

البند الرابع والأريعون 

الأوامر التى تصدر من التضرة الخديوية فيما يتعلق بأحد الخصوصيات المذكورة في (بند 
١‏ ) من اللائحة الأساسية » تتلى بمجلس الشورى ف الحال ويجري العمل بمقتضاها . 

البند الخامس والأربعون 

التنبيه بإرجاع من يخرج عما يليق بحسب الأصول إنما هو من وظائف الرئيس لا غير . 

البند السادس والأربعون 

إذا خرج المتكلم في مادة من المواد عن المسألة المقتضى الكلام فيها ء لزم الرئيس 
أن ينبه عليه بالرجوع إليها وعدم الخروج عنها . ولا يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام 
فيما يتعلق بأسباب الرجوع إلى المسألة المقتضى الكلام فيها . 

البند السابع والأريعون 

يؤذن بالكلام لمن خرج عن الأصول وتنبه عليه بالرجوع إليها فرجع وطلب 
الكلام ليعتذر » ولا يؤذن بالكلام للخارج عن الآصول في غير الصورة المذكورة . 

اليند الثامن والأريعون 

إذا خرج المتكلم عن الأصول وتنبه عليه بالرجوع إليها مرتين في مسألة واحدة 
من الكلام في بقية الجلسة فيما يتعلق بالمسألة ويقتضي أن يحكم مجلس الشورى في 
هذا الأمر بالأغلبية . 

البند التاسع والأريعون 

إذا خرج المتكلم عن المسألة المقتضى الكلام فيها وصار إرجاعه إليها مرتين في 
مسألة واحده كعم زوع عنها بره الثة لزم للرئيس أن يسأل أرباب مجلس 
الشورى عن لزوم منعه من الكلام في باقي الجلسة بخصوص المسألة التي الكلام 


063 


بصددها . ويقتضي أن يحكم مجلس الشورى في هذا الأمر بالأغلبية . 

البند الخمسون 

إذا اقتضى الحال التنبيه على أحد من الأعضاء بالسكوت لكوبه تكلم في غير محله 
وقطع الكلام على غيره ٠١‏ فيقتضي ألا يؤذن له بالكلام في بقية الجلسة . 

البند الحادي والخمسون 

لا يسوغ لأحد بمجلس الشورى أن يصدر منه مسبة لأحد ء ولا إشارة بالإقرار أو 
بعدمه على قول أحد بمجلس الشورى . 

البنئد الثاني والخمسون 

إذا حصل من أحد الأعضاء أمر محل بانتظام حال مجلس الشورى » لزم أن ينبه 
عليه بالرجوع عن ذلك بالاسم من طرف الرئيس » فإن أصر على ذلك ولم يرجع لزم 
الرئيس أن يأمر بقيد التنبيه عليه ضمن المحضر الذي يتحرر بما يقع في مجلس الشورى 
بذلك اليوم » وني صورة ما إذا أصر على عدم الرجوع عن الأمر المخل بانتظام مجلس 
الشورى ء يلزم المجلس المشار عنه بناء على طلب الرئيس أن يحكم من غير مذاكرة 
بإخراجه من محل مجلس الشورى بمدة يقتضي أن تزيد عن خمسة أيام فقط » ولا بأس 
أن يأمر أيضًا بإعلان صورة الحكم المذكورة بالجهة الى يكون انتخاب النائب المحكوم 
عليه بذلك من طرفها . 

اليئد الثالث والخمسون 

في مدة انفتاح مجلس الشورى في الأيام الحددة له » لا تعمل دعوى على أحد من أعضائه 
بوجه من الوجوه ء إلا إن كان لا سمح الله حصل من أحد منهم مادة قتل » فطبعًا لا 
يعد من أعضاء مجلس الشورى » ويتعين حسبم في (بند 17) من اللائحة الأساسية . 

البند الرابع والخمسون 

لا يجوز لأحد من أعضاء مجلس الشورى أن يطبع وينشر المقالة 'لتى قالها بمجلس 
الشورى أو المذكرات التىي حصلت بها من غير ترخيص رئيس مجلس الشورى له 
بذلك » فإن طبع ونشر بغير ترخيص يترتب عليه الجزاء اللازم بقرار من قومسيون 
يتعين من القلم الذي هو من أعضائه . 

البئد الخامس والخمسون 

في مدة دوام انفتاح مجلس الشورى في الأيام احددة لهء لا يقبل الاستعفاء من 
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أحد من الأعضاء » وني أوقات تعطيله إذا أراد أحد منهم أن يستعفي لزم أن يقدم 
الاستعفاء إلى رئيس مجلس الشورى ويوصله إلى يد الرئيس قبل انعقاد مجلس الشورى 
بثلاثين يوما في الأقل » وحينئلٍ تجري المكاتبة لجهته لأجل تسمية خلافه كما في (بند 
)١‏ من اللائحة الأساسية . 

البند السادس والحخمسون : 

في مدة دوام انفتاح مجلس شوري النواب في الأيام امحددة له » لا يقبل الاستعفاء 
من أحد من الأعضاء » وف أوقات تعطيله إذا أراد أحد منهم أن يستعفي لزم أن يقدم 
الشورى بثلاثين يومًا في الأقل » وحينئذ يجرى المكاتبة لجهته لأجل تسمية خلفا له كما 
في بند ١1"‏ من اللائحة الأساسية . 

البند السابع والخمسون 

رئيس مجلس شورى النواب هو المنوط بالضبط اللازم في أثناء الجحلسات المنعقدة . 
وفيما يتعلق بداخل امحل المعد لإقامة مجلس الشورى . 

البئد الثامن والخمسون 

إذا تراءى لرئيس مجلس الشورى تأخير عقد المجلس المشار عنه في يوم واحد من 
الأيام إلى اليوم الذي يليه ولو كان عدد الأعضاء مستوفيًا كما في (بند )١١‏ من 
اللائحة الأساسية » لا مانع من تأخير عقده في ذلك اليوم فقط . ويعرض الرئيس 
للحضرة الخديوية بذلك في الحال . 

اليند التاسع والخمسون 

يرسل الغفر اللازم لجهة مجلس الشورى من طرف الحكومة . 

البند الستون 

لا يدخل جهة يحلس شورى النواب إلا الأعضاء المتتخبون والأشخاص المتعلقون 
بمجلس الشورى » ومن يرسل من طرف الحكومة بمأمورية تختص بأشغال الشورى » 
وهذا يتبع إجراؤه لحد ما يصدر الأمر من الحضرة الخديوية بتجويز دخول من يتصرح 
له بذلك بموجب التذاكر التى تعطى لهم حين ذلك من طرف رئيس مجلس الشورى . 

البند الحادي والستون 

حيث ذكر في (بند ١‏ وبند ٠‏ وبئد 5 وبند 0) من اللائحة الأساسية الأوصاف 
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اللازمة في حق من يحصل انتخابهم لوظيفة العضوية بمجلس شورى النواب » ومن 
يجوز لهم انتخاب النواب » ففي الانتخاب السابع يقتضي أن الذين يحصل انتخابهم 
للعضوية يكون هم دراية بالقراءة والكتابة زيادة على الأوصاف المقررة في حقهم وني 
الاتتخاب الحادي عشر يحتاج أن الذين يجوز لهم انتخاب النواب يكون لهم إلمام 
بالقراءة والكتابة علاوة على الأوصاف الممصوصة في شأنهم أيضًا. 
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(؟) نص مشروع د ستورسنت هلا 

:١ المادة‎ 

مجلس النواب يتشكل من النواب الذين يصير انتخابهم على حسب صفة 
الانتخاب التى تتوضح بلائحة خصوصية. 

المادة ؟: 

لا يقبل نائبا من لم يكن من رعايا الحكومة المصرية ومن لم يكن له من العمر 
ثلاثون سنة كاملة ومن لم يكن حائزا لكافة الحقوق المدنية والسياسية» وكذلك من لم 
تتوفر فيه الصفات المقررة بلائحة الانتخاب. 


المادة ": 

مدة النيابة تكون ثلاثة سئين فقطء ويجوز تكرار انلتخاب النواب عند تجديد 
الانتخاب. 

المادة 5: 


انتخاب النواب يكون كل ثلاث سنين مرة» ويبدأ فيه بأربعة شهور بالأقل قبل 
أول شهر كهيك (ديسمر) الذي هو الميعاد الحدد لاجتماع النواب فيه. 

المادة 0: 

انقضاء مدة مجلس النواب يكون سنويا في أول برمهات (مارس) ويحصل 
اننضاضه بأمر عال. 

المادة ": 

يجوز للحضرة المخنديوية بحسب مقتضيات الأحوال أن تأمر بفتح المجلس قبل وقته 
المعين له وأن تنقص مدة اجتماعه أو تزيدها. 

المادة /؛: 

رسم افتتاح المجلس يكون بحضور الذات الخديوية أو بجضور رئيس مجلس النظار 
بالنيابة عنها وبحضور جميع النظار والنواب» وتتلى فيه مقالة خديوية يتبين بها حالة 
اتخاذها في السنة الخالية. 
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المادة 8: 

كل نائب يعتبر وكيلا عن عموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة الى انتخبته. 

الماده 4: 

للنواب الحرية التامة في إبداء أرائهم وقراراتهم؛ ولا يجوز أن يكون أحد منهم 
مرتبطا في رأيه بتعليمات تصدر له أو وعد أو وعيد يوجه إليه. 

:٠١ المادة‎ 

المسائل التى تقدم من النظار للنواب تصير المذاكرة فيها بمجلس النواب وإذا تراءى 
فيها ملحوظات تجرى المخابرة عنها مع مجلس النظار وإثما يكون ذلك مقرونا ببيان 
الأوجه والأسباب. 

المادة :١١‏ 
المخابرة وبيان الأسباب ولم تستعف النظارة فللحضرة الخديوية أن تأمر بفض مجلس 
النواب وتجديد انتخاب أعضائه على شرط ألا تتجاوز مدة الانتخاب أربعة أشهر من يوم 
انفضاضه إلى يوم اجتماعه» وإذا أيد مجلس النواب بعد تجديد انتخابه رأي الجلس السابق 
وجب تنفيذه. ويجوز للأمة أن تنتتخب نفس النواب السابقين أو بعضهم. 

المادة ؟١١:‏ 

في حالة خلو محل أحد النواب تصير المبادرة إلى انتخاب بدله» ومدة الذي يصير 
انتخابه تسكهو إلا لغاية حصول الانتخاب العمومى أي أن مذة اليدل لا تتجاوز 
المدة التى كانت باقية للنائب الأصلي. 

المادةه ؟١:‏ 

رئيس المجلس ووكيلاه وكتبته يكون تعيينهم بمعرفة نفس المجلس من ابتداء انعقاده 
ويستمرون إلى أول الاجتماع الثاني. 

:١5 المادة‎ 

مذاكرات النواب ومداولاتهم في الجبسات العمومية تكون علنية» ومع ذلك فانه 
يجوز أن تكون سرية متى طلب ذلك أحد النظار أو عشرة من النوابء وأقر عليه 


المجلس. 
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المادة :١0‏ 
لا يجوز حبس أحد النواب ولا إقامة دعوى عليه أثناء مدة انعقاد المجلس مالم يكن 
بقرار صادر من المجلس المذكورء وهذا فيما عدا الأحوال التى يضبط فيها أحد النواب 

حالة كونه متلبسا بجناية جسيمة مثل القتل فعلا. 

المادة :١"‏ 
إذا صار القبض على أحد النواب حالة كونه متلبسا بجناية ووضع في السجن 
فيعطى الخبر عنه لرئيس مجلس النواب حالة سجنه. ويصير الإفراج عن ذلك النائب 

أو توقيف الدعوى عليه في أثناء مدة انعقاد المجلس إذا طلب المجلس المذكور ذلك. 

المادة /ا١ا:‏ 

للمجلس الحق أيضا في طلب الإفراج أو توقيف الدعوى إذا كان أحد النواب 
صار القبض عليه وسجن فى غير مدة انعقاد المجلس. 

المادة :1١8‏ 
كل من النواب قبل تأديته وظيفة النيابة يحلف يمينا بالمجلس علانية عقب افتتاحه 
بأن يكون صادقا للحضرة الخديوية وأن لا يخون الوطن وأن يحافظ على مراعاة 

قوانين الحكومة وأن يؤدى الوظيفة التى أحيلت عليه بما يكون فيه خير للوطن. 

المادة 19: 
يتقرر لكل من النواب مبلغ عشرة آلاف قرش سنويا نظير مصاريف سفريته 
وإقامته ويصرف له ما مخص ذلك في كل شهر من ثلاثة الأشهر المقررة لانعقاد مجلس 
من تاريخ انعقاده» بحيث إذا نقصت مدة المجلس عن ثلاثة الأشهر أو زادت فتصرف 
له العشرة الاف قرش تماماء أما إذا كان في بحر السنة يحصل انعقاد المجلس فوق العادة 
فلا يكون لهم شيء إلا إذا كان البعض تعين له بدله وحضر ذلك البدل في تلك 
الاجتماعات فتصرف له قيمة ما يخصه مدة إقامته بواقع قسط اليوم بحجيث لا تتجاوز 
العشرة آلاف قرش» أما نواب جهات السودان فيضرف لهم علاوة على ذلك 

مصاريف السفرية لحد مصر ذهابا وإيايا. 

:٠١ المادة‎ 

لا يجوز قبول متوظفي الحكومة ملكيين كانوا أو جهاديين ضمن أعضاء مجلس 
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النواب» ماعدأ نظار الدواوين ومفتشي الأقاليم ووكلاءهم والمديرين ووكلاءهم 
المادة :3١‏ 
لا يجوز المداولة في أمر ما بطريقة صحيحة معتبرة إلا إذا كان موجودا با مجلس ثلما 
أعضائه؛ ولا يحسب ضمن الأعضاء المذكورين الغائبون بأجازة رسمية» بل يشترط أن 
يكون الثلثان من الحاضرين بالمجلسء ولا يعتمد قرار من قراراته إلا إذا قررته أغلبية 
المادة "3: 
لا يجوز لأحد النواب توكيل غيره في إبداء رأيه» بل يجب عليه إبداؤه بنفسه. 
المادة 737: 
يجوز لكل مصري حائز حقوق الانتخاب أن يقدم للمجلس عرضا بواسطة أحد 
النواب» وبعد أن يحال النظر فيه على كومسيون فالمجلس يحكم بناء على التقرير الذي 
يقدم له من ذلك الكومسيون بقبول ذلك العرض أو بعدمه وبماهية درجة اعتباره. 
المادة 74: 
ذلك الطلب أو إلى الجهة التابعة لها المأمور المذكور. 
المادة 0؟: 
لا يجوز للمجلس أن يقبل أحدا يأتي إليه بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة عن جماعة 
المادة "73 : 
عند أول اجتماع مجلس النواب يجب على مجلس النظار أن يقدم له جميع اللوائح 
والقوانين والمنشورات الجاري العمل بها في الحكومة لينظر فيها وينقحها ويصدر 
قراره عليها ويجرى التصديق عليها من الحضرة الخديوية لتكون دستورا للعمل. 
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المادة /ا؟: 

إن وضع القوانين واللوائح يكون ابتداء بمجلس النظار» ثم تعرض على مجلس 
يتل بمجلس النواب بندا بنداء ويعطى عنه القرار» ويجرى التصديق عليه من الممضرة 
الخديوية» ويجوز للنواب مراعاة للمصلحة العمومية وبحسب مقتضيات الأحوال 
بنودها ومن حملتها هذه اللائحة الأساسية. 

المادة م3: 
يجلس النظار فلا يجوز تقديمه إلى مجلس النواب ثانيا في مدة انعقاده تلك السنة. 

:١0 المادة‎ 

الحكم بصحة انتخاب النواب يختص بالمجلس دون غيره. 

:٠٠١ المادة‎ 

اللغة الرسمية البى يلزم استعماها في المجلس هي اللغة العربية. 

:"١ المادة‎ 

يكون أخذ وإبداء الآراء بالصورة الآتية» وهي إما بالنداء بالاسم أو بعلامات 
ظاهرة أو بوضع الآراء سرا في الصندوق. 

المادة 37: 

أخذ الآراء بالنداء بالاسم لا يكون إلا بالقرار من المجلس بناء على طلب يحصل 
من أحد النواب ويشترك معه فيه عشرة منهم» وأخذ الآراء بوضعها سرا في صندوق 
لا يكون إلا فيما يتعلق بتعيين أشخاص مثل تعيين الرئيس والوكلاء والكتاب 

المادة ؟؟: 

لائحة إدارة مجلس النواب الداخلية تعمل بمعرفته. 

الماده غ؟: 

أعضاء مجلس النواب لا يزيدون عن ١١٠١‏ نائباء بمن فيهم نواب السودان حسب 
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البيانات الى تتوضح بلائحة الانتخان. 


الماده ؟: 
مركز مجلس النواب يكون بمحروسة مصر التى هي عاصمة القطر. 
الماده 3: 


النظار مسئولون أمام مجلس النواب عن كافة الأحوال والأعمال المختصة 
بإداراتهم» وبناء على ذلك يجب على مجلس النظار المبادرة إلى وضع قوانين لمحاكمة 
النظار عند الاقتضاء وعرضه على مجلس النواب. 

المادة 37: 


لا يجرى العمل بأمر صادر من الحكومة ما لم يكن ممضى من الناظر المختص به 


الماده 8؟: 
لا تجتمع وظيفة النظارة والنيابة في شخص واحد. 
المادة 59: 


يجوز لكل ناظر أن يحضر ني جلسات مجلس النواب أو أن يرسل له أحد كبار 
موظفي دائرته بالنيابة عنه بشرط ألا يكون ذلك الموظف من ضمن النواب. 


:*٠١ المادة‎ 

يجوز للنظار ومندوبيهم أن يتكلموا في الجلس بشأن كافة الأمور التى يطلبون 
التكلم فيها. 

:1١ المادة‎ 


إذا طرأت ضرورة مهمة جدا تستلزم المبادرة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية 
الحكومة من خطر ربما يتأتى لها أو للمحافظة على الأمن العمومي وكان مجلس 
النواب غير منعقد فيجوز مجلس النظار أن يقرر بإجراء ما يلزم إجراؤه تحت مسؤوليته 
وبالتصديق على ذلك بالقرار من الحضرة الخديوية يجرى العمل على مقتضاه بشرط 
أل يكون ممالا للقوانين المعتيرة» هذا ولدا انعقاد مجلس النواب يصير تقديمه إليه. 

المادذة ؟1: 

إذا تراءى للنواب التكلم في بعض مواد خلاف ما يتقدم لهم من النظار فتجرى 
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المداولة فيها ويرسل إخطار بذلك مجلس النظار» وبعد ثمانية أيام من تاريخ إرسال 
ذلك الإخطار إن لم يرد من مجلس النظار أوجه تمنع من المذاكرة ويقر النواب على 
قبول تلك الأوجه فلهم أن يتموا مداولتهم ويصدروا قرارهم فيها. 

الماده ”2: 


النظار ملزمون بامجاوبة عن كل ما يسألون فيه من مجلس النواب إما بأن يتوجهوا 
للمجلس بأنفسهم أو بأن ينتدبوا أحد كبار متوظفي دوائرهم للمجاوبة بالنيابة عنهم 

المادة 55: 

يجوز للنظار أن يؤخروا مجاوبتهم عما يسألون فيه من مجلس النواب عند 
الضرورات المهمة مع بيان أسباب التأخير أكثر ما يكون قبل انتهاء مدة اجتماع المجلس 
بعشرة أيام ويلزمهم أن يقدموا الجواب في أول الاجتماع الثاني للنواب» ومع ذلك 
فمسؤولية التأخير عليهم. 

المادة 10: 

من حقوق النواب أن يلاحظوا المصاريف العمومية بالدقة التامة» وأن يقرروا 
والجبايات وطريقة توزيعها وأوقات تحصيلهاء فلا يجوز ضرب ضريبة من أي نوع كانت 
ولا تحصيلها ولا تكليف الآهالي بشيء منها إلا بعد إقرار النواب عليهاء كما لا يجوز 
صرف شيء من متحصلات الضرائب زيادة عما يقر عليه النواب. 

الماده 55: 

للنواب أن يطلبوا عقب افتتاح المجلس الميزانية العمومية المستوفية الحاوية للواردات 
والمصروفات لينظروا فيهاء ومتى قرروا عليها بعد البحث التام لا يعمل بها إلا في 
تلك السنةء ويلزم في السنة الثانية تحرير ميزانية ثانية وعرضها على النواب كما تقدم. 

المادة /ا2: 


كل قرار يصدر من مجلس النواب يرسل مجلس النظار لإجراء التصديق عليه من 
الحضرة الخديوية. 


93 


المادة لة: 


إذا أبهمت عبارة بند من بنود هذه اللائحة» واقتضى الخال للوقوف على حقيقة 
معناه فيطلب تفسيره من مجلس النواب. 


المادة 585: 


لكل نائب من النواب حق إذا رأي قصودرا من أي مأمور أو ني أي إدارة من إدارات 
الحكومة أن يكتب بذلك للناظر المختصة به الإدارة وهذا فقط في المواد العمومية. 
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الباب الأول 


أول الثورات 
أول الدساتير 


11471130 


القطل التالن 
الاحتلال ضد الدسثور 


(؟كهما) 


اعم 

في 51 يونيو سنة 1417/9 م تم خلع النديوي إسماعيل وتولى حكم مصر بعذه ابنه 
محمد توفيق باشاء كانت برقيتان سلطانيتان قد أبرقتا إلى القاهرة» واحدة إلى المنديوي 
إسماعيل بصفته الخديوي السابق تخبره بتنحيته وتعيين نجله مكانه. والأخرى تخبر 
الخديوي الجديد بتعييله خديويا على مصرهء وأنه سوف يتم تسليمه الفرمان 
الإمبراطوري حسب اللمراسيم المعتادة» وكان الطلب الوحيد الذي أبداه إسماعيل 
لنجله حين ذهب إليه مع رئيس النظار شريف باشا بعد أن أذ يد ابنه ورفعها إلى 
شفتيه وقبلها قائلا: أحييك بصفتك أفنديناء ثم قبله على وجنتيه وقال: أتعشم ألا 
تنسى أنني والدك؛ وغلبه التأثر فذهب إلى جناحه الخاص على الفور. 

ثم جاءت أول نصيحة من القنصل البريطاني إلى الخديوي الجديد بإبعاد أخويه 
الأميرين حسن وحسين المعروفين بحماسهما لوالدهم فقرر على الفور نفيهماء وكان هذا 
أول قرار يتخذه الخديوي توفيق. 

ولكن الدوائر الوطنية المطالبة بالدستور لم تكن تشك للحظة في أن الخديوي 
الجديد سوف يصمد ويحقق ما بدأه والده في أخريات أيامه» وكانت الحركة الوطنية 
متش رة بترفيق' فقك كان :رشق الضسلة دل الأقطانية ركان تلفيكذا ديد الولاء 
لأستاذه جمال الدين الأفغاني» وكان قد استقال من رئاسة النظارة ليتول شريف باشا 
مكانه. 

استقال شريف باشا من الرئاسة عقب ولاية توفيق باشا إتباعا للعادة المألوفة عند 
تغيير ولي الأمرء وعهد إليه الخديوي توفيق تأليف الوزارة على نفس المبادئ التي 
تسلم الحكم في عهد أبيه وجاء في خطاب التكليف: 

(ولعلمي أن الحكومة الخديوية يلزم أن تكون شورية ونظارها مسؤولين فإني 
اتخذت هذه القاعدة للحكومة مسلكا لا أتحول عنه» فعلينا تأييد' مجلس شورى النواب 
وتوسيع قوانينه لكي يكون له الاقتدار في تنقيح القوانين وتصحيح الموازين وغيرها 
من الأمور المتعلقة بها..) 

كان مشروع الدستور الذي أنجزته وزارة شريف باشا قد تمت مناقشته في مجلس 
شورى النواب» وكذلك مشروع قانون الانتخاب» وقد صودق عليهما من المجلس مع 
بعض التعديلات» ثم توقفت الأمور عند هذا الحد حين بدأت وقائع خلع الخنديوي 
إسماعيل» وحيت أعاد الخديوي الجديد تكليف شريف باشا برئاسة الوزارة رفع 
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المشروعين بخطاب إلى الديوان يعيد فيه التاكيد على المبادئ التى اتنق عليها الجميع 
قال فيه: 


(مهر دار جناب خديوي 


لما كانت الشورى هي الأساس الأو لكل حكومة متمديئة لما يترتب عليها من 
المزايا الجمة للبلاد» وكان مجلس النواب الذي تأسس بهذه الغاية منذ عدة سنوات 
متك عي عد افد الطلو لكر خصيرات عات كاف الامتيازات المتحصلة 
عليها النراب في البلاد الأخرىء. ولعدم وجود قاعدة للانتخاب بطريقة مستقلة» وبما 
أن مسئولية النظار تستوجبوجود هيئة حرة تكون تلك المسئولية لديها بالمعنى 
الحقيقي» لهذا اشتعل مجلس النظار بهذه المسألة المهمة ووضع لائحة أساسية 
(دستور) تشتمل على حقوق النواب وواجباتهم ولائحة أخرى للانتخاب وأرسلهما 
مجلس النواب مدة انعقاده وتصدق عليهما بعد أن أجرى عليهما بعض التعديللات 
وحيث أنه بالإطلاع على هاتين اللائحتين وجدتا مطابقتين لأفكار الحضرة العلية 
الخديوية التي جل أمانيها هي تأييد الشورى وإعلاء مقدارها حسبما اقتضته الإرادة 
السنية» فاقتضى تحرير هذا لسعادتكم ومعه اللائحة الأساسية ولائحة الانتخاب 
اللتين استقر عليهما الرأي أخيرا بأمل عرضهما على الأعتاب ومتى وافق يصدر 
الأمر بذلك بالتصديق عليهما لأجل طبعهما ونشرهما وإجراء العمل على مقتضاها. 

أفندم 
رئيس مجلس النظار 
محمد شريف) 

ولم يكن الخديوي توفيق ليرضى عن زعة شريف الدستورية» ولم يكن إبقاؤه إياه 
في الوزارة عند ولايته العرش إلا لتمر الأيام 'لأولل من حكمه في هدوء وطمأنينة: 
فلما انقضت تلك الفترة» ظهر الخلاف بينهما مبكرأً على نظام الحكمء وتآخر رد 
السراي على مذكرة شريف باشاء وحينما استعجل الأمر لم يتلق جواباء وحين عاود 
الاستعجال جاءه الرد بأن الخديوي يرى تأجيل التصديق على اللائحتين» وعرف 
شريف باشا أن القنصل البريطاني كان دائم التردد على الخديوي رأنه طلب إليه 
رفض التصديق وأنه امتثل للأمر. 

قدم شريف باشا استقالة وزارته في أغسطس سنة 181/9» وكان الوزراء قد 
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تعاهدوا ورئيسهم على أنه إذا لم يجب طلبهم فالوزارة تستقيل ولا يقبل أعضاؤها 
الاشتراك في وزارة أخرى تتألف على غير هذا الأساس» وقد , بر الوزراء بعهدهم ما 
عدا محمود سامي باشا البارودي ومصطفى فهمي باشاء فإنهما رضيا بالاشتراك في 
الوزارة التى تولى الخديوي رياستهاء ثم في وزارة رياض باشا. 

وصدم الرأي العام لاستقالة شريف المبكرة ومن أسبابهاء وجاءت الصدمة التالية 
حن عرف الراى العام ازا كديري مرك ل راسيو رركا يي التالازة ركفت هيده تعره 
في نظام الحكم ورجوعا به إلى الوراء» لآن القاعدة المتبعة منذ تأليف مجلس النظار في 
اعمط ة 11104 أن يكرت للوزارة وبين فرق الخنيان اععانها وجرا جاتعات 
( مجلس النظار)؛ فتشكيل الوزارة الجديدة من غير رئيس كان يشعر بميول الخنديوي 
الاستبدادية ورغبته في الرجوع إلي طريقة يقة إسماعيل القديمة من تعيينه وزراء لا تتألف 
منهم هيئة مستقلة بل يكونون كسكرتيرين له. 

ثم جاءت أول إشارة على توجه النديوي الجديد حين أجتمع مجلس شورى 
النواب يجلسة ١1‏ رجب ١595‏ ه الموافق 5 يوليو 1481/4 برئاسة مصطفى بك 
فهمي وتليت إفادة وزارة الداخلية» ومضمونها أن النظر في اللائحتين ( الدستور 
وقانون الانتخاب) يقتضي زمناً طويلا » ولذلك ترى الترخميص لحضرات الأعضاء 
بالتوجه إلى بلادهمء وبعد تاريخه ينظر فيما يلزم. 

وكانت تلك آخر جلسة تعقد في الدور الثالث من ايئة النيابية الثالثة. 

وفجع الرأي العام مرة أخرى حين صدر في اليوم التالي قرار بطرد جمال الدين 
الأفغاني من مصر على أن يتم ذلك خلال أربع وعشرين ساعة» وشنت الصحف 
الحكومية حملة ضارية على «الأفغاني الأفاق» وسمته «ضلال الدين»» وبدت نوايا 
الخديوي الجديد تتكشف للجميع. 

لم تستمر وزارة توفيق باشا طويلاء وفي سبتمير سنة ١41/4‏ استدعى النديوي 
رياض باشا من أوربا لكي يتولى رئاسة مجلس النظار» وكان هذا القرار يعني أن توفيق 
قرر المضي قدما في التوجه الاستبدادي من جديد, فقد كان (رياضستون» كما يسميه 
الوطنيون قد غادر مصر خوفا من المنديوي إسماعيلء وليعمل هو ونوبار معأ في 
القسطنطينية وفي أوربا للإطاحة به. وكان رياض استبدادياً عتيقا فضلاً عن كونه رجل 
بريطانيا بعد نوبار» وقد وصفه القنصل الفرنسي البارون دي رنج بأنه عميل أكثر 
خسة من الأرمني» (أي نوبار باشا)» وكان يقول إنه عاد لكي يعمل مع الخديوي على 
تسليم مصر إلى بريطانيا. 
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حكمت وزارة رياض البلاد حك بطلا » واضممازت للنفوذ الأجني. وأعادت 
سلطات المراقبين الماليين البريطاني والفرنسي بأوسع نما كانت عليه. ومكنت 
الأورباويين من التغلغل في كيان مصر الاقتصادي والمالي» وباعت حصة مصر في 
الأرباح السنوية لقئاة السويس» وأصدرت قانون التصفية» وهو قانون فرضته الدول 
الأوروبية لتسوية علاقاتها بالدائنين» وأساءت إلى الموظفين المصريين أشد الإساءةء 
وعزلت الكثيرين منهمء وأسئدت للأحانب الخاصب الكبيرة» وخصتهم بالمرتبات 
الكبيرة والمزايا العديدلة. 

كاق كناخ رو زا زعا قن :ناوا تنيدا وو ضار الوك الرطفنة امال 
بالدستور. وقد بقيت البلاد في عهد وزارته محرومة من الحياة انيابية مدة ستتين 
متواليتين» لم يجتمع خلالها مجلس يمثل الأمة» ولا مجلس شورى النواب القديم الذي 
كان موجودا من قبل» إلي أن قامت الثورة العرابية. 

تحرك عرابي باشا على رأس الجند» وساروا إلي ميدان عابدين يوم الجمعة ؟ 
سبتمبر سنة 184١‏ وكان أول مطلب لعرابي في ذلك اليوم المشهود عزل وزارة 
رياض باشاء وتشكيل مجلس النواب» ماستقال رياض نزولا على إرادة العرابيينء 
ونادى زعماء الشورة بتكليف محمد شريف باشا بتأليف الوزارة فاستجاب لهم 
الخنديوي توفيق. 

استدعى الخديوي توفيق شريف باشاء وكان وقتئذ بالإسكندرية» وعهد إليه تأليف 
الوؤازة فتركة أياما فى كبرل المبمةه إذ كان لأ يرضئ عن تداعل اميد فى الساسةةنوزما 
يفضي إليه من سقوط هيبة الحكومة وقيام ابفوضى في البلاد. 

كان شريف ورياض يختلفان في النزعة » فبينما رياض يقر التدخل الأجني والحكم 
الاستبدادي» فإن شريف يكره الاثنين معاء ويرى وجوب إقامة الحكم الدستوري» 
ووضع حد لتدخل الدول والأجانب في شؤون مصرء ولكنه كان يريد الحكم 
الدستوري الصحيح » وكأي سياسي تقليدي كان يرفض تدخل العسكر في شؤون 
الحكمء ويعتبر مثل هذا التدخل عدواز على الدستور » فقضى بضعة أيام مترددا في 
قبول الرئاسة» حتى واثقه 'لعرابيون أن لا يتدخل الجيش في شؤون الحكومة» وذهصب 
زعماء الثورة من الضباط وعلى رأسهم عرابي ليشكروه على قبوله الوزارة في تذك 
الأوقات العصيبة » فاغتنم الفرصة لينبههم إلى وجوب ابتعاد الجيش عن التدخل في 
السياسة» فأجاب على كلمة الشكر التى سمعها منهم بقوله: 

«في علمكم ما قاله الأقدمون: آفة الرئاسة ضعف السياسة » ولا حكومة إلا بقوة » 
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ولا قوة إلا بانقياد الجنود انقياداً تام » وامتثالهم امتثالاً مطلقا». 

« كل حكومة عليها فرائض وواجبات. من أهمها صيانة الوطن» وحفظ الأمن 
العمومي فيه» وهذا وذاك لا يتأتيان إلا بإطاعة رجالما العسكريين » فترددي أولا في 
فول الرنافة نما كان الا اناهن ماس سكرفة غير ترية قييتههينا الأناك: 
ويزيد معها الإشكالء فأكون عرضة للملامة بين أخواني في الوطن وبين الأجانب» 
وحيث أغائتنا الألطاف الإلحية» وحصل عندي اليقين بانقيادكم» فقد زال الاضطراب 
من القلوبء؛ ورتبت الهيئة الجديدة من رجال ذوي عفة واستقامة» فأوصيكم بملاحظة 
الدقة في الضبط والربط؛ لأنهما من أخص شؤون العسكرية وأساس قواهاء واعرضوا 
أنكم مقلدون أشرف وظيفة وطنية » فقوموا بأداء واجباتها الشريفة » وعلى القيام 
بأداء كل ما يزيدكم فخرا وسؤددا » وفقنا الله وإياكم ». 

وألف شريف باشا الوزارة في اليوم الرابع عشر من شهر سبتمير سنة 2188١‏ 
وكانت هذه ثالثة الوزارات الى ألفهاء وتقلد الرئاسة والداخلية» وعهد بالحربية إلى 
محمود سامي باشا البارودي » لأنه كان موضع ثقة العرابيين» أما بقية الوزراء فهم : 
حيدر باشا للمالية » وإسماعيل أيوب باشا للأشغال . ومصطفى فهمي باشا 
للخارجية » ومحمد زكي باشا للمعارف والأوقاف , والعلامة قدري باشا للحقائية. 

كات 

استفاقت الحركة الوطنية المصرية من غفلتها التى استنامت إليها بعض الوقت أملا 
في الخديوي الجديد الذي خدع الجميع» وكان على اتصال دائم بالقنصل البريطاني» 
وهو بعد أميرء بينما يتظاهر بالتودد إلى أقطاب الأمة وزعمائهاء وحين توالت 
صدمات توفيق أحست الحركة الوطنية بضرورة الاحتشاد وتنظيم الصفوف مجدداء 
فاجتمع الباشاوات الوطنيون سرا في حلوان يوم ٠١‏ نوفمبر سنة 1481/9» انتهى 
الاجتماع بقيام أول حزب سياسي في تاريخ مصرء وأصدر الحزب برنامجه في بيان 
صدر ووزع سرا بالعربية والفرنسية» وطبعت منه عشرون ألف نسخة.؛ وكان بمثابة 
إعلان مقاومة للتوجه الاستبدادي لتوفيق ورياض. 

وحدد البيان أهداف الحزب وبرناججه: 

(يقوم الخزب لإنقاذ مصر من الهاوية السحيقة التي سقطت فيها تحت وطأة الربا 
والاستشيداد.. 


(لقد استولى السماسرة والوسطاء والمغامرون على أكثر من ستين مليون جنيه من 
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دين يبلغ تسعين مليون جنيه ترغم مصر على سذداده.. 

( إن الحزب يؤكد إن مصر تريد أن تسدد الدين وتستطيع هذاء ولكن بشرط أن 
تتركها الدول الأجنبية حرة في تحقيق اللإصلاحات العاجلة الى تحتاجها.. 

(إن فرض حكومات دخيلة على مصر يقف عقبة أمام أي إصلاح.ء وأن الحكومة 
القائمة لا صلة لها بمصرء ولا تمت الها بتسب» وقد فرضت على مصر من الخارج 
ولابد أن تذهب.. 

(إن حل المسألة المالية يمكن أن يتحقق بتوحيد جميع الديون بفائدة 5/ وأن تكون 
الأمة هي الضامنة» ويمكن أن تقوم مراقبة دولية خاصة ولكن مؤقتة» للإشراف على 
تحصيل فوائد الدين وأقساطه ولكن بدون أي تدخل في شئون البلاد.. 

وعندما تولى شريف باشا الوزارة بر بوعده في تحقيق مطالب الأمة» وأهمها تأليف 
مجلس نيابي كامل السلطة» على مثال اجالس النيابية الأوربية» فرفع إلي الخنديوي 
توفيق باشا في أكتوبر سنة 1881 تقريرا بإجابة مطالب الآأمة في هذا الصدد» واتبع 
في تحقيقه خطة تدل على الحكمة وسداد الرأى » ذلك أنه دعا إلى إجراء انتخابات 
عامة» طبقا للائحة مجلس شورى النواب القديم المؤسس في عهد الحدديوي إسماعيل 
على أن تعرض الوزارة على المجلس المنتخب التعديلات التى ترى إدخالها على نظام 
امجلس» ليقرر ما يراه من التعديل في نظامه» حتى ينهض إلي مستوى المجالس النيابية 
الصحيحة. 

وتم انتخاب مجلس جديد للنواب في ديسمبر١18481م,‏ وافتتح الخديوي المجلس في 
5 ديسمبر سنة 218/١‏ وأخذ المجلس يتولى أعماله» فاجتمع يوم ١9‏ ديسمبر سنة 
١‏ (8 صفر سنة 1١544‏ ه)ء وكان السؤال المطروح على أعضائه هو: هل يسير 
مجلس على أحكام اللائحة الأساسية القديمة التى انتخب على أساسهاء أو ينتظر 
وضع اللائحة الجديدة ( الدستور)» وتقرر بعد النقاش أن يسير المجلس على أحكام 
اللائحة القديمة إلى أن تقرر اللائحة الجديدة» وانتخب المجلس لحنة للنظر في اللائحة 
الجديدة التى اعتزمت الوزارة وضعها وتقديمها للمجلس لاعتمادهاء وسميت بلجنة 
اللائحة (الدستور). 

وني اليوم الثاني من شهر يناير سنة ١847‏ عرض شريف باشا على المجلس 
مشروع القانون الأساسي لمجلس النيابي» كي يبحثه » ويقرر ما يراه فيه أي أنه 
جعل من المجلس جمعية تأسيسية تملك وصع الدستورء وقد حوى المشروع القواعد 
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الرئيسية للنظم الدستورية الحديثة» كتقرير مسئولية الوزارة أمام مجلس النواب» 
وتخويله حق تقرير الميزانية » والرقابة على أعمال الحكومة» وإلزامها بعدم فرض أي 
ضريبة أو إصدار أي قانون أو لائحة إلا بعد تصديق مجلس النواب. 

ولما عرض شريف باشا مشروع القانون الأساسي على المجلس ألقى خطبة ضافية 
راجيا اسن ون الاك رو نا خيز قال إلى راخاعا بلاطا وراك لوكو 
الخديوي إسماعيل» ثم ذكر رأيه في القانون الأساسي القديم مجلس شورى النواب» 
وأله 0 بلاقم حال ابناج أن دانسا وحاء إلى وق المشروع الجذينا! هيو مقن 
من دستور سنة ))١874‏ وألمح إلي أنه كان هناك رأي يعدم إطلاق سلطة المجلس 
طفرة واحدة» ولكن ثقته بكفاءة النواب جعلته يميل إلي تخويل المجلس سلطته التامة؛ 
مع احترام تعهدات الحكومة المالية المترتبة على اتفاقاتها مع الدولء أو على قانون 
التصفية» مؤملا مع الزمن أن تتخلص البلاد من قيود هذه الاتفاقات. 

وتمت إحالة مشروع الدستور إلى اللجنة الدستورية المشكلة من المجلسء والتي 
باشرت النظر في مواده» وتوالت اجتماعاتها لهذا الغرض» وقد أقرت معظم مواد 
المشروع مع تعديلات يسيرة» فوزع شريف باشا على الوزراء المشروع مع ملاحظات 
اللجنة الدستورية» وكاد الأمر يتم بالاتفاق بين الحكومة والمجلسء لولا الأزمة 
السياسية التى نشبت بسبب تدخل فرنسا وانجلترا في وضع الدستورء وانتهت ت بسقوط 
وزارة شريف باشا. 

حين بدا أن الحكومة ويجلس النواب أوشكا على الاتفاق على الدستور الجديد 
تقدم وكيلا إنجلترا وفرنسا السياسيان إلي الخديوي بمذكرة من دولتيهما تتضمن 
اتفاقهما على تأييد سلطة الخديوي عند أي صعوبات من شأنها عرقلة مجرى الأعمال 
العامة في مصرء وأن الحوادث الأخيرة بالديار المصرية» وأخصها صدور المرسوم 
الخنديوي بعقد مجلس النواب» قد هيأت الفرصة للحكومتين لاتفاقهما على منع ما 
عساه أن تستهدف له حكومة الخديوي من الأخطار. 

وقد أقارت هنة الذكزة خف الأمة: واععرخا:الرغيناء:والتواب فخلا من الددون 
الأورية فى :شؤؤن نقتر الداخلية) واعتراء على انتقلاها وعريقبا الخديوى عل 
مقاومة الأمة» وذهبت أفكار الناس مذاهب شتى في الباعث على إرسال تلك المذكرة . 
وتبين أن غرض الدولتين خلق أسباب غير مشروعة للعبث بالدستور قبل أن يتم 
وضعه. فقّد أعقب المذكرة اعتداء آخرء» حيث تدخلت الدولتان مباشرة في صياغة 
الدستور حيث طلبتا عدم النص على حق مجلس النواب في تقرير الميزانية» وقد رأت 
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فيها الأمة تدخلا سافراأ غير مقبول في شأن خاص وداخلي لا يجوز لأي من الدول 
الأننية التدحل شد واوتائ شريف باقبا درء! للأرسة الساسية أن الا سيف خلس 
النواب قراره النهائي في المادة المتعلقة بالميزانية» ويرجئها إلي حين تنجلي الغمة. 
وحتى يتفادى التدخل المسلح من جاب إنجلترا وفرنساء وطلب من العرابيين أن لا 
يتعجلوا البت فيهاء وأن يمهلوه حتى يتدبر في هذه المسألة ويعالجها بالتريث ومفاوضة 
الدولتين فى شأنها. 

ورفض العرابيون وتشبثوا برأيهم ورفصوا التأجيل» وأقروا مادة الميزانية فوراء كما 
وضعتها لجنة الدستورء فاستقالت وزارة شريف في ” فبراير سنة 18817» وشكلت 
وزارة أخرى برئاسة محمود سامي البارودي باشاء وهي التى صد. في عهدها دستور 
57 بعد خمسة أيام فقط من استقالة وزارة شريف باشا.. 

وأدركت القوي الاستعمارية الأوروبية التى كانت تريد السيطرة على مصر وعلى 
قناة السويس»ء أن الوقت يسير في صائح القوي الشعبية الممثلة في مجلس النواب الذي 
دخل في مواجهة سافرة مع رموز التدخل الأجنى في مصرء وصار هدفها الأول أن 
تقضي على مجلس شورى النواب وق بدا كشوكة في ظهر بريطانياء لتقضي بذلك 
على الحياة الدستورية النيابية الناشئة في البلاد. واحتلت بريطانيا مصر بدعوى الحفاظ 
على حقوق الدائنين» فبقيت فيها سبعين سنة حتى أجلي آخر جندي بريطاني في العام 
11 ,. 
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هوامش الفصل الثالث 

١8/817 نص دستور فبراير‎ )١( 

اللائحة الأساسية التى وافق عليها مجلس النواب المصري وصدر بها الأمر العالي 
في 18 ربيع الأول سنة ١71949‏ ه (/ فبراير سنة .)١8/15‏ 

نحن خديوي مصر 

بعد الإطلاع على أمرنا الصادر بتاريخ ١١‏ ذي القعدة سنة ١١198‏ الموافق 4 
أكتوبر سنة .18//٠1١‏ 

وبناء على ما قرره مجلس النوابء. وموافقة رأي مجلس نظارنا. 

المادة الأولى 
الاتتخاب ولمن يجوز انتخابه تتبين فيما بعد في لائحة مخصوصة تشتمل أيضا على 
كيفية الانتخاب. 

المادة الثانيي 

يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة حمس سنوات» ويعطى لكل منهم مائة جنيه 

المادة النالني 

النواب مطلقو الحرية في إجراء وظائفهمء وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات 
تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم» ولا بوعد أو وعيد يحصل إليهم. 

المادة الرايعي 

لا يجوز التعرض للنواب بوجه ماء وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة 
اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من امجلس. 

المادة الخامسي 

للمجلس حال انعقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى مؤقتاً لحد انقضاء مدة 
اجتماع الجلس عمن يدعي عليه جنائيا من أعضائه أو يكون مسجونا في غير مدة 
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انعقاد امجلس لدعوى لم يصدر فيها حكم. 

المادة الساد ساي 

كل نائب يعتبر وكيلا عن عموم أهالي القطر المصري لا عن الجهة التى انتخبته 

المادة السايعي 

مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصره ويعقد بأمر يصدر من الحضرة 
الخديوية بموافقة رأي مجلس النظار» ويكون اجتماعه سنويا. 

المادة الثامتي 

تعقد الحلسات الاعتيادية السنوية بمجلس النواب مدة ثلاثة أشهر من أول شهر 
0 يناير» 0 0 الأشغال الموجودة 00١‏ 

الماده التاسعي 

إذا مست الحاجة إلى تكرار اجتماع ا مجلس في غير مدته المعتادة فيكون ذلك 
كقتضى أمر يصدر من الحضرة الخنديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجتماع. 

المادة العاشرة 

تفتتح الحضرة الخديوية أو رئيس مجدس النظار بالنيابة عنها مجلس النواب بحضور 
باقى النظار. 

المادة الحاديبيس عشرهة 

تفتتح أول جلسة في كل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها الخديوي أو رئيس مجلس النظار 
بالنيابة عنهم» وتشتمل على بيان المسائل المبهمة التى تعرض على المجلس في أثناء 
انعقاد جلساته» وتنفض الجلسة بعد تلاوة المقالة المذكورة. 

المادة الثانيي عشرة 

ينتخب المجلس في أثناء الثلاثة الأيام 'لتالية لتلاوة المقالة لجنة لتحضير جوابها وبعد 
التصديق عليه من المجلس يصير تقديمه للحضرة الخديوية بمعرفة مر: ينتدبهم المجلس 
لهذا الغرض من أعضائه. 
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المادة التثالدثي عشرة 

لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم في أي مسألة بوجه قطعيء. ولا على أي 

المادة الرايبعي عشرة 

ليتتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض أسماؤهم على الجناب الخديوي؛ فيعين 
أحدهم ليتولى رياسة الجلس مدة الانتخاب أي خمسة أعوام بمقتضى أمر يصدر من حضرته. 

المادة الخامسي عشرة 

يتخب المجلس وكيلين لرئيسه» ويعين للقلم كتابا بشرط أن يكون الوكيلان من 
أعضائه. 

المادة السادسي عشرة 

تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قلم كتابة المجلس الذي يؤلف من الرئيس ومن 
الوكيلين ومن الكتاب. 

المادة السايعي عشرهة 

اللغة الرسمية التى تستعمل في المجلس هي اللغة العربية؛ وتحرير اللحاضر 
والملخصات يكون بتلك اللغة. 

المادة الثامدي عشرهة 

للنظار حى الحضور في المجلس وإبداء ما يرومون إبداء فيه» ولهم أيضا أن يستنيبوا 
عنهم وكلاء من كبار الموظفين. 

المادة التاسعي عشرهة 
منه عن مادة معينة» فعلى الناظر أن يذهب إلى المجلس بنفسه أو يستنيب عنه أحد كبار 


المادة العشرون 
للنواب حق الملاحظة على متوظفي الحكومة جميعاء وهم في أثناء اجتماع المجلس 


أن يشعروا بواسطة رئسه كلا من النظار بما يرون لزوم الأخبار عنه من تعد أو خلل 
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أو قصور يقع في أثناء تأدية الوظيفة من أحد متوظفي الحكومة التابعين لنظارته. 

المادة الحاديي والعشرونل 
ويترتب عليه إخلال بالقوانين واللوائح المرعية 'لإجراء. 

المادة الثانييّ والعشرون 

كل من النظار مسئول على الوجه المذكور بالبند السابيق عن إجراءاته المتعلقة بوظيفته. 

المادة الثالثي والعشرون 
المخابرة وبيان الأسبابء ولم تستعف النظارة فللحضرة الخديوية أن تأمر بفض مجلس 
النواب وتجديد الاتتخاب على شرط أ تتجاوز الفترة ثلائة أشهر من تاريخ يوم 
الانفضاض إلى يوم الاجتماع؛ ويجوز لآرباب الانتخاب أن ينتخبوا نفس النواب 

المادة الرايعي والعشرون 

إذا صدق المجلس الثانى على رأي الجلس الأول الذي ترتب الخلاف عليه ينفذ 
الرأى المذكور قطعبا. 

المادة الخامسي والعشرون 

مشروعات اللوائح والقوانين تعمل بمعرفة الحكومة ويقدمها النظار مجلس النواب 
لنظرها والبحث فيها وإعطاء القرار اللازم عنه. ولا يكون المشروع قانونا معتبرا 
دستورا للعمل ما لم يتل في مجلس النواب بندا فبندا ويقرر حكما فحكما ثم يجرى 
التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية» وكل قانون يتلى ثلاث مرات بين كل مرة 
وأخرى خمسة عشر يوماء وإذا كان القانون مستعجلا فيكفي تلاوته مرة واحدة 
ويستغنى عن المرتين الآخريين بمقتضى قرار مخصوص يصدر من الجلسء وإذا تراعى 
عليه الحكومة فتعمل مشروعه وتقدمه لمخلس النواب على الوجه المبين بهذا. 

المادة السادسي والعشرون 

مشروع كل لائحة أو قانون يعرض على امجلس ينظر فيه بمعرفة لجنة من أعضائه 
تتتخب لذلكء ويجوز للجنة المذكورة أن نطلب من الحكومة إجراء بعض تغييرات في 
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المشروع الذي تكلفت بنظره» وفي هذه الخالة يرسل رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس 
النظار المشروع والتغييرات المطلوب إجراؤها فيه قبل المذاكرة العمومية بمجلس النواب. 

المادة السابعيّ والعشرون: 

إذا لى تطلب اللجنة إجراء تغييرات في المشروع اممحال عليها أو طلبت ولم توافقها 
الحكومة على ذلك فيقدم النص الأصلي من مشروع القانون بمجلس النواب للمداولة 
فيه؛ أما إذا صدقت الحكومة على تلك التغيبرات فيقدم للمجلس النص الأصلي مع 
التغييرات التى حصلت فيه للمناقشة فيهاء وفي حالة ما إذا كانت التغييرات ما صار قبولا 

المادة الثامنيّ والعشرون: 

عند تقديم المشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضههء 
ويسوغ له أيضا إحالته ثانيا على اللجنة للنظر فيه. 

المادة التاسعيّ والعشرون: 

على رئيس مجلس النواب أن يرسل إلى رئيس مجلس النظار اللوائح والقوانين الي 

المادة الثلاثون 

لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات 
وعلى ذلك لا يجوز بأي وجه كان وبأية صفة كانت تحصيل عوائد جديدة» وكل جهة 
من جهات الحكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك» وكل مستخدم حرر كشوفات 
أو تعريفات عنهاء وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس 
النواب يحاكم كمختلس وترد الحقوق لأربابها. 

المادة الحاديي والثلاثون 

ميزانية مصروفات وإيرادات الحكومة السنوية تقدم لمجلس النواب سنوياً لغاية 
الخامس من شهر نوفمبر بالأكثر. 

المادة الثانييٌ والثلاثون 

تقدم للمجلس ميزانية عموم الإيرادات مع كشوف عن كل نوع من أنواعها. 
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المادة الثالثيّ والثلاثون 

تنقسم ميزانية المصروفت إلى أقسام متعددة يختص كل قسم منها بنظارة» ثم يشتمل 
كل قسم على أبواب وفصول بقدر عدد جهات الإدارة العمومية بتلك النظارة. 

المادة الرابعي والتلاتون 

لا يجوز للمجلس أن ينظر في دفعيات ادويركو المقرر للآستانة أو الدين العمومي 
أو فيما التزمت به الحكومة في أمر الدين بناء على لائحة التصفية أو المعاهدات التى 
حصلت بينها وبين الحكومات الأجنبية. 

المادة الخامستٌ والثلاثون 

ترسل الميزانية إلى مجلس النواب فينطرها ويبحث فيها (بمراعاة ابند السابق) ويعين 
لما لجنة من أعضائه مساوية بالعدد وال أي لأعضاء مجلس النظار ورئيسه لينظروا 
جميعا في الميزانية ويقرروها بالاتفاق أو بالأكثرية. 

المادة السادسي والثلاثون 

إذا وقع الخلاف بين لجنة النواب ومجلس النظار وتساوى العدد فيه» فالميزانية تعود إلى 
مجلس النواب» فإن أيد رأي مجلس النظار وجب تنفيذه؛ وإن أثبت رأي لبنته فيكون 
العمل بمقتضى المادة (؟ و5؟7) من هذه اللائحة» وأما ما حصل فيه الخلاف من الميزانية 
فإذا كان مقرأ في ميزانية السئة السابقة ول يكن مخصصاً لأعمال جديدة ةمثل أشغال 
عمومية وغيرهاء فينفذ مؤقتا إلى أن يعد مجلس الثاني بمقتضى المادة (77). 

المادة السايعت والثلاثون 

إذا أيد المجلس الثانى رأي المجلس الأآرل ف أمر الميزانية وجب تنفيذ الرأي المذكور 
قطعيا كما في المادة (1؟). 

المادة الثامئيّ والثلاثون 

كل عهد أو شرط أو التزام يراد عقده بين الحكومة وغيرها لا يكون نهائياً إلا بعد 
الإقرار عليه من مجلس النواب. ما لم يكن على أمر مم مبلغه وارد في ميزانية عامة المقررة 
بهذا امجلسء وأية مقاولة عن أشغال عمومية خارجة عن الميزانية أو مبيع شيء من 
أملاك الحكومة أو إعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز لأحد لا تكون نهائية إلا بعد 
الإقرار عليها من مجلس النواب أيضا. 
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المادة التاسعي والثلاثون 

يجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه العريضة على 
لجنة ينتخبها المجلسء وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة 
وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص به ذلك. 

المادة اللأربعون 

كل عرض يختص بحقوق أو صوالح شخصية يرفض متى كان من خصائص 
الحاكم المدنية أو الإدارية أو كان لم يسبق تقديمه لجهة الإدارة المختصة به. 

المادة الحاديي والأريعون 

إذا طرات ضرورة مهمة تستلزم المبادرة إلى الأخذ بأسباب الاحتياط لوقاية 
الحكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومي» وكان مجلس النواب غير منعقد 
مجلس النظار إجراء ما يلزم إجراؤه على مسئوليته» مع التصديق على ذلك من 
الحضرة الخديوية؛ ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأمر إليه ليرى رأيه فيه. 

المادة الثانيي والأريعون 

لا يجوز لأي شخص أن يعرض مجلس النواب مسألة ماء أو يتناقش فيها أو يشترك في 

المادة الثالثيّ وال ريعون 

يكون إعطاء الآراء في الجلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالاسم أو وضع الآراء في 
صندوق. 

المادة الرايعيّ والأريعون 

لا يجوز إعطاء الآراء بالنداء بالاسم إلا إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء المجلس 
بالأقل وعلى كل حال فالرأي فيما نص عليه بالمادة السابعة والأربعين يكون دائما 
بالنداء بالاسم. 

المادة الخامسيٌ والأريعون 

انتخاب الثلاثة أعضاء الذين يعين منهم رئيس المجلسء وكذا انتخاب الوكيلين 
والكاتب الأول والثاني» يكون دائما بوضع الآراء في صندوق. 
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المادة السادستٌ والاأ ربعون 

لا تكون المداولة بالجلس صحيحة إلا إذا كاز حاضراً فيه ثلثا أعضائه بالأقلء إلا 
كانت المداولة لاغية» ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة. 

المادة السابعض والأربعون 

ل قرار يترتب عليه مسئولية النظار» لا يجوز صدوره إلا بالأغلبية المتوفرة فيها 
ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة. 

المادة الثامني والأريعون 

لا يسوغ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لإبداء رأيه. 

المادة التاسعي والأربعون 

على مجلس النواب أن يحرر لائحة إجراءاته الداخلية» وتكون تلك اللائحة نافذة 
الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية. 

المادة الخكمسون 

للمجلس الحق أن يعدل هذه اللائحة الأساسية بالاتفاق مع مجلس النظار. 

المادة الحاديي والخمسون 

إذا أغمض معنى بند أو عبارة من هله اللائحة فيكون تفسيره بإتحاد مجلس النواب 
مع مجلس النظار. 

المادة الثانيي والخمسون 

كل أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات المخالفة لهذه اللائحة لا يعمل بها 
بل تكون لاغية. 

المادة التثالثي والخمسون 

على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه. 

صدر بسرأي الإسماعيلية في ١4‏ ربيع الأول سنة ١1494‏ (/ فيراير سنة .)١847‏ 
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حين حاصرت الأساطيل البريطانية السواحل المصرية؛ ومع أول طلقة في معركة 
احتلال مصرء لم تكن التحصينات المصرية على شاطئ الإسكندرية هي اللمدف. كان 
الدستور هو المدف الأول» وكانت الحياة النيابية الناشئة هى المدف الثانى» وكانت 
ضر الذمقراظية هن الحدف الكامل وحين سقطك مضر تحت الاجعلال فق 47 
سقطت في الوقت نفسه أول وأهم التجارب الدستورية في تاريخها. 

كان من المأمول أن يتغير التاريخ السياسي لمصر إذا قدر للتجربة الديمقراطية 
الناشئة أن تأخذ فرصتها كاملة في أن تصبح مصر من طليعة الدول التى تقيم نظاما 
برلمانيا دستورياء وجاء الاحتلال البريطاني ليقضي علي هذا الحلم الوليد» وكان أول 
عمل قام به الاحتلال. إلغاء دستور مصر وحل مجلس النواب بأمر عال دفعة واحدة. 
وأعلنت إنجلترا أنها ستضع لمصر نظام خاصاً ليتمشى مع أهلية المصريين للحكم 
النيابي» كما قام الاحتلال باستصدار أمر من الخنديوي توفيق مل الجيش المصري 
وتسريح أفراده» وشرعت سلطات الاحتلال في تكوين جيش صغير بقيادة بريطانية 
خالصة. ورأت الحكومة البريطانية عدم إغضاب السلطان العثماني؛ عبد الحميد 
الثانى» فتركوا التبعية الصورية لمصر في كنف الدولة العثمانية بينما وجود قوات 
الاحتلال يجعل السيادة الفعلية لبريطانيا. 

وفي "٠‏ مايو سنة ١8/7‏ اعينت إنجلترا سير أيفلن بارنج (الذي صار يلقب باللورد 
كرومر فيما بعد) قنصلاً عاماً لما في مصره ومنحته من السلطة والتفوذ ما يجعله في 
مقام نائب الملك أو الحاكم العام للمستعمرات.. وقد بقي يسيطر على كل صغيرة 
وكبيرة في البلاد ثلاثة وعشرين عاماء وتضاءلت بجانبه كل سلطة وطنية» وأصبح 
يعرف بين الناس بأنه «خديوي مصر غير المتوج». 

وجاء معه اللورد دوفرين السفير البريطاني في في إسطنبول ليضع نظاماً لحكم مصر 
والسوين ف راعها الاير عاك موه كن آل بتع أن عقي وساف ري 
من الوعي والنضج.ء يمكن معها قيام حكومة ديمقراطية صحيحة. 

وضع لورد دفرين في أول مايو عام 1847م القانون النظامي المصري”'' لتنظيم 
الشئون الداخلية لمصر تحت سلطة الاحتلال البريطانية» ونص القانون علي إقامة 
جلسين استشاريين» لا تشريعيين» هما مجلس شوري القوانين» والجمعية العمومية 


.١7١ انظر هوامش الفصل الأول صفحة‎ )١( 
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للتداول في الشئون الداخلية » وكان هذا التصور بمثابة انتكاسة لتطور الحياة النيابية في 

كان زا غلين شورق القرانين اسعفازياء وكان يكرن معظساين الأثراله وكبار 
ملاك الآراضي الزراعية» الذين تلاقت مصالحهم بشكل ما مع مصالح سلطات 
الاحتلال الريطانى» والتى كانت تكافتهم بالقيام بمشروعات زراعية مستكمرة. 

ولم تهمد في يوم من الأيام ثورة المصريين ضد الاحتلال؛» وإن بدت ضعيفة في أول 
بعده الخديوي عباس حلمي الثاني حتى عام 1914م وخلال تلك الفترة لم تنقطع 
المواجهات بين اللورد كرومر وقوي الحركة الوطنية» الآمر الذي أدي في النهاية إلي 
رحيله عن مصر في عام /19101م. وعين بدلا منه اللورد جورست لذي استمر حتى 
اي ا م ا ا ا لوقا 

50000 الأول 000 الحركة الوطنية المصرية أن المطالبة 
بالجلاء وبالدستور تحتاج إلي قيام أحزاس تحدث يأسم الشعتة وتعبر عن مطالبه. 
لتضغط على سلءطة الاحتلال للوصول إلى لدستور؛ فجاءت نشأة الأحزاب السياسية 
عام 15017م,ء التى بدأت منذ هذا التاريخ تور لبا أو إغانا ييز الشركة الوطية 
في الفترة من ١8/85‏ إلى 1313١م,‏ وكان أبرز تلك الأحزاب: 

الحزب الوطبى بزعامة مصطفى كامل باشا ويعده محمد بك فريد. وكان هذا الحزب 
يؤيد الكفاح الوطبى ضد الاحتلال ويدعو إلى التمسك بتبعية مصر للخلافة العثمانية. 

خيذؤس الأعر ازواوقد اميه حداف ونضيدن بوك ويا طرق بعري 
للاحتلال. 

- الحزب الدستوري: وقد أسسه إدريس بك الراغب» وكان يؤيد السلطة 
الشرعية. 

ب حزت الثيلاء. وقد أسسه حسن حلمى زادة» وكان يؤيد تركيا. 

- حزب الأمة؛ وقد أسسه أحمد لطفي السيد ببك» وكان يعبر عن مصالح كبار 
ملاك الآأراضيء وقد رفع شعار مصر للمصريين. 

- الحزب المصري» وقد أسسه لويس أخنرخ 

الحزب الجمهوريء وقد أسسه محم علام. 
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كانت نشأة هذه الأحزاب أحد أهم آثار حادثة دنشواي الى وقعت سنة 21905 
والتى تعتبر بحق واحدة من الأحداث التاريخية التي لا تنسىء فقد أثرت في تاريخ 
البلاد» وفي تطور الخرقة الوطنية كاثرا كيرا وقد نالك تلك الخادكة فين فركر 
الاحتلال الإنجليزي في مصر حتى أنها تعتبر نهاية عهد كان الاحتلال يتمتع فيه 
بالاستقرار والطمأنينة» وبداية مرحلة جديدة من مراحل الجهاد القومي» بعد أن كان 
الشعور السائد أن سواد الأمة قد خضع للاحتلال. 

وكان من أهم النتائج التى أسفرت عنها حادثة دنشواي أن اشتد ساعد الحركة 
الوطنية بانضمام جمهرة المصريين إليهاء وكان سريان هذا الشعور فورًا كبيرا للحركة 
الوطنية بعد أن كان اللورد كرومر يعتز بأنه مؤيد من أصحاب الحلابيب الزرقاء 
(الفلاحين). واهتمت الصحف العالمية بالمسألة المصرية بعد أن وض حلما أن مصر 
ليست بلاداً متأخرة» كما استبان لها قسوة الإنجليز والمظلم ابي ينزلونها بالمصريين. 

واضطرت الحكومة الإنجليزية إلى تعديل سياستها ولو ظاهرياء وكان قوام هذا 
التغير عزل اللورد كرومر من منصبه. أو قبول استقالته في أبريل سنة »19٠91/‏ وإفساح 
مناصب الوزارة أمام بعض العناصر الوطنية من المصريين» ومن ذلك تعيين سعد 
زعلول وزرزا للمغارت: ولكن المصريين لم يمخدعهم هذا التعديل الذي رأوا فيه محاولة 
من جانب الحكومة البريطانية لاجتذاب الخنديوي ووقف معارضته وتحويله عن 
تشجيع الحركة الوطنية فاستمرت الصحف الوطنية وخاصة صحف الحزب الوطني 
تحمل على الاحتلال وأعوانه مطالبة بالجلاء والدستور. 

ومع مرور الوقت وضغط الرأي العام المضاد للاحتلال البريطاني سرت إلى 
ردهات مجلس شورى القوانين رياح وطنية» وبدات تتشكل داخل أروقته معارضة 
لبعض قرارات الحكومة» وبلغت معارضة المجلس للحكومة ذروتها عام 1904١م»‏ أي 
بعد 71 سنة من الاحتلال» حين تصدي المجلس لمشروع الحكومة برئاسة بطرس غالي 
باشا لمد امتياز قناة السويس 5٠‏ سنة أخريء مقابل الحصول علي : ملايين جنيه. 
ونسبة من أرباح شركة قناة السويس. 

عاب 

في أواخر 1404 وأوائل 2141٠١‏ شغلت الرأي العام مسألة كبرى تتصل بحياة 
البلاد السياسية والمالية وهي مسألة امتياز قناة السويس «الذي كان مقدراً له أن ينتهي 
عام 9194١4؛‏ إذ دخل المستشار المالي البريطاني في مفاوضة مع شركة القناة لمد 
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افثياةها أرسين غاما. 

وعند أنعقاد الجمعية العمومية في 9 فبراير سنة ١9٠١‏ قررت انتخاب لحنة من 
أعضائها مكونة من خمسة عشر عضوا لدرس المشروع» وتقديم تقرير عنهه وقد طلب 
إسماعيل باشا أباظة «أحد أعضاء هذه اللجنة؛ من بطرس باشا غالي رئيس النظار 
التصريح عما إذا كان قرار الجمعية سيكون قطعياً في هذه المسألة بالذات» ولكن 
الوزير لم يعط جوابا صريحاء وبقي الأمر كذلك حتى إذا كانت وزارة محمد سعيد باشا 
لبعد اغتيال بطرس باشااء صرح رئيسها بجلسة 4؛ إبريل ١1٠5١‏ بأن الحكومة قررت 
أن يكون رأي الجمعية قطعيا. 

وقد أتمت اللجنة مهمتهاء ودرست المشروع من جميع نواحيهء ووضعت تقريراً 
مستفيضاء واجتمعت الجمعية العمومية بجلسة 7١‏ مارس سنة 141 وحددت 
جلسة 4 أبريل لمناقشته؛ فدافعت عنه انوزارة» وكان سعد زغلول وزيرا للحقانية في 
ذاك الوقت معبرا عن وجهة نظر الحكومة في تأييد المشروع؛ واستمرت المناقشة بجلسة 
أبريل» وأخيرا أخذ الرأي على المشروع النداء بالاسمء فقررت الجمعية رفض 
المشروع بإجماع الأعضاءء؛ ما عدا مرقص سميكة باشا والوزراء. 

ومرة أخرى كان الحزب الوطني بزعامة محمد فريد هو الذي يتزعم جبهة الرفض 
للمشروعء وهو الذي كان قد نشر في جريدة اللواء خبر اعتزام الحكومة القيام بمد الامتياز: 
مما أهاج الرأي العام المصري ضد الحكومة» وتسبب في اغتيال بطرس غالي باشا. 

وكان فشل المشروع مظهراً لانتصار الحركة الوطنية رغم محاولات الاحتلال 
وأعوانه» فاشتد ساعد الحركة الوطنية مما ظهر أثره في مقاللات الصحف واجتماعات 
الأندية وحركات الطلبة» واضطر الآمير حسين كامل إزاء الرأي 'لعام المصري إلى 
الاستقالة من منصبه كرئيس مجلس شورى انقوانين والجمعية العمومية على أثر اغتيال 
بطرس باشا غالي أثناء نظر المشروع. 

وني عام 194377 اضطرت سلطات الاحتلال إلى الاستجابة لتيار الحركة الوطنية 
الدافق» فقررت إنهاء نظام مجلس شورى ابقوانين والجمعية العمرمية. وتم الأخحذ 
بنظام الجمعية التشريعية الذي جاء به القانون النظامي رقم (19) لسنة 2194177 وهذا 
القانون لا يختلف عن قانون ١8/7‏ النظامي؛ غير أن ال جمعية التشريعية جاءت على 
أساس الانتخاب. وهي بحكم تكوينهاء رالسلطات الممنوحة» لها أوسع اختصاصا من 
اجالس السابقة» وقد أعطيت الحكومة حق تعيين بعض النواب على أساس طائفى» 
أربعة للأقباط» وللعرب البدو ثلاثة مقاعد. رهو أمر رمى إلى التفرقة بين المصريين 
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على أساس الدين والعرق. 

كانت الجمعية التشريعية سببا في ظهور رجال بارزين وعلى رأسهم سعد زغلول 
وكيلها المتتخبء وكان لما أثر كبير في البلاد رغم الفترة القصيرة التى عاشتهاء إذ 
استغل الانجليز فرصة إعلان الحرب العالمية الأول فصدر قرار بتعطيلهاء وظلت مصر 
محرومة من أي تمثيل نيابي حتى صدور دستور 1971ء واجتماع البرلمان المصري في 
العام التالي(19455١).‏ 

وفي تلك الأآثناء ارتقى وعى الحركة الوطنية المصرية» وعادت فربطت بين مقاومة 
الاحتلال والمطالبة بالدستور» وبدأت الحركة الوطنية في تنظيم نفسها أكثر فأكثر, 
وجاءت الحرب العالمية الأولي عام 1514م لتوقف كل هذه الجهود وتجمدهاء 
ولتستغلها سلطات الاحتلال لتفرض الحماية على مصر. 

حجن خرصت حيار لريطايه على يعبر اتسين ام 1914 لم يكن 
الأمر يعنى تغيير! كبيرأ على الأرض» فقد عاشت النلذة وفع فين ميرف :ديد 
الاحتلال البريطاني لمصر عام 2١8/87‏ حيث تملك الدولة العثمانية السيادة القانونية» 
والخديوي يحكم باسمهاء وهو صاحب السلطة الشرعية» بينما تملك بريطانيا السلطة 
الفعلية. 


كانت إنجلترا قد تعهدت لتركيا في أغسطس ١915‏ بعدم إحداث أي تغيير في نظام 
مصر السياسيء طالما التزمت تركيا بالحياد, إلا أنها تكصت عن عهدهاء فأنهت 
القيياةة الحتمائة هاي تقر ووطيفي] قف تيان ابرط اءة: 

(يعلن ناظر الخارجية لدى حكومة ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر إلى حالة 
الحرب التى سببها عمل تركيا. قد وضعت بلاد مصر حماية جلالته» وأصبحت من 
الآن قصاعدا من البلاد المشمولة بالحماية البريطائية» ويذلك قد زالت سيادة تركيا عن 
مصر» وستتخذ حكومة جلالته كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلها 
ومصاحتها». 

وجاء أول تغيير بعد إعلان الحماية أن تحولت دار المعتمد البريطاني لتصبح دا 
المندوب السامى» وقد أضيف إلى صلاحيتها القديمة مهمة الإشراف على العلاقات 
الخارجية» حيث أصبح سيد هذه الدار وزيراً للخارجية المصرية في الوقت نفسه؛ 
وألغي لقب الخديويء باعتباره لقبا عثمانيا منحه سلطان الأستانة لحكام مصرء وتم 
استبداله بلقب السلطان ووقع الاختيار على الأمير حسين كامل ليخلف أخيه 
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المخلوع: وجاءت المبررات لاختياره في تبليغ طويل من الحكومة البريطانية للرجل أنه 
( بالنظر لسن سموكم وخيرتكم قد رئي فيكم أكثر الأمراء من سلالة محمد علي 
أهلية لتقلد منصب الخديوية مع لقب «سلطان مصر؛ء وإني مكلف بأن أؤكد لكم 
صراحة عند عرضي على سموكم قبول عبء هذا المنتصب.». » أن بريطانيا العظمى 
أخذت على عاتقها وحدها كل المسئولية في دفع أي تعد على الأراضي التى تحت 
حكم سموكم مهما كان مصدره). 

وف مقابل إسقاط السيادة العثمانية الشكلية» زادت بريطانيا من صلاحيات 
السلطان الجديدء فأزالت «القيود الى كانت موضوعة بمقتضى الفرمانات العثمانية 
لعدد جيش سموكمء وللحق الذي لسموكم في الإنعام بالرتب والنيشين». 

وفي صباح الأحد ٠١‏ ديسمبر تم تعصيل ؛وزارات الحكومة وجميع المصالح الأميرية 
بالقاهرة وبسائر أنحاء القطر المصري؛؛ دفي طهر نفس اليوم أطلق 7١‏ مدفعا من 
الخرطوم ومصر والإسكندرية وبورسعيد إعلانا بتنصيب الأمير حسين كامل سلطانا 
على القطر المصريء وفي الساعة العاشرة خخرج موكب السلطان من قصر ابنه إلى قصر 
عابدين«مجتازا شارع سليمان باشاء فشارع قصر النيل» فشا رع عماد د الدين» فشارع 
المغربي» بين صفين من الج البريطاني في جنبى طريقه» راكبا مركبة سلطانية يجرها 
أربعة أجياد. ومحفوف بكوكبة عظيمة مى الحرس السلطاني المصريء وأخرى من 
فرسان اليش البريطاني» ومن خلفه مركبات أخرى سلطانية تقل أصحاب السعادة 
الوزراء وكبار موظفي القصر السلطاني. 

وفيما بعد أدى ضباط اليش المصري يمين الطاعة للسلطان الجديدء وكان نصه 
(أقسم بالله ثلاثاء وبكتبه وبرسله» وذمتى وشرفي» واعتقاديء أن أكون فناذقا خلهنا 
أفنا كانه العظية تلكا دين كما بلطن بن ولكويقة السفة مطها 
لجميع أوامره الكريمة» ولجميع الأوامر الحقة التى تصدر إلي من رؤسائيء منفذا 
لإرادة عظمته في البر والبحر» داخل وخارج القطر). 

وتقدم رشدي باشا رئيس النظار باستقالته بعد التغييرات التى جرت في رأس 
السلطة؛ وكلفه السلطان حسين كامل بتأليف وزارة جديدة» وكانت المرة الأولى التى 
تستخدم فيها هذه التسمية بعد أن ظلت تحمل اسم (النظارة) منذ نشأتها عام 1417 
السبب أنه كان هناك وزارة ني الدولة العثمانية وكان مطلوبا أن لا تحتلط التسميات» 
ولم يكن التغيير في الاسم فقط بل تعداه إلى الصلاحيات» فمع اتضاح نية البريطانيين 
على إعلان الحماية» تقدم رشدي باشا باقتراح للقائم بأعمال المعتمد البريطاني في 
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القاهرة بإعلان إجراء واسع للحكم الذاتي في مصرء وصرح له بأن بقاءه هو وزملاءه 
في الوزارة والتعاون مع الوجود البريطاني مرهون بطبيعة رد الفعل» وقد ترتب على 
ذلك أن تضمن قرار إعلان الحماية وعدا بسرعة التقدم في سبيل الحكم الذاتي. 

وتشكلت وزارة رشدي الثانية بدون وزير خارجية لأول مرة في تاريخ النظام 
الوزاري المصري منذ نشأته» فكان تعبيرًا عن السيادة الوافدة وإهدارا لرمز من رموز 
الاستقلال» وهو مالم يتقبله المصريون بسهولة» على جانب آخر عمدت السلطة 
العسكرية البريطانية إلى مداهمة القرى بمعونة من رجال الإدارة » على رأسهم المآمير 
والعمد» وساقوا الفلاحين إلى ميادين القتال على نحو غلبت عليه السخرة» وانتشرت 
فيالق العمال المصريين التي أسهمت بجهد واضح في حروب الحلفاء في سيناء والعراق 
ووصلوا حتى فرنساء وقد غلب خلال العامين الأخيرين من الحرب ١91!(‏ 
و1914١)‏ أسلوب التطوع الإجباريء نتيجة لعزوف الفلاحين المصريين عن التطوع 
الاختياري في فيالق العمال» ولتوفير جانب من اللميزانية من خلال تحويل العلاقة 
التطوعية القائمة على التراضي إلى علاقة جبرية قائمة على السخرة. 

وني تلك الأآثناء تولى السلطنة السلطان فؤاد ابن إسماعيل في أكتوبر من عام 
7١م‏ بعد وفاة السلطان حسين كامل» وفي الوقت الذي كانت الحكومة المصرية 
والزعماء المصريون يحاولون فيه التمهيد لمستقبل مصر السياسي على أساس من 
الاستقلال أو الحكم الذاتي» كانت السلطات البريطانية في القاهرة تمهد لشيء آخر. 

حين عطلت السلطات البريطانية الجمعية التشريعية بدعوى قيام الحرب أعلنت أنها 
ستمهد لوضع نظام دستوري آخر يتفق وأهلية المصريين للحكم الذاتيى» وحين جاء وقت 
الاستحقاق 5 تم إسناد مهمة إعداد القانون النظامي أو قانون الإصلاحات الدستورية 
لتطبيقه بعد الحرب العظمى إلى السير وليم بروينيت الذي كان يتولى منصب المستشار 
المالي بالنيابة» وكان مستشارا قانونيا لدار الحماية» وكان صاحب الكلمة العليا بين 
المستشارين البريطانيين قي شؤون الحكومة كافة» وظهر هذا المشروع في نوفمير سنة 
4 واكتشف المصريون أنهم أمام قانون ينزل بمصر إلى مرتبة المستعمرات. 

كان النظام الذي اقترحه بروينيت في مشروعه يقضي بإنشاء مجلسين: أحدهما 
يسمى مجلس النواب» ويؤلف من المصريين» ولكنه استشاري محضء ليس له سلطة 
قطعية ولا رأي قاطع في أي من شئون البلاد ومصالحهاء ويجوز أن تتخطاه الحكومة 
بإرسال القوانين مباشرة إلى مجلس الثاني المسمى بمجلس الشيوخ, الذي يملك وحده 
السلطة التشريعية» وهو خليط من المصريين والأجانب» يولف من أعضاء رسميين 
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وهم الوزراء المصريوت والمستكازون الاجابز» ويض المرالفين الاخبلير عن يساوونهم 

في الرتبة» ثم من أعضاء منتخبين يجري انتخابهم على قواعد محدودة كثيرة القيود 
والشروط؛ منهم خسة عشر أجنبياً ينتخبهم الأجانب؛ وثلاثين مصريأء بحيث لا تؤلف 
منهم كثرة في المجلس على كل حالءوتكون الأغلبية للأعضاء الرسميين والأعضاء 
الأجانب المنتخبين والأقلية للأعضاء المصريين المنتخبين» ثم لا تعتمد القوانين التى 
تصدر من هذا المجلس أو من ذاكء إلا بعد إقرارها في وزارة الخارجية البريطانية. 

كان هدف مشروع بروينيت وضع ملطة التشريع في يد الأجانب. 
توفمير .».١91١/‏ فرد عليه ردأ وافياء» وحمل حملة صادقة على المشروع وأعلن استنكاره 
وو ا يك سو اد ره 
الحنعلة لويد الى كناد مانس د 42 ل 0 
استشاري إلا أنها هيئة قومية مؤلفة من أعضاء كلهم من المصريينء أما الهيئة 
التشريعية العليا في مشروع السير وليم بروينيت فهي هيئة مختلطة الجنسيات غالبيتها 

كان مشروع بروينيت وحده كافياً ليكون سببا في اندلاع الشورة في مصرء وما أن 
وضعت الحرب أوزراهاء وصدرت مبادئ ويلسون التى تدعم حريات الشعوب حتى 
عادت المطالبات من جديد باستقلال البل“د وقيام حيأة نيأبية صدحيحدة و-حقيقية» وكان 
الشعب المصري قد وصل لذروة الوعي لسياسي فخرج في 1914م كالبحر المهادر 
اراعك احور والاستبداد والظلم الاجتماعي في واحدة من أكبر وأعظم ثورات 

كل 5 

لم تكن ثورة ١915‏ وليدة | للحظة التاريخية التى اندلعت فيهاء بل هي في | لحقيقية 
نتيجة نضال وكفاح طويلين على مدار ثلاثين سنة سابقة عليهاء في مواجهة غير 
متكافئة ضد سيطرة الاحتلال علي مقاليد الأمور في مصر وانتهاج كرومر ومن بعده 
كتشتر لسياسة القبضة الخديدية: فزادت مقاومة الجماهير لتلك السياسة؛ وظهرت 
بعض الجماعات السرية في البداية» ثم تحولت إلى حركات علنية» وترايدت تدريجيا 
حللة المقاومة» وظهرت الزعامات الشعبية التي كانت تقود هذا الكفاحء من أمغال 
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مصطفي كامل باشاء ومحمد فريد بك» وسعد زغلول باشا ورفاقه في الوفد» وغيرهم. 
ما أدى في النهاية إلي قيام الثورة الشعبية في عام 1919 م. 

كانت ثورة ١914‏ ثورة شعبية بمعني الكلمة» شاركت فيها كل جموع الشعب 
المصري من فلاحين وعمال وطلبة» ومسلمين ومسيحيين» واندلعت المظاهرات في كل 
مكان في القاهرة وني مدن الأقاليم» واشتبك الثوار مع البوليس» الذي كان يقوده 
الضباط الإنجليزء وأوقفوا خطوط السكة الخنديدء وقطعوا خطوط التليفونات» وكان 
شعار الهلال مع الصليب هو الشعار الجامع» وتبادل الخطباء إلقاء الخطب في المساجد 
والكتاكيرة و تيدف الخورة تظورا اجتماعيا لافقأ وهراه شتراك المرأة في المظاهرات 
والاحتجاجات. ربما لأول مرة. 

وليس هنا مجال الحديث المفصل عن ثورة 1915. وما يهمنا في مجال المحديث عن 
قصة الدستور المصري أن نؤكد أن ثورة ١914‏ تمثلت فيها وحدة وإرادة الشعب 
المصري تحت أعلام وشعارات الحركة القومية الدستورية» وكان الكفاح الوطني 
المصري قد وعى بعمق هذا الربط العضوي بين مطلب الاستقلال والمطالبة بالدستورء 
كان الاستقلال يعني بالنسبة للحركة الوطنية المصرية الخروج من وطأة الاحتلالء 
وكان الدستور يعنى لديهم الخروج من جعبة الحاكم الفرد الديكتاتور. 

وكان انتشار الثقافة الدستورية والقانونية الحديثة الى جاءت عبر الدور الذي لعبه 
رجال الفقه الدستوري والقانوني والجماعة القانونية المصرية بكل مكوناتها من 
الفقهاء وعلماء القانون والقضاة والمحامون وكبار المفكرين والمثقفين من ذوى الثقافة 
القانونية. وغيرها ذات الصلة بالتقاليد والثقافات الأوروبية» عاملاً مهمأ في الربط بين 
النزعة الدستورية البرلمانية النيابية» وبين التحرر من نير الاستعمار. 

وكاثت القوئ شية اللرالنة والإضلاحية الوطنية سواء لأخنرات أقلية محبوية 
كالأحرار الدستوريين» دور كبير في جعل الدستور والاستقلال صنوان لا يفترقان» 
وزاد هذا الربط بين الدستور والاستقلال شعبية وزخما ولادة حزب الحركة القومية 
المصرية الذي تأسس علي قواعد شعبية حقيقية» وكان أساسه الوفد الذي شكل 
لعواضى اققيرة فضي كالما بعك انهاه الحرب العالمية الأولى» وكانت قياداته الرئيسة من 
رجال القانون ومن ثم ركزوا على المطالبة بالحرية والاستقلال لمصرء وإقامة حياة 
نيابية وديمقراطية كاملة. 

ولا شك أن بيئة الانفتاح على تيارات الفكر الأوروبي قد ساعدت على تعاظم الوعي 
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بأهمية د وحاجة مصر إى هذا المسار الفكري 
والمؤسسىء ويمكن القول أن الحركة القرمية الدستورية في مطالبها بالاستقلال الوطنى 
ورحيل الاحتلال البريطاني» والديمقراطبة والحكم النيابي البرلماني الدستوري» قد ساهمت 
في نشر ثقافة دولة القانون وسيادته» وحقوق الأمة. والحقوق الفردية» واستقلال القضاءء 
والتمايز الوظيفي بين السلطات الثلاث؛» الأمر الذي مهد الأرض لوضع أول لبنات 
الليبرالية المصرية التى تمثلت في نصوص وروح دستور سنة 1977 . 

ولقد شهدت الفترة مز قيام ثورة ١941١94‏ وحتى صدور الدستور في سنة ١4577‏ 
الكثير من الوقائع والأحداث على الصعيدين المحلي والدوليء فقد كانت فترة شديدة 
الثراء من حيث الخراك السياسى والاجتماعى» شملت نفى سعد زغلول ورفاقه مرتين؛ 
مرة قبل الثورة مباشرة» في مارس 21414 إلي جزيرة مالطة وكانت هي الشرارة التي 
أشعلت الثورة» ولاة قاد لل مسن 131 إلى جزيرة سيشيل» وكودت هذا وخليا 
بين الوفد ووزارة عدلي باشا فيما مخص المفاوضات مع انجلتراء وشملت انقسامات 
داخل الوفد ثم إعادة الالتئام» وشهدت في نفس الوقت مشاحنات بين مختلف الأطراف» 
وقد حدثت بعض التجاوز'ت في تلك المشاحنات» ولكنها أسفرت في النهاية عبن عودة 
سعد زغلول ورفاقه من المنفي؛ وصدور تصريح 78 فبراير سنة 19477 الذي كان أحد 
أهم العلامات على الطريق إلى الاستقلال والدستور. 

جاءت أولى ثمرات ثورة ١9194‏ مع رضوخ بريطانيا لإصدار تصريح إنهاء الحماية 
على مصرء الذي حمله معه من لندن إلى القاهرة 'للورد اللننى في صباح يوم 58 فبراير 
والذي حمل عنوان: اتصريح لمصر»» يتضمن مطالب عزيزة على المصريين 
دفعوا في سبيلها الكثير. وانتظروها طويلاء أولا تمثل في الاعتراف بمصر دولة مستقلة» 
وذات سيادة؛ وثانيها إلغاء الأحكام العرفية؛ إضافة إلى إنهاء زمن الحماية. 

وكان نص تصريح 18 فبراير سنة ١97”‏ يقول: 

نا أن حكومة جلالة المنك عملا بنواياها التى جاهرت بهاء ترغب في الحال في 
الاغترزاق ضير دولة سفقلة ذات سيان ويا ان للعلاقنات بين حكرمة جِللة اللتك 
وبين مصرء أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية» فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية: 

١‏ انتهت الحماية اليريطانية على مصرء وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة. 

١‏ حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قنون تضمينات (إقرار الأجراءات التى 
اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكني مصر تلغى الأحكام 
العرفية التى أعلنت في ١‏ نوفمير سنة .19١5‏ 


124 


"'- إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك. 
وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانهاء وذلك بمفاوضات ودية غير 
مقيدة بين الفريقين. 

تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور وهي: 

(أ) تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر. 

(ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجني بالذات أو بالواسطة. 

(ج) حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات. 

(د) السودان. 

وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه 
الآن». 

ويذهب عدد من المؤرخين إلى أنه بالرغم من أن الاستقلال الذي أرساه تصريح 
18 افبراد ير جاء مقيداً بعدد من التحفظات » إلا أنه من الناحية الداخلية والدولية كان 
اسحقلد لا حدمي الى كان خبورريا دنقلاول:هزة تظهر علئ اللاريظة ملكة عطي بذلا فق 
باشاوية مصر قبل ١9١5‏ أو محمية مصر قبل .١94717‏ 

وكان ثاني الثمرات التى كانت محرمة على المصريين فأحلتها لهم ثورتهم المجيدة هو 
التصديق على الدستور الجديد ليحل محل القانون النظامى نمرة 74 لسنة .١917*‏ 

فت 

رفض حزب الوفد والحزب الوطنى تصريح 58 فبراير» واعتبره الحزب الوطني لا 
لاا حي صاب الكو ار هلجد لتر جا و اونا كو اتير 
وملحقاتها ستليا تام قن فقن مان أو وا أو وكالة, أو أي قيد يقيد هذا 
الاستقلال. 

وفي أول مارس ١477‏ تم تكليف عبد الخالق ثروت باشا بتشكيل أول وزارة بعد 
إنهاء الحماية» وطلب منه السلطان فؤاد أن يكون من بين أعضاء الوزارة وزير 
للخارجية. 

وفى ١6‏ مارس أعلن السلطان فؤاد استقلال البلاد رسمياء واتخهذ لقب صاحب 
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الجلالة ملك مصرء واعتبر يوم ١5‏ مارس عيدا وطنياء وفي ‏ ابريل شكلت الوزارة 
لجنة عهدت برئاستها إلى حسين رشدي باشا وضمت ٠١‏ عضوا ممثلين للأحزاب 
السياسية والزعامات الشعبية وقادة احركة الوطنية من المفكرين ورجال القانون 
والدين والشخصيات العامة لوضع مشروع الدستور وقانون الانتخاس. 

ولم يقبل الوفد ولا الحزب الوطني المشاركة في لجنة الدستوره وشسن الوفد حملة 
عنيفة عليهاء وسماها «لجنة الأشقياء»» مناديا بأن الدستور يجب أن تضعه هيئة 
#اجييدة تمبيا الا 

أتمت اللجنة مهمتها ووضعت مشروع الدستورهء ورفعته إلى رئيس الوزراء في يوم 
السبت الموافق 7١‏ أكتوبر”1947» وكان من المنتظر أن يصدر به المرسوم الملكي على 
إثر تقديمه إلى رئيس الوزراءءالذي كان يتابع أعمال اللجنة عن كثب» وقد قدمت 
اللجنة مشروع قانون الانتخاب بعد أيام قليلة» وشرعت وزارة الأشغال في بناء مبنى 
البرلمان الحالي منذ أغسطس 7؟9١.‏ 

وكانت المادة 59 من مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة تنص على أن الملك 
يلقب بملك مصر والسودان» وكذلك جاء في المادة ١40‏ من المشروع: «تجري أحكام 
هذا الدستور على المملكة المصرية جميعها عدا السودان» مع أنه جزء منهاء يقرر نظام 
الحكم فيه بقانون خاص». واحتجت الحكومة البريطانية على هذين النصينء ثم 
وقعت أكثر من حادثة اغتيال» وتوسعت وزارة ثروت في مصادرة الحريات العامة 
والتضييق على القوى الوطنية» ثم اعتقفلت سالءطات الاحتلال أعضاء قياديين من 
حزب الوفدء وتتابعت الأحداث المؤسفة» ووجدت وزارة ثروت باشا نفسها إزاء 
احتجاج بريطاني على بعض نصوص مشروع الدستورء والعراقيل التى يقيمها الملك 
فناضطرت الوزارة إلى تقديم استقالتها في 74 نوفمبر ١477‏ فقبلها الملك في اليوم 
لتفيسية . 

وكان من نتائج سقوط وزارة ثروت أن خلفتها وزارة محمد توفيق نسيم التي لم 
تكن تعطف على الدستوره واستغلت سلطات الاحتلال الفرصة لتعترض على 
اللميوضن لقا بالسودان في مشروع امدستور. وطلبت حذف بعضهاء ونشطت 
الخركة الوطنية من جديد في المطالبة باستقلال حقيقى لمصر. كلما راكقت وزاره سيم 
تعبث بنصوص الدستور؛ وادل تعديلات تقض »من يسلطات الأمة :نتم امبف 
سلطات إضافية لم تكن في المشروع. وانتهزت سلطات الاحتلال الفرصة فطلبت 
عدن اللسحوض الأشامة راود انه رفاك سكرية لحيو مطاكث الافايز ات 
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استقالت في © فبراير 1977. 

ونشطت سلطات الاحتلال مجددا في كتم الأصوات المطالبة بالاستقلال والدستور 
وأغلقت بيت سعد زغلول» وقبضت على الكثير من القيادات الوطنية» ولم تنقطع 
حوادث الاغتيال» وظل الرأي العام مضطربا قلقا على مصير البلاد وعلى الدستور لما 
تلاحقت مؤامرات العبث به وتأخير صدوره. 

زبقي مركز الوزارة شاغرا لمدة شهرء إلى أن فوجى ع المواطنون بتشكيل وزارة يحيى 
ناكا [رراعيه ويه ا عارسن 109117 

تألفت الوزارة من غير برنامج فسميت وزارة إدارية, وحاولت الوزارة أن تفعل 
نفس ما فعلته الوزارة السابقة حتى ذاع ما ينوونه بالنسبة للدستورء وتعالت أصوات 
القوى الوطنية بالتحذير من المساس بمشروع الدستور والعبث به» ووجهت الحكومة 
البريطانية إنذاراً شديد اللهجة إلى الملك» وقالت إنها لن : تعترف له بلقب ملك مصر 
والسودان وأنها تعتبر هذا العمل معان املك عملا عداقناء وإزاء هذا! العنشف 
والتهنيد باستجمال القره ا ل كسا د و 
بالسودان. 

وات 

جاء دستور 1437# خلاصة وتنوا لحركة دستورية تعود إلى ستينيات القدرن ١9‏ 
ولكفاح وطني ضد سلطة الاحتلال تمثل في ثورة ١4‏ لذلك أكد الدستور أن جمييع 
السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون علي الوجه المبين بهذا الدستور ويفسر 
ا ا اللبريا ااا يشترك مع البرلمان في العملية 
هذا الرأي إلى القول بأن السلطة التشريعية كانت في التحليل الأخير من حق البرلمان 
دون الملك. 

اعتبر أغلب الفقهاء دستور ١977‏ خطوة هامة في التطور الدستوري والسياسي 
لصرء فقد نقل نظام الحكم فيها من مرحلة الحكم المطلق إلي مرحلة الحكومة 
السلطات العامة بين الملك والوزارة والبرلمان» كما عبر عن انتقال مصر من وضع 
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الدولة التابعة إلي وضع الدولة المستقلة قانونيا ومن ثم نصت المادة الأولي منه علي 
أن مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة. 

وقد جعل الاختصاص التشريعي في يد البرلمان «أي مجلس النواب والشيوخ ‏ 
والملك محيث لا يصدر قانون إلا إذا أقره اليرلمان وصدق عليه الماك». 

ونص الدستور علي أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين» كما أنه لا يجوز 
الجمع بين عضوية أي منهماء وتولي الوظائف العامة بأنواعهاء وأخذ بمفهوم أن عضو 
البرلمان ينوب عن الأمة كلها. 

أقام الدستور نظام اخكم علي أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية» بحيث تراقب كل منها الأخرىء ويقوم هذا النظام علي عدة أسس منها 
عدم مسئولية رئيس الدولة سياسيا ووجود مجلس الوزراء» ومسئولية الوزارة سياسيا 
أمام البرلمان. 

وحسب الدستور فاخلك هو رئيس السلطة التنفيذية» وذاته مصونة لا تمس» وهو 
يتولى سلطاته من خلال وزرائه. 

أخذ دستور عام ١177‏ بالنظام النيابي البرلماني القائم على أساس الفصل 
والتعاون بين السلطات» ونظمت العلاقة بين السلطتين. التشريعية والتنفيذية على 
أساس مبدأ الرقابة والتوازن فجعل ابوزارة مسئولة أمام البرلمانذ الذي يملك حق 
طرح الثقة فيهاء بينما جعل من حق الملك حل البرلمان » ودعوته إلى الانعقاد » ولكنه 
أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يدع في الموعد امحدد. 

وأقام دستور 1977 العلاقة بين البرلمان والوزارة علي قاعدة التوازن بين 
السلطات. والرقابة المتبادلة وإعطاء حقوق لكل منها إزاء الآخرء فيكون للبرلمان 
حقوق السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني والمسئولية الوزارية» ويكون للوزارة 
حقوق اقتراح فض وتأجيل وحل المجلس. 

ولتحقيق التوازن كان للسلطة التنفيذية ممثلة في الملك«حق دعوة البرلمان للانعقاد. 
فإذا لم يدع البرلمان للانعقاد اجتمع مر تلقاء نفسه وبقوة القانون في السبت الثالث من 
شهر نوفمير من كل عام» وحق فض الدورة البرلمانية بعد 5 شهور علي الأقل». 

كما أخذ دستور عام ١977‏ بنظام المجلسين» وهما: مجلس الشيرخ ويجلس النواب. 
وبالنسبة مجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتتخبون. ومدة عضوية 
الس خمس سنوات. أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين» وكان 
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الخمسان معينين. 

وأخذ الدستور بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصل عام» مع بعض 
الاستثناءات. 

وقد تضمن الدستور المبادئ الرئيسية التالية: 

- جميع سلطات البلاد مصدرها الآمة أي الشعب.. 

- الملك يملك ولا يحكم.. 

- السلطات التنفيذية للملك ولكنه يباشرها بواسطة الوزارة.. 

للملك الحق في تعيين الوزراء وإقالتهم.. 

- للملك الحق في حل اليرلمان.. 

- البرلمان هو السلطة التشريعية ويتكون من مجلسين: مجلس النواب وأعضاؤه 
منتخبون» وهو الذي يمنح ويسحب الثقة من الوزارة ويراقب أعمال الوزارات. 
ومجلس الشيوخ : 7/ 0 منتخبون والباقي بالتعيين.. 

المواطنون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتحمل الأعباء الوطنية 
دون تمييز يسبب الدين أو الأصل أو اللغة. 

-- 

كان دستور ١977‏ خطوة مهمة للحياة الديمقراطية» ولكنه لم يخل من أوجه النقد 
خاصة أنه أعطي الملك الحق في حل البرلمان وإقالة الوزارة» فمكن الملك وهو صاحب 
السلطة التنفيذية من التحكم في السلطة التشريعية وهي البرلمان. 

وواضح أن اللجنة التي صاغت هذا الدستور انطلقت من منطلق فكرى يؤسس 
على عدة أفكار رئيسية: 

اريف ساف الآنة ( الآمة معيدو الستلظات )باهذ وافنها لجسل 
السلطة التشريعية خالصة للبرلمان» وقصر دور الملك على حق الاعتراض التوفيقي, 
معنى إعادة القانون للدراسة» وليس حق الفيتوء بمعنى إلغاء القانون أو رفضه. 

-١‏ مبدأ مسؤولية الوزراء مسؤولية جماعية وفردية أمام البرلمان» وحق الأخير في 
سحب الثقة من وزير معين أو من الوزارة ككل. 

؟- تبَنى المذهب الليبرالي الذي كان يتطور تطورا واضحا عبر دول العالم» والذي 
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يؤسس للحرية الفردية مناسيا والجعماضا وثعاف: وأن تكون سلطة الدولة مركزة في 
مسائل الدفاع ضد القوى الخارجية والأمن الداخلي والقضاء. 

- التاكيد على الفصل التام بين سلطات الدولة الثلاثء التنفيذية والتشريعية 
والققافة: 

- تحقيق مبدأ التوازن بين هذه السطات الثلاث بقدر الإمكان 

وعلى الجانب الناقد لدستور سنة ١9”‏ يرى المؤرخ الدكتور رءوف عباس أن 
إقامة حكم نيابي دستوري في مصر جاء بناء على رغبة السلطات البريطانية كما جاء 
نص في المذكرة التفسيرية التي قدمها المندوب السامي البريطاني إلى السلطان أحمد فؤاد 
رفق تصريح 78 فبراير سنة 1955م وأن استجبة السلطان؛ الذي أصبح ملكا بعل 
ذلكء كان سعيا لتحقيق المبادرة البريطانية بالشكل الذي لا يؤثر على ميوله 
الاستبدادية وأنه بدلا من أن يعهد لجمعية تأسيسية بصياغة الدستور شكل لجنة 
خاصة لهذا الغرض.. 

ويرى أيضا أن هذه اللجنة؛ بدلاً من أن تكون مرجعيتها لصياغة الدستور هي 
التتعرية الدسعورية ارو ب( ونيترى 47 اك إن حفن التساتين الازرونيةة 
وخاصة البلجيكي» ليكون مرجعية لهاء وبعد ذلك تولت اللجنة التشريعية لوزارة 
الحقانية تعديل المشروع لتوسيع سلطات الملك على حساب الشعبء ثم بعد ذلك لم 
يطرح مشروع الدستور للاستفتاء العام. ولكنه صدر بأمر ملكي ليبدو الدستور 
كويحة ملكة يسترزؤها وتتوااكياء 

بالإضافة هذا فان السلطات الكبيرة التى اختص بها الملك نفسه في الدستور أدت 
حسب ما يرى الدكتور عباس إلى إضعاف التجربة النيابية والإضرار بالدستور وتمشل 
ذلك في اتخاذ الملك أحزاب الأقلية سندا له في تزوير الانتخابات وبذلك تم القضاء 
على مبدأ أن الأمة مصدر السلطات.. 

ويخلص الدكتور رءوف عباس ف النهاية إلى أن الممارسات الانتخابية في الحقبة 
المسماة بالليبرالية قد مسخت جوهر النظام الليبرالي. وأنه بذلك لم يحقق دستور 
لانانة 1 عدا يانه سلس : 
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هوامش المْصل الأول 
القانون النظامي المصري 
الصادر في 74 جمادى الثانية سنة ٠٠"11١ه‏ (أول مايو سنة 1841م) 
أمر عال 
نحن خديوي مصر أمرنا بما هو آت 
الباب الأول 
المادة الأولى / 
أولا : مجالس مديريات في كل مديرية مجلس . 
ثانيًا : مجلس شورى القوانين . 
ثالنًا : جمعية عمومية . 
رابعا : مجلس شورى الحكومة . 
الباب الثاني''' : في مجالس المديريات 
المادة الثائيي 
مجلس المديرية أن يقرر رسوما فوق العادة لصرفها في منافع عمومية تتعلق بالمديرية إنما 
لا تكون قرارات مجلس المديرية في هذا الشأن قطعية إلا بعد تصديق الحكومة عليها. 
المادة الثالدكنس 
يجب استمزاج رأي مجلس المديرية في المسائل الآتية قبل الحكم فيها وهي : 
أولا: إجراء تغييرات في زمام المديرية أو زمام البلاد. 
ثانيًا: اتجاه طرق المواصلات برًا أو بحرا والأعمال المتعلقة بالري. 
ثالئًا: إحداث أو تغيير أو إبطال الموالد والأسواق في المديرية. 
رابعًا : الأمور التى تقضي القوانين أو الأوامر أو اللوائح باستمزاج رأيه فيها . 
خامسًا : المسائل التى تستشيره فيها جهات الإدارة . 


. 19:09 عدل بموجب القانون نمرة 77 لسنة‎ )١( 
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المادة الرايعس 

يجوز لمجلس المديرية أن يبدي رأيه فيما يأتي: 

أولا: في عمليات الطرق والملاحة والري رفي كل أمر ذي منفعة عامة يكون 

ثانيًا: في مشتري أو بيع أو إبدال أو إنشاء أو ترميم المباني والأماكن المخصصة 
للمديرية أو للمجالس أو للسجون و لمصالح أخرى خاصة بالمديرية وفي تغيير 
استعمال تلك المبانى أو الأماكن. 

المادة الحامسي 

مجلس المديرية أن يبدي رغباته من بادي نفسه في المسائل التى تتعلق بتقدم المعارف 
العمومية والزراعية كتجفيف المستنقعات وتحسين الزراعات وتصريف المياه ونحو ذلك. 

المادة الساد سي 

لا يجوز التئام مجلس المديرية إلا عندما يطلب المدير انعقاده بمقتضى أمر منا يتعين 
فيه ميعاد الاجتماع ومدته. 

ويجب انعقاد مجالس المديريات مرة كل سنة بالآقل وني اليوم الحدد لاجتماع مجلس 
المديرية يتلو المدير عليه أمر الانعقاد ويحلف أعضاء المجالس المذكورة المستجدون أمام 
المدير يمين الصداقة لنا والطاعة للقوانين. 

وينوب عنا المدير في افتتاح المجلس . 

والمدير هو الرئيس مجلس المديرية وله رأي معدود في مداولاته وعلى باشمهندس 

لا تكون جلسات مجلس المديرية علمية ولا تجوز المداولة فيه إلا إذا كان حاضرًا فيه 
أكثر من نصف أعضائه. 

المادة السابيحي 

لا تكون جلسات مجلس المديرية علنية» ولا تجوز المداولة فيه إلا إذا كان حاضرا 
فيه أكثر من نصف أعضائه. 

المادة التامئي 

الأعمال أو المداولات التى تصدر من مجس المديرية وتكون مختصة بأمور ليست 
داخلية ضمن حدوده القانونية تكون لاغية ولا يعمل بها وإبطال كل عمل أو مداولة 
من هذا القبيل يكون بقرار يصدر من اللجنة الخصوصية المنوه عنها في المادة الثانية 
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المادة الناسعي 

مداولات مجلس المديرية خارجا عن اجتماعه القانوني تكون باطلة بطبيعتها » ويقرر 
ويجوز لأعضاء مجالس المديريات أن يناقضوا فيما أجراه المدير أمام ناظر الداخلية . 

المادة العاشرة 

مجلس المديرية ممنوع من مخابرة غيره من مجالس المديريات ومن تحرير أو نشر 

المادة التحاد يي عشرة 

لا يجوز فض مجلس المديرية إلا بأمر منا يصدر بناء على عرض مجلس النظار وعند 
ذلك يشرع في انتخابات جديدة في خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ فض المجلس. 

المادة الثانيي عشرة 

تتتخب الأعضاء المندوبون يجلس شورق القوانين الآثن ذكره 2 الباب الرابع من 
ضمن أعضاء مجالس المديريات . 
الباب الثالث'' : في تشكيل مجالس المديريات 

المادة الثالئي عشرة 

يكون عدد أعضاء مجالس المديريات بالكيفية الآتية : 


. ١9١09 عدل بموجب القانون نمرة ؟؟ لسنة‎ )١( 
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ويكون انتخاب أعضاء مجلس المديريات بالكيفية والشروط المقررة لذلك في قانون 
الانتخاب الصادر في هذا اليوم. 


المادة الرابيعم عشرة 

لا يجوز انتخاب أحد لعضوية مجلس المديرية ما لم يكن بالعًا من العمر ثلاثين سنة 
كاملة » وله معرفة بالقراءة والكتابة » وجار دفع مال مقرر على عقارات أو أطيان في 
نفس المديرية قدره خمسة آلاف قرش ستويًا وذلك منذ سنتين بالأقل ويكون اسمه 
مناءرجًا في دفتر الانتخابات منذ خمس ستنوات بالآقل . 


المادة الخامسي عشرة 
لا يجوز انتتخاب موظفي الحكومة الملكيين أو العسكريين الذين تحت السلاح 
لعضوية مجالس المديريات 27 . 


)١(‏ العمد ومشايخ البلاد ‏ لا يجوز الجمع بين إحدى هاتين الوظيفتين وبين وظيفة عضو مجلس 
شورى القوانين أو في الجمعية العمومية وتهوز الجمع بين إحداهما وبين وضيفة عضو في مجلس 
المديرية كما في الأمر العالي رقم 7١‏ لسنة ١405‏ الآتي نصه: 

نحن خديوي مصر 
بعد الإطلاع على المادة الخامسة عشرة من القانون النظامي الصادر في أول مايو سنة 18/1. 
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار » وبعد أخذ رأي مجلس 
شورى القوائين . 
أمرنا بما هو أت : 
المادة الأول 
عمد ومشايخ البلاد لا يعتيرون من موظفي الحكومة فيما يتعلق بالحكم المدون في المادة الخامسة 
عشرة من القانون المشار إليه. 
المادة الثانية 
كل عمدة أو شيخ بلد يقبل وظيفة عضو في مجلس شورى القوانين أو في الجمعية العمومية 
المادة الثالثة 
على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة 


الرفن 8 
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المادة الساد سي عشرة 

لآ يجوز انتتخاب شخص واحد في أكثر من مجلس من مجالس المديريات. 

المادة السايعي عشرة 

تعبين أعضاء مجالس المديريات هو لمدة ست سنوات ويصير تغيير نصفهم كل 
ثلاث سنوات ويجوز تكرار انتخابهم ويكون تغييرهم بالقرعة . 
الباب الرابع: في مجلس شورى القوانين 

المادة التامديم عشرة 

لا يجوز إصدار أي قانون أو أمر يشتمل على لائحة إدارة عمومية مالم يتقدم 
ابتداء إلى مجلس شورى القوانين لأخذ رأيه فيه وإن لم تعول الحكومة على رأيه فعليه 
أن تعلنه بالأسباب التى أوجبت ذلك إنما لا يترتب على إعلانه بهذه الأسباب جواز 
مناقشته فيها . 


المادة الناسعي عشرة 
يسوغ مجلس شورى القوانين أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين أو 
أوامر عالية متعلقة بالإدارة العمومية. 


المادة العشرون 

يجوز لكل مصري أن يقدم لنا عريضة فالعرائض التى تبعث إلى رئيس مجلس 
شورى القوانين ينظر فيها المجلس ويحكم برفضها أو بقبوها . 

والعرائض الت تقبل تحال على ناظر الديوان المختصة به لإجراء ما يلزم عنها 
وإشعار المجلس بما يتم في شأنها. 


9 
ل 
وت 
4 


- صدر بسراي المنتزه في ١‏ شوال سنة ١777‏ (17 ديسمبر سنة 5 )١95‏ . 
عباس حلمي 
بأمر الحضرة الخديوية 
رئيس مجلس النظارة 
مصطفى فهمي . 
)١(‏ عدلت المادتان: الثانية والعشرون والرابعة والعشرون بالقانون رقم 75> لسنة 1١917‏ والآتي 


نصه : نحن خديوي مصر - 
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المادة الحاديي والعشرون 

كل عريضة تختص بحقوق ومنافعم شخصية ترفض متى كانت من خصائص المحاكم 
أو لم يسبق تقديمها لجهة الإدارة المختصة بها . 

المادة الثانييّ والعشروه (1) 

ترسل ميزانية إيرادات ومصروفات الحكومة العمومية إلى مجلس شورى القواتين 
في أول شهر ديسمبر من كل سنة » والملمجلس أن يبدي آراءه ورغباته في كل من 
أقسام الميزانية. 

وتبعث هذه الآراء والرغيات إلى ناغر المالية الذي يجب عليه في حالة رفضها أن يبين 
الأسباب الداعية لذلك. إنما لا يترتب على بيان هذه الأسباب جواز المناقشة فيها. 


- بعد الإطلاع على القانون النظامي الصلار في أول مايو سنة 18417 » وعلى القانون نمرة ١١‏ 
الصادر في 74 جمادى الثانية سنة ١77"1‏ (5 يرنيه سنة )١1917‏ المختص بتعديل السنة المالية . 
وبناء على ما عرضه علينا مجلس النظار » وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين » أمرنا بما هو آت : 
المادة الأولى 
تعدل المادة الثانية والعشرون من القانون النظامي انصادر في أول مايو سنة ١8417‏ كما يأتي: 
ترسل الميزانية العمومية لمويرادات والمصروفات إلى مجلس شورى القوانين قبل افتتاح السنة 
المالية المختصة بها الميزانية بأربعين يرما . 
وللمجلس المذكور أن يبدي آراءه ورغياته في كل فصل من فصول اليزانية » وتبلغ هذه الآراء 
والرغبات إلى ناظر المالية الذي يجب عليه في حالة رفض اقتراحات المجلس أن يبين الأسباب 
الداعية لذلك ولا يجوز أن تكون هذه الأسباب موضوعا للمناقشة . 
المادة الثانية 
تعدل المادة (4؟) من القانون النظامي المكور كما يأتي : 
في جميع الأحوال تكون الميزانية نافذة المفعول مقتضى قانون يصدر منا بناء على غرض مجلس 
النظار قبل افتتاح السنة المالية المختصة بها الميزانية بسبعة أيام على الأقل . 
المادة الثالئة 
على رئيس مجلس النظار تنفيذ هذا القانون . 
صدر بالقاهرة في ١4‏ جمادى الثانية سنة ١77١‏ (5 يونيه سلة 190117) 
بالنيابة عن الحضرة الخديوية محمد سعيد 
بأمر الحضرة الخديوية 
رئيس مجلس النظار 
تحمل سعيلد . 
* الوقائع المصرية في ١9‏ يونيه سنة ١9١7‏ صففحة )١977(‏ . 
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المادة الثالثي والعشرون 


لا يجوز مجلس شورى القوانين أن يتذاكر أو يدي رغبة ما في ويركو الأستانة 
والدين العمومي وبالجملة فيما التزمت به الحكورمة بقانون التصفية أو معاهدات 


دولية . 
المادة الرابعي والعشرو» (0) 


تعتمد الميزانية في جميع الأحوال بمقتضى أمر يصدر منا بناء على عرض مجلس 


المادة الخامسي والعشرون 

يرسل في كل سنة حساب عموم الإدارة المالية عن السنة الماضية التي قفلت 
حساباتها إلى مجلس شورى القوانين لإبداء رأيه أو ملحوظاته فيه ويكون إرساله قبل 
تقديم الميزانية الجديدة بأربعة شهور على الأقل . 

المادة السادسي والعشروه 9 


. انظر هامش الادة الثانية والعشرين‎ )١( 
: كما يأتي‎ ١04 لسنة‎ ١8 (؟) عدلت الثلاث فقرات الأولى من هذه المادة بالقانون رقم‎ 
نحن خديوي مصر‎ 
بعد الإطلاع على المادة 7؟ من القانون النظامي الصادر في أول مايو سنة 1887 وبناء على ما‎ 
. عرضه علينا مجلس النظار » وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين‎ 
: أمرنا ما هو آت‎ 
المادة الأولى‎ 
عدلت الثلاث فقرات الأولى من المادة السادسة والعشرين من القانون النظامي كما يأتي:‎ 
يلتئم مجلس شورى القوانين في اليوم الخامس عشر من شهر نوفمبر من كل سنة » ويكون دور‎ 
. انعقاده لغاية آخر شهر مايو من السنة التالية‎ 
وفضلا عن ذلك يجوز انعقاده بأمر يصدر منا كما دعت الظروف لاجتماعه.‎ 
وعلى كل حال فإن أدوار الانعقاد العادية أو الغير العادية لا يجوز انقضاضها إلا بعد أن يكون‎ 
. مجلس قد أرسل رأيه للحكومة عن جميع المسائل المعروضة عليه‎ 
المادة الثانية‎ 
. على رئيس مجلس النظار تنفيذ هذا القانون‎ 
.)١1159 (م يوليه سنة‎ ١771/ جمادى الثانية سنة‎ ١1/ صدر بالإسكندرية في‎ 
بأمر الحضرة الخديوية‎ 
5 بالنيابة عن الحضرة الخديوية‎ 
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يلئئم مجلس شورى القوانين في أول فبراير وفي أول إبريل وني أول يونيه وني أول 
أغسطس وفي أول أكتوبر وفي أول ديسمبر من كل سنة ٠‏ ويكون التئامه المرة الأولى 
كفتضن أمر يصدر مناء وإذا دعت الخال اجتماعه في غير هذه المواعيد فيصير انعقاده 
بأمر يصدر منا . وتفض جلساته متى فرغ من نظر المسائل المعروضة عليه . 

ويكون الال مجلس شورى القوانس يأمر يصدر منا وفي هذه الحالة تتتخب مجالس 
المديريات الأعضاء المندوبين المستجدين في الثلاثة شهور التالية لتاريخ الانحلال » ويكون 
اتتخابهم طبقا لما هو منصوص ف المادة الثانية والثلاثين أما الأعضاء الدائمون فييقون في 
وظائفهم في المجلس المستجد طبما للمادة الحادية والثلاثين . 

المادة السابعصٌ والعشرون 

للنظار الحضور في جلسات مجلس شورى القوانين والاشتراك في مداولاته ويكون 
لهم فيها رأي شورى وشم أيضًا في بعض لمسائل أن يستصحبوا كبار موظفين في 
نظاراتهم أو أن يستنيبوا عنهم فيها . 

المادة الثامني والعشرون 

على النظار أن يقدموا مجلس شوري القوانين كافة الإيضاحات انتى يطلبها منهم 
متى كان ذلك غير خارج عن حدوده . 


المادة التاسعي والعشرده"”" 


* الوقائع المصرية العدد رقم 7 في يوليه سة ١406‏ صفحة .151١‏ 

() ألغيت المادتان التاسعة والعشرون والثامنة والثلاثون بالقانون رقم ” لسنة ١104‏ واستبدلتا 
نحن خديو مصر 
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة والعشرين والثامنة والثلاثين من القانون النظامي الصادر في 
أول مايو سنة .١8/47‏ 
وبعد الاطلاع على الرغبة التى أبدتها الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة في ” فبراير سئة 1954. 
وبناء على ما عرضه علينا مجلس النظار . وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين . أمرنا بما هو آت : 
المادة الأولى : 
ألغيت المادتان التاسعة والعشرون والثامنة والثلاثون من القانون النظامي السالفتا الذكر 
واعكيدلتا بالماذتين الاتييين : ح- 
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لا يجوز لأحد الحضور في جلسات مجلس شورى القوانين ما عدا النظار الذين 
يستصحبونهم أو يستنيبونهم عنهم . 
الباب الخامس : في تشكيل مجلس شورى القوانين 

المادة الثلاثون 

يؤلف مجلس شورى القوانين من ثلاثين عضوا بما فيهم الرئيس والوكيلان. 

ويكون أعضاء هذا المجلس على نوعين » أعضاء دائمين وأعضاء مندوبين » 
والمندوبين ستة عشر ومنهم أحد الوكيلين . 

المادة الحاديي والثلاثون 

تعيين رئيس مجلس شورى القوانين يكون بأمر يصدر منا أما تعيين الوكيلين 
والأعضاء الدائمين فيكون بأمر منا بناء على عرض مجلس النظار » وترتبط رواتب 
للرئيس وللوكيلين وللأعضاء الدائمين ولا يجوز عزهم كمن وظائفهم إلا بأمر يصدر 
القوانين برأي ثلثي أعضائه بالأقل . 

وإذا دعى واحد أو أكثر من الأعضاء الدائمين إلى منصب النظارة فيعين البدل من 
النظار المنفصلين وقتها . 


> المادة التاسعة والعشرون : تكون جلسات مجلس شورى القوانين علنية حسب الشروط التي 
بحددها المجلس في لائحة داخلية يسنها لذلك . 
ويستمر قبول النظار والذين يستصحبونهم أو ينوبون عنهم في حضور الجلسات كما في السابق . 
المادة الثامنة والثلاثون : تكون جلسات الجمعية العمومية علنية حسب الشروط التى تقررها 
الجمعية في لائحة داخلية تسنها لذلك . 
المادة الثانية : 
على رئيس النظر تنفيذ هذا القانون . 
صدر بسراي عابدين في ٠١‏ صفر سئة ٠( ١711‏ مارس سنة 1908)'* , 
عباس حلمي 
بأمر الحضرة الخديوية 
رئيس مجلس النظار 
بطرس غالي 
(#) الوقائع المصرية العدد رقم 1؟ لسنة .١459‏ 
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المادة الثانييّ والثلاثون 

تكون مدة توظف الأعضاء المندوبين ست سنوات وتجوز إعادة انتخابهم على 
الدوام وتعطي لهم مصاريف انتقال . 

وتخصيص الستة عشر عضوا المندوبين يكون على الوجه الآتي: 

واحد عن القاهرة وواحد عن مدن إسكندرية ودمياط ورشيد والسويس 
وبورسعيد والإسماعيلية والعريش وواحد عن كل مديرية من الأربع عشرة مديرية 
ينتخبه مجلس المديرية نفسها . 

ويكون انتخاب الأعضاء المندوبين بالكيفية والشروط المقررة في قانون الاتتخاب 
الصادر في هذا اليوم ومن ينفصل منهم عن عضوية مجلس المديرية عند تجديد 
الانتخاب بالقرعة في منتهى الثلاث سنرات ينفصل أيضًا عن مجلس شورى القوانين » 
وينتتخب مجلس المديرية أحد أعضائه بدلا عنه . 

وأحد وكيلي مجلس شورى القوانين المعينين بأمر منا يكون من الأعضاء المندوبين. 

المادة الثالثي والثلاكثون 

بعين ريسن لسن شوزىئ القوانين العمال اللآزمين لتادية الأشغال. 
البياب السادس : في الجمعييٌ العموميي 

المادة الرايعيٌ والثلاثون 

لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد شخصية 
في القطر المصري إلا بعد مباحثة الجمعية العمومية في ذلك وإقرارها عليه . 

المادة الخامسي والثلاثون 

تستشار الجمعية العمومية عما يأتي : 

أولا : عن كل سلفة عمومية . 

ثانيًا : عن إنشاء أو إبطال أي ترعة أو خط من خطو السكة الحديد مارًا أيهما في 
حملة مديريات . 

الا : عن فرز عموم أطيان القطر لتقدير درجات أمواها . 

وعلى الحكومة أن تخطر الجمعية العمومية بالأسباب التى دعتها لعدم التعويل على 
ما أبدته جملة من الآراء » ولكن لا يترتب على تبديغ هذه الأسباب لما جواز المناقشة 
فيها . 
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المادة السادست والثلاثون 


للجمعية العمومية أن تبدي رأيها في المسائل والمشروعات التى تبعثها إليها الحكومة 


بالثروة العمومية أو الأمور الإدارية أو المالية » وعلى الحكومة إذا لم تعول على هذه 
الآراء أو الرغبات أن تخطر الجمعية العمومية بالأسباب التى دعتها لعدم التعريل 
عليها إنما لا يترتب على الإخطار بهذه الأسباب جواز المناقشة فيها . 

المادة السابيعيٌ والتلاثون 

كل قزار تصدره الجمعية العمومية ويكون خارجا عن الحدود المقررة في أمرنا هذا 
يكون باطلا وغير معمول به. 

المادة الثامنيّ والثلاثوه (1) 

لا يجوز لأحد الحضور في جلسات الجمعية العمومية ما لم يكن من أعضائها. 

المادة التاسعي والتلاثون 

تعقد الجمعية العمومية مرة بالأقل كل سنتين بأمر يصدر منا ولنا فضها وتعيين 
ميعاد انعقادها التالي ولنا أيضًا حلها . 

وفى حالة انحلالها يكون إجراء الانتخابات الجديدة في مسافة ستة أشهر . 
الباب السايع : في تشكيل الجمعيي العمومييم 

المادة اللأريعون 

تشكل الجمعية العمومية : 

أولا : من النظار . 

ثانا : من رئيس ووكيلي وأعضاء مجلس شورى القوانين . 

ثالئًا : من الأعيان المندوبين . 

المادة الحاديي والاً ريعون 

يكون عدد الأعيان المندوبين ستة وأربعين على الوجه الآتي : 


. ١456 لسنة‎ ٠" ألغيت المادة الثامئة والثلاثون بالقانون رقم‎ )١( 
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١‏ من رشيد ؟ من مديرية بنى سويف 


له 
؛ من مديرية الغربية منهم واحد|” من مديرية أسيوط منهم واحد لبندر 
أسيوط 


0 


لبندر طنطا 


؟ من مديرية الثوفية 


المادة الثانييّ والأريعون 


مدة توظف الأعيان المندوبين هي ست سنوات وتجوز إعادة انتخابهم على الدوام 
وتعطى لهم مصاريف انتقال. 

ويكون انتخابهم بالكيفية والشروط التمررة في قانون الانتخاب الصادر في هذا اليوم . 
ولا يجوز انتتخاب أحد لآن يكون من الأعيان المندوبين ما لم يكن بالعًّا من العمر 
ثلاثين سنة كاملة فأكثر عارفا للقراءة وادكتابة مؤديًا منذ حمس سنوات بالأقل في 
المذيئة أو المديرية الناتك:عنها ويركو أو نمالا مقرر "على غنان او اطباة قدره الغا قركن 
سنويًا مندرجًا اسمه منذ حمس سنوات بالأقل في دفتر الاتتخاب 37 . 

المادة الثالثي والأريعون 

رئيس مجلس شورى القوانين هو نفسه رئيس الجمعية العمومية. 


, )١1١6١ يراجع الأمر العالي الصادر في 74 سبتمبر سنة 18417 (/1؟ ذو القعدة سنة‎ )١( 
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المادة الرابعتّ والأربعون 

محاضر جلسات ا جمعية العمومية يصير نحريرها تحت ملاحظة ركيس هذه الجمعية 
بمعرفة كتاب مجلس شورى القوانين . 

المادة الخامسن وال ريعون 

على الأعيان المندوبين أن يحلفوا في أول جلسة تعقد وقبل مباشرتهم وظائفهم يمين 
الصداقة لنا والطاعة لقوانين القطر . 
الباب الثامن : في مجلس شورى القوانين 

المادة السادست والأريعون 

يتين كيفية تشكيل مجلس شورى الحكومة ووظائفه في أمر يصدر منا فيما بعد . 
الباب التاسع : أحكام وقتينٌ 

المادة السايعي والأربعون 

شل أحكام المواد الثامنة عسشرة والرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين من أمرنا 
هذا من أول مرة يجتمع فيها مجلس شورى القوانين . 
الباب العاشر: أحكام عموميي 

المادة الثامني والأريعون () 

لا يجوز لمجالس المديريات ولا مجلس شورى القوانين ولا للجمعية العمومية أن 
تتداول في أمر إلا إذا كان حاضرًا في كل مجلس منها ثلثا أعضائه بالأقل غير محسوب 
من ضمنهم الأعضاء الغائبون بأجازة قانونية وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فيما 
عدا الأحوال المقررة فيها اتحاد آراء ثلشى الآراء » وإذا تساوت الآراء فرأي الرئيس 
مرجح . ولا يجوز لأحد من الأعضاء أن يستنيب عنه غيره في إبداء رأيه . 

المادة النتاسعي والذريعون "ا 
)١(‏ حذف ذكر مجالس المديريات من هذه المادة بموجب المادة الخامسة من القانون غمرة ؟” لسنة 19٠4‏ . 
(؟) عدلت بموجب التانون نمرة 77 لسنة 1104 كما يأتي : «إذا خلا محل أحد الأعضاء في أحد مجالس 

المديريات أو في مجلس شورى القوانين أو في الجمعية العمومية يشرع في انتخاب بدله في خلال شهر 

واحد ولا تستمر مدة توظف العضو الجديد بالنسبة مجالس المديريات إلا إلى حين انتهاء مدة سلفه 

وبالنسبة مجلس الشورى والجمعية العمومية لحين تجديد الانتخابات العمومية» . 
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إذا خلا محل أحد الأعضاء في أحد محالس المديريات أو في يجلس شورى القوانين 
تستمر مدة توظف العضو الجحديد إلا لحين تجديد الانتخابات العمومية . 

المادة الخمسوه () 

المادة الحاديي والخمسون 

لا يسري قانون أو أمر منا #ديكرتو» ما لم يوقع عليه رئيس مجلس النظار والناظر 
الذي يختص بنظارته ذلك القانون أو الأمر . 

المادة الثاتيي والخمسون 

كل خلاف يحدث في تأويل معنى أح أحكام أمرنا هذا » يناط فصله فصلًا قطعيًا 
بلجنة مخصوصة تولف من ناظرين من نظار الدواوين يكون أحدهما ناظر الحقانية 
وله الرياسة » ومن اثنين من أعضاء مجلس شورى القوانين » ومن ثلاثة من أعضاء 
محكمة استئناف القاهرة . 

المادة الثالثي والخمسون 

في كل ما كان مخالفًا لأمرنا هذا من أحكاء القوانين والأوامر واللوائح والعادات 
يكون لاغيًا وغير معمول به . 

المادة الرابعي والخكمسون 

على نظار دواوين حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا » كل منهم فيما يخصه » ويصير نشره 
بالكيفية المعتادة وتعليقه في المدن وفي بنادر وبلاد الوجهين : القبلي والبحري . 

صدر بسراي عابدين في 5 ؟ حمادى الثانية سنة ١7٠١‏ (أول مايو سنة .)١8417‏ 


محمد توفيق 


32 
د 
2 


. ١9١09 ألغيت الفقرة الثانية من هذه المادة بجموجب أهادة (6) من القانون تمرة (؟757) لسنة‎ )١( 


جك 


قانون نمرة )1١(‏ بتعديل القانون النظامي "" 

بعد الإطلاع على القانون النظامي الصادر بتاريخ أول مايو سنة ١8/7‏ وبناء على 
شورى القوانين. 

المادة الأولى 

ألغي البابان: الثاني والثالث من القانون النظامي واستعيض عنهما بالبابين: الثاني 
الباب الثاني : في اختصاص مجالس المديريات 

المادة (؟١)‏ 

أ مجلس المديرية أن يقرر رسومًا مؤقتة في المديرية لصرفها في منافع عمومية 
ومنها التعليم . 

وللمجلس أن يستعمل تلك الرسوم بأكملها للتعليم وقراره في وضع الرسوم وفي 
تخصيصها يكون قطعيا ويصدر به الأمر العالي ما دام لا يتتجاوز الخمسة في المائة من 
مجموع الضرائب في المديرية . 

فإذا قرر أكثر من ذلك لا يكون قراره قطعيًا فيما زاد عن الخمسة في المائة إلا بعد 
تصديق الحكومة على الزيادة وصدور الأمر العالي 1 

ويتبع في تحصيل وحفظ تلك الرسوم القواعد المتبعة في الأموال الأميرية وله أن 
يراقب استعمال مالم يباشر هو صرفه من تلك الرسوم طبقا لنصوص هذا القانون أو 
أي قانون آخر . 

ب - لا يجوز بدون ترخيص خصوصي من ناظر الداخلية أن يصرف مبلغ من 
الأموال التى للمجلس صرفها مباشرة إلا إذا كان داخلا في الميزانية السنوية التي 
يقررها المجلس بموافقة الناظر المشار إليه لمدة اثنى عشر شهرا ابتداء من أول يناير من 
ل 

ج - لنظارة المالية أن تفتش وتراجع حسابات مجالس المديريات. 


(5) نشر بالوقائع المصرية» العدد 2٠١4‏ بتاريخ ١8‏ سبتمير ستة 1958 
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د للمجلس أن يطلب بواسطة ا.رئيس من المصالح الأميرية بالمديرية كل ما 
يحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال التى من اختصاص المجلس النظر 

مادة (؟) 

فيما عدا الاختصاصات المقررة للمجلس بنص صريح في هذا القانون أو في أي 
فيها. 
رغبات فيما يتعلق بحاجات المديرية العمومية وعلى الأخص في شؤون الزراعة والرى 
وطرق المواصلات والأمر: العام والصحة العمومية والتعليم. 

ومع ذلك : 

أ يخرج من اختصاص مجلس المديرية جميع المسائل التى تختص بها المجالس المحلية 
أو المجالس المحلية المختلطة الموجودة في المديرية. 
تأديبهم أو رفتهم. 

مادة (14) 

أولا : رأي المجلس مقدمًا لازم في المشروعات الآتية : 

8 . تغيير حدود المديرية‎ ١ 

”- إنشاء أو إلغاء مجلس محلي في دائرة اختصاص المديرية . 

“- إنشاء المدارس والمستشفيات لأميرية أو نقلها أو إيطالما وكذا الجيانات 


العمومية . 
4- مشترى أو بيع أو إبدال أو إنشاء أو ترميم المباني والأملاك الأميرية في المديرية 


5 سريان قانون على بندر أو قرية في المديرية أو إيطال ذلك . 
1 إصدا'ر قرار ببيان كيفية سريان قانون على بندر أو قرية في المديرية . 
/ا- تغيير دوائر الاختصاص الإدارية والقضائية في المذيرية . 
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4 تغيير حدود البنادر أو القرى أو إنشاء قرى جديدة أو إلغاء قرى موجودة في 
المديرية . 

5 إنشاء سكك حديد زراعية في المديرية وتعيين اتجاهاتها . 

. إعطاء الامتيازات لشركات أو لأفراد بالمديرية‎ ٠ 

ثانيًا : يجب الحصول على موافقة المجلس على المشروعات الآتية قبل تنفيذها : 

أ إصدار المدير لائحة محلية تسري على المديرية كلها أو على قسم منها أو على 
بنادر أو قرى فيها أو تعديل أو إلغاء لائحة خاصة بالمديرية . 

ب - سريان قرار أو لائحة على بندر أو قرية أو بطال ذلك . 

ج - إصدار قرار ببيان كيفية سريان قرار أو لائحة على بندر أو قرية في المديرية ولا 
يسري حكم الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة على القرارات واللوائح الوقتية التي 
تصدر أو التى يؤمر بسريانها في حالة وباء أو في غيرها من الأحوال المستعجلة . 

وعلى المدير أن يخبر مجلس بالأسباب التى دعت لذلك في أول انعقاد له . 

ولا يسري حكم هذه الفقرات أيضًا على المسائل التي تكون من اختصاص مجلس 
محلى أو مجلس محلى مختلط في المديرية وكذلك الإجراءات المأمور بها في قانون صادر 
بعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين . 

مادة (0) 

تعرض جداول نظارة الأشغال العمومية السنوية المتعلقة بالمديرية في المسائل الآتية 
على مجلس المديرية لأخذ رأيه فيها : 

أ- إنشاء الترع والمصارف العمومية . 

ب - تطهير الترع والمصارف العمومية . 

فإذا بدا لنظارة الأشغال العمومية ما يدعوها للتعديل فيما رآه المجلس وجب عليها 
أن تأخذ رأي مجلس المديرية في هذا التعديل . 

ج - مناوبات الري مدة اتنخفاض النيل . 

ومع ذلك فإن عرض جداول المناوبات على المجلس لا يخل بما لنظارة الأشغال 
العمومية ومأموريها من حق تعديل المناويات في الأحوال المستعجلة بدون أخذ رأي 
الجلس مقدما فيها وني حالة التعديل المذكور يجب إخبار الجلس بالأسباب التى دعت 
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إلى ذلك في أول انعقاد له . 

مادة (5) 

لا يقام بعد تاريخ العمل بهذا القانوز مولد أو سوق في أي جهة من جهات 
المديرية لم تجر العادة بإقامته فيها إلا بعد الترخيص به من المديرية تموافقة رأي مجلس 
الور 

ويبطل المدير بالطرق الإدارية كل مولد أو سوق يقام مخالفا الحكم هذه المادة . 

ومع ذلك : 

أ لا يسري حكم هذه المادة على الأسواق التى تقام بناء على امتياز منح قبل 
العمل بهذا القانون . 

ب ولا يجوز بمقتضاها إعطاء رخصة على ما يخالف شروط امتياز منح قبل 
ذلك التاريخ . 
وغيرها المتعلقة بالموالد والأسواق . 

مادة (/1) 

أ يقرر مجلس المديرية جمصادقة نظارة الذاخلية عدد المخفراء اللازمين لكل بندر 
أو قرية في المديرية ما عدا البنادر والقرى التى بها مجالس محلية أو مجالس محلية مختلطة 
وكذلك يعين بيان درجاتهم . 

ب - يقرر المجلس كذلك مرتبات اخفراء بمراعاة معدل الأجور الجارية في أنمحاء 
المديرية . 

ج - وإذا لم يقرر المجلس قبل أول يناير من كل سنة إجراء تغيير في عدد خفراء 
أو قرية إذا رأى أن حالة الأمن العام تقتضي ذلك . 

د تعين في كل سنة لجنة من المجلس للفصل فصلا نهائيًا في الشكاوي مسن توزيع 
رسوم الخفر على المنازل في البنادر أو القرى التى ليس بها مجالس محدية أو مجالس محلية 
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مادة (8) 

أولا : يختص مجلس المديرية في مسائل العزب بما يأتي : 

أ لا تنشأ عزبة في المديرية إلا بعد الترخيص بذلك من المديرية بموافقة رأي 
اجلس ويراعى المجلس مساحة الأطيان التى يمتلكها طالب الرخصة في الجهة المراد 
إنشاء العزبة فيها وعدد أشخاص المشتغلين بزراعتها والمسافة بين هذه الأطيان وبين 
قرية أو مكان آخر يتيسر فيه السكنى وإمكان اتخاذ الوسائل الكافية لحراسة العزبة 
بغير مصاريف باهظة . 

ويجب أن يرفق بطلب الترخيص بإنشاء عزبة ر سم الموقع المراد إنشاؤها فيته ورسم 
مبانيها وكافة البيانات اللازمة ليتمكن المجلس من إصدار قراره طبقا لأحكام هذه المادة . 


ب - للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر هدم عزبة ولو كان مرخصًا بها إذا 
صارت ملجأ لذوي السيرة السيئة أو مأوى للأشقياء . 


93 للمجلس أن يقرر هدم كل عزبة أنشئت ئت بدون رخصة قبل العمل بهذا 
القانون أو بعده إذا تعسرت حراستها أو اقتضت تلك الحراسة مصاريف باهظة وذلك 
نظرا لعدد سكانها وحالة معيشتهم ومع ذلك : 

١‏ لا يصدر قرار بالتطبيق للفقرتين : (ب) » و(ج) من هذه المادة إلا بعد تكليف 
مالك العزبة بإبداء أقواله للمجلس أو للجنة يشكلها الجلس وبشرط التصديق على 
ذلك من مجلس النظار . 

لا يجوز الترخيص بإنشاء عزبة تكون واقعة على مسافة مائة متر بالأقل من 
جسر النيل أو من جسر ترعة عمومية أو مصرف عمومي أو من جبانة أو على مسافة 
"٠‏ متر بالأقل من بركة موجودة بالجهة البحرية من المكان المراد إنشاء العزبة فيه أو 
متر من بركة واقعة في جهة أخرى . 

عم وى انصناق رفن :طن الوخخضة إل ناعلى الداطلنة, 

ثانيًا : إذا أنشئت عزبة أو شرع في إنشائها بدون ترخيص من المدير أو من ناظر 
الداخلية في حالة الاستئناف جاز لجهة الإدارة أن تباشر هدمها قبل إتمام بنائها أو ني 
أثناء ستة شهور من إتامه . 

ويجري المدير الحدم بالطرق الإدارية وتحصل مصاريف ذلك من مالك العزبة أو 
مالك الأرض التى كانت العزبة تنشأ فيها طبقا لنصوص الأمر العالي الرقيم 5؟ 
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مارس سنة 188٠‏ . 

مادة (8) 

للمجلس زيادة عن ترقية التعليم الأولى ومنه تعليم الزراعة والصناعات اليدوية 
ترقية التعليم بكافة أنواعه ودرجاته في المديرية على الطريقة يقة الممينة بعد . 

أله أن يقرر إنشاء أو امتلاك مدارس في المديرية واتخاذ ما يلزم لإدارتها وله كل 
السلطة التى تجب لذلك . 

ب له أن يدير مدارس غير التى أنشئت أو صار امتلاكها على وجه ما تقدم 
بشرط أن يكون تخصيص بنائها مكفونًا على الدوام للتعليم وأن يشتمل عقد تحويلها 
إلى المجلس على الشروط التى تضمن له إدارتها الفعلية . ظ 

ج - للمجلس طلبا لتوحيد سير العمل في أنحاء المديرية أن يضع لوائح 
وبروجرامات لسير المدارس على اختلاف درجاتها غير المدارس التي أنشئت أو صار 
امتلاكها وغير التى تدار طبقا للفقرة السابقة وأن يمنح عنوان لامدرسة معترف بهأ» 
للنى تسير على مقتضى تلك اللوائح ويقبل صاحبها أو من يتولى شئونها ماهو لازم 
من الشروط لهذه المدارس . 

د له أن يضم إليه أربعة على الأكثر ثمن هم عناية خصوصية بأمور التعليم في 
المديرية يحضرون في جلساته حال انعقاده للنظر والفصل في مسائل التعليم ويكون 
رأيهم شوريًا ويكونون حتمًا أعضاء في لجنة التعليم إذا كان ثمة لجنة . 

ومدة وجود أولئك المختارين في المجلس ستتان إلا إذا جدد اختيرهم . 

ه -له أن يشكل من أعضائه أو تمن يعنون بأمر التعليم في المديرية لجانا يناط بكل 
واحدة منها إدارة مدرسة أو أكثر ويحدد اختصاص هذه اللجان . 

و - له أن يقبل المال أو العقار الذي يوهب ليستعمل هو أو غلته في شؤون التعليم 
في المديرية بوجه عام أو في جهة معينة منها . 

كذلك له أن يقبل الاكتتابات التى يخصصها المكتتبون لعمل من الأعمال التي 
اختص بها المجلس في شؤون التعليم ويجب ي هذه الحالة استعمال الأموال المكتتب 
بها فيما خصصت له . 

ز- على المجلس أن يخصص للتعليم 'لأوى ومنه تعليم الزراعة و'لصناعات اليدوية 
سبعين في المائة من مجموع الرسوم التى تخصص للتعليم والثلاثون في المائة الباقية 
تصرف على التعليم الابتذائي وما فوقه . 
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ح - على المجلس أن يراعي على قدر الإمكان في استعمال السلطة الممنوحة له 
بمقتضى هذه المادة كل لائحة عمومية يصدر بها قانون أو إقرار من ناظر المعارف 
العمومية . 

)١٠١( مادة‎ 

يجب على المجلس أن يتم بحثه وأن يبدي رأيه في المسائل الواجب عرضها عليه 
بمقتضى نصوص هذا القانون أو القوانين الأخرى في مدة لائقة من وقت عرضها عليه 
فإن أبى إبداء رأيه أو لم يبد رأيّا مطلقا في تلك المادة جاز لمجلس النظار أن يأمر بإجراء 


العمل بدون انتظار الرأي المذكور . 
الباب الثالث : في تشكيل مجالس المديريات وفي إجراءاتها 
مادة )١١(‏ 


تشكل مجالس المديريات كما يأتى : 

يكون في كل مجلس نائبان عن كل مركز من مراكز المديرية ينتخبهما مندوبو 
الاتتخاب عن بلاد ذلك المركز ويجب أن يكون النائبان مقيمين في دائرة المركز . 

ويراعى في تطبيق هذه المادة ما يأتي : 

. كل بندر مديرية ذي نظام إداري خاص يعتبر جزءا من المركز الواقع فيه‎ ١ 

"١‏ كل مركز لا يزيد عدد سكانه على عشرين ألفا وكل قسم إداري غير مركز 
يلحق بأحد المراكز الأخرى بقرار يصدر من ناظر الداخلية بموافقة مجلس النظار . 
وكيل المدير . 

وتعتبر جالس المديريات المشكلة كما تقدم أشخاصا معنوية ويكون المدير نائبًا عن 
المجلس بهذه الصفة في استعمال ماله من السلطة وفي أداء ما عليه من الواجبات نما 
يدخل في دائرة اختصاصه . 

مادة (؟١)‏ 

لا يجوز انتتخاب أحد مجلس المديرية ما لم يكن حائرًا للشروط الآتية : 

. أن يكون بالعًا من العمر ثلاثين سنة كاملة‎ ١ 

اد أن كون عارنا القرهة بوالكتابة .+ 

أن يكون يدفع مدة سنتين إلى المديرية مال أطيان بالمركز قدره خمسة وعشرون 
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جنيهًا مصريًا على الأقل في السنة فيما إذا كان حائرًا لشهادة الدراسة العالية وإلا 
فيكون مقدار ذلك المبلغ حمسين جنيهًا مصريًا على الأقل. 

أن يكون اسمه مدرجا في دفتر نتخب المديرية منذ مس سنين . 

- آلا يكون موظفا ف التكومة أو ضابطا ف'الجيش العامل ولا يكين العمذ 

1 ألا يكون عضو في مجلس مديرية أخرى. 

مادة (؟١)‏ 

ينتخب النائبون عن المراكز في مجالس المديريات لمدة ست سنوات ويخرج أحد نائي 
كل مركز بالدور كل ثلاث سنين ويستمر الأعضاء الخارجون في وظائفهم بامجلس إل 
أن يتعين بهم ويجوز إعادة انتخابهم . 

)١5( مادة‎ 

يحلف العضو الجديد في مجلس المديرية أمام المدير قبل مباشرة العمل يمين 

ماده )١0(‏ 
من أدوار الاجتماع بدذدون عدن مقبوول لندى ملسن ودور الاجتماع هو الجلسة أو 
الجلسات المتتابعة التى يعقدها المجلس بناء على دعوة اجتماع واحدة . 

مادة )١5(‏ 
تكن لوائح فهي تجتمع كلب دعاها الماير وللمادير دغوة اجلس لختبح كرى الحاده 
يجوز لأحد غير الأعضاء أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إلا بدعوة منه أو من 
المدير لفائدة المسائل الحاصل البحث فيها لكن لكل ناظر تعيين مندوب أو أكثر يحضر 
جلسات مجلس المديرية أو انه عند النظر في أمر يتعلق بإحدى المصالح التابعة 
لنظارته وغشؤلاء المندوبين حق الاشتراك في المداولات ولا يكون لهم رأي معدود . 


ويعتبر المدير أو وكيله بالنيابة عنه عضوا بي جميع لجان مجلس المديرية ويراس كل 
جلسة يحضرها . 
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لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه وتصدر 
القرارات بالأغلبية وإذا تساوت الآراء فالأرجحية للجانب الذي فيه الرئيس . 

لناظر الداخلية أن يصدر بموافقة مجلس النظار لوائح إجراءات عمومية لسير 
مجالس المديريات . 

ولكل مجلس مديرية أن يضع لائحة لإجراءاته الداخلية بالتطبيق للوائح العامة 
ويجب التصديق على تلك اللائحة من ناظر الداخلية . 

)١7( مادة‎ 

يجوز حل مجلس المديرية في كل وقت بأمر عال يتبين فيه أسباب ذلك وحينئل يجب 
إجراء الانتخابات الجديدة في ثلاثة أشهر من تاريخ الحل . 

المادة الثائبي 

عدلت المادة 44 من القانون النظامي كما يأتي : 

إذا خلا محل أحد الأعضاء في أحد مجالس المديريات أو في مجلس شورى القوانين 
أو في الجمعية العمومية يشرع في انتخاب بدله في خلال شهر واحد ولا تستمر مدة 
توظف العضو الجديد بالنسبة مجالس المديريات إلا إلى حين انتهاء مدة سلفه وبالنسبة 
مجلس الشورى والجمعية العمومية لحين تجديد الانتخابات العمومية . 

أحكام وفتيي 

المادة الثالنئي 

استئناء من نص المادة ١١‏ من الباب الثالث تكون مدة نائبي المراكز في مجالس 
المديريات الذين ينتخبون أول مرة طبقا لنصوص هذا القانون أربع سنين . 

ويحصل الاة قتراع لتعيين الأعضاء الذين يخرجون ني أول دور من أدوار التجدد في 
آخر السئة الأولى . 

المادة الرايعي 

يبقى الأعضاء الموجودون الآن بمجالس المديريات في وظائفهم لحين انتهاء مددهم 
وكذلك الأعضاء المندوبون منهم بمجلس شورى القوانين . 

ويعتبر كل عضو من أعضاء مجالس المديريات نائبًا عن المركز الذي هو منه ولو زاد 
عددهم عن اثنين في أحد المراكز . 
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ومع ذلك فإذا بقي عند التجديد الأول عضوان اثنان فقط عن أحد المراكز وجب 
سقوط أحدهما بالقرعة لأجل انتخاب بدله إلا إذا كان عضو في مجلس شورى 
القوانين ففي هذه الحالة يسقط العضو الآخر . 

أحكام عموميى 

المادة الخافمسي 

يحذف ذكر مجالس المديريات من المادة 54 من القانون النظامى وتلغى الفمّرة الثانية 
من المادة 0٠‏ من القانون المذكور ويلغى الأمر العالي الرقيم ؛ فبراير سنة 1841 
المختص بمجالس المديريات . 

ويلغى الأمران العالين الصادران في ١5‏ فبراير سنة 188/4 و59 يوليو سنة 
68 المختصان بالعزب . 


المادة الساد سي 
ينفذ هذا القانون من أول يناير سنة ١4٠١‏ ويجوز إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه 
قبل ابتداء العمل به . 


المادة السايعي 
على نظار حكومتنا تنفيد هذا القانون كل منهم فيما يخصه. 


عباس حلمي 


عه عاد كه 
ذو لوث د 


قانون نمرة / 
بتخويل أعضاء مجلس شورى القوانين حق توجيه الأسئلة إلى النظار 
نحن خديو مصر 
بناء على ما عرضه علينا مجلس النظار . أمرنا بما هو آت : 
المادة الأولى : 
يجوز لأعضاء مجلس شورى القوانين أن يوجهوا إلى النظار أسئلة فيما يمختص 


فرق 


(:#) الوقائع المصرية - العدد ١‏ لسنة ١91١1١‏ صتحة 15,6 ,.١15‏ , 
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بالمسائل الإدارية ذات المصلحة العامة مع مراعاة الشروط الآتية : 

(أولا) : أن يقدموا لسكرتيرية مجلس شورى القوانين قبل توجيه السؤال بخمسة 
أيام على الأقل إخطارًا كتابيًا مشتملا على نص السؤال بتمامه . 

(ثانيا) : لرئيس مجلس شورى القوانين أن يرفض أو أن يطلب تعديل أي سؤال 
يرى أنه يحتوي على مطاعن شخصية أو أن من شأنه إثارة الأحقاد والضغائن بين 
العناصر المكونة للأمة وكذا كل سؤال له مساس بالعلاقات أو الاتفاقات الدولية . 

المادة الثانيي : 

يجيب النظار على الأسئلة التي توجه إليهم بهذه الكيفية . 

ومع ذلك فإن لهم الحق في عدم الإجابة على أي سؤال كان إذا رأوا أن المصلحة 
العامة تقتضي ذلك . 

المادة النالني: 

لا تجوز المناقشة مطلقا في أجوبة النظار . 

المادة الرابعي : 

تدرج الأسئلة والأوبة في محاضر مجلس شورى القوانين . 

المادة الخكامسي : 

على رئيس مجلس النظار تنفيذ هذا القانون . 

صدر بسراي القبة في 9 جمادي الأولى سنة ١77١‏ (51 أبريل سنة )١917‏ 

عباس حلمي 
بأمر الحضرة الخديوية 
رئيس مجلس النظار 
حمل سعيد 


بين 
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خطاب من الملك فؤاد إلى رئيس مجلس الوزراء 

عزيزي يحيى إبراهيم باشا 

اطلعنا على مشروع الدستور الذي عنيتم بتحضيره ورفعتموه إلينا وإنا لشاكرون لكم 
ولزملائكم ما بذلتم من الهمة في وضعه وما توخيتم فيه من مصلحة الأمة وفائدتها. 

وبما انه وقع لدينا موقع القبول فقد اقتضت إرادتنا إصدار أمرنا به راجين أن 
يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانا دائما لمجدها وعظمتها. 

وقد جعل الأمر الصادر به من أصئين حفظ أحدهما بديواننا والآخر مرسل إلي 
دولتكم ليحفظ برياسة مجدس الوزراء رالله المعين على ما فيه الخير والسداد. 

صدر بسراي عابدين في ٠"‏ رمضان سنة 775١‏ !الموافق ١94‏ أبريل سنة ١571‏ 

فؤاد 

+1 جد +إد 
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خص د سدور سدتي 19177 

الأمر الملكي رقم 471 لسنة ١1477‏ بوضع نظام دستوري للدولة المصرية الصادر في 
إبريل سنة ١9177‏ 

مغد مي 

ا ا ل ل مي 
ونتوخى ا ار ال نعلم أنها ته تقضى إلى سعادتها وارتقائها وتمتعها بما 

ولا كاذ ذلك لايم على الوجه الصحيح ا 
السير في طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لا الا: شتراك العملي في إدارة شؤون البلاد 
والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك في نفسها شعور الراحة 
والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على 
صفاتها وميزاتها الى هي تراثها التاريخي العظيم. 

وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتها ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا 
حرصا على النهوض بشعينا إلى المنزلة العليا الى يؤهله بها ذكاؤه واستعداده وتتفق 
المتمدين وأمه. أمرنا بما هو أت: 
الباب الأول: الد ولي المصريتّ ونظام الحكم فيها 

)١ (مادة‎ 

مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ لل د 
وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي. 
الباب الثاني: في حقوق المصريين وواجباتهم 

)١ (مادة‎ 

الجنسية المصرية يحددها القانون. 

(همادة ؟) 
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وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف لعامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو 
اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا 
يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها القانون. 

(مادة ؟) 

الحرية الشخصية مكفولة. 

(مادة 0) 

لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون. 

(مادة 5) 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها. 

)٠ (مادة‎ 

لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية. ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في 

(مادة م) 

للمنازل حرمة فلا يجوز دخوها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية 
المنصوص عليها فيه. 

(مادة ه) 

للملكية حرمة؛ فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة 
ف القانون وبالكيفية سرض علها :فيه وقترط تعويضة عه تعؤيضا عادلا. 

)١٠١ (مادة‎ 

عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة. 

)١١ (مادة‎ 

لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال 
المبينة في القانون. 

)١١ (مادة‎ 

حرية الاعتقاد مطلقة. 
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(مادة ؟١١)‏ 

تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار 
المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب. 

)١+ (مادة‎ 

حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو الكتابة أو 
بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون. 

)١6 (مادة‎ 

الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة وإنذار الصحف 
أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية 
النظام الاجتماعي. 

)١" (هادة‎ 

لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو 
التجارية أو في الأفوق الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في 
الاجتماعات العامة. 


)1١1/ ر(مادة‎ 

التعليم حر مالم يخل بالنظام العام أو يناني الآداب. 

(همادة 18) 

)١9 (مادة‎ 

التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة. 

5 )٠١ (مادة‎ 

للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا وليس لأحد من 
رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره. لكن هذا الحكم 
لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون. كما أنه لا يقيد أو 
يمع أي تدبير يتخذ لرقابة النظام الاجتماعي. 

(مادة ١؟)‏ 
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(مادة ؟١؟)‏ 

لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك 
بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما محاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا 
للهيئات النظامية والأشحاص المعنوية. 
الباب الثالث: السلطات 


الفصل الأول: أحكام عام 
(مادة ؟١؟)‏ ظ 
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور. 
(مادة 5؟) 
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسي الشيوخ والنواب. 
(مادة )١0‏ 


لا يصدر قانون إلا إذا قرره الرلماز وصدق عليه الملك. 

(هادة "5) ْ 

تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإضدارها من جانب الملك ويستفاد هذا 
الإصدار من نشرها في الجريدة المصرية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من 
نشرها بثلاثين يوماء ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين. 

(مادة 27 ) 

لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر 
فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص. 

(مادة 8؟) 

للملك ومجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا 
بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ومجلس النواب. 

(مادة 6؟) 

السلطة التنفيذيه بمولاها الملك في حدود هذا الدستور. 
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)٠١ (مادة‎ 

السلطة القضائية تتولاها الحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. 

(مادة ١؟)‏ 

تصدر أحكام امحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك. 
المصل الثاني: الملت والوزراء 
الضرع الأول: الملحت 

(مادة ١؟)‏ 

عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد على. وتكون وراثة العرش وفق النظام 
المقرر بالآمر الكريم الصادر في ١‏ شعبان سنة ١7( ١74٠‏ إبريل سنة .)١9757‏ 

(مادة ؟؟) 

الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس. 

(مادة +؟) 

الملك يصدق على القوانين ويصدرها. 

(مادة 0؟) 

إذا لم ير الملك التصديق على مشروع أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة 
النظر فيه. فإن لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر. 

(مادة "؟) 

إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلشي الأعضاء 
الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدرء فإن كانت الأغلبية 
أقل من الثلثين امتنع فيه دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى 
إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر. 

(مادة /09؟) 


الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لما أو 
إعفاء من تنفيذها. 
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رمادة م؟) 

للملك حق حل مجلس النواب. 

(همادة 9؟) 

للملك تأجيل انعقاد البرلمان . على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر 
ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد يدون موافقة المجلسين. 

)1٠١ (مادة‎ 

للملك عند الضرورة أن يدعو اليرمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا 
فض الاجتماع غير العادي. 

)*١ (مادة‎ 

إذا حدث فيما بين أدوار انعمّاد الرلمان مايرجب الإسراع إلى انمحاذ تدابير لا 
تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأتها مراسيم تكون ها قوة القانون بشرط أن لا 
تكون مخالفة للدستور ويجب دعوة البرلمن إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه 
المراسيم عليه في أول اجتماع له. فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زاد ما كان 
لها من قوة القانون. 

) 1١ (مادة‎ 

الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين 

(مادة ؟1) 

الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. 
وله حق صك العملة تنفيذا للقانون كما أن له حىّ العفو وتخفيض اعقوبة. 

(مادة :1 ) 

الملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموضفين على الوجه المبين بالقوانين. 

(مادة 0 ) 

الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على 
البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد 
وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجهء السرعة. 


162 


(هادة 15) 

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولى ويعزل الضباط 
الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الحجومية لا يجوز 
بدون موافقة اليرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع 
المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو 
تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان. ولا يجوز ني أي حال أن تكون الشروط 
السرية في معاهدة ما مناقضة للشروظط العلنية. 

(مادة 217 ) 

لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء اليرلمان. ولا 
يصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلشي أعضائه على الأقل ولا يصح 
قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. 

(مادة 8غ ) 

(مادة 195 ) 

الملك يعين وزراء ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه 
عليه وزير الخارجية. 

)0٠١ (مادة‎ 

قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة امجلسين 
استقلال الوطن وسلامة أراضية). 

)0١ (همادة‎ 

لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين 
المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: «وأن نكون مخلصين للملك». 

)0١ (مادة‎ 

إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان 
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الرفاة» فإن كان مجلس النواب منحلاً وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع 

00 
ل ا 
من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. 

(مادة 05) 

في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقاأ 
لأحكام المادة السابقة يجتمع احلسان بى> كم القانون فورا في هيئة مؤممر لاختيار الملك. 
لع كنا تار ف مد ناد انمض دلت اناما ويشترط لصحته حضور 
لذ أرما كل من اكلم راغا لذ العضاء الحاضرين 0 
ا ون عله الخال بكرن الاخخبار:صيحيعا بالأغلية افبيةة 0 
النوانت تادر فك الو العرئن فإنه يعرد للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه. 

(مادة 06) 

من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات 
الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الآأمة المصرية وتحت مسئوليته. 

(مادة 05) 

عند توليه الملك تعين خصصاته وخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة 

(مادة 01 ) 

(مادة 04) 

لا يتولى الوزارة إلا مصرى. 

(مادة 05) 

لا يتولى الوزارة أحد من الأسرة المالكة . 
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)5٠١ (مادة‎ 

توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء المختصون. 

)51١ (رهادة‎ 

الوزراء مسئولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل 
منهم مسئول عن أعمال وزارته. 

)51١ (مادة‎ 

أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلى الوزراء من المسئولية بحال. 

(مادة ؟١5)‏ 

للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا يكون لهم 
رأى معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء وم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي 
دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته. 

(مادة 55) 

لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيعا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد 
العام» كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن 
يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجارى أو مالي. 

(مادة 6") 

إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل فإذا كان القرار 
خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. 

رمادة 55) 

مجلس النواب وحده حق اتهام الوزارة فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية 
وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلشي الأعضاء. ومجلس الأحكام 
المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم ويعين مجلس 
النواب من أعضائه من يتولى تأبيد الاتهام أمام ذلك امجلس. 

رمادة 51) 

يؤلف المجلس المخصوص من رئيس الحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر 
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عضواء لماي من امار علس لحر يعور بالعرةة وتجاية يل لضطاه يلدت 
المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية. وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم الى 
تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك. 

(مادة 4") 

طبق مجلس الأحكام ادمخصوص قابون لعقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. 
وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية 'لوزراء التي لم يتناوها قانون العقويات. 

(مادة 59) 

تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس لأحكام المخصوص بأغلبية اثنىي عشر صوتا. 

)7٠١ ر(هادة‎ 

إلى حيث صدور قانون خاص يعلم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير 
في محاكمة الوزراء. 

(مادة ١/ا)‏ 

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضى نجلس الأحكام 
المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في 
حاكمته. 

رمادة 177) 

لا يجوز العفو عن الوزير الحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة 
مجلس النواب. 
المصل الثالت: البرلمان 

(مادة ؟7) 

يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. 

الطرع الأول: مجلس الشيوخ 

(مادة 4/ا) 
أحماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب. 
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(مادة 7/0) 

كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة ئة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن 
كل ماثة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو 
محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفأ تتتخب 
عضوا . وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تتتخب عضوا مالم يلحقها 
قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية. 

(مادة كلا) 

تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لما حق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ 
وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس. تحدد 
الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر ني المديريات والمحافظات 
التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ. على أنه يجوز أن يعتبر القانون 
عراصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهاليها مائة تماق آلفا ولكن لاا يقل عزن تبن الغا 
دائرة انتخابية مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديرية مستقلة 
فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التى لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية. 

رمادة /الا) 

يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة على الشروط المقررة في قانون الاتتخاب أن 

يكن بالغاً من السن أربعين,سنة على الأقل محسات التقويم المبلافي. 

(مادة 8/ا) 

يشترط في عضو مجلس الشبوخ نطقي ا ينا ان كرون دزي الطفات 
الآتية: (أولا): الوزراءء الممثلين السياسيين» رؤساء مجلس النواب» وكلاء الوزارات» 
رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منهاء 
النواب العموميين» نقباء الحامين» موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعداً - 
سواء في ذلك الحاليون أو السابقون. (ثانيً): كبار العلماء والرؤساء الروحيين؛ كبار 
الضباط المتقاعدين من رتبة لواء 010 النواب الذين قضوا مدتين في النيابة» الملاك 
الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة ومسين جنيهاً مصريا في العام. ومن لا يقل 
دخلهم السنوي عن ألف وحمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو 
الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص 
الدستور أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينها. وتحدد الضريبة الدخل 
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السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب. 

(مادة 4/ا) 

مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين 
ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن ابتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه 
أو تعيينه. 

)8٠١ (مادة‎ 

رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينشتحب المجلس وكيلين. ويكون تعيين الرئيس 
والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتحابهم. 


)48١ (مادة‎ 

إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ. 

المرع الثتاني: مجلس التواب 

رمادة ؟م) 

يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام 
قانون الانتخاب. 

(مادة ؟8) 


سس سوا له ل ا 0 
أو كسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها 
ستين ألفا ولا يقل عن ثلائين ألفأ تتتخب نائباً. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين 
ألفا يكون لما نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو مديرية. 


(مادة 84) 

تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لما حقى انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من 
مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان 
مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التى لما حق انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع 
ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لا يلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين 
ألغا دائر انتخابية مستقلة. وي هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديرية 
مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية. 
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(مادة 0ى) 

يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من 
السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي. 

(مادة كى) 

مدة عضوية النائب حمس سئوات. 

(هادة /الم) 

يتتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين سنوياً في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس 
المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم. 

(مادة 88) 

إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر. 

(مادة 46) 


الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء 
انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس 
الجديد في العشرة أيام التالية لتمام الانتخاب. 

المرع الثالث: أحكام عامث للمجلسين 

)6٠١ (مادة‎ 

مركز البرلمان مدينة القاهرة» على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة 
أخرى بقانون» واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون. 

)9١ (مادة‎ 

عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة التى تعينه توكيله 
بأمر على سبيل الإلزام. 

)5١ (مادة‎ 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يجدد 
قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى. 

(مادة ؟9) 

يجوز تعبين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتخابهم 
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بأحد المجلسين. 


00 
يي ل 0 
وتكون تآدئة البمون فى كل لين علا رقاعة اجلفياته. 

(مادة 80) 
بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى. 

(مادة 55) 

يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر 
نوفميرء فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور. ويدوم دور انعقاده 
العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده. 

(مادة لإة) 

أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن 
القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارت التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون. 

(مادة 54) 
الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح 

(مادة 55) 

لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. 

)٠٠١ (مادة‎ 

في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند 
ناوي الآراه ركون: الأمر الذى حصلت المداولة مكانة فرفوضا: 

)١٠١١ (مادة‎ 
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بالقوانين عموماً وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً 
بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال. ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من 
مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم. 

ر(مادة ؟١١٠١1)‏ 

كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لحان المجلس لفحصه 
وتقديم تمرير عله. 

(مادة ؟١٠١)‏ 

كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإيداء 
الرأي في جواز نظر المجلس فيه . فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة. 

. )٠١5 (مادة‎ 

لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة. 


رمادة )٠١6‏ 
كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر. 
(مادة )٠١"5‏ 


كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في 
دور الانعقاد نفسه. 

)٠١1 (مادة‎ 

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على 
الوجه الذي يعين باللائحة الداخلية لكل مجلس ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا يعد 
ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. 


(مادة م١١)‏ 
(هادة )١١5‏ 


لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في الجلسين. 
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)١١٠١ (مادة‎ 

لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان 
ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له. وذلك فيما عدا حالة التليس بالجناية. 

)1١١١ (مادة‎ 

لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا ناشين اثناء مدة عضويتهم ويستثنى من ذلك 
الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافي مع عضوية البرلمان كما تستثنى 
الرتب والنياشين العسكرية. 

(همادة ؟١١)‏ 

لا يجوز فصل أحد من عضوية البرمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له. 
ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط اللمبينة بهذا الدستور وبقانون 
الانتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. 

(مادة ؟١١)‏ 

إذ خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب 
يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين 
من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل. ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية 
مدة سلفه. 

)١١5 (مادة‎ 

تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوما السابقة 
لانتهاء مدة نيابته وف حالة عدم إمكان إجراء الانتتخابات ف الميعاد المذكور فإن مدة 
نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخايات المذكورة. 

)١١6 (مادة‎ 

يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سراء أكان 'لتجديد بطريق الانتخاب أو بطريق 
التعيين في خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين 
انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين 
انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد. 

)١١" (مادة‎ 

لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه . ولكل مجلس أن يحيل إى الوزراء ما يقدم 
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إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض 
كلما طلب المجلس ذلك إليهم. 

)١١١ (مادة‎ 

كل مجلس له وحده المحافظة على النظام ني داخله ويقوم بها الرئيس. ولا يجوز لآية 
قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه. 

)١١4 (مادة‎ 

يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون. 

)١18 (مادة‎ 

يضع كل مجلس لائحته مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله. 

الفرع الرابع: أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر 

)١١٠١ (مادة‎ 

فيما عدا الأحوال التى يجتمع فيها الجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة 
مؤتمر بناء على دعوة الملك. 


(مادة )1١7١‏ 
كلما اجتمع اممجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرئاسة لرئيس مجلس الشيوخ. 
(مادة )17١‏ 


لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من 
المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات 
أحكام المادتين المائة والأولى بعد المائة. 

(مادة ؟17١1)‏ 

اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا 
ل 
المصل الرابع: السلطي القصائي لقصائيي 

00 

يا ل 0 

0 التداخل في القضايا. ْ 
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(مادة )1١60‏ 
ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصاتها يكون بقانون. 


(مادة 0 17١ا)‏ 

تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التى يقررها القانون. 

(مادة /ا17) 

عدم جواز عزل القضة أو نقلهم تتعين حدوده وكفيته بالقانون. 

(مادة 8؟1) 

يكون تعيين رجال النيابة العمومية في اللحاكم وعزهم وفقا للشروط التى يقررها القانون. 
(مادة )1١18‏ 


جلسات المحاكم علنية 'لا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو 
للمحافظة على الآداب. 

)1١١٠١ (مادة‎ 

كل متهم بجناية يجب أن يكون له مس يدافع عنه. 

ر(مادة ١١١ا)‏ 

يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط 
الواجب توفرها فيمن يتولرن القضاء فيها. 
المّصل الخامس: مجالس المديريات والمجالس البلديىي 

)1١١7 (همادة‎ 

تعتير المديريات والمدن والقرى فيما يختص بباشرة حقوقها أشخاص معنوية وفقا 
للقانون العام بالشروط التى يقررها القانون. وتمثلها مجلس المديريات والمجالس البلدية 

رمادة ؟؟١1)‏ 

ترتيب مجالس المديريات والمجالس البدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها 
وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين . ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية: 
(أولا) اختيار أعضاء هذه المجالس بطري الاتتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التى 
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يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين. (ثانيا) اخغتصاص هذه المجالس 
بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من 


اعتماد أعماها في الأحوال المي في القوانين وعلى الوجه القرر بها. (ثالنا) نشر 
نون الباتية وجب انوا اراها) عن الخريات فى دوه لوز بالقانوق (خاسا) 


تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو 
إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك. 
الباب الرابع: في الماليي 

(مادة 4:؟١)‏ 

لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز تكليف الأهالي 
بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون. 

(مادة 0؟١)‏ 

لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون. 

)1١7"37 (مادة‎ 

لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في 
حدود القانون. 

كاد 1110 
سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرمان. 

وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الشروة الطبيعية في البلاد أو 
مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن 


(مادة )1١8‏ 
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء 
السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون. 

وتقر الميزانية بابا بابا. 
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(مادة 6؟1١)‏ 
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في تملس النواب أولاً. 


(مادة )١+٠‏ 
لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية. 
ر(مادة )١51١‏ 


اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومى لا يجوز تعديلها بما 
يمس تعهدات مصر في هذا الشأن » وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية 
تنفيذأ لتعهد دولق: 

)١:7 رمادة‎ 

إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القدهة حتى 
يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذنك إذا أقر امجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن 
العمل بها مؤقتا. 

(مادة ؟+:١)‏ 

كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به 
البرللان. ويجب استئذانه كذلك كلما أريد تقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية. 

)١:5 (مادة‎ 

الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور 
انعقاد عادى لطلب اعتمادهد. 

)١:16 (مادة‎ 

ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفتها وكذلك حسابها السنوي تجرى عليها 
الأحكام المتقدمة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي. 
الباب الخامس: الشّوة المسلحي 

(مادة 5ة١)‏ 

قوات الحيش تقرر بقانون. 

) ١51 (مادة‎ 

يبين القانون طريقة التجنيد ونظام اجيس وما لرجاله من الحقوق وما عليهم مسن 
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الواجبات. 

ر(مادة 4ة١)‏ 

يبين القانون نظام هيئات البوليس ومالها من الاختصاصات. 
الباب السادس: أحكام عامين 

)١:59 (مادة‎ 

)١0٠ (مادة‎ 

مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية. 

(مادة )١0١‏ 
يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي. 

(مادة ؟6١)‏ 

العفو الشامل لا يكون إلا بقانون. 

(همادة ؟0١)‏ 

ينظم القانون الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته طبقاً للميادئ المقررة بهذا 
الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف الى تديرها 
وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد» وإذا لم 
توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقأ للقواعد والعادات المعمول بها 
الآن. تبقى الحقوق التى يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة كما قررها القانون 
نمرة 5؟ لسنة ١977‏ الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة. 

)١05 (همادة‎ 

لايخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون 
للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات الشرعية. 

)١00 (مادة‎ 

لا يجوز لآية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في 
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زمن الخرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانرن. وعلى أي حال 
لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة هذا الدستور. 

)١05 (مادة‎ 

للملك ولكل من المجلسين اقتراح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من 
أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة 
النيابي البرلماني وبنظام ورائة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التى يكلفها هذا 
الدستور لآ يمكن اقتراح تنقيحها. 

(مادة ا89١)‏ 

لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا 
بضرورته وبتحديد موضوعه. فإذا صدق لملك على هذا القرار يصدر امجلسان بالاتفاق مع 
الك قرارهما بشأن المسائل التى هي محل للتنقيح . ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين 
إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة لقرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الآراء. 

)١04 (مادة‎ 

لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بمحقوق مستند الملكية مدة قيام وصاية 
عرس 

)١095 (هادة‎ 

تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية يدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر 
من الحقوى في السودان. 
الباب السابع: أاحكام ختاميي وأاحكام وقتيي 

(مادة )1١١٠١‏ 
النهاتن السودات.: 

)١5١ (هادة‎ 

مخصصات جلالة الملك الحالي هي 6٠6٠‏ جليه مصري ومخصصات البيت 
امالك هي 5١5‏ 31لا حعيا مصريا وقتن كماسن لدم سكب روز زيازة هذه 
المخصصات بقرار من البرلمان. 
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(مادة ١5ا)‏ 

يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية السنوات الخمس الأولى 
بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب الأولى تنتهي في 7١‏ أكتوبر سنة 
18 . 

)15١ (مادة‎ 

)١55 (مادة‎ 

تتبع في إدارة شئون الدولة وني التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور 
إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم 
تخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بهذا الدستور. 

)1١50 (مادة‎ 

تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1975-1977 المالية ولا يسرى 
القانون الذي يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره. 

أما الحساب الختامى للإدارة المالية عن سنة ١977-1975‏ فيعتير كأنه مصدق 
عليه من البرلمان بالحالة الى صدق عليه بها مجلس الوزراء. 

(مادة 155) 

إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار 
يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر 
قانون بما يخالفه. 

(همادة 151 ) 

كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل 
من سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة 
يبقى نافذأ بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا 
حدود سلطتها على أن يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرين بشأن عدم 
سريان القوانين على الماضي. 
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(مادة 58ا) 

تعتبر أحكام القانون رقم 58 لسنة ١177‏ الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق 
عباس حلمي باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صيغة دستورية لا يصح اقتراح 

)1١59 (مادة‎ 

القوانين الى يجب عرضها على الجحعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر 
العالي الصادر بتاريخ 14 ذي القعدة سنة ١775‏ (18 أكتوبر سنة )١914‏ تعرض 
على مجلسى البرلمان في دور الانعقاد الأول فإن لم تعرض عليهما في هذا الدور بطل 
العمل بها في المستقبل. 

) 117٠١ (مادة‎ 

على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه. 

صدر بسراي عابدين في ١‏ رمضان ١5( ١7551‏ أبريل .)١977‏ 


0ظ1 


الباب الثان8 


الليبرالية الأولى 
0ه 


الفصل الثانق 
الانفلاب على الدستور 


)19؟١رونسد(‎ 


عات 

حين نعود إلى جولة أفق على الفترة الممتدة من مارس سنة ١919‏ حتى أبريل 
سن 14787 متكتشف من الوهلة الأولي أنننا أمام فترة تبدات فيها روح النضال 
والتوحد بين عناصر الآأمة في مواجهة مع ثنائي القهر والاستبداد التهدر المتل فى 
الاحتلال» وروح الاستبداد المتأصلة في حكام أسرة محمد على. 

كانت الوحدة الوطنية في أوج تجسيدهاء وكانت الحركة الوطنية المطالية بالاستقلال 
والدستور قد بدأت تحقق انتصارا تلو الآخرء رغم الكثير من العقبات الطبيعية والعقبات 
المصنوعة» سواء تلك الت تأتي من قبل الاحتلال والقصرء أو تلك العقبات الناشئة عن 
اختلاف الرؤى والأهداف داخل الصف الوطني المصري. 

كان إصدار دستور سنة ١9477‏ هو الانجاز الأكبر لثورة »١1519‏ وقد تحقق في نهاية 
مرحلة من مراحل النضال الوطني وبداية مرحلة جديدة استمرت حتى قيام ثورة سنة 
75 »؛ وهكذا هو التاريخ المصري حلقات متتابعة» وموجات مد وطبي, تخفت حينا 
ووو أخباناء تحقق ارايت وتخفق أحيانًا في الوصول إلى أهدافهاء ولعتو تدا لا 
تتوقف عن التواصل والاستمرار. 

وكان مطلوبا أن يعاد بناء الدولة على أساس من الدستور الجديد» وكان انتخاب 
برلمان جديد هو أول وأهم قواعد الدولة الجديدة» وبعد إصدار الدستور بأقل من 
أسبوعين وبالتحديد في ٠١‏ ابريل سنة 1977 صدر قائون الانتتخابء ويمكننا أن 
نستخلص القواعد التى تأسس عليها أول قانون اتتخاب في ظل الدستور مماذكره 
المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي في كتابه: «في أعقاب الثورة المصرية» الجزء الأول؛ 
والذي جاء فيه أن قانون الانتخاب قد أسس على القواعد الآتية: 

- حق الانتخاب مقرر لكل مصري بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية. 

الانتخاب لأعضاء مجلس النواب على درجتين» الأولى هي انتخاب المندوبين 
الثلاثينيين والثانية هي انتخاب النواب» ففي المرحلة الأولى ينتخب كل ثلاثين ناخبا 
مندوباً منهم يشترط أن تكون سنه خمسا وعشرين سنة» والمرحلة الثانية هي انتخاب 
النواب» فالمندوبون الثلاثينيون هم الذين يتتخبون عضو مجلس النواب في دائرتهم. 

ومدة نيابة المندوب الثلاثينى حمس سنوات» وإذا انتهت نيابة أحد المندوبين لوفاته 
أو استقالته أو لتغيير موطنه أو لفقدانه حق الانتخاب» وجب انتخاب عدوت أخمز 
تنتهي نيابته في الميعاد الذي كانت تنتهي فيه نيابة من حل هو محله؛ وإذا أجرى 


103 


انتخاب عام أو تكميلي وجب عمل انتخاب جديد لإبدال أحد المندوبين بغيره أو 
استبقائه إذا طلب ذلك أغلبية قسم ناخبيه (مادة 4 ؟). 

- الانتخاب لأعضاء مجلس الشيوخ على ثلاث درجات. فالأولى هي اتتخاب 
المندوبين الثلاثينيين» والثانية هي انتخاب المندوبين عن المندوبين» وذلك أن كل خمسة 
ندم يحون من ونيم فندويا غنيس يقنارط أن كو نيه ثلانين شينة) وجول 
المندوبون عن المندوبين هم الذين ينتخبون عضو مجلس الشيوخ عن دائرتهم. 

- يشترط في النائب زيادة على شرط السن (ثلاثين سنة) أن يكون اسمه مدرجا 
ودوك لكاي و التو رافظ زاح متي وهنا راد ير تاتون ملحي 
الأقل من مندوبي دائرة انتخابه» ويشترط في عضو الشيوخ زيادة على شرط السن 
(أربعين سنة) أن يكون اسمه مدرجا في جدرل الانتخاب على النحو المشترط للنائب 
وأن يرشحه عشرون على الأقل من مندوبي المندوبين في دائرة انتخابه. 

وقد أخذ قانون الانتخاب بقاعدة الانتخب الفردي بأن تقتصر كل دائرة انتخابية 
على انتخاب نائبها وشيخهاء يقابل هده القاعدة الاتتخاب بالقائمة أو الاتتخاب 
النسبيى الذي يخول كل ناخب حق انتخاب نواب عدة دوائر أخرى. 

ويؤخذ ما تقدم أن قانون الانتخاب لم يشترط في الناخبين والمندوبين أو مندوبي 
المندويين شروطا مالّة أو ثقافينة» كان ذلك :١‏ فرب إلى المساواة والديمقراطية؛ ول 
يشترط الدستور في النائب شروطا مالية. وإنما اشترطها لعضو مجلس الشيوخ في بعض 
المرشحين (مادة 4لا من الدستور) 

- يحرم حق الانتخاب أبدا للآتي بيانهم: 

أ المحكوم عليهم بعقوبة من عقوبات الجنايات. 

امحكوم عليهم في جناية بعقوبة من عقوبات الجنح. 

ج ‏ المحكوم عليهم في بعض الخرائم التى عَدّدها القانون. 

- يوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للمحجور عليهم مدة الحجرء 
والمصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم. والذين أشهر إفلاسهم مدة حمس 
سنوات من تاريخ إشهار الإفلاس. والمحكوم عليهم بغرامة لا تتجاوز جنيها 
أو بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرا في جرائم انتخابية مذة حمس سنوات من تارد يخ الحكم 
النهائي. أما الحكوم عليهم بعقوبة أشد فيكون الوقف لمدة عشر سنوات. 

حق الانتخاب للشباط وضباط الصف والجنود في اليش والبحرية وليسوا في 
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الاستيداع أو في أجازة موقوف ما داموا تحت السلاح» ويجرى حكم هذه القاعدة على 
الضباط وضباط الصف والجنود في البوليس أو في مصلحة خفر السواحل أو في أي 
هيئة ذات نظام عسكري (المادة 1). 

يعاقب بالحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة أقصاها مائة جنيه؛ أو بإحدى هاتين 
العقوبتين»ء كل من استعمل القوة أو التهديد. لمنع ناخب من استعمال حقه في 
الاتتخابء أو لإكراهه على الانتخاب على وجه خاصء وكل من أعطى آخخرء أو 
عرضء أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه؛ أو لغيره» كي يحمله على الانتخاب على وجه 
خاصء أو على الامتناع عن التصويت» وكل من طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو 
لغيره؛ وكل موظف عمومي حكم عليه في جريمة من جرائم الانتتخاب ارتكبها أثناء 
تأدية وظيفته؛ يجوز الحكم عليه بالعزل. 

وكان من نصيب وزارة يحيى باشا إبراهيم أن تتولى مهمة الإشراف على أول 
انتخابات برلمانية دستورية» وقد نجبحت في إجراء انتخابات نزيهة حقاء وكان من المقرر 
أن تقوم نفس الوزارة بإتهام العملية الانتخابية وإجراء انتخابات مجلس الشيوخء لولا 
تبني بعض أعضاء مجلس النواب المنتخبين فكرة تغيير الوزارة قبل إجراء الجزء المتبقي 
من الانتخابات» ومع أن هذا لم يكن له أي سند من القانون» بالإضافة إلى أن مجلس 
النواب لم يكن قد انعقد رسمياء وكانت الجلسة الافتتاحية للبرلمان تتطلب عقد 
اجتماع مشترك يضم أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذي لم يكن قد 
انتخب بعد» ومع ذلك فضلت وزارة يحيي باشا إبراهيم أن تستجيب لمطلب نواب 
الأغلبية فتقدمت الوزارة باستقالتها إلي الملك فؤاد في يناير سنة 1974م» وقبلت 
الاستقالة» وتم تكليف سعد زغلول باشا زعيم الأغلبية بتشكيل الوزارة. 

وفي يوم “71 فبراير سنة 21975 أجرت وزارة سعد زغلول انتخابات مجلس 
الشيوخ بالنزاهة نفسهاء وكان الدستور ينص علي أن ثلاثة أحماس أعضاء المجلس 
يتتخبون» والخمسين وهما 58 عضوا يعينهم الملك» وأراد الملك فؤاد أن يستأثر بهذا 
الآمر طبقا لنص المادة 5/ا من الدستور باعتبار أن هذا حق خالص له. ولكن سعد 
زغلول باشا اعترض علي هذا مستندا إلي نص المادة 54 من الدستور التى تقضي بأن 
الملك يتولى سلطاته بواسطة وزرائه؛ وإلى نص المادة لا0 والتى تقضي بأن مجلس 
الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة» ونص المادة ٠١‏ التى تقضي بأن توقبعات 
الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون» 
والمادة ؟5 التى تقضي بأن أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي مسئولية الوزراء. 
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كان هذا أول اختبار قوة بين الملك من ناحية وزعيم الأغلبية من ناحية ثانية؛ وكما 
هو متوقع فإن هذا الأمر ل يوافق رغبة الملك فؤاد ورفضه رفضا قاطعاء وبدات وقائع 
أول مواجهة دستورية بين الملك ورئيس الوزراءء ولما لم يستطع سعد باشا إقناعه 
عرض عليه أن تقوم شخصية محايدة بالتحكيم بينهماء واقترح شخص النائب العام 
لدي المحاكم المختلطة. البارون فان دون بوشء؛ وهو قانوني بلجيكي بارز» وقبل 
الملك؛ وجاء رأي النائب العام يوافق رأي رئيس الوزراء» وليثبت قاعدة دستورية في 
غاية الأهمية عند أول تطبيق عملى للسلطات في ظل دستور سنة 19177» وقد روي 
البارون قان دون بوش قصة هذا التحكيم بكثير من التفاصيل في كتابه اعشرون عاما 
في مصرا: 

(عندما دخلت صباحا إلي مكتب الملك كان يداعب مسطرة صغيرة لقطع الورق 
وكل حركاته تدل علي التأثر» أما زغلون باشا فكان جالسا أمامه متملكا حواسه 
يتحدث بهدوء وسكينة» انطلق الحديث وأدركت خطورة الأمرء مليك ربى حسب 
التقاليد الشرقية وما تمتاز به من صفات الحكم الفردي يحاول أن ييحافظ علي البقية 
الباقية من السلطة؛ وأمامه رئيس وزراء متمسك تمسكا شديدا بالامتيازات التى 
يضمنها له الستورء ونحت أن تنافر يوشك أن يتقلب إلي كارثة» إذا لم عايج بشير 
إبطاء وسمعت زغلول باش أثناء المناقشة التى تتصاعد يقول: إذن أستشير ستشير الشعب. 

ثم سمعت صوت سعد زغلول باشا يقول: أتقبل يا مولاي أن يفصل جناب 
النائب العام في الموضوع وأن يكون حكمه غير قابل للمناقشة؟ 

فكر الملك لحظات ثم قال في لهجة يشوبه الإذعان: لا بأس. 

التمست أن يصرح لي بالاعتكاف قليلاً فقادني أحد الأمناء إلى قاعة مطلة علي 
الحديقة الملكية» منظر جميل» هناك علي بعد أري قمة جبال المقطم مكسوة بأشعة 
الشمسء ومحاطة بقباب المساجد. ومذنها الرشيقة» وأمام ناظري وإلى جواري حديقة 
متسعة اختلطت فيها الزهور بأشجار النخيل: واكتست أرضها بالخضرة. 

أمام هذا الأفق جلست وكتبت بعض الكلمات» ثم عدت إلى مكتب جلالة الملك 
فوجدت المتناظرين في نفس موقفهما السابق؛ وبدأت أتحدث. وقلبى يخفق بشدة من 
التأثر» وقلت: ْ 

(ليس لي الحق بأن أقيم نفسي قاضيا علي النظام الدستوري الذي ينظم الآن 
مصير مصرء إن عدم مسئولية الملك يعتبر أساسا لهذا النظام؛ الذي يقضي بأن الملك 
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القانونية» بل يمتد إلى جميع أعمال الملك» فإذا استثنى عمل واحد فان هذا الاستثناء 
يجب أن يكون بناء علي ما يعرضه مجلس الوزراء.. 

ثم أخذ البارون يرضي الملك فؤاد بذكر ملوك بلجيكا العظام الذين حكموا في 

وانتهت المقابلة علي خير وانتهت المشكلة أيضاً. 

لاه 

كان يوم ١4‏ مارس ١974‏ من أيام التاريخ المصري المشهودة» فيه انعقد أول برلمان 
مصري منتخب انتخابا حرا في أول عملية انتخابات نزيهة وشفافة» وتحقق للأمة 
مجلس يتحدث باسمهاء وينافح عن مصالحهاء يضم أغلبية كاسحة من نواب الوفد. 
إلى جانب معارضة محترمة من نواب الحزب الوطني» حزب الوطنية المصرية الخالصة. 
وفيه اجتمع النواب والشيوخ في أول برلمان يمثل سلطة الأمة. 

ويقدم لنا المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي شهادته عن برلمان الأمة» وهي شهادة 
معارض تحسب في خانة من يشهد لهم بدون تجريح في شهادته. يقول الرافعي في كتابه 
( في أعقاب الثورة المصرية - الجزء الأول): 

(شهدت الحياة الدستورية في مطلعهاء وكان لي من مساهمتى فيها ما يعطيني فكرة 
واضحة صحيحة عنهاء ومن حقي وقد لازمتها في البرلمان الأول أن أتحدث عنهاء 
وأذكر مالها وما عليها. 

(كنت في هذا البرلمان معارضاء وقد تألفت المعارضة في بداية الحياة البرلانية من 
نواب الحزب الوطنيى» وكنا لا نزيد عن أربعة وهم: عبد اللطيف بك الصوفاني وأنا 
والدكتور عبد الحميد سعيد والأستاذ عبد العزيز الصوفاني» حملنا لواء المعارضة في 
مجلس النواب». وتبادلنا بيان وجهة نظرها في مختلف المناسبات» وكانت غايتنا من 
المعارضة أن نجعل من النيابة أداة جهاد وكفاح في الذود عن حقوق البلاد. ويجمال 
توجيه للحكومة إلي الأخذ بوسائل الإصلاح في شتي نواحيه؛ وبعبارة أخري اعتبرنا 
الحياة البرلمانية استمرارا لحياة الجهاد الذي كنا نساهم فيه من قبل) 

(ولم ننظر إلي وزارة سعد كخصم نحاربه» بل كنا نقدر فيها صفة الوكالة عن 
الشعب» تلك الوكالة التى نالتها في ميدان الانتتخابء فكان موقفنا منها موقف التوجيه 
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الخالص لخخير البلاد.. 

(ومن الإنصاف أن أقول أن مجلس النواب» وكانت غالبيته الهائلة وفدية» كان يقدر 
المعارضة؛» ويحسن الإصغاء إلى ما تبدى من الآراء» وليس لى ما أشكو منه من 
معاملة الغالبية لي في هذا العهد؛ بل بالعكس كنت المح منهم علائم التقدير والرغبة 
في الإنصات والاستماع إلي آراء المعارصة.. 

(وكنا من ناحيتنا نجتنب العبارات العنيفة أو الكلمات النابية في النقاشء» وبذلك 
وضعنا في مستهل الحياة النيابية تقاليد أظن أنها صارت أسسا صالحة للمعارضة 
النزيهة التى أجمع الكل علي أنها ضرورية للحياة الدستورية.. 

(وقد انضم إلينا في المعارضة النواب الدستوريون» وبعض المستقلين وبعض 
النواب الوفديين الذين مالوا إلي اتجاهاتنا فكانت عدتنا عشرين نائب). 

ولم يطل عمر وزارة سعد زغلول باشاء ولا كان مجلس النوات: ذو الأغلبية 
الوفدية أفضل حظا من الوزارة التى لم تكمل سنة في الحكم. وتم حل المجلس بعد 
استقالة الوزارة بشهر واحد. 

وبالرغم من عمره القصير فإن مجلس النراب قد أصدر العديد من القرارات في 
تلك الفترة القصيرة نسبياء وكان من أهم هده القرارات كما ورد في كتاب عبدالر حمن 
الرافعي «في أعقاب الثورة المصرية - الحزء الأول'»: 

- رغبة في الإسراع في التخلص من عبء الدين العام أصدر المجلس قراراً بأن كل 
ما يباع من أملاك الدولة لا يستخدم تمنه في مصروفاتهاء ويخصص جميع المبالغ 
الحصلة لاستهلاك الدين العام.( جلسة ؟ يونيو .)١1975‏ 

- كان أول قرارات المجلس هو إصد.ر قرار إلغاء تبعية العملة المصرية للعملة 
البريطانية» ووضع نظاما لإصدار أوراق النقد باستقلالية تامة عن الجنيه الإسترليني 
(جلسة 4 يونيو 5؟9١).‏ 

- أصدر المجلس قرارا يحث الحكومة علي بيع 'لأراضي الزراعية المملوكة للدولة 
لصغار المزارعين (جلسة ١١‏ يونيو .)١955‏ 

كانت اللكومة المضرية قد وضعت جزءا من الاخحتياط التقتئ المضري فى .ينك 
احلا فاضندو الخلس قزارا بسع هذا آل( جلسة يونين 1571). 

- تشجيعا للحركة التعاونية قرر امجلس أن تقوم الحكومة بتقديم قروض ميسرة 
لشركات التعاون (نفس الجلسة). 
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- إلزام الحكومة بأن تكون الأفضلية للمنتجات الحلية في مشترياتها وفي مقاولات 
الأشغال العامة (نفس الجخلسة). 

- إنشاء ديوان المحاسبة لمراقبة التصرفات المالية للحكومة ( نفس الجلسة). 

- تخصيص مبلغ ٠١١٠٠٠١‏ جنيه من الاحتياطي لإضافته لميزانية وزارة المعارف 
(التعليم) وذلك بغرض إنشاء عدد ١٠١١‏ مدرسة أولية.. وكذلك قرر المجلس تشكيل 
لجنة من أعضائه لوضع مشروع قانون التعليم الإجباري للبنين والبنات.( جلسة ١5‏ 
يونيو .)١9745‏ 

- فتح اعتماد بمبلغ ٠١٠٠١‏ جنيه لنشر وتشجيع الفنون الجميلة ( نفس الجلسة). 

أصدر امجلس قرارا بإلغاء المبالغ التى كانت تدفع لجمارك السودان عن دخول 
مهمات وذخائر الجيش المصريء. وقد قدرت محوالى ١5.٠6٠١‏ جنيه ( جلسة 77 
1 ْ 

- إلغاء الاعتماد المخصص في ميزانية الحكومة المصرية لنفقات جيش الاحتلال 
والتي كانت تدفع سنوياً اعتبارا من سنة ١8417‏ وحتى تاريخ إصدار هذا القرار 
وكانت قيمة هذا المبلغ ١47675٠‏ جنيه سنويا (نفس الجبلسة). 

- إصدار القانون رقم 5 لسنة ١1974‏ الذي جعل الانتخابات النيابية مباشرة وعلي 
درجة واحدة بدلا من القانون القديم الذي جعلها علي درجتين للنواب وثلاث 
درجات للشيوخ» وكان من أهم أعمال المجلسء وقد أبقى القانون الجديد على سن 
الناخب 7١‏ سنة لانتخاب النائب» و70 سنة لانتخاب الشيوخ. 

عات 

من عجائب التاريخ الدستوري المصريء أن فكرة الانقلاب على الدستور ولدت 
مع ولادة الدستور نفسه؛ كان كل نص يقتطع من سلطات الحاكم ويضيف إلى سلطة 
الآمة» يكتب بأحبار تملؤها الرغبة المكتومة في تعديله في أسرع وقت ممكنء وكانت 
الرغبة قائمة دائما في ألا يمر مثل هذه النصء وإذا مر» وأقر تبدأ في اللحظة مؤامرات 
لكيفية الانقلاب عليهء أو تعطيله» ووقف أثره في الواقع. 

فرضت ثورة سنة ١919‏ دستور سنة ١977‏ على الإنجليز. » وإن لم تستطع أن 
تفرض ما كان مشروع الدستور ينص عليه من وضع خاص للسودان باعتباره جزءا 

من المملكة المصرية. إلا أنه بقي كما هو بعد حذف هاتين المادتين الخاصتين بالسودان» 
وبقي الملك متحفزا في مواجهة الكثير من نصوص الدستور. 
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وحصل التصادم من اللحظة الأولى بين وزارة الأمة وبين الملك كما أسلفنا في 
حادثة تعيين خمسي مجلس الشيوخ.؛ وانتصرت فيها إرادة الآمة» وكسب الجولة سعد 
زغلولء. وربما كسب جولات أخرى غيرهاء ولكتن سرعان ما سقطت وزارته» وسقط 
بعدها مباشرة البرلمان الأول» وأول ثمرات اللييرالية الوليدة» ودخلت البلاد يعد 
مضي فترة قصيرة جدأ من جديد في دوامة الحكم المطلق. 

وهي بالطبع لم تنتقل إلى الحكم المطلق مرة واحدة أو في خطوة واحدة» ولكن كان 
الطريق إلى الانقلاب على الدستور مليئا بالحوادث والمعارك. 

يدات بريطانيا تشجع السودانيين علي تأليف جماعات تدعو لاستقلال السودان. 
في مواجهة الجماعات الوطنية التى تدعو إلى الاتحاد المصري السودانى» وكان الشباب 
الوظى ١ق‏ ايدان قد مكل العديد فين الكسفنات شرن مقاوة الاحفذن 
البريطاني؛ ولم تكن الغالبية من أفراد الشعب السوداني تنظر إلى الجيش المصري 
كقوات احتلال مثلما كانوا يعتبرون اجيش الإنجليزي» وكان هدف معظم تلك 
الجمعيات تثبيت الاتحاد مع مصر في دولة واحدة.» بينما كان هدف السلطات 
البريطانية الحقيققي هو فصل السودان عن مصر وتثبيت الاحتلال البريطاني له 

وقد وقعت عدة أحداث في السودان أدت إلي تأزم الموقف أكثر من مرة بين وزارة 
سعد زغلول وسلطات الاحتلال البريطني» كان أوها السماح بتمثيسىن السودان بوفد 
منفصل في معرض أقيم في لندن عن مستعمرات الإمبراطورية البريطانية؛ ولم يؤخذ 
رأي الحكومة المصرية في هذا الأمر؛ ثم منعت سلطات الاحتلال البريطاني وفدا 
بنودانيا من البق إل مصين: 

وكانت المرة الأولى الى يعرض فيها صعد زغلرل علي الملك فؤاد في يونيو سنة 
4 استقالة حكومته نتيجة لتلك النظرة الى تتعامل بها بريطانيا مع الشأن 
السرداني» ولم يقبل الملك الاستقالة» وتصاعدت حدة المظاهرات الشعبية؛ وتزايدت 
مظاهر الاحتجاج في السودان على السياسة البريصانية؛ واعتقلت السلطات العسكرية 
البريطانية كثيراً من الوطنيين السودانيين» وسجنت الكثيرين منهم. 

وظل البرلمان يازر وزارة سعد باشا في مواجهة الضغوط البريطانية. 

وفي مصر كانت الأحداث كانت أكثر سخونة ودموية؛ فقد تعرض سعد باشا يوم 
١١‏ يوليو سنة ١175‏ لحاولة اغتيال فاشلة قم بها شاب مصريء. ثبت أنه مختل عقليا 
وأودع مستشفي الأمراض انعقلية» كما جرت مباحثات بين سعد زغلول ورئيس 
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وزراء بريطانيا رمزي ماكدونالد تضمنت ثلاث جلسات فقط أيام 55 و79 سبتمير 
و" أكتوبر» ثم قطعت المباحشات بعد ذلك للبون الشاسع في وجهات النظر بين 
طرفيهاء وانتهت دون أن تحقق اختراقا على أي صعيد. 

وني تلك الآثناء لم تتوقف مؤامرات القصر علي الحكومة:؛ بحسبان أن مركز 
الحكومة قد تزعزع بفشل محادئات سعد ماكدونالد» ما دفع سعد زغلول إلى تقديم 
استقالته للمرة الثانية ورفضها الملك بسبب وقوف البرلمان بمجلسيه إلي جانب 
الحكومة؛ حتى أن مجلس الشيوخ أرسل رئيسه ووكيليه إلي القصر الملكي ليبلغوا 
الملك بأن البرلمان يرغب في بقاء وزارة سعد زغلول باشاء واتفق على أن يسحب 
سعد الاستقالة» فاشترط زعيم حزب الوفد عددا من المطالب لكي يعود عن استقالته» 
وتلخصت مطالب رئيس الوزراء في عدة نقاط: 

| آلا ينفرد الملك بمنح الرتب والنئياشين إلا بموافقة الوزارة. 

ب - أن يكون تعيين موظفي السراي الملكي بموافقة الوزارة. 

ج - ألا تتحدث ممابرات بين المللك والدول الأجنبية إلا بعد إطلاع الوزارة 
وموافقتها. 

د وكانت تبعية الوزراء المفوضين والقناصل لوزارة الخارجية تبعية صورية بينما 
يتم اتصاهم بالملك مباشرة» فطلب سعد باشا أن يتلقى هؤلاء تعليماتهم من الوزارة 

استجاب الملك لكل شروط سعد زغلولء وانتهت الأزمة الثانية التى استمرت 
لثلاثة أيام كان آخرها يوم ١7‏ نوفمير سنة 19715» وأصدر سعد باشا بيانا قال فيه:( 
إني سحبت استقالى وسيظل الدستور محترما محماية جلالة الملك» وأنا خادم 
الدستورء وسنبقى لننفذه» معتمدين على اللّه» وإرادة الشعب). 

ولم يكد يمر يومان على سحب رئيس الوزراء استقالته حتى جرت عملية اغتيال 
السير لي ستاك سردار الجيش المصري والحاكم العام للسودان يوم ١94‏ نوفمبر أمام 
منزله في جاردن سبيء وثارت ثائرة بريطانياء وتداعت الأحداث بشكل متسارع؛ 
وانتهي الأمر إلي استقالة وزارة سعد زغلول باشا الأولى في 71 نوفمير سنة 4 2,197 
وقبلت الاستقالة على الفور» وف نفس اليوم تم تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة أحمد 
زيوار باشا الذي كان رئيسا مجلس الشيوخ. 

وأبدت وزارة زيوار فروض الطاعة والإذعان لمطالب القصرء وكتب الرافعي أن 
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برنامج الوزارة كان التسليم على طول الخطء فكما سلمت للملك بمطالبه فقد سلمت 
لسلطات الاحتلال بمطالبها المجحفة بحن البلاد والتى رفضتها حكومة سعد باشاء 
وآغادت البلظات الريطاننة سيامة الاعتفال فسن جدين هعبت على ده فيو 
النراب» ول تراع كونهم نوابا عن سبي شبن واستضددوت التوزارة فرسهوها 
بتأجيل انعقاد الرلمان شهراء وقصدت من ذلك ألا تتقدم ببيان إلى المجلسء» وقبل أن 
ينتهى الشهر بيوم واحد استصدرت الوزارة مرسوما في 5" ديسمبر سنة ١975‏ بحل 
مجلس النواب. 

وتولى إسماعيل صدقي باشا حقيسة وزارة الداخلية» وحددت الوزارة يوم1 
مارس سنة ١470‏ لإجراء الانتخابات الجديدة» وبدأ صدقي على الفور في التحضير 
للتلاعب في نتائج الانتخابات» فقام يتعديل الدوائر الانتخابية لتسهيل انتخاب أكبر 
عدد من مؤيدي الحكومة» وسخرت الوزارة موظفيها ورجال البوليس في مطاردة 
خصوم الحكومة؛ ومناصرة مرش حيهاء ررغم ذلك اضطرت إلى تأجيل موعد 
الانتتخابات لمدة أسبوع؛ ثم أجرتها في يوم ١١‏ مارس سنة 1475ك» ولم تمترم وزارة 
زيوار باشا قانون الاتتخاب» سواء المعدل في البرلمان المنحلء أم الذي جرت على 
أساسه انتخابات امجلس المنحل» كان القانون الجديد جعل انتخاب النواب مباشرا 
وعلي درجة واحدة» ولكن الحكومة أجرت الانتخابات طبقا للقنون القديم علي 
درجتين» رغم أنه يقضي بأن مدة الممدربين الثلاثينيين هي خمس سنوات». وكانت 
تنتهى في سبتمير 21978 فتغاضت عن هذا وقامت بانتخاب مندوبين جدد؛ وعلى 
الرغم من كل هذا فاز الوفد بالأغلبية» وإن كانت أقل من الأغلبية التى نالمها في 
انتخابات سنه .1١978‏ 

أسفرت الانتخابات في مرحلتها لأولي (بدون الدوائر التي أعيد فيها الاتتخاب) 
عن فوز الوفد بعدد 15 سعدا ونالت الأحزاب الأخرى والمستقلون اا معدا 
وعلى الرغم من ذلك أصدرت وزارة الداخلية بيانا كاذبا أعلنت فيه أن الأحزاب غير 
الوفدية فازت بالأغلبية. وعلى ذلك قررت استمرارها في الحكم» وطبقا للعرف قدم 
زيوار باشا استقالة الحكومة وعهد إليه الملك مرة أخرى بتأليفهاء وتم تشكيل الوزارة 
في نفس اليوم من حزب الأحرار الدستوريين» وحزب الاتحاد الذي أعلن عنه في 
مرحلة التحضير للانتخابات». وبعض المستقلين. 

وافتتح البرلمان الجديد بمجلسيه في ميئة اجتماع مشترك يوم ”١‏ مارس سنة 
06 وتلى زيوار باشا خطبة العرش. ثم انفض المؤتمر. وانعقد مجلس النواب 
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لاتتخاب رئيس الجلس بالاقتراع السري المباشر» وكان التنافس علي الرئاسة محصورا 
بين سعد زغلول باشاء وعبد الخالق ثروت باشاء فحصل الأول علي ١77‏ صوتاء 
وحصل الثاني علي 85 صوتاء واكتشف الجميع أن الأغلبية في يد حزب الوفده 
واضطر زيوار باشاٍ إلى تقديم استقالة صورية للملك الذي رفضهاء فاستصدر منه 
زيوار باشا مرسوما بحل مجلس النواب» وهكذا لم يقدر لهذا ا جلس أن يعيش أكثر من 
تسع ساعاتء وبذلك يعتبر أقصر المجالس النيابية عمرا في تاريخ الحياة السياسية 
المصرية. 

كان مرسوم حل مجلس النواب قد أعلن يوم 17 مايو سنة 1476 موعداً لإجراء 
انتخاب أعضاء مجلس النواب؛ على أن يجتمع المجلس الجديد في أول يونيه» وهكذا وني 
أقل من عام على إصدار دستور سنة ١977‏ جرى حل مجلس النواب مرتين» وأسقطت 
حكومة الأغلبية الشعبية» وتولت حكومة من الأقليات الحكم؛ رغم عدم حصوها على 
ثقة البرلمان الذي انتخب بمعرفتهاء وتحت إشرافهاء وبتدخل سافر منهاء وأهدرت 
نصوص الدستور الذي لم تكن حروفه قد جفت فوق أوراق المرسوم الذي أصدره. 

استسلمت حكومة زيوار لمطالب الانجليز ولأوامر السراي الملكىء فاستمرت في 
الحكم حتى يوم 7 يونيو سنة 214177 ولم تنوقف في تلك الأثناء حركة القوى الوطنية 
الديمقراطية؛ وشهدت تلك الفترة الكثير من مظاهر الاحتجاج والمعارضة لكل ما 
يجري على الساحة» وكان أهم ما قامت به أنها دعت النواب إلى الانعقاد في دار 
البرلان» وتم منع الاجتماع بالقوة» فاجتمع المجلس من تلقاء نفسه يوم 7١‏ نوفمبر سنة 
6 في فندق الكونتيتنتال» وأعلن المجتمعون عن احتجاجهم علي تصرفات الوزارة 
المخالفة للدستورء وعلي منع الأعضاء من الاجتماع في دار البرلمان بقوة السلاح» 
وقرر البرلمان عدم الثقة بالوزارة طبقا للمادة 6 من الدستورء واعتبار دور الانعقاد 
موجوداً قانونا » واستمرار اجتماع المجلسين في المواعيد والأمكنة التي ية فو غلييا 
الأعشناءه ونشر هذه القرارات في جميع الصحف. 

وتشكل ائتلاف وطن يضم الأحزاب الموجودة خارج الحكمء وهي حزب الوفد 
والحزب الوطني وحزب الأحرار الدستوريين (الذي كان ققد أخرج من الوزارة في ف 
الفترة السابقة)» وعقّد هذا الاتتلاف مؤتمرا وطنيا في 15 فبراير سنة ١955‏ بجديقة 
منزل محمد محمود باشا بشارع الفلكي» ورأس المؤتمر سعد زغلول باشا فتصدر المنصة 
وجلس حوله عدلي يكن باشا وعبد الخالق ثروت باشاء وحضر أعضاء مجلس 
التبرع:'واعضاء علس نوات سين 01966 واعضاة علس ضيةة +155 الذين 1 
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ينتخبوا في المجلس الأخير. وأعضاء مجالس إدارة الأحزاب المؤتلفة وغيرهمء وكان أهم 
ما خرج عن هذا الاجتماع الوطني الكبير الدعوة إلي إجراء انتخابات نيابية جديدة 
على أساس القانون رقم 6 لسنة 5 147. 

وفي النهاية رضخت حكومة الأقلية للضعوط اللمتزايدة. وأجرت الانتخابات يوم 
١‏ مايو سنة 1975١ءواتفقت‏ الأحزاب فيما بينها على توزيع للدوائر بحيث لا يترشح 
أحد من حزب من أحزاب الائتلاف ضم مرشح الأحزاب الأخرى» وكانت النتيجة 
أن حصلت أحزاب المعارضة على الاغلية الكاسحة, بينما لى يحمصل حزب الاتحاد 
الحاكم إلا على © مقاعد من بين 7١4‏ مقعد'ء وكان لحزب الوفدء النصيب الأكبر من 
عدد النواب» وكما هي العادة تقدمت وزارة زيوار باشا باستقالتها في ا يونيو 1 .١97‏ 

ورأى سعد زغلول باشا أن يبتعد عر رئاسة الوزارة» حتى لا يصطدم من جديد 
مع السياسة البريطانية» واتفق زعماء الاثتلاف علي تشكيل وزارة اثتلافية برئاسة 
عدلي يكن باشاء وجاء أغلب وزراءها من الوفد وضمت وزراء من الأحرار 
الدستوريين» واستبعد منه كل الوزراء الذين شاركوا ني الانقلاب الأول على 
الدستورء وانتخب سعد زغلول باشا رئيسا محلس النواب»؛ واستمرت وزارة عدلي 
باشا حتى ١4‏ أبريل سنة 1471» وتلتها وزارة اثتلافية أخرى برئاسة عبد الخالق 
ثروت باشا في 5١‏ أبريل سنة .١971‏ 

وفي 7 أغسطس سنة ١9717‏ زلزلت البلاد بنبأ وفاة زعيم الآمة سعد زغلول» 
وهبت مصر تشيع زعيمها في موكب مهيب بدا فيه وكأن مصر خرجت كلها في 
وداعه» وانتخب مصطفي النحاس باشا سكرتير احزب رئيسا للوفد» وحل محل سعد 
اها فاركاسة لين الترانية.وظ ل غيل الخالق ثرونت بأشاءركينا للوزراء: 

دهت 


البريطانية» قبل وفاة سعد زغلول» بغرض عقد معاهدة بين البلدين» ولكن مشروع 
المعاهدة لم يلق القبول حين عرض علي مجلس الوزراء المصريء وانتهي الآمر بأن 
تقدم عبد الخالق ثروت باشا باستقالة الحكومة إلي الملك في 4 مارس سنة ١574‏ 
وقبلت الاستقالة في ١5‏ مارس» وعهد المك إلم مصطفى النحاس باشا بتأليف 
الوزارة في نفس اليوم فألفها في ١٠7‏ مارس». وحل محله في رئاسة مجلس النواب 
الأمثاذ ويضا واصفت: 
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وكانت وزارة النحاس الأولى اتتلافية أيضاء وكان ائتلاف الوفد والأحرار 
الدستوريين لا يزال قائماء وواجهت الوزارة الكثير من الأزمات بينها وبين سلطات 
الاحتلال البريطاني» وبدا أنها لن تعمر طويلاء وفعلا تآمر كل من المندوب السامي 
البريطاني والقصر الملكي وحزب الأحرار الدستوريين» شريك الوفد في الحكومة»على 
إسقاط الحكومة» فاستقال وزراء حزب الأحرار الدستوريين» ومعهم وزير وفدي هو 
أحمد خشبة باشاء الذي انضم لاحقا الحزب الأحرار الدستوريين» فسارع الملك إلى 
إصدار أمره بإقالة النحاس باشا في 50 يونيو سنة 1978» وكانت هذه أول إقالة 
لوزارة تتمتع بثقة البرلمان في زمن الليبرالية الأولى. 

وعلى نفس المخطط القديم سارت خطى العدوان على الدستورء وما أن أقيلت 
وزارة النحاس الأولى وفي نفس يوم الإقالة عهد الملك فؤاد إلي محمد محمود باشا 
بتشكيل الوزارة الجديدة» وتم تأليفها مشاركة بين الأحرار الدستورب ين والاتحاديين ولم 
يكن للحزبين معأ غير كتلة نيابية من 75 عضوا في مجلس النواب» وكان أول ما فعلته 
أنها اسمتصدرت كمثيلاتها من حكومات الأقلية مرسوما يتأجيل انعقاد البرلمان لمدة 
شهرء وقبل انتهاء المدة تم حل البرلمان وتعطيل الدستور”"". 

ومرة أخرى واجهت القوى الشعبية والأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الوفد 
وكرت الوط الارية تقيها اذا عي أت البرلمان كما فعلوا في سنة ١476‏ 
للاجتماع» وتم منعهم بالقوة ة كما حدث معهم في المرات السابقة» واضطروا في النهاية 
عد ساعن ان بلا لت اريت وأصدر الاجتماع قرارات 
مشابهه لقرارات اجتماع سنة .١19178‏ 

وتبنت وزارة محمد محمود باشا سياسة قمعية في مواجهة المعارضينء وزادت حدة 
القمع؛ وارتفعت وتيرة إهدار الخريات وتعطيل ومصادرة المحف وتكميم الأفوأاه 
والاعتداء علي المعارضين» وتلفيق التهم لمم» وعقد النواب والشيوخ اجتماعهم 
الثاني في ١1‏ نوفمبر سنة 1474 في دار جريدة البلاغ» وأكدوا على احتجاجهم علي 
سياسة الحكومة؛ وعلي محاصرة دار البرلمان بالقوات العسكرية. وأعلنوا عدم 
اعتدادهم بقرارات تلك الوزارة في جميع الشؤون. وقرروا سحب الثقة منها» ومنععت 
السلطات الحكومية الصحف من نشر أنباء هذا الاجتماع وقراراته» فصدرت نشرات 
سرية وزعت علي الجمهور وفيها تفاصيل الاجتماع كاملة. 


(١)انظ‏ ررهوا مش الفصل الثان ص .١994‏ 
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في مايو سنة ١954‏ سقطت حكومة المحافظين في بريطانياء وتولي الحكم حزب 
العمال» وأظهرت الحكومة الجديدة رغنتها في بحث المسألة المصرية» ربدأت ذلك بإقالة 
البلوب السامي البريطاني في مصر اللورد حورج لويد» وكان هو من تآمر على إسقاط 
وزارة النحاسء واعتبر هذا بادرة طيبة؛ وبدأت جولة محادئات بين محمد محمود باشا 
رئيس الوزراء والمستر أرثر هندرسن ورير الخارجية البريطانية الجديد. وأسفرت عن 
مشروع معاهدة» وأعلنت الوزارة المصرية بنود مشروع المعاهدة» ورفض حزب الوفد 
إبداء الرأي في المعاهدة» وقرر تعليق النظر فيها لحين إعادة الحياة الدستورية» وأصر الوفد 
علي أن تستقيل الوزارة وتجري الانتخااات الجديدة وزارة محايدة؛ كما اشترط إجراء 
الاتتخابات على درجة واحدة طبقاً للقنون الذي صدر في هذا الشأن سنة 4 197. 


بلحا الخترمة الوكلا وحروط الرقد وكا بو ذلبك ان مكيل وزارة مي 
محمودء وقد تم ذلك في ؟ أكتوبر سنة ١379‏ وقبل الملك الاستقالة في نفس اليوم: 
وكلف عدلي يكن باشا بتشكيل الوزا رة» وصدر مرسوم تشكيل وزارة عدلي يكن 
الغالئة فى 4 أكتوير سنةة 158+ واستضدرت الخكومة آمرا ملي" ق 1" أكتوير 
بإعادة إنفاذ بعض أحكام الدستورء و_جراء انتخابات جديدة مجلس النوابء» وإلغاء 
الأمر الملكي الخاص بحل مجلس الشيوخ؛ وني يوم ” نوفمبر فضت الأختام الموضوعة 
علي دار البرلمان» وسلمت مفاتيحه إلى سكرتير مجلس الشيوخ. 

أجرت وزارة عدلي باشا الانتخابات في ١؟‏ ديسمير سنة .١975‏ بعد زيادة عدد 
الدوائر الانتخابية إلي و وائرة بدلا هن 71 (ظيقا لإحضاء فق )4 وكمنا 
هو متوقع فاز الوفد بالأغلبية» وحصل علي 1١7‏ مقعداء وحصل المستقلون علي ”7 
مقعداء بينما نال الحزب الوطبي خسة مقعدء؛ وحزب الاتحاد ثلاثة ة مقاعد. . ولم 
يكنترك ديب الاتدزاو الاستوزيين: كلك الاتجابات: 

قدم عدلي باشا استقالته في ١‏ ديسمير سنة 21414 وعهد الملك فؤاد إلي 
مصطفي النحاس باشاء بصفته رئيس حزب الأغلبية» بتأليف الوزارة في ١‏ يناير سنة 
و1 وجاءات ؤؤاوة التكاس الثانة ززارة:وقدية خالفة: 


وانخرط البرلمان في مجموعة من الأعمال الحامة» منها إقرار قانون التعريفة الجمركية 
الجديد بهدف حماية الصناعة المحلية. كذلك الاقتراع علي التجديد النصفى مجلس 
الشيوخ, ووضعت وزارة النحاس مشروء قانون إنشاء محكمة النقضء والوبرام؛ 
)١(‏ انظر هوامش الفصل الثاني ص ٠١٠١‏ 
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ومشروع قانون بإنشاء بنك التسليف الزراعي. ومشروع قانون محاكمة الوزراء» إلا أن 
تلك المشاريع لم تر النور» بل كانت سببا في الضغوط امادفة إلى إسقاط الحكومة. 

فوض البرلمان الحكومة في إجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية لوضع شكل 
جديد للعلاقة بين البلدين» ولأول مرة يتشكل رسميا وفد للمفاوضاتء بدلا من أن 
يكون رئيس الوزراء هو المفاوض الوحيد» وتشكل وفد المفاوضات برئاسة مصطفي 
النحاس باشا ومعه ثلاثة أعضاءء والتحق بالوفد حخمسة مستشارين» وهيئة سكرتارية من 
٠١‏ عضوأ وصحب الوفد ثلاثة صحفيين» بينما ترأس الوفد البريطاني وزير الخارجية 
المستر هندرسن ومعه مجموعة من موظفي الوزارة. وتمت المفاوضات في مبنى وزارة 
الخارجية البريطانية في لندن في الفترة من ١‏ مارس إلي 8 يونيو سنة »197١‏ وانتهت 
إلى لا شىء» بعد أن توقفت بسبب الخلاف على المادة الخاصة بالسودان. ومرة ثالشة 
بدأت المؤامرات تحاك في الخفاء وعلانية لوضع العراقيل أمام حكومة الأغلبية النيابية. 

وكان مما اشتد الخلاف حوله بين وزارة النحاس والملك فؤاد إصرار الحكومة على 
إصدار قانون محاكمة الوزراء»ء وكان من بين بنوده محاكمة الوزراء الذين ينقلبون على 
الدستوره أو يقومون بحذف حكم من أحكامه أو تعديله بغير الطريق الذي نص عليه 
الدستور» ومحاكمة كل وزير يبدد الأموال العامة. 

ثم قام خلاف آخر حين تقدمت الحكومة بأسماء الشيوخ الواجب تعيينهم في 
مجلس الشيوخ فرفضها الملك» وتقدم بلائحة أسماء أخرى غيرهاء ووجد رئيس 
الوزراء أن التعامل مع القصر أصبح مستحيلاء فقدم استقالته إلي الملك في ١7‏ يونيو 
سنة »١1979‏ وقبلت الاستقالة في ١4‏ يونيوء وكلف الملك إسماعيل صدقي باشا 
بتأليف الوزارة» فألفها من بعض أنصاره» ومن حزب الاتحاد» وصدر مرسوم تشكيلها 
في 7١‏ يونيو سنة .197١‏ 

انفصل إسماعيل صدقي باشا عن حزب الأحرار الدستوريين قبل تكليفه بتشكيل 
الوزارة مباشرة» وبعد صدور مرسوم التشكيل أسس حزب الشعبء؛ واستهل صدقي 
باشا أعمال وزارته بالسيناريو المعتاد لوزارات الأقلية» وهو تعطيل أعمال البلمان لمدة 
شهر اعتباراً من ١؟‏ يونيو ٠‏ وكان هناك موعد مقرر سلفاً لانعقاد جلسة 
مشتركة لمجلسي البرلمان في يوم 57 يونيوء وأراد الشيوخ والنواب عقد الجلسة في 
موعدها لتلاوة مرسوم تعطيل البرلمان» ورفضت الوزارة عقده. إلا بشروط أرسلها 
رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب في خطابء ورد عليه رئيس المجلس بخطاب 
آخر يرفض فيه هذه الشروط. 
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وجاءت ردود فعل النخب السياسية وجماهير الشعب هذه المرة أكثر حدة من أي 
مرة سابقة» فعندما أغلقت الوزارة أبواب البرلمان» وربطت البوابة الخارجية 
بالسلاسل» وطوقته بالقوات العسكرية» أمر رئيس مجلس النواب. الأستاذ ويصا 
واصفء قوات بوليس البرلمان بتحطيم .لسلاسل» وسمي هذا اليوم بيوم «تحطيم 
السلاسل»» ودخل النواب إلي قاعة المجلس» وعقدوا اجتماعهم وسط جو من ال هرج 
والمرج» وأقسموا يمينا بالمحافظة علي الدستور. 

وفي 15 يونيو عقد النواب والشيوخ مؤتمرا في النادي السعدي أعلنوا فيه صراحة 
التزامهم بالدفاع عن الدستورء ومقاومة أي اعتداء يقع عليه. وعمت المظاهرات 
الجماهيرية مناطق عدة من البلاد» شملت القاهرة وبلبيس والمنصورة وبورسعيد 
والإسماعيلية والسويس وطنطا والإسكندرية: وتصدت الحكومة بقوات الأمن 
للمظاهرات؛ وتم إطلاق الرصاص ال حي في أكثر من مرةء وسقط الكثير من الضحايا من 
قتلى وج رحىء 50 الوزارة في خطتها غير أبهة ضيه واستصيرت أمرا ملكي بإلغاء 
دستور سنة “79877 رد كاعر الللعمن دي أمرا ملكا لان يخود ارا 
للبلاد في 77 أكتوير 797٠‏ '' وصدر في نفس اليوم قانون جديد للانتخابء وكان 
المدف الرئيسى من إلغاء دستور سنة 1977». وإصدار الدستور الجديد هو تكريس 
سلطات الملك؛ وتوسيع اختصاصاته على حساب انسلطة التشريعية. 

استمر حكم إسماعيل صدقي مر سنة 197١‏ إلى سنة 15777 أي نحو أربع 
سنوات كتمت فيها أنفاس البلاد» واستفحلت سلطة السراي» واحتاجت الأمة من 
جديد إلى حمس سئوات أخرى من أجل عودة دستور سنة »1١977‏ وكان الشباب قد 
ضاق بتفكك الأحزاب وتناحرها فقام فريق منهم بتبني الدعوة إلى ائتلاف وطني 
جامع» وتحت ضغط المظاهرات الشبابية لحاشدة اجتمع شمل الأحزاب المصرية في 
إطار الجبهة الوطنية فاستطاعت أن تفرض على الملك إلغاء دستور ١47١‏ اللقيط. من 
خلال الأمر الملكي الذي صدر في ٠١‏ نوفمير عام ل مدوو لامر لعي د 
١١‏ ديسمير سنة 1975206 بإعدة العمل بالسقور سية 141" "الذي استمر موجودا 
بدون فاعلية تذكر حتى اندلاع ثورة 7 يوليو 1457. 


.٠١ ١ص انظر هوامش الفصل الثاني‎ )١( 
.7١ (؟) انظر هوامش الفصل الثاني ص7‎ 
.١ انظر هوامش الفصل الثاني ص70 ؟؛ ص7‎ )©( 
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هوامش المصل الثاني 

أمر ملكي رقم ”5 لسنة 1978 "بحل مجلسي النواب والشيوخ وإيقاف تطبيق 
بعض مواد الدستور صادر في ١5‏ يوليه سنة 19478. 

نحن فؤاد الأول ملك مصر 

بعد الإطلاع على أمرنا رقم 41 لسنة “1477 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية» 
وعلى كتاب الوزارة المرفوع إلينا بتاريخ ١6‏ يوليه سنة 2١1974‏ أمرنا بما هو ات: 

)١ (مادة‎ 

يحل مجلسا النواب والشيوخ» ويوقف تطبيق المادتين (84 و90١)‏ من الدستور. 

وبناء على ذلك يؤجل انتخاب أعضاء المجلسين وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس 
الشيوخ مدة ثلاث سنين من تاريخ أمرنا هذا . وعند انقضاء هذا الأجل يعاد النظر في 
الحالة لتقرير جراء الانتخاب والتعيين المذكورين أو تأجيلهما زمئًا آخر . 

أما السلطة التشريعية في فترة السنين الثلاث المذكورة أو ني أي فترة أخرى تؤجل 
إليها الانتخابات فنتولاها طبقًا لحكم المادة 44 من الدستور وذلك بمراسيم تكون لما 
قوة القانون . 

(مادة ؟) 

حتى يصدر أمر آخر بوقف تطبيق المادة لا9١‏ والجزء الأخير من المادة ١6‏ من 
الدستور. 

ر(مادة ؟) 

على وزرائنا تنفيذ هذا كل فيما يخصه. 

صدر بسراي رأس التين في ١‏ صفر سنة ١9( ١7517‏ يوليه سنة .)١9377‏ 

فؤاد 


أمر ملكي رقم ؟١/السنة‏ 4؟84١ )١(‏ بالعمل بالمواد ١‏ و868م وهة56١‏ ولاه ١‏ من 


)١(‏ الوقائع المصرية في ١9‏ يوليه سنة ١974‏ صفحة ١‏ من العدد 54 (غير اعتيادي). 
(1) الوقائع المصرية في ؟ نوفمير سئة ١954‏ صفحة ١‏ من العدد 97 (غير اعتيادي) . 
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الدستور وانتخاب أعضاء مجلس النواب ودعوة البرلمان إلى الاجتماع » صادر في ١‏ 
نحن فؤاد الأول ملك مصر 
المصرية» وعلى أمرنا رقم 51 الصادر بي ١9‏ يوليه سنة »١15974‏ وعلى كتاب الوزارة 
المرفوع إلينا بتاريخ ١‏ أكتوبر سنة 193794. أمرنا بما هو آت : 
(مادة )١‏ 
يعمل بالمواد ١١و‏ 894 و600١‏ ولاه ' مز الدستور . 
(مادة ؟) 
تمدد بمرسوم تاريخ دعوة الناخبين لاتتخاب أعضاء مجلس النواب ويدعى إلى 
الاجتماع في ١١‏ ينئاير سنة ١97١‏ مجلس النواب الذي ينتجه هذا الانتخاب . وجلس 
الشيوخ الذي كان قائما في تاريخ إصدار أمرنا رقم 57 لسنة ١578‏ المتقدم ذكره . 
(مادة ؟) 
على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا كل فيما يخصه. 
صدر بسراي المنتزه في ١8‏ حمادي الأولى سنة 7١( ١758‏ أكتوبر سنة )١1979‏ . 
فؤاد 


2 
2 
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(؟) الأمر الملكي رقم 7١‏ لسنة 21917٠‏ بوضع نظام دستوري للدولة المصرية 
الصادر في 7؟ أكتوبر سنة ١917"‏ 

نحن فؤاد الأول ملك مصر 

بعد الإطلاع على أمرنا رقم 47 لسنة 2194757 

وبما أن أعز رغباتنا وأعظم ما تنجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام 
وسلامء واعتبارا بتجارب السبع السنين الماضية» وعملا بما توجهه ضرورة التوفيق بين 
النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتها. 

بعد الإطلاع على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من الوزارة بتاريخ 7١‏ أكتوبر 
سنئة *197. 

أمرنا بما هو أت: 

)١( مادة‎ 

يبطل العمل بالدستور القائم ويستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر ويحل 
ا مجلسان الخاليان. 

مادة (؟) 

مع مراعاة تطبيق المادتين /6 و١5‏ كما هو منصوص عليه في المادة التالية يعمل 
بالدستور الجديد من تاريخ انعقاد البرلمان. 

مادة (؟) 

من تاريخ نشر الدستور إلى حين انعقاد البرلمان نتولى نحن السلطة التشريعية 
والسلطات الأخرى التى خخص بها البرلمان بمقتضى الدستور وبنشرها وفقا لأحكام 
المادتين 6/8 و50 من الدستور بمراسيم من لدناء على أن يراعى عدم تخالفة ما تسنه 
من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور. 

مادة ( + ) 

في الفترة المشار إليها في المادة السابقة يجوز مع ذلك تحافظة على النظام العام أو 
الدين أو الآداب تعطيل أية جريدة أو نشرة دورية أو إلغاؤها بقرار من وزير الداخلية 
بعد إنذارين وبقرار من مجلس الوزراء بلا إنذار. 

د د 
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مادة (0) 

تعرض القوانين التى صدرت مندذ 5١‏ يونيه سنة ١970‏ حتى اجتماع البرلمان على 
امجلسين في دور الانعقاد الأول للبرلمان» فإن لم تعرضء بطل العمل بها في المستقبل 
ولا يجوز أن تنسخ القوانين المعروضة أو أن تعدل إلا بقانون. 

مادة (5) 

كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر والثوائح والقرارات من الأحكام وكل 
ما سن أو أتخذ من قبل من الأعمال والإجراء ءات طبقاً للأصول والأوضاع التى كانت 
صب حي نحن اخزا رد 11 الج 1377 وزو ريما بره راسيو براك ارهد 
قانون نمرة ” لسنة ١477‏ في حكم الصحيحة من الأحكام؛ يبقى افذا قفو أن 
كرد امهنا ف ادي شرن اوالتاراة إلى كذلها الرسون) 0 00 
ذلك 5 الممرر بالمادة السابعة والعتديد 8 كيان عدم سريان 0 
على الماضي. وكل الأحكام وما سن ٠‏ و اد هر الاعجال والاخراءات طيقا ل[لأضول 
والأوضاع الت قروها أمرنا رقم +5 لسنة 1914 تبقى كذلك تافذة و 
7 ا فِ حرم رسال واعدل” الارها غير 

مادة (/ا) 

على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا والدستور الملحق به كل منهم فيما يخصه. 

صدر بسراي النتزه في 7١‏ حمادى الأولى سنة 21759 7١7‏ أكتوير سنة ١978‏ من 


نص الدستور 
الباب الأول 
مادة )١(‏ 
مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ منه 
وحكومتها ملكية ورائية وشكلها نيابي. 
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الباب الثاني: في حقوق المصريين وواجباتهم. 

مادة (؟) 

الجنسية المصرية محددها القانون. 

مادة (؟) 

المصريون لدى القانون سواء» وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية» 
وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو 
اللغة أو الدين وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا 
يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في استثنائية يعينها القانون. 

مادة (+؟) 

الحرية الشخصية مكفولة. 

مادة (0) 

مادة (5) 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة 
لصدور القانون الذي ينص عليها. لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية. 
إلا في الأحوال المبينة في القانون. 

مادة (/ا) 

لآ يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية. 

مادة (8) 

للمنازل حرمة» فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية 
المنصوص عليها فيه. 

مادة (9) 

للملكية حرمة؛ فلا فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة 
في القانون وبالكيفية المنخصوص عليها فيه وبشرط تورف عن عويضا ال 
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)١٠١( مادة‎ 

عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة. 

)١١( مادة‎ 

لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفوئية إلا في الأحوال 
المبينة في القانون. 

مادة (؟١)‏ 

حرية الاعتقاد مطلقة. 

مادة (؟١)‏ 

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر لأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار 
المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا يناني الآداب. 

)١5( مادة‎ 

حرية الرأي مكفولة» ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو 

)١6( مادة‎ 

الصحافة حرة قْ حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة وإنذار الصحف 
أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية 

)١"5( مادة‎ 

لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو 
التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في 
الاجتماعات العامة. 

)١17( مادة‎ 

التعليم حر مال يخل بالنظام العام أو يناف الآداب. 

)١148( مادة‎ 

تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون. 
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مادة (15) 

التعليم الأولي إلزامي للمصريين من بنين وبنات وهو مجاني في المكاتب العامة. 

)٠١( مادة‎ 

للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا وليس لأحد من 
رجال البو لمق أن يحضر اجتماعاتهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره. لكن هذا الحكم لا 
يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون. كما إنه لا يفيد أو يمنع 
أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي. 

مادة (١؟)‏ 

للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون. 

مادة (؟١؟)‏ 

للأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لمم من الشئون وذلك 
بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما تخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا 
للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية. 
الياب الثالث: السلطات 


الفصل الأول: أحكام عامين 
مادة (؟؟) 
جميع السلطات مصدرها الآمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور. 
مادة (:؟) 
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسي الشيوخ والنواب. 
مادة (0؟) 


لآ يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك. 

مادة (1؟؟) 

تكون القوانين نافلة في جميع القطر المصري بإصدارها من جائب الملك ويستماد 
هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر 
المصرى من وقت العلم بإصدارها. 
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ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين 
يوماء ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين. 

مادة (/7؟١)‏ 

لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر 
فيما رفع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص. 


مادة (8؟) 

للملك ومجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين» على أن اقتراح القوانين 
المالية خاص بالملك. 

مادة (؟؟) 


السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور. 

)٠١( مادة‎ 

السلطة القضائية تتولاها احاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. 

مادة (١؟)‏ 

تصدر أحكام امحاكم المختلفة وتنمذ وفق القانون باسم الملك. 
المصل الثاني: الملك والوزراء 
الفرع الأول: الملحت 

مادة (؟؟) 


عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي» وتكون وراثة العرش وفق النظام 
المقيد بالأمر الكريم الصادر بي ١0‏ شعبان سنة 1774٠‏ (17 أبريل سنة 19177). 


مادة (؟؟) 

الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس. 
مادة (1؟) 

الملك يصدق على القوانين ويصدرها. 


مادة (0؟) 
إذا لى ير الملك التصديق على مشررع قانون أقره البرلمان رده إليه فلي مدى شهرين 
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لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضاً للتصديق. 

ولا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق 
عليه. 

مادة (35) 

إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة 
ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من الجلسين صار له حكم القانون وأصدر 
كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء 
المطلقة صار له حكم القانون وأصدر. 

مادة (/017؟) 

الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بم ليس فيه تعديل أو تعطيل لما 
أو إعفاء من تنفيذها. 

مادة (84؟) 

للملك حق حل مجلس النواب, على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد 
إذا حل المجلس وجب أن تجري الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ 
الخل وأن يدعى المجلس الجديد للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك 
التاريخ» وميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق. 

مادة (9؟) 

للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر 
ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين. . 

)1١( مادة‎ 

للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه متى 
طلب ذلك عند الضرورة وأيضاً بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء 
الذين يتألف منهم كل من المجلسين. 

ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي. 

مادة (١1؟)‏ 

إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب وما يوجب اتخاذ 
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تدابير عاجلة» فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها فترة القانون بشرط ألا 
تكون مخالفة للدستور. 

ويجب أن تعرض هذه المراسيم علي البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من 
اجتماعه التالي. فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها أحد المجلسين 
انتهى ما كان لها قبل من قوة القانون. 

ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها. 

مادة ( 13 ) 

الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين 
يستعرض فيها أحوال البلاد» ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها. 

مادة (؟2 ) 

الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. 
وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أنه له حق العفو وتخفيض لعقوبة. 

مادة (4: ) ظ 

الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه امبين بالقوانين. 

مادة (0* ) 

الك يعلن الأحكام العرفية» ويجب 'ن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على 
البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءهاء فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد 
وجب دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة. 

مادة (3: ) 

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية» وهو الذي يولى ويعزل الضباط 
ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلان متى سمحت مصلحة 
الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. 

على أن إعلان الحرب المجومية لا يجوز يدون موافقة اليرلمان كما أن معاهدات 
الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل في 
أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو 
مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان. 

ولا يجوز ني أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية. 
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مادة ( 217 ) 

لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك 
البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل من امجلسين. 

0 


مادة 5 ) 

الملك يعين وزراءه ويقيلهم» ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه 
عليه وزير الخارجية. 

مادة (+0) 

قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين 
مجتمعين : « أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ 
على استقلال الوطن وسلامة أراضية ». 

)0١( مادة‎ 

لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى امجلسين مجتمعين اليمين 

المخصوص عليها في المادة السابقة مضافا إلنيا ٠:‏ وأن تكون ملخصين للملك »4. 

مادة (؟0) 

إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان 
الوفاة فإذا كان مجلس النواب منحلاً وم د يكن المجلس الجديد قد دعي بعد للاجتماع أو 
كان قد دعي إلى ميعاد يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى 
يجتمع المجلس الذي يخلفه. 

مادة (؟0) 

إذا لى يكن يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة المجلسين 
مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاء امجلسين. 

ل 
ل 
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هذا الاختيار في مدي ثمانية أيام من وغت اجتماعها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. فإذا لم 
يتمق الاخثار: ق ايعاد المتقدم ففي اليوم انتاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار وفي 
هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت 
خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع انحلس الذي يخلفه. 

مادة (00) 

من وقت وفاة الملك إلي أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات 
الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاهم باسم الآمة المصرية وتحت مسئوليته. 

مادة (05) 

عند تولية الملك تعين خخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه 
ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش علي أن تؤخذ من مخصصات الملك. 
الضرع الثاني: الوزراء 

مادة (01) 

مجلس الوزراء هو المهيمن على مص لح الدولة. 

مادة (08) 

لا يلي الوزارة إلا مصري. 

مادة (095) 

لا يلي الوزارة أحد من الآسرة امالكة. 

)5١( مادة‎ 

توقيعات الملك في شئون الدولة يبب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء المختصون. 

مادة (531") 

الوزراء مسئولون متضامئنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل 
منهم مسئول عن أعمال وزارته. 

ماده (517) 

أوامر الملك شفهية أو كتبية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال. 
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مادة (؟5) 

للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ولا يكون لهم 
رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء وهم أن يستعيئوا بمن يرون من كبار موظفي 
دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم ولكل مجلس أن يحتم علي الوزراء حضور جلساته. 

مادة (51") 

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستاجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد 
العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن 
يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي. 

مادة (50") 

إذا قرر مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه عدم الثقة بالوزارة وجب عليها 
أن تفيل فإذا كان القران عخاضا باد الوؤراة وجنت عليه اعتزال الوزارة: 

مادة (55) 

ا ا ا جا سر الي 

عليه ثلاثون نائبا علي الأقل وأن تبين فيه الشئون التي ستجري فيها المناقشة بيانا 
وأقييما. 

ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم 
تقديمه ولا أن تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين علي الأقل من تمام المناقشة فيه ويجب 
على أي حال أن يصدر بشأنه قرار في ميعاد لا يتجاوز أربعة عشر يوما من يوم 
تقديمه. ويجوز تقصير المواعيد المتقدم ذكرها بناء علي طلب الوزراء المختصين أو 
بموافقتهم ويجري الاقتراع علي مسألة الثقة بطريق المناداة علي الأعضاء بأسمائهم. 

مادة (51) 

مجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية 
وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلشي الأعضاء. ومجلس الأحكام 
المخصوص حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم» ويعين مجلس النواب 
من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس. 

مادة (584") 

يؤلف المجلس المخصوص من رئيس الحكمة الأهلية العليا رئيس ومن ستة عشر 
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عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك 
المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي 
تليها ثم من قضائها بترتيب الأقدمية كذلك. 

ماده (59") 

يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات أو القوانين الخاصة بجرائم 
الوزراء علي أنه لا يجوز أن تقضي هذه القرانين بعقوبة غير الحرمان من الحقوق 
الوطنية حرمانا مؤقتا أو دائما. 


)1/١( مادة‎ 

تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية أثى عشر صوتا. 

مادة (١1/ا)‏ 

إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقه السير 
ف محاكمة الوزراء. 

مادة (؟7) 


الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام 
المخنصوص في أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوي عليه أو الاستمرار في 
خاكمته. 


مادة ( "لا ) 


لا يجوز العفو عن الوزير الحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة 
تجلس النواب. 


المفصل الثالث: البرلمان 
مادة ( +17) 
يتكون البرللان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب 
الضرع الأول : مجلس الشيوخ 
مادة (70) 
يؤلف مجلس الشيوخ من مائة عضو يعين المللك ستين منهم وينتخب الأربعون 
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الاعؤزوة ينا لأحكام المادة 8١‏ وقانون الاتتخاب. والجدول (أ) الملحق بهذا 
الدستور وهو جزء منه يتضمن بيانا لتوزيع العدد المقرر انتخابه من الأعضاء بين 
المديريات والمحافظات. أما الدوائر الانتخابية فتحدد بقانون. 

مادة (5لا) 

يشترط فيمن يتتتخب أو يعين عضوا بمجلس الشيوخ عدا ما يقرر بقانون الانتخاب: 

أولاً : أن يكون بالغا من السن أربعين سنة ميلادية على الأقل. 

ثانياً : أن يكون من احدي الطبقات الآتية: 

أ - الوزراء؛ الممثلون السياسيون» وكلاء الوزارات» رؤساء ومستشارو محكمة 
الاستئناف أو أية محكمة أخري من درجتها أو أعلي منها النواب العموميون» موظفو 
الحكومة الذين يكون مرتبهم ١٠6٠١‏ جنيه على الأقل سواء في ذلك الحاليون والسابقون. 

ب - هيئة كبار العلماء» والرؤساء الروحائيون رؤساء مجلس النوابء. النواب 
الذين اشتركوا في خمسه فصول تشريعية وقضوا في النيابة عشر سنين علي الأقل؛ كبار 
الضباط التاعدية في برقنة لوا ففاعدا »قياف املف اليو نو التخارقون نون لا يقل 
دخلهم السنوي عن ألف وحمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو 
الصناعية أو المهن الحرة ممن يدفع ضرائب سنوية لا يقل مقدارها عن ١6١‏ جنيها وف 
المديريات أو المحافظات التى لا يبلغ فيها دافعوا هذا المقدار نسبه واحد إلى عشرة ألااف 
من الأهالي من يدفع أعلي مقدار من الضرائب إلي أن يبلغوا النسبة المنظورة. وذلك 
كله مع مراعاة ما قرره الدستور أو قانون الانتخاب من أحكام عدم الجمع بين النيابة 
والوظائف أو عدم القابلية للانتخاب. 

مادة (/17/7ا) 

مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين 
ونصف النتخبين كل خمس سنوات ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه 
أو تعينه. 

مادة (84/) 

رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك ويكون تعيينه لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيينه. 

مادة (1/45) 

إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ. 
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المرع الثاني: مجلس التواب 

)8١( مادة‎ 

يؤلف مجلس النواب من مائه وخمسين عضوا ويوزع هذا العده بين المديريات 
والحافظات بحسب الجدول 0 الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه. ويتتخحب أعضاء 
مجلس النواب طبقَا لأحكام المادة التالبة وقانون الاتتخاب وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون. 

)481١( مادة‎ 

يكون الانتخاب من درجتين فانتخاب الدرجة الأولى يجري على أساس الاقتراع 
الاتتخاب مدي هذا الشرط ويجوز ان يعفي منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة 
كقاءة خاصة. 

مادة (؟485) 

يشترط في النائب غدااها يقرو قاتوى الكسفاب ان نركون بالغا مدن التسى تلذتين 
سنه ميلادية على الأقل. 


مادة (؟48) 

مدة عضوية النائب خمس سئنوات. 

مادة (85) 

يتخب مجلس النواب رئيساً في أول كل دور انعقاد عادي ويجوز إعادة انتخابه. 
المرع الثالث: أحكام عامت للمجلسين 

مادة (80) 


مركز البرلمان مدينة القاهرة» علي أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة 
أخرى بقانون واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون. 

مادة (456م) 

عضو البرلمان ينوب عن الأمة كله' ولا يجرز أن يوكل بأمر علي سبيل الإلزام. 

مادة زلام) 

لا يبوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ .مجلس النواب وما عدا ذلك من أحوال 


214 


عدم ا جمع يحدده قاتون الانتخاب. 


مادة (884) 

يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتخابهم 
بأحد المجلسين. 

مادة (45) 


قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين 
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنا بقاعة جلساته. 

)5١( مادة‎ 

نقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام محكمة النقض والإابرام. 
ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن. 

)51١( مادة‎ 

يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر 
ديسمبر فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور. ويدوم دور انعقاده 
العادي مدة خمسة شهور على الأقل ويعلن الملك فض انعقاده. 

مادة (؟5) 

أدوار الانعتاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كللاهما فْ غير الزمن 
القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون. 

مادة (؟5) 

جلسات المجلسين علنية علي أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء علي طلب 
الحكومة أو علي طلب رئيسه أو عشرة من الأعضاء ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في 

مادة (+851) 

لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. 
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د 
58 الآراء يكون رم 

مادة (955) 

تعرض مشروعات القوانين عدا ما كان منها خاصا بالاعتمادات المالية علي لجنة 
من رجال القانون قبل أن يقترع عليها نهائيا وذلك لضبط صياغتها القانونية وللتوفيق 
بينها وبين التشريع القائم وتقرر طريقة تشكيل اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضا 
عددا من أعضاء البرلمان يضمون إليها. فإذا لم تبد اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده 
القانون المشار إليه جاز للمجلسين أن يمضيا في إتمام مناقشة المشروعات وإقراراها. 

مادة (/ا5) 

لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلا: ١‏ الوح الاك الو كرد كن لتخرد 
وذلك علي الوجه الذي يبين في القانون المشر إليه في المادة .)1١/(‏ 

مادة (548) 

لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه. 

مادة (99) 

لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين علي أنه 
تجوز محاكمتهم من أجل م يقع منهم ني انجلسين من القذف في الحياة العامة أو 
الخاصة لأي شخص كان أو من العيب ي ذات الملك أو في أعضاء الأسرة المالكة. 

)١١٠١( مادة‎ 

لا يجور أثناء دور الانعقاد اتاد إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان 
ولا القبض عليه في أمور الجنايات والجنح إلا بأذن المجلس التابع هو له؛ وذلك فيما 
عدا حالة والتلبس بالجريمة. 

)١٠١١( مادة‎ 

لا يمنح أعضاء البرلمان رتب ولا نشين أثناء مدة عضويتهم ويستنى من ذلك 
الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافي مع عضوية البرمان كما تستثي 
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الرتب والنياشين العسكرية. 

مادة (؟١٠)‏ 

فيما عدا أحوال إبطال الاتتخاب وعدم الجمع والسقوط التى ينظم قانون 
الاتتخاب إجراءات وفصل الأعضاء فيها لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا 

)1١١١( مادة‎ 

إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب 
0 بطريق لام ا ا بر 0 شهرين 
مذة ا 

)١٠١>( مادة‎ 

تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة 
لانتهاء مدة نيابته وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة 
نيابة مجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة. 

0 


ال فُْ خلان قد نوها السابقة علي تاريخ ا مذدة 5 نيابة الأعضاء الذين 
انتهت مدتهم فإن ل يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين 


مادة )1٠١5(‏ 
لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه 
إلا بطلب رئيسه. 
مادة (/ا١١)‏ 
يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية يحدد مقدارها بالقانون المشار 
إليه المادة الآنية فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعى فلا تنفذ الزيادة إلا في 
الفصول التالية. 
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)١٠١4( مادة‎ 

القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين وبطريقة السير في تأدية أعماههما تبين 
بقانون ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنغيذا لذلك القانون. 
الشرع الرابع: أحكام خاصت بانعقاد البرلمان بهيئي مؤتمر 

)1١١5( مادة‎ 

فيما عدا الأحوال التى يجتمع فيه المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة 
مؤتمر بناء علي دعوة الملك. 


مادة )١١١(‏ 
كلما اجتمع امجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشبوخ. 
مادة )١١١(‏ 


لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذ توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل مسن 
ا يسايس لز ررمي حرا في الاقتراع على هذه القرارات 
أحكام المادة (45). 


ماده (؟١١)‏ 

اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا 
يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية. 
المصل الرابع: السلطني القضائيين 

مادة (؟١١)‏ 

القضاة مستقلون لا سلطن عليهم وني قضائهم ولغير القانون وليس لآية سلطة في 
الحكومة التداخل في القضايا. 

ماده (غ١١)‏ 

ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون. 

)١١0( مادة‎ 

تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التى يقررها القانون. 


218 


)١15( مادة‎ 

عدم جواز عزل المقضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون. 

مادة (/ا١١)‏ 

يكون تعيين رجال النيابة العمومية وفي الحاكم وعزهم وفقاً للشروط التي يقررها 
القانون. 

مادة (م4١١)‏ 

جاسات المحكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها مسرية مراعاة للنظام العام أو 
للمحافظة على الآداب. 

)١1١65( مادة‎ 

كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه. 

)١١٠١( مادة‎ 

يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط 
الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. 

مادة (١؟١)‏ 

تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقا 
للقانون العام بالشروط التى يقررها القانون. وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية 
المختلفة ويعين القانون حدود اختصاصها. 

مادة (؟؟١)‏ 

ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على امتلاف أنواعها واختصاصاتها 
وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين ويراعي في هذه القوانين المبادئ الآتية : 

(أولاً) اختيار أعضاء هذه الجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستئنائية التي 
يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين. 

(ثانيا) اختصاص هذه الجالس بكل ما يهم أهل المديرية وأو المديئة أو الجهة وهذا 
مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلي 
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(تالعا) تقر مي الناتها وحباباتها. 

(رابعا) علنية الجلسات ف الحدود المقررة باثقانون. 

(خامساً) تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود 
اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك. 
الباب الرابع: في الماليي 

مادة (؟7١1)‏ 

لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يبوز تكليف الأهالي 
بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون. 

مادة (+؟١١)‏ 

لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبيئة في القانون. 

مادة (0؟١)‏ 

لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في 
حدود القانون. 

مادة (175) 

الأ هرق عفد قرفن عدوي رول نعود قنميترتت عليه إنقاق ماله اسن الزانة فى 
موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار 
ولا يجوز منحه إلا بمقتضى القانون وإى زمن محدود. يشترط اعتماد البرللان مقدما في 
إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال 

مادة (17؟١)‏ 
السنة المالية بثلائة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة اللية يعينها القانون. 
وتقر الميزانية بابا بابا. 
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مادة (84؟١)‏ 

تكون مناقشة الميزانية وتقريها في مجلس النواب أولا. 

3 
مس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك ا وارد بالميزانية تنفيذا 

لتعهد دولي. 

مادة (١٠؟١)‏ 

إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى 
يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن 
العمل بها مؤقتا. 

مادة (١1؟١)‏ 

كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به 

مادة (؟؟١)‏ 

يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي ة فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف والنقل 
للشاد إليهما في المادة السابقة مؤقتا بم رأسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وجب أن 
تعرض هذه المراسيم علي البرلمان في ميعاد لاا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي. 

مادة (؟؟١1)‏ 

الحساب الخنتامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يقدم إِلى البرللان ف مبدأ كل دور 
انعقّاد عادي لطلب اعتماده. 

مادة (+؟١)‏ 

ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي 
تجري عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي. 
الباب الخامس: القوة المسلحي 

مادة (0؟١)‏ 

قوات الجيش تقرر بقانون. 
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مادة (3"؟١)‏ 


يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من 
الواجبات. 


مادة (/97؟7١)‏ 

يبين القانون نظام هيئات البوليس ومالا من الاختصاصات. 
الباب السادس: أحكام عامي 

مادة (8؟1) 

مادة (5؟١1)‏ 

مديئة القاهرة قاعدة المملكة المصرية. 

مادة )١5٠١(‏ 
يقصد بها الحافظة علي النظام الاجتماعي. 

)١51١( مادة‎ 

العفو الشامل لا يكون إلا بقانون. 

)١57( مادة‎ 

يباشر الملك سلطته فيما يمختص بال مع هد الدينية وبالأوقاف التى تديرها وزارة 
الأوقاف وعلي العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد» طبقا للقانون 
وإذا لى توضح أحكام تشريعية فطبقا للعادات المعمول بها الآن. علي أن يكون تعبين 
شيخ الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء أمدنيين مسلمين وغير مسلمين منوطا بالمللك 
وحده. تبقى الحقوق التى يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها 
القانون رقم ١0‏ لسنة ١1977‏ الخاص برضع نام الأسرة المالكة. 

مادة (؟57١)‏ 

لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمككن أن يمس ما يكون 
للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القو'نين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية. 
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مادة )١5*5(‏ 
لا يجوز لآية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في 
زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلي الوجه المبين في القانون. وعلي أي حال 

لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور. 

مادة )١5*0(‏ 
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو 
أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخري. ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل 
الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها 

هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها. 

مادة )١155(‏ 
لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من الجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا 
بضرورته وبتحديد موضوعه وإذا صدق الملك علي هذا القرار يصدر المجلسان بالإنفاق مع 

الملك قرارهما بشأن المسائل التى هي محل للتنقيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين. 

مادة (/ا24١)‏ 

لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسدد الملكية مدة قيام وصاية 
العركن. 

)١:54( مادة‎ 

تجري أحكام هذا الدستور علي المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لممسر 
من الحقوق ف السودان. 
الباب السابع: أحكام ختاميي وأحكام رقميي 

)١59( مادة‎ 

يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون نظام الحكم النهائي للسودان. 

مادة )١0٠١(‏ 
مخصصات جلالة الملك الحالىي هي ١15٠٠١١‏ جنيه مصري ومخصصات البيت 
المالك هى ١١١5١7‏ جنيها مصريا وتبقى كما هى لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه 

التكضفاة بقرار من البرلمان. ْ ١‏ 
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مادة )١01(‏ 
يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولى 
بطريق القرعة ويقترع علي الأعضاء امعينين بالاسم. أما ما يتعلق بالأعضاء المنتتخبين 
فتقسم المديريات والمحافظات إلى قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع 
بين القسمين. ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ ونيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي 

الآول تحهى ق7312 أكتويو ابينه 19555 

)1١017( مادة‎ 

إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من 
اجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه. 

مادة (؟0١)‏ 
يجوز أن تعطل المرائد والنشرات الدورية من شهر إلي ثلاثة بقرار من محكمة 
الاستكناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حرمة ة الآداب انتهاكا را أو إذا 
استرسلت - بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجوه التحريض 
والإثارة - في حملة من شأنها أن تعرض النظم الذي قرره الدستور للكراهية أو الاحتقار 
أو أن تهدد السلام العام. وتنظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية وعلى وجه 
الاستعجال ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب عل يما نشر من المحاكمة اللتنائية. وتقتضي 
امحاكم المختصة بهذه الحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل. 

ويجوز أن تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية. 

مادة )١05(‏ 
فيما يتعلق بالانتخابات تلحق الحهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات 
وامحافظات على الوجه المبين في الجدولين () و(ب) الملحقين بهذا الدستور ويستمر 
ذلك إلى أن يقرر خلافه بقانون فإذا رئي فصلها تولى القانون “جراء التعديلات 
اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات. ويجوز أن تطبق الأحكام عينها 

على محافظة القنال والسويس ودمياط. 


مادة )١00(‏ 
تعتبر أحكام القانون رقم 14 لسنة 1557 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق 
عباس حلمي باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لما صيغة دستورية ولا يصح اقتراح 

تلع لمنحها. 
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مادة )١05(‏ 
لا يجوز اقتراح تنقيح هذا الدستور في العشر السنوات التى تلي العمل به. 
صدر بسراي المنتزه في ٠"١‏ جمادي الأول سنة ١756‏ ه ( 7١‏ أكتوبر ٠197م)‏ 


د +1 
أمر ملكي رقم 7 الصادر في "٠‏ نوفمبر سنة 01975 بشأن النظام الدستوري 
نحن فؤاد الأول ملك مصر 


بعد الإطلاع على أمرنا رقم /١‏ لسنة 2197١‏ وبما أن الحال يقتضي إلغاء النظام 
المقرر بالأمر المشار إليه» وبما أنه من أعز أمانينا أن تحيا البلاد حياة دستورية ترضاها ؛ 
ونظرًا لأنه » حتى يستبدل بالنظام المذكور نظام آخر . ينبغي أن يحقق استمرار قيام 
نظام الدولة على المبادئ الأساسية التي لم يزل معمولا بها منذ إنشاء النظام الدستوري 
في مصر ؛ أمرنا بما هو آت : 

)١ (مادة‎ 

يبطل العمل بالنظام المقرر بالأمر الملكي رقم 7١‏ لسنة 1917١‏ ويل المجلسان 
الخاليان. 

ر(مادة ؟١)‏ 

يظل شكل الدولة ومميزاتها ومصدر السلطات وتوزعها وحقوق المصريين 
وواجباتهم كما هي منذ إدخال النظام الدستوري في مصر . 

كما يظل قائمًا نظام وراثة العرش وحالة الخنديوي السابق كما قررها الأمر الملكي 
الصادر في ١7‏ أبريل سنة ١977‏ والقانون رقم 78 لسئة 1977. 

زهادة ؟) 

إلى أن ينفذ الأمر الملكي بوضع النظام الدستوري الذي يحل محل النظام المشار إليه 
في المادة الأولى » نتولى نحن السلطة التشريعية والسلطات الأخرى التى خص بها 
البرلان حتى الآن كما نتولى السلطة التنفيذية . ونباشر هذه السلطات المختلفة بواسطة 
مجلس وزراتنا ووزراتنا» وعلى مسئوليتهم طبقا لمبادئ الحرية والمساواة التى كانت 


.197:5 من نوفمير سئة‎ 7١ بتاريخ‎ ١١9 الوقائع المصرية رقم‎ )١( 
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دائمًا قوام النظام الدستوري في مصر . 

ر(مادة + ) 

تعرض المراسيم بقوانين الى تصدر طبقا لأمرنا هذا على البرلمان الجديد في دور 
انعماده الأول ؛ فإن لم تعرض بطل العمل في المستقبل» ولا يجوز أن تنسخ المراسيم 
بقوانين المعروضة أو أن تعدل إلا بقانود . 

(مادة 0) 

يبقى نافدًا كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من 
الأحكام » وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول 
والأوضاع التي كانت متبعة في حينه » وكل ما أنفذه الأمر الملكي رقم 7١‏ لسنة 
٠‏ بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع ما سبقت الإشارة إليه من مبادئ الحرية 
والمساوأة . 

(مادة " ) 

على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا كل فيم يخصهء 

صدر بسراي القبة في 7١1‏ شعبان سنة 7١( ١707‏ نوفمير سلة 19775) . 

اد زد 

الأمر الملكي رقم ١١4‏ الصادر في ١7‏ ديسمبر سنة ١988‏ ”''بشأن النظام 
الدستوري للدولة المصرية 

نحن فؤاد الأول ملك مصر 
المصرية . 

وبما أن الأمر المذكور بنى على أن من أعز أمانينا أن تحيا البلاد حياة دستورية ترضاها . 

وعلى وجوب استبدال نظام دستوري آخمر بالنظام المقرر بأمرنا رقم 7١‏ لسنة 
01 . 

ولما كانت رغبة الأمة قد ظهرت جلية في إعادة دستور سنة 21477 وكنا لا نزال 
نترخى أن نسلك بها السبيل التى تقضي إلى طمأنينتنا وسعادتها. أمرنا بما هو أت : 


.117 ديسمير سنة 14*80 العدد‎ ١7 الوقائع المصرية في‎ )١( 
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رمادة )١‏ 
يكون النظام الدستوري للدولة المصرية هو النظام الذي كان مقررا بأمرنا رقم 47 

لسنة 19177, 

(مادة ؟) 


يعمل بالنظام المذكور من تاريخ انعقاد البرلمان » وتظل أحكام المواد (0-4-1) 


(مادة ؟) 
على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه . 
صدر بسراي القبة في ١5‏ رمضان سنة ١76015‏ (؟١‏ ديسمبر سنة 1970) 


فؤاد 
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الباب الثاني 


الليبرالية الأولى 


0350173135٠75 


القصل الثال 
مازق الليبرالية 
( سقوط حكم الأسرة ) 


عاق 

جاء دستور ١977‏ أكثر ارتباطا بالمبادئ الدستورية والنيابية الحديئة عما سبقه من 
الدساتير المصرية؛ وقد تأثرت اللجنة التى قامت بوضعه بعدد من الدساتير الأوروبية» 
وخاصة الدستور البلجيكيء وكان نقلة نوعية هامة على مسار النضال من أجل 
الدستور» وقد جاء تعبيراً دقيقا عن توازن القوى في الجتمع المصريء والتى توزعت 
بين الاحتلال من ناحية والقصر الملكي من ناحية ثانية» وقوة الشعب المتطلعة إلى 
إقرار دستور ينقل البلاد إلى حكم دستوري حقيقي» ويعتبر من أهم النقاط الى عبر 
عنها دستور سنة ١971‏ هو انتقال مصر من مرحلة التبعية لبريطانيا إلى مرحلة 
الاستقلال وهذا ما نصت عليه المادة الأولى منه. 

وكما شكل دستور 177 نقلة نوعية على مسار النضال الشعبى من أ 
الديمقراطية» فقد جاء خطوة هامة في التطور الدستوري والسياسى لمصرء فقد نقل 
نظام الحكم فيها من الحكم المطلق إلى مرحلة الحكومة الدستورية» والحكم الملكي 
المتيذء وأكد على مفهوم الدولة القانونية التى تقوم على توزيع السلطات العامة سين 
الملك والوزارة والبرلمان. 

ولا يمكننا أن نعزل دستور 1977 عن الأفكار الرئيسية التي كانت سائدة في فترة 
وضعه» خاصة تلك المتعلقة بالمذهب الليبرالي الذي كان يتطور تطوراً واضحا عير 
دول العالم» والذي يؤسس للحرية الفردية سياسياً واجتماعياً وثقافيأء وأن تكون 
سلطة الدولة مركزة في مسائل الدفاع ضد القوى الخارجية والأمن الداخلي والقضاء. 

ثم كانت هناك الأفكار التى تتبنى مبدأ سيادة الأمة ». والذي كانت ترجمته 
الدستورية أن الأمة مصدر السلطات. وتأسست عليه أن تمارس الأمة سلطتها عن 
طريق البرلمان المنتتخب» وجعل السلطة التشريعية خالصة لليرلمان» وقصرت دور الملك 
على حق الاعتراض » الذي يقتصر بدوره على إعادة دراسة التشريع» وليس إلغاءه. 
أو رفضهء وعلى هذا الأساس نفسه تأسس مبدأ آخر لا يقل أهمية عن أن تكون 
الأمة هي مصدر السلطات» وهو إقرار مسؤولية الوزراء مسؤولية جماعية وفردية أمام 
البرللان» وحقه في سحب الثقة من أحد الوزراءء أو من الوزارة كلها 

ولا شك أن الضلع الثالث من أضلاع الأفكار التى بنيت على أساسها نصوص 
دستور سنة 19377 هو مبدأ الفصل بين السلطات: التنفيذية» والتشريعية؛ 
والقضائية» وتحقيق التوازن بين هذه السلطات الثلاث بقدر الإمكان. 

ولقد أرسى دستور ١977‏ عدة مبادئ أصبح الرجوع عنها صعباً من بعده 
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وخاصة تلك الى تتعلق بأن الأمة هي عصدر السلطات. والمساواة بين المصريين أمام 
القانون» وأن تكون ولاية المناصب مقصورة على المصريين: وكفالة الحريات 
الشخصية والعامة وحرية «لصحافة» وحرمة المساكن وحرمة الملكية الشخصية وحظر 
نفي المصريين خارج البلاد. ومجانية التعليم الأولى وجعله إلزاميا. 

وكان من بين أهم ما قرره دستور ١977‏ مبدأ رقابة البرلان على أعمال الحكومة 
وحقه في سحب الثقة من الحكومة أو الوزراء» وتأكيده على استقلال القضاءء وأن 
تكون ولاية الملك لسلطاته بواسطة الورراء: إضافة إلى عدم جواز تعطيل أي حكم 
من أحكام الدستور إلا في حاللات خاصة حددها. 

أكثر ما يعيب دستور سنة 1971 أنه صيغ على أساس كونه منحة من الملك. 
الذي لم يتراجع يوما عن فكرة ة العدوان على الدستورء أو تعطيل أثر أحكامه. أو 
العبث بها بالاعيب السياسة والحكمء وظل الشد والجذب قائماً بين رغبة الملك في 
توسيع سلطاته على حساب الدستورء زبين الرغبة الوطنية في الحفظ على الدستور 
وعدم المس بأي حكم من أحكامه» ومس أول يوم وعقب انتهاء اللجنة التى أعدته 
عهد الملك إلى اللجنة التشريعية لوزارة الحقانية ( العدل ) تعديل لمشروع لتوسيع 
سلطات الملك على حساب الشعب؛ وم يطرح مشروع الدستور للاستفتاء العامء 
ولكنه صدر بأمر ملكي ليبقى راسخا أن الدستور منحة ملكية يستردها وقتما شاء. 

ثم جاءت التجربة الواقعية على الأرض لتكشف كيف أن الملك والاحتلال 
بالتحالف بينهما مرات» وبالتنافس مرات أخرى أضعفا عن عمد وسابق تصميم 
التجربة النيابية الدستورية؛ وحولاها في بعض الأحيان إلى أسوأ نموذج لحياة نيابية؛ 
واتخذ الملك لنفسه أحزاباء وجعلها جزءا من أدواته في التحكم في الحياة السيامسية» 
وحول التنافس الطبيعي بين الأحزاب إلى اقتتال حزبي على المصالح الضيقة التى 
ضيعت المصالح العليا للبلاد» وكانت الممارسات الانتخابية بي الحقبة المسماة 
بالليبرالية قد مسخت جوهر النظام الليبرالي» وبذلك كله لم يحقق دستور سنة 
١9477‏ حياة نيابية سليمة. 

الات 

عانت الحياة البرلمانية المصرية في أعقاب دستور سنة ١477‏ من تدخلات الملك 
فؤاد التى لم تتوقف لحظة واحدة؛ في محاولة دائمة ودؤوبة من أجل تغليص صلاحيات 
وسلطات المجلس النيابي وتعظيم سلطته في مواجهة سلطة البرلمان» ول تتوقف ألاعيب 
الملك فؤاد. وبدأت في عهده سنة تزوير الانتخابات لصالح حزب أو ضد حزب 
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دعيثئه» وجاءت ذروة التروير في انتخابات 578١م‏ الذي زورها محمد محمود باشا 
لإسقاط الوفد بناء! علي رغبة القصر. 

واستغل القصر ومعه حكومات الأقلية الأحكام العرفية التى قاموا بفرضها في 
معظم الأوقات لتكميم الصحافة وإرهاب أحزاب المعارضة في مجلس النواب لمنعها 
من انتقاد الحكومة. 

لم يستطع الملك فؤاد أن يتحمل دستور 1971م وما تمخض عنه من حكومة أغلبية 
وفدية ومجلس نيابي قوي يسيطر عليه الوفد» فعمد إلي إنشاء أحزاب موالية للقصر 
توازن قوة الوفك.وعرب الأخرار الدبتوريق:ق الأسخاناة وق الملسء فشا حورت 
الاتحاد الموالي للقصرء ولكنه مني بهزائم متوالية في الانتتخابات» وحين لم تفلح لعبة 
الأحزاب الموالية لبأ الملك إلي استخدام الداهية إسماعيل صددتقي وكلفه بتشكيل 
الوزارة» التي اعتبرت أكثر الوزارات اعتداء! علي الدستور وامتهانا للحياة النيابية. 

وهي الوزارة التى قامت بإلغاء دستور سنة 1977م وأصدرت دستور سنة 
م الذي حقق للملك ما كان يصبو إليه» فأعطي صلاحيات واسعة؛ حتى 
سمي بدستور الملك في مقابل دستور 1471م الذي سمي بدستور الشعب. 

كان الأساس الذي يدور حوله قرار إلغاء دستور سنة ١971‏ ووضع دستور سنة 
٠‏ هو تعظيم سلطات الملك وصلاحياته. وتقليص السلطات الأخرى. ليبقى دور 
الملك فوق كل الأدوار» ومتحكما فيها ويبين ذلك من مراجعة سريعة لأهم ما جرى 
تعديله في الدستور الجديد: 

أعطى دستور سنة ١97٠‏ للملك سلطة إلغاء الدستور وقتما شاء يدون التقيد 
بالقواعد الدستورية» وكان من اللافت أن دستور سنة ١977‏ ألغى بالأمر الملكى 
الذي صدر به الدستور الجديد» وكلا الأمرين» إلغاء دستورء وقتلاون اسغور جابيد 
بهذه الطريقة» يشيران إلى أن الدستور منحة ملكية؛ وليست حقا أصيلاً من حقوق 
الآمة: 

- حصن دستور سنة ١979‏ ضد أي تعديل فيه خلال العشر سنوات التالية 
لصدوره؛ ليضمن بقاء أحكامه حتى ولو جاءت إلى الحكم حكومة وبرلمان يتطلعان 
إلى إعادة التوازن إلى نصوص الدستورء بتقليص صلاحيات وسلطات الملك وتوسيع 
صلاحيات الحكومة والبركان. 

- وضع دستور سئة 191*٠‏ قيودأ كثيرة على حق المجلس النيابي في سحب الثقة من 
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الحكومة؛ ليحصن أوضاع حكومات الأقلية في مواجهة برلمانات تتحكم فيها الأغلبية 
الوفدية. 

- على خلاف دستور سنة “1977 الذي كان يلزم السلطة التنفيذية بتحديد يوما 
محددا لإجراء انتخابات مجلس النواب في حالة حل المجلس» وكذا تحديد يوما محددا 
لانعقاد المجلس الجديد» فان دستور صدفي بشا جعل هذا الأمر مطاطا بتحديد فترة 
ثلاثة شهور تجرى فيها الانتخابات وأربعة شهور لانعقاد المجلس. 

- أعطى دستور سنة 197١‏ للسلطة التنفيذية حق التشريع وحق تقرير اعتمادات 
مالية جديدة مدة سبعة شهور في السنة ي غيية البرلمان» كما أعطى للسلطة التنفيذية 
حق نقل اعتماد مالي من باب إلى آخر في الميزانية بدون الرجوع للبرلمان. 

- زاد دستور سنة1970 نسبة الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ من /5١٠‏ إلى 
فأصبحت أغلبية مجلس الشيوخ من المعينين من الملك. 

نص دستور سنة 1970 على إمكانية تعطيل الصحف بقرار من محكمة 
الابساف ىغلي سرية 

- ألغى دستور سنة 19720 النص الذي كن يلزم المجلس النيابي بإقرار الميزانية قبل 
فض الدورة» وأعطى حق اقتراح القوانين المالية للملك منفردا دون مجلس النواب. 

- أعطى دستور سنة ١97*0‏ الحق للملك إذا 4 يوافق على مشروع قانون أن يتركه 
لمدة شهرين بدون ردء ولا يجوز للبرلمان النظر في المشروع المرفوض في نفس دور 
الانعقاد. بينما كان دستور ١477‏ ينص على أنه إذا لم يرد الملك التصديق على 
مشروع قانون أقره البرلمان» فانه يرده إليه في خلال شهر لإعادة النظر فيه وإذا لم يرده 
اعثّير هذا تصديقا عليه» أما إذا رّد وأقره البرمان مرة ثانية بأغلبية الثلثين صار له حكم 
القانون ويصدر. 

- جعل دستور سنة 1970 تعيين شيح الأزهر منوطأ بالممللك وحده؛ وأضاف إلى 
ذلك شيوخ المذاهب الأربعة وشيوخ الكليات» بيئما كان دستور سنة 1977 ينص 
على أن تعيين شيخ الجامع الأزهر يكون طبقا للقانون» وقد حدد القانون أن يكون 
هذا التعيين بأمر ملكي بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء. 

5 

لاون وتحون ميدق افا اكور 4لاة 1 أصدوث الودارة انون خديدا 

للاتتخابات يلغى قانون الانتخابات المباشرة الصادر سئة 1475» وبعد أسبوع واحد 
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من إلغاء دستور سنة ١9477‏ وإحلال دستور وزارة صدقي باشا صدر مرسوم ملكي 
بحل جميع مجالس المديريات» وبدا الأمر وكأن الملك وصدقي باشا يريدان إنشاء نظام 
سياسي جديد يرسخ لاستمرار الحكم المطلق. 

بدأت المعارضة للنكسة الدستورية من اللحظة الأولى» وكان أول المعترضين هو 
عدلي يكن باشاء وكان يشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ: فاستقال من منصبه 
احتجاجا على هذه الانتهاكات الدستورية» وقد بلغه ما يحدث وهو نخارج البلاد 
فأرسل الاستقالة بطريق البرق ولم ينتظر عودته إلى مصرء وتتابعت الاحتجاجات 
مباشرة مع حلول شهر نوفمبر سنة 2147١‏ فقد قرر حزبا الوفد والأحرار 
الدستوريون مقاطعة الانتخابات التى ستجرى على أساس من الدستور الجديد. 

وشهدت تلك الفترة تطورا ملحوظاً في حجم وأسلوب الاحتجاجات؛ وكان من 
أهم مظاهر التطور في الاحتجاجات السياسية انضمام بعض من أمراء الأسرة الملكية 
إلى هذه الاحتجاجات» وهم تحديدا الأمراء: عمر طوسون. ومحمد على» وعمرو 
إبراهيم» وسعيد داوود؛ والنبلاء: محمد على حليم؛ وإبراهيم حلمي؛ ووكان لاما 
أيضا اشتراك العْمّد وشيوخ البلد للمرة الأولى في الاحتجاج السياسي»؛ وقدم عدد 
كبير منهم استقالاتهم للنأي بأنفسهم عن الاشتراك في انتخابات توقعوا أنها ستكون 
مزورة لإرادة الأمة» فأحالتهم الحكومة إلى لجنة تأديب حكمت عليهم بغرامات 
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فادحة. 

وشكل حزبا الوفد والأحرار الدستوريون تحالفا سياسيا في مارس سنة ١94731‏ 
وتعاهدوا على الكفاح لإعادة الحياة الدستورية السليمة ودستور سنة 21977 
وأصدروا ميثاقا قوميا سموه: «عهد الله والوطن»؛ وقرر الحزبان عقد مؤتمر وطني عام 
في مايو سنة 191١‏ ولكن الحكومة منعته» فأصدروا بيانا يعبر عن آرائهم ومطالبهم 
الى تتلخص في التمسك بدستور سنة 19571ء. وعدم الاعتراف بالانتخابات الى 
كانت حكومة صدقي باشا تعتزم إقامتهاء وأن البرلمان الناشئع عنها لا يمثل الأمة. 
واعتبار الحكومة القائمة لا تعبر عن رأى الأمة» وأعلنوا احتجاجهم على سلوك 
وزارة صدقى باشا في مصادرة الحريات وتعطيل الصحف وإعاقة الاجتماعات 
السياسية وباقي الإجراءات المقيدة لحرية الأفراد والجماعات» وقرروا رفع هذه 
القرارات إلى الملك وإبلاغها للصحف. 

قام إسماعيل صدقي بإنشاء حزب جديد موال للقصر هو حزب الشعب» وخاض 
به الانتتخابات التى قاطعتها الأحزاب الأخرى ما عدا حزب الاتحاد والحزب الوطني؛ 
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وأجريت الانتخابات في مايو ويونيو سنة 2197١‏ وقد قاطعها الشعب مع أحزاب 
المعارضة» وكانت نسبة الحضور ضعيفة مقارنة بما سبقها من انتخابات» وقد صمت 
تلك الانتخابات بالتزوير سواء في نسبة الحضور أو النتائج النهائية» وواكب هذه 
المقاطعة مظاهرات واضرابات عمالية في القاهرة والإسكندرية وبعض الأقاليم. 
وحدثت مواجهات بين الشرطة والشعب أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى 
طبقا للتقارير الحكومية» وإن كان بعض ممن كتبوا عن تلك الأحداث قد ذكر أن 
الأعداد الحقيقية أكبر ما ذكرته هذه التقارير» واعتقلت الشرطة أعدادا من المواطنين 
والنواب السابقين» وقدم حزب الوفد عدة بلاغات للنائب العام» معززة بالوثائق» عن 
الاتتهاكات الى حدئت في الانتخابات» ولكن تم حفظ تلك البلاغات ول يتم التحقيق 
فيهاء بل بادرت السلطات إلى الونعاه على مرظفى الإدارة الذين اشتركوا في عملية 
التزوير بالترقيات والرتب» بعضهم حاز الباشاوية وبعضهم حاز البكوية » كل حسب 
إسهامه في التزوير. 

فاز حزب صدقى في الانتخابات وشكل الوزارة» واستمرت وزارة صدقى باشا في 
الحكم لمدة حوالي ثلاث سنوات تهورت فيها الحالة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية في مصر بدرجة ملحوظة: وفي النهاية قدم صدقي باشا استقالة حكومته 
ف سيتمبر 191777. 

وفجرت دكتاتورية إسماعيل صدقي المظاهرات العارمة في الشوارعء. وتعددت 
حالات تعذيب مواطنين في أقسام الشرطة. وشهد عهده تناميا ملحوظا للعنف 
السياسي» ففي الفترة من يوليو ١9457١‏ وحتى مايو ١957‏ تم رصد مجموعة من 
حالات العنف تتلخص في حالتين نحاولة القتل بإطلاق الرصاص. وتسع حالات 
تفجيرات» وقد اختص صدقى باشا من تلك المحاولات حالة إطلاق رصاص وحالتين 
المستحراك إخداسنا و حديقة بطر له ولأ درفي على تفتيان البكة ديد 
في محاولة تفجير قطار كان يستقله صدقي باش. 

كما شهدت تلك الفترة هزة اقتصدية كبيرة تعرض لطا الاقتصاد المصري من جراء 
أزمة الكساد العالمي في نهاية عام 454 '. وانتشر فيها الفساد المالي والإداري في 
الأوساط الحكومية. 


ولم يكن حال البرلمان أفضل من أحوا الوزارة» فبقي على تأييده للسلطة في كل 
ما تقوم به»» وتمت في عهده الموافقة على تمرير جريمة التوقيع على اتفاقية التنازل عن 
واحة جغبوب لسلطات الاحتلال الايطالى في لبتياً في ديسمبير 2,6 وكانت وزارة 


236 


زيوار باشا قد وقعت على وثيقة التنازل» وامتنع أي من البرلمانات» خلال السنوات 
التالية» عن التصديق على تلك الوثيقة» فجاء البرلمان المزور ليوقع عليهاء كان أهم 
أعمال المجلس المزور في الداخل إجراء تعديلات في أحكام قانون العقوبات بغرض 
تشديد العقوبة على جرائم السين: 

وفي النهاية استقال صدقي باشا بعد أستنفد دوره؛ وأحرقت ورقته» فرئي التضحية 

5-3 

وفي سبتمير سنة ١9177‏ وأثناء تواجده خارج البلاد كلف الملك فؤاد عبد الفتاح 
يحيى باشا بتشكيل الوزارة» فعاد إلى مصرء .خوجد السراي الملكي قد قام نيابة عنه 
بتشكل الوزارة» وقبل يحيى باشا بالأمرء فبقيت وزارته مطية للقصر الملكي» ولم تعمر 
الوزارة طويلا وقدم عبد الفتاح يحيى باشا استقالته في نوفمبر سنة 19475.» في الذكرى 
السنوية الأولى» لتشكيل وزارته. 

وأصر الإنجليز علي تولية توفيق نسيم الوفدي الوزارة لضبط الأمورء وإعادة 
الحدوء إلى الشارع الوطني» فعهد الملك فؤاد إلى محمد توفيق نسيم باشا بتأليف الوزارة 
الجذيدة» فألفها في منتصف نوفمبير سنة 1 وصدر أمر ملكي في 3٠‏ نوفمبر 
بلغا لسرن وخل جلسي الرلان» ولكن ال مر الملكي ل يتقيمن الي إشارة بالعود” 
نف هن نط الشركة الوطسة المرية الى باطريكة إن التبسرلكامن أجل إضادة العمل 
بدستور الشعب» وعلى مدار يومى التاسع والعاشر من شهر يناير سنة انعقدك 
الؤثر العام الآول الوق الصري 0 دعي الل يي م عدد 
1 وعُرض في هذا لمؤتمر كثير من الأبحاث والدراسات في ختلف الجالات والني 

لا ار سنة ١94377‏ مرا الرئيسي للأمةء 
ورفع توفيق نسيم كتابا إلى المللك فؤاد تضمن اقتراحاته لعودة الحياة الدستورية 
بإحدى وسيلتين: إما عودة دستور سنة ١977‏ كما هوء وإذا تطلبت الحاجة إلى تعديله 
يتبع في ذلك الطريقة المنصوص عليها فيه» وإما أن تدعى جمعية وطنية لوضع دستور 
ترضاه البلاد» وقبل الملك الوسيلة الأول» وهي عودة دستور 77» وقد رد الملك على 
هذا الخطاب بتأييده لعودة الدستور كما هو إلا إذا رأت الأمة خلاف ذلك. 
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وعلم رئيس الوزراء توفيق نسيم مس المددوب السامي أن الحكومة البريطانية لا 
تمانع في عودة الحياة النيابية» ولكنها ترى أن تشكل لجنة حكومية لوضع دستور 
جديدء وأدلى وزير الخارجية البريطاني ببيان تناول فيه الحديث عن الدستور المصري» 
وكان هذا البيان بمثابة إشارة بدء اندلاع المظاهرات التى عمت أنحاء مختلفة من البلاد 
راح ضحيتها عدد من خيرة طلاب الجامعة عد أن قام البوليس بإطلاق النار على 
المتظاهرين» ما أدى إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات. 

وتوحدت إرادة الأحزاب» واجتمع فادتها وشكلوا ائتلافأ سياسيا بغرض الدعوة 
إلى إعادة الحياة الدستورية كهدف أول لائتلاف» وهو هدف أجمع عليه كل قادة 
الأحزاب. أما ال هدف الثانى فكان العمل على عقد معاهدة بين مصر وبريطانيا طبقا 
لنصوص المشروع الذي انتهت إليه مفاوضات النحاس- هندرسون سنة 191٠‏ 
واعترض الحزب الوطني على هذا الأمر وبقى في الانتلاف مع تحنظه على الأمر 
الغانى: 

وتألفت «الجبهة الوطنية» في ديسمبر سنة 19437"6» من أحزاب: الوفد المصري» 
والأحرار الدستوريين» والشعب. والاتحاد» والوطني: وبعض المستقلين» وشكلت الجبهة 
لجنة لوضع صيغة لخطابين» الأول للملك فؤاد بخصوص عودة الحياة الدستورية» وقد 
وقع عليه رؤساء جميع أحزاب الجبهة الوصنية» وكان من بين الموقعين رئيس حزب 
الشعب إسماعيل صدقي باشا صاحب أسوأ الدساتير في تاريخ الحياة السياسية المصريةء 
إضافة إلى تمثل عن المستقلين» أما الخطاب الثاني فكان للمندوب السامي البريطاني 
+بخصوص موضوع المعاهدة المصرية البريطانية» وقد وقع عليه جميع الموقعين على المخطاب 
الأول باستثناء رئيس الحزب الوطني. 

استجاب الملك فؤاد لطلب الجبهة الوطنية وأصدر أمرأ ملكيا في نفس اليوم ؟١‏ 
قصفير سنة 1579 يعوفة العمل بلانتور سي 1577 

بدأت وزارة نسيم باشا في الإعداد لإجراء الانتخابات العامة وذلك بإصدار قانون 
جديد للانتخابات بالطريقة المباشرة مبنيا عى قنون سنة ١975‏ الذي أقره البرلمان ذو 
الأغلبية الوفدية الأول» وتعالت أصوات أحزاب الأحرار الدستوريين والشعب والاتحاد 
بالتشكيك في حيادية وزارة نسيم باشا مما اضطره إلى تقديم استقالته في 7١‏ يناير سنة 
657 فقبلها الملك وتشكلت وزارة حيادية غير حزبية برئاسة على ماهر باشا. 

وفي نهاية مارس سنة ١9775‏ صدر مرسوم يحدد يوم ؟ مايو لانتخابات مجلس 
النواب ويوم ١7‏ مايو لانتخابات مجلس الشيوخ» ولكن صحة الملك فؤاد كانت قد 
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تدهورت على مدار السنتين الأخيرتين» وقد ظل خلالهما تحت العلاج والملاحظة الطبية 
المستمرة» حتى اشتد عليه المرض في شهر مارس سنة 1975 » وما لبث أن توفي ظهر 
الثلاثاء 18 ابريل سنة »١1475‏ لتسدل الستار عن فترة من أصعب فترات حياة المصريين 
معاناة» ووصل سخلاها الك عه الور إل تجرد ل انها من ول وكان هو من 
وضع حجر الأساس لكيفية التلاعب بدستور البلاد» وكان سباقا في هذا المجال. 
58 

كان الدستور ينص علي وجوب اجتماع البرلمان» عند وفاة الملك. في مدة لا 
تتجاوز عشرة أيام؛ وتجنبا لدعوة البرللان القديم للانعقاد» كما ينص الدستور في حالة 
إذا ما كان مجلس النواب منحلا “ فقد تمت انتخابات مجلس النواب في موعدهاء وتم 
تقديم موعد انتخابات الإعادة لتكون يوم , مايو» كما تم التعجيل بانتخابات مجلس 
الشيوخ لتكون في نفس اليوم /ا مايو سئة 219725 وعاد فاروق من لندن؛ حيث كان 
بتلقى تعليمه» يوم 7 مايو وجلس على عرش أسرة محمد علي في السادس من مايو 
سئة 21918 وصاو اليوم عبدا رسميا للبلاة وسُمَى عد جلوسن الملك: 

اجتمع البرلمان الجديد في آخر أيام المهلة الدستورية المقررة لانعقاده حال وفاة 
الملك» وكان ذلك يوم 8 مايو سنة 219775 ورأس الجلسة أكير الأعضاء سنا الذي 
أبلغ الأعضاء بآن رئاسة مجلس الوزراء قد أبلغت البرلمان كتابة بأنه قد تمت المناداة 
بالملك فاروق الأول ملكا لمصر. ثم تلى علي ماهر باشا رئيس الوزراء خطابا باسم 
الملك يبلغ فيه البرلمان بأنه تنازل عن ثلث مخصصاته الملكية 00.6٠٠(‏ جنيه) لصالح 
أبناء الشعب المصري. 

وقد تضمنت الجلسة إعلان تولي مجلس الوزراء سلطات الملك الدستورية مند 
وفاة الملك فؤاد وحتى تعيين مجلس الوصاية علي العرش. حيث أن الملك فاروق لم 
يكن قد بلغ السن الدستورية لتولي الحكم؛ وهي سن الثامنة عشرة؛ وتم تعيين مجلس 
الوصاية في الحلسة التالية مباشرة. 

قدم علي ماهر استقالة وزارته يوم 4 مايو وشُكلت وزارة وفدية يوم ٠١‏ مايو 
برئاسة مصطفى النحاس باشاء حيث كان الوفد قد فاز بالأغلبية النيابية» وكانت هذه 
هي وزارة النحاس باشا الثالثة» وهي أول وزارة في عهد الملك فاروق» وهي كذلك 
أول وزارة تنشيع وظيفة وكلاء الوزارات البرلمانيون ليكونوا همزة الوصل بين 
الوزارات المختلفة والبرلمان» كما أنشأت وظيفة وكيل وزارة لشؤون القصر ليكون 
واسطة الاتصال بين القصر الملكي وجهات الحكومة المختلفة. 
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وف أول أعمال الوزارة الوفدية وقعت مصر 'تفاقية مع اثنى عشرة دولة في 4 مايو 
سنة /1977ء وهي اتفاقية مونتروء والتى بمقتضاها تم إعلان إلغاء الامتيازات الأجنبية 
في المملكة المصرية» وفي ١11‏ مايو من نفس العام انضمت مصر إلي عصبة الأمم 
بموافقة إجماعية للدول الأعضاءء وني الدسع والعشرين من يوليو سنة 197017 أتم الملك 
فاروق ثمانية عشر عاما بالتقويم المحري؛ وتولى سلطته الدستورية اعتبارا من هذا 
التاريخ» وطبقاً للعرف السياسي قدم مصطفي النحاس باشا استقالة حكومته للملك 
الذي عهد إليه بتأليف الوزارة الجديدة» وهي تعتبر المرة ة الرابعة له في تشكيل الوزارة» 
وفي 57 أغسطس سنة ١375‏ عقدت المعاهدة المصرية البريطانية. 

ومع أن المعاهدة المصرية البريطانية قد عقدت في نهاية أغسطس سنة 219556 إلا 
أن المفاوضات التى ادت إليها بدات مبكرا في أوائل مارس من نفس العام؛ وعلى 
الرغم من أن على ماهر باشا كان يرأس الوزارة إلا إنه لم يعين رئيسا للوفد المصري 
في تلك المفاوضاتء كما لم يشترك أي من وزراءه في المفاوضاتء وإنما رأس الوفد 
مصطفي النحاس باشا ومعه ستة أعضاء من حزب الوفد وعضو واحد من كل من 
أحزاب الأحرار الدستوريين والشعب والاتكد» وثلاثة من المستقلين. 

وكما هي العادة لم تستمر وزارة الوفد الخامسة في الحكم لفترة طويلة» وسرعان ما 
نشبت الخلافات بينها وبين القصر لملكىء واستغلت أحزاب المعارضة تلك 
اللتلافات: نوق 7التهاية ‏ ضدن الأهن املك «بإقالة التررارة اق «# ددن 13 
وفي نفس اليوم كلف الملك فاروق؛ محمد محمود باشا بتأليف الوزارة الجديدة» وكانت 
هي الوزارة الأولى التى يشترك فيها الحزب الوطني. 

ويمكننا أن نخمن أن أول أعمال وزارة محمد محمود باشا كان تأجيل انعقاد مجلس 
النواب لمدة شهرء وهو تخمين صحيح. وكالمعتاد صدر المرسوم الملكي بحل المجلس قبل 
أن ينتهي الشهر. 

بعد تشكيل وزارة محمد محمود باشا بادر محمود فهمي النقراشي باشا وأحمد ماهر 
باشاء اللذين كانا قد أقصيا عن حزب الوفد في وقىت سابق» إلى تشكيل حزب 
أسموه حزب ايئة السعدية ودخلت اطيئة الانتخابات البرلمانية سنة ١978‏ والتى 
أشرفت عليها حكومة محمد محمود اشاء وهي الانتخابات التى كان لتدخلات 
الحكومة لصالح مرشحيها أثر كبير في ننائجها » فقد حصلت اليئة السعدية علي 6م 
مقعداً في مجلس النواب بينما حصل الأحرار الدستوريون علي ١١77‏ مقعداء بينما حصل 
حزب الوفد علي ١١‏ مقعدا وحصل الحزب الوطني على 4 مقاعد بينما حصل المستقلون 
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على 00 مقعداء وفقد البرلمان استقلاله وصار تابعا لرغبات السراي الملكي إلى حد كبير» 
وبقيت وزارة محمد محمود باشا في الحكم نحو عشرين شهراء وكانت استقالتها في النهاية 
تلبية لرغبة ملكية في ١١‏ أغسطس سنة 1978. 
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كان علي ماهر باشا يشغل منصب رئيس الديوان الملكي فكلفه الملك بتشكيل 
الوزارة في ١4‏ أغسطس سنة 19779. فشكلها من بعض المستقلين من أنصاره ومعهم 
وزراء من السعديين واستمرت تلك الوزارة في الحكم حتى يونيو سنة ».154٠‏ وفي 
تلك الآثناء اندلعت أحداث الحرب العالمية الثانية» وعلى الرغم من عدم اشتراك 
مصر بصفة مباشرة في تلك الحرب إلا أنها تأئرت بأحداثها على عدة أصعدة» سياسية 
واقتصادية واجتماعية» واشتركت مصر رغما عنها بطريقة غير مباشرة في الحرب؛ 
وذلك باستخدام أراضيها وموانئها ومطاراتها لصالح قوات الحلفاء» كما استغلت 
مواردها في تموين تلك القوات» كما أن معاهدة سنة ١94775‏ كانت تلزم مصر ببعض 
الإجراءات المقيدة لجريات المواطنين في حالة نشوب الحربء وبناء علي ذلك فقد 
أعلنت الأحكام العرفية» وفرضت الرقابة علي الصحف والمكاتبات والرسائل 
والسينما والإذاعة. وتطور الأمر في سنة 5 فأصبحت الأراضي والأجواء 
والتمزاعل الميرية فسرها لعولنالت عبكرية فزق 

في يونيو سلة ١915٠١‏ قدم علي ماهر باشا استقالة حكومته بعد تدخل السفارة 
الرزيطائة :وإبلاغيا املك فاروق أن بزيطاننا منتقس ميولا فى المكورمة المضيرية تجنأه 
دول المحور» وأن هذا الأمر غير مقبول» وكانت إرادة القصر الملكي أن يتم تشكيل 
وزارة اتتلافية أو وزارة وحدة وطنية» وفشلت جهودها في هذا الصدد نظرا لرفض 
حزب الوفد الاشتراك فيهاء» فكلف الملك فاروق شخصية غير حزبية هو حسن صبري 
باشا بتشكيل الوزارة» فألفها وأشرك فيها نسبة غير قليلة من السياسيين المستقلين 
وأعضاء من أحزاب الهيئة السعدية والأحرار الدستوريين والحزب الوطني. 

ولم يدم أمر وزارة حسن صبري باشا طويلاء وفي شهر سبتمبر توغلت القوات 
الايطالية إلي الأراضي المصرية» ورأي وزراء حزب الهيئة السعدية وجوب إعلان 
الحرب علي ايطالياء ولم يوافقهم علي رأيهم باقي وزراء الحكومة؛ وعلى رأسهم 
رئيس الوزراء نفسهء فاستقال الوزراء السعديون وكانوا أربعة» واستمرت الوزارة في 
أداء عملهاء ولكن القدر لم يمهلها كثيرا وتوفي رئيسهاء حسن صبري باشاء يوم ١5‏ 
نوفمبر سنة ١94٠‏ أثناء إلقائه لخطبة العرش في افتتاح البرلمان لدورته العادية. 
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وعلى نفس المنوال خاطت مسلة الملك فاروق خيوط الوزارة الجديدة» فتألفت برئاسة 
حسين سري باشا وكان قوامها الأساسي من المستقلين ومعهم خمسة من الأحرار 
الدستوريين» ثم حدث تغيير لاحق لي أراخر يوليو سنه 0١‏ انضم بموجبة خمسة وزراء 
من السعديين» وتعرضت وزارة سري باشا لعدة أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة 
أدت إلى نشوب المظاهرات وتصاعد مشاهر الاحتجاج الشعبي» وكان أخطر ما واجهته 
حكومة سري باشا أزمة الخبز» التى الفجرت في يناير سنة 214417 وهاجم الناس المخابز 
للحصول على الخبز» وكانوا يتخطفون الرغيف من حامليه في الشوارع. 

كانت القاعدة البرلمانية الى تستند إليها وزارة سري باشا قاعدة هشة.ء فقد كانت 
توعان تابن دربي الأحران الوسعورنين:والحفة اعد التديم فعا الأعلينة 
لانن ف ااشهاباك مشكرلة ل تراهنها جرت 198012 وكا الرد ووه الشركة 
الوطئية المصرية يشنون الحملات المكثفة على وزارة سري باشا باعتبارها أداة طيعة في 
أيدي سلطات الاحتلال البريطاني» في لوقت نفسه فقدت الوزارة تعاطف الملك 
فاروق على إثر قيامها بتنفيذ مطالب الاحتلال بقطع العلاقات مع حكومة فيش 
العميلة في فرنساء ووسط هذه الظروف مجتمعة ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في 
الشارع لم يبد حسين سري باشا مناصا من تقديم استقالة وزارته في ؟ فبراير سنة 
1005 

كانت السفارة البريطانية في القاهرة تتابع عن كشب الفوران الحادث في الشارع 
المصري الرافض للاحتلال» ولدخول مصر الحرب ولو بشكل غير مباشر إلى جانب 
قوات التحالف,. وكان هناك تعاطف شعبي متزايد مع امحور. وكان بعض المصريون 
يرون أن المانيا يمكنها أن تخلصهم مر الاحتلال البريطاني الجائم فوق صدورهم طوال 
العقود الست الماضية. 

غلابت 

ورأت سلطات الاحتلال أن عدم الاستقرار في الشارع المصري قد يضر بموقفها 
في الحرب. وكان موقفها وموقف الحلفاء مأزوماء فرأت أن حكومة وفدية تحظى 
بالتأييد الشعبى هي الحل الوحيد المتاح أمامهم للتعامل مع غليان الشارع المصريء. فهو 
اول خرى: الأغلية الفسية كما أن وزازة الرقك ا 
ب او لي ا 1 
تخدم المصلحة البريطانية في حربها ضد دول المحور. 

وحين اتصل حسين سري تليفونياً بالسفير البريطاني ليخبره أنه أجير علي أن يقدم 


202 


الملك بعد نصف ساعة. وفي الواحدة تماما استقبله الملك فوضع السفير أمامه ما يريده 
في نقاط واضحة وحاسمة؛ وكانت على النحو التالى: 

دعنب تشكيل شكومة تكون ملترمة كشن كل :كوه العاهدة نضا وروعا خاض: 
المادة الخامسة من المعاهدة التى تنص على تعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن لا 
يتخذ في علاقاته مع البلاد الأجنبية موقفا يتعارض مع المحالفة» وأن لا يبرم معاهدات 
سياسية تتعارض مع أحكام المعاهدة ال حالية. 

- تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة شؤون الدولة» ومسيطرة علي الشعب 
وتنال ثقته وعونه. 

- المقصود من هذا هو أن تبعث إلي النحاس كزعيم لحزب الأغلبية في الدولة 
وتكلفه بتشكيل الوزارة. 

- وإني أؤكد بأن يتم هذا قبل ظهر الغد. 
المحدد. 

ولم يكن الملك فاروق في وارد تكليف النحاس باشا بتأليف وزارة وفدية خالصة. 
ورغب في تأليف وزارة قومية حتى ولو كانت برئاسة النحاس» ولكن زعيم الأغلبية 
رفض تشكيل وزارة تضم الأحزاب الأخرىء ودعا المللك كل رؤساء الأحزاب 
عصر يوم ؛ فبراير» وعرض أحمد حسنين باشا الموقف عليهم؛ ثم أخبرهم بأنه تسلم 
مساء اليوم أن النحاس باشا قد ذُعِي لتأليف وزارة فإن جلالة الملك فاروق يجب أن 
يتحمل ما يترتب علي ذلك من نتائج). 

ورفض المجتمعون الإنذار» وقرروا إرسال احتجاج إلي السفير البريطاني» وافق 
وسلم الاحتجاج مكتوبا إلى أحمد حسنين باشاء لتوصيله إلي السفير البريطاني» كان 
الاحتجاج يقول: (إن في توجيه التبليغ البريطاني اعتداء على استقلال البلاد ومساسا 
بمعاهدة الصداقة ولا يسع الملك أن يقبل ما يمس استقلال البلاد ويل بأحكام 
المعاهدة). 
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وتحركت السفارة البريطانية بسرعة رحسم. بعد أن تلقت من لندن توجيها بإظهار 
الشدة ني التعامل مع الملك فاروق» فأبلغ السفير البريطاني رئيس الديوان الملكي 
حسنين باشا أنه سيأتي إلى القصر في التاسعة مساء لمقابلة الملك» وانصرف السياسيون 
الجتمعون في القصر على اتفاق على العودة اليه إذا اقتضى الأمر. 

في حوالي الساعة الثامنة من مساء يرم 5 فبراير سنة ١94547‏ حاصرت الدبابات 
البريطانية قصر عابدين» وي الساعة الدسعة حضر السفير البريطانى بصحبته الجنرال 
ستون» قائد القوات البريطانية في مصرء ومعهما مجموعة من الفضباط البريطانيين 
المسلحين» ودخل السفير وقائد القوات إلى غرفة مكتب الملكء الت لم يكن فيها غيره 
وإلى جانبه رئيس ديوانه أحمد حسنين باشاء رمباشرة تقدم السفير إي الملك بوتيقة 
التنازل عن الغرش» وظلي هته توقيعهاة .ومن قول المفاجأة هم الملك أن يوقعهاء لولا 
تدخل حسنين باشا الذي تحدث معه بالعربية بضرورة قبول الإنذار» وتفويت الفرصة 
على الانجليزء ولم يغادر السفير القصر الملكي إلا حين علم أن الملث فهم الرسالة. 
وأنه سوف يكلف النحاس باشا بتشكيل الوزارة في الحال» حتى أن الملك عرض على 
السفير أن يستدعي النحاس باشا ليكلفه في وجوده. 

في اليوم التالي» © فبراير» أرسل «لنحاس باش' إلي السفير البريطاني خطابا يطلب 
فيه سحب الإنذار المقدم للملك حتى يستطيع هو تشكيل الوزارة» ورد عليه السغير 
بخطاب يتضمن ما يدل على سحب الإندار. 

وفي يوم 5 فبراير سنة 7 ألف النحاس بأشا وزارة وفدية» واستصدر مرسوما 
ملكيا بحل مجلس النواب وإجراء انتحابات جديدة» قاطعها حزبا الأحرار الدستوريون 
والهيكة السعدية» وأسفرت عن أغلبية وفدية في المجلسينء, وأتم هذا البرلمان ثلاث 
دورات» بدأت دورته الأولي بجلسة الافتتاح في ٠١‏ مارس سنة ١1957‏ بعد إجراء 
الانتخابات مباشرة» واجتمع في دورته الثانية في ١14‏ نوفمبر سنة 45 » واجتمع في 
دورته الثالثة في 1 نوفمير سنة »١1447‏ وكانت تلك من أطول الفترات التى حكمت 
فيها وزارة وفدية» حيث بقيت وزارة النحاس باش حتى أقالها الملك فاروق في / 
أكتوين ينه 2154145 

وفي يوم 4 أكتوبر ١455‏ صدر المرسرم الملكي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة 
أحمد ماهر باشا وضم إليها وزراء من أحزاب الهيئة السعدية والأحرار الدستوريون 
والكتلة الوفدية» والحزب الرطني. تاميرف امسوم لكي ]+ خادين التتوانب 
وإجراء انتخابات جديدة» قاطعها حزب الوفد» وحدثت فيها تدخلات حكومية في 
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كثير من الدوائر لصالح أشخاص بعينهم؛ وجاءت نتيجتها بحصول السعديين على 
65 متقعداء و5ل! للأحرار الدستوريين» و74 للكتلة الوفدية» ولا للوطنى» و79 

وفي يوم 5" فبراير سنة ١445‏ تم اغتيال أحمد ماهر باشا في البهو الفرعوني الذي 
يفصل مجلس النواب عن مجلس الشيوخ وحل محله في رئاسة مجلس الوزراء محمود 
فهمي النقراشي باشاء وقد كان وزيرا للخارجية في وزارة ماهر باشاء ولم يحدث أي 
تغيير في تشكيل الوزارة إلا في نهاية سنة .١91560‏ 

وني أواخر عام ١444‏ سلّم السفير المصري في لندن مذكرة من الحكومة المصرية 
إلى وزارة الخارجية البريطانية تطلب فيها مصر الدخول في مفاوضات لإعادة النظر 
ل سافرة وه 395 اه وجاءنرى الشكرية التريطانة فى وكات سيية17 3١86‏ ملفويا بلاق 
استعداد بريطانيا لذلك» ومؤكدًا على أن المبادئ الى قامت عليها المعامدة سليمة في 
جوهرهاء وشعرت القوى الوطنية وخاصة تلك الممثلة للحركة الطلابية بتلكؤ الانجليز في 
الدخول إلى مفاوضات من أجل إلغاء معاهدة سنة 975١؛‏ فاندلعت مظاهرات شعبية 
ضخمة شملت أنحاء كثيرة في مصر. واصطدم البوليس بمظاهرات طلاب جامعة فؤاد 
الأول» وفتحت كوبري عباسء بينما يعبره المنظاهرون إلى الضفة الأخرى في الاتجاه إلى 
القاهرة» وأسفر الحادث عن عدد كبير من الجرحى والقتلى والغرقىء» وعلي إثر تلك 
الأحداث قدم محمد فهمي النقراشي باشا استقالة الحكومة في ١0‏ فبراير سئة .١955‏ 

حيازت 

وأطلت من جديد ظاهرة العنف السياسىء فاغتيل أمين عثمان باشا في يناير سنة 
57:؛ وتصاعدت وتيرة حوادث إلقاء القنابل اليدوية علي الجنود البريطانيين في 
أنحاء متفرقة من البلاد» وابتعدت المظاهرات الشعبية عن الصبغة الحزبية» وبدأت 
فعاليات الحركة الشعبية تركز على القضية الوطنية» وتطالب بجلاء قوات الاحتلال 
البريطاني» وكان المواطنون؛ بمختلف طوائفهمء يضعون شارات معدنية علي ملايسهم 
تحمل كلمة «الخلاء» كتعبير عن تأييد كل فئات الشعب هذا المطلب. 

وف ١7‏ فبراير سنة ١955‏ تشكلت الوزارة الجديدة برئاسة إسماعيل صدقي باشاء 
وقد اعتذر النقراشي باشا عن اشتراك أي من السعديين بهاء ومع ذلك نالت ثقة 
البرلمان وأغلبيته من السعديين» وفي أواخر يونيو من نفس العام اشترك في الوزارة 
عدد من السعديين» ودعت الحركة الوطنية إلى الإضراب العام في يوم "١‏ فبرايرء 
وسيرت مظاهرات كبري تهتف بالجلاء» فتصدت لما القوات البريطانية بالرصاص 
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الحي ونتج عن ذلك سقوط 77 قتيلاً ر١‏ 17 جرخا يفيت كلقة الأمة على 
اختيار يوم 5 مارس ليكون يومأ للحداد الوطني علي شهداء ١؟‏ فبراير» وتوقفت 
الحياة في هذا اليوم في مختلف ربوع الوطن» ومرت الأحداث بسلام في كل الأنحاء عدا 
الإسكندرية التى شهدت مصادمات دمرية جديدة أسفرت عن مقتل 78 ونجحواء:ة” 
جريحا من المصريين» وقتل جنديين بريطانيين وجرح أربعة آخرين. 

تحت وقع الرفض الشعب المتنامي للاحتلال» بدأت المفاوضات المصرية البريطانية 
مرة أخري في 4 مايو سنة 1957 ولم بشترك فيها حزيا الوفد والوطني» وتضمنت 
عدة جولات بين القاهرة والإسكندرية ولندن حيث انتهت هناك. وأسفرت عن 
التوقيع؛ بالأحرف الأولي» علي ما يعرف بمشروع معاهدة صدقي - بيفن» وكان ذلك 
في ١0‏ أكتوبر سنة 18455. 

وحين عرض إسماعيل صدقي على أعضاء وفد المفوضات الذين كانوا معه نص 
مشروع المعاهدة وعددهم عشرة أعضاء» رفض سبعة منهم مشروع المعاهدة وأعلنوا 
ذلك في بيان رسمي تبعه صدور مرسوم ملكي مل وفد المفاوضات وفشلت 
الحادثات» فتقدم إسماعيل صدقي باستقالة الحكومة في ديسمبر سنة 21955 وقبل 
الملك الاستقالة في 4 ديسمبر» وفي نفس اليوم كنف محمود فهمي النقراشي بتشكيل 
الور لس انين سي لجن الايد حزبي الهيئة السعدية والأحرار 
الدستوريين. 

في عهد وزارة النقراشي باشا قام الإنجليز بالجلاء عن كل المواقع والمعسكرات التي 
كانوا يحتلونها في كل من القاهرة والإسكندرية وكثير من مناطق الدلتاء وكانت عملية 
جرح سد و خا وا د ب ب ابي 
ذلك بالجلاء عن القلعة. وا ستؤنفت المفوضات بين الجانبين ول تنته إلى شي 
كينها ويذلك رات اللحومة امصرية ورب عرض امسالة على يلين ادر و 
ذلك مابين اغسطين وس كنز سننة 1311 وفشل ملسن الأمن ف حدل المشكلة 
المصرية مع بريطانياء وكانت النتيجة احققة هي بقاء المسألة المصرية مدرجة علي 
ا ل ار 

متحدة بتقسيم فلسطين في 54 نوفمبر سنة .١9151/‏ 
هت 

جاءت سنة ١15/8‏ محمل الكثير من الأحداث الجسامء بدأت في إبريل حيث دخل 

ضباط البوليس وجنوده لأول مرة إضراباً عن العمل؛ ولم يستمر الإضراب طويلاء 
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ولكنه دل على أن الأمور بدأت تتداعى» ووصلت إلى مستويات من السوء لم تكن قد 
وصلتها من قبل» وفي مايو دخلت الجيوش العربية إلى أرض فلسطين بعد خروج 
القوات البريطانية منهاء وقامت حرب فلسطين الأولى بين جيوش عربية نظامية» غير 
كاملة التسليح وغير مكتملة التدريب. وبين جيش إسرائيل الذي كان أساسه 
العصابات الصهيونية» المدربة تدريبا جيداء والمسلحة بتسليح جيدء والتى تفوقت على 
الجيوش العربية في العدد والعتاد وكانت التتيجة الحتمية هزيمة الجيوش العربية 
وضياع الجزء الأكبر من فلسطينء ودخول المنطقة العربية في أتون صراع متعدد 
المستويات ؛ بين العرب من ناحية وبين المفرزة الغربية المتقدمة على أرضهمء والتي 
زرعت من أجل الوقوف دوماً ضد توحد الأمة واتصاها الطبيعي. 

ومن قلب قضية فلسطين» وعلى أرضها تطلع ضباط صغار من الجيش المصري 
إلى أحوال بلادهم؛ وقد هزتهم الهزيمة الكبرى التي دفعوا إليهاء وأيقنوا أن الطلقة 
الأول يجب أن تكون في القاهرة» منها تكون بداية التغيير الذي يمحو العارين» عار ما 
يجري على أرض مصرء والعار الذي جرى على أرض فلسطين. 

وتصدر المشهد السياسي في مصر في عامي 01948 1555.ء أكثر من حادثة 
اغتيال» بدأت في 7١‏ مارس سنة ١1958‏ بمقتل أحمد بك الخازندار وكيل محكمة 
استئناف مصره ولم ينته العام قبل أن يشهد من جديد حادثة مقتل كل من اللواء سليم 
زكى حكمدار العاصمة في ؟ ديسمبرء وصدر قرار النقراشى باشا بحل جماعة الإخوان 
المسلمين في 18 ديسمبر» واغتيل التقراشي بعدها بعشرة أيام في يوم 74 ديسمبر» وفي 
مساء اليوم نفسه كلف الملك فاروق رئيس الديوان الملكي إبراهيم عبد الهادي باشا 
بتشكيل الحكومة الجديدة. 

وفي ؟١‏ فبراير سنة 4 أطلق مجهول النار على حسن البنا المرشد العام لجماعة 
الأضوان المتلمين:قارداء قدلا وعاشت مصر فترة من الغليان المكتومء استلزمت 
تشكيل حكومة ائتلافية في نهاية يوليو سنة ١944‏ رأسها حسين سرى باشاء وضمت 
أربعة وزراء من كل من حزب الوفد وحزب الهيئة السعدية وحزب الأحرار 
الدستوريين وأربعة وزراء من المستقلين» واثنين من الزب الوطني. 

وفي "7 نوفمبر سنة 1444 قدم سرى باشا استقالة الحكومة:؛ فكلفه الملك مرة 
أخرى بتشكيل وزارة محايدة بعيدا عن الأحزاب» وأجرت هذه الوزارة الانتخابات 
العامة في ٠‏ يناير سنة وفاز الوفد بالأغلبية النيابية فحصل على ١78‏ مقعداء 
بينما حصل السعديون على 57/8 درا وحصل الدستوريون على ١5‏ يدا وحصل 


2147 


الوطني على 5 مقاعد؛ ولأول مرة يحصل الاشتراكيون على مقعد بالبرلمان» بينما نال 
المستقلون ٠١‏ مقعذا. 

وشكل مصطفى النحاس باشا الوزارة الجديدة في ١7‏ يناير سنة ٠46١»؛‏ وهى 
الوزارة التي ألغت المعاهدة المصرية البريطانية في 8 أكتوبر سنة ,140١‏ وأصبح 
بقاء قوات الاحتلال البريطاني في مصر غير قانوني» واعتبرت الحكومة المصرية 
السودان جزء! لآ يترا من مصر وبتاء:غليه أطلقك على الملك فازوق لقني ملك 
مصر والسودان» وأعلنت بريطانيا رفضها هذا الإلغاء وأكدت على حقوقها التى 
تضمئها المعاهذة. ١‏ 

5 

بإلغاء المعاهدة ألغيت كل التسهيلات والإعفاءات المالية التى كانت تتمتع بها , 
بريطانيا في مصرء بما فيها التسهيلات الجمركية وخدمات النقى بالسكة الحديد 
والإمداد والتموين» ومنعت الإدارة المصرية دخول ضباط وأفراد القوات البريطانية 
إلى داخل البلاد. ومنعت دخول الرعايا البريطانيين ما لم يكونوا حاصلين على تأشيرات 
دخول من السلطات القنصلية المصرية بالخارج؛ وأنهت تصاريح الإقامة للبريطانيين 
المدنيين الذين منحوا هذه التصاريح لكونهم يعملون في خدمة القوات العسكرية 
البريطانية» وألغت العمل بالتصاريح التى كانت ممنوحة من قبل بموجب المعاهدة 
للسلطات البريطانية أو لآفر'دهاء ومنعت هبوط الطائرات العسكرية بالمطارات المصرية. 
وكذلك امتنعت عن تزويدها بالبيانات الحوية لفنية أو أي نوع من التسهيلات. 

وتعاظم التجاوب الشعبي مع القرارات الحكومية؛ فامتنع جميع عمال السكة الحديد 
والموانئ عن التعامل مع كل ما يخص القوات البريطانية» وانسحب زهاء ما يزيد على 
٠‏ ألفا من المصريين العاملين في المعسكرات البريطانية بمختلف المجالات الفنية 
والإدارية» وكانت أجورهم تفوق أجور أمثالهم تمن يعملون في القطاعات الحكومية 
المصرية» وتوقف الموردون والمتعهدون المصريون عن إمداد القوات البريطانية بالمواد 
التموينية وباقي المهمات وألغوا تعاقداتهم معهاء متحملين في هذا الكثير من الخسائر 
المادية» وتنامت بين صفوف الشعب حركة مقاطعة لكل أنواع التعامل مع القوات 
الويظافنة وضذلت أحانا إلى مقاطية الرعايا الويطافيق العاديين. 

وتزايدت وتيرة المقاومة المسلحة ضد اتواجد البريطانى في مصرء راشتعلت منطقة 
فثاء الجروين بالعار الله مويو سمه كمال ونضن السويدى عونا وقآة مدشن باط 
الجيش الوطنيين الكفاح المسلح» وتشكلت كتائب من الفدائيين المتطوعين عمادها طلبة 
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الجامعات المصرية» وتولى تدريبهم مجموعة من ضباط الجيش تحت قيادة الفريق عزيز باشا 
المصريء واشتركت قوات البوليس في أعمال مقاومة الاحتلال الإنجليزي. 

وفي يوم 15 يناير سنة 1١9407‏ حدثت معركة كبرى وغير متكافئة بين قوات 
الاحتلال البريطانى وقوات البوليس في الإسماعيلية» التى تحصنت داخل مبنى المحافظة 
ورفضت تسليمه لقوات الاحتلال» وبقيت قوات البوليس تدافع عن المبئى حتى آخر 
طلقة بالفعل» واستشهد في تلك المعركة خمسون من ضباط وجنود البوليس وجرح نحو 
ثمانون»: وأسر من بقى على قيد الحياة بعد نفاذ الذخيرة» وكانت خسائر الجانب 
البريطاني ٠‏ قتيلاً و١7‏ جريحا. 

وفي صباح يوم 77 يناير سنة 1401 قام جنود بلوكات النظام بالتجمع في ثكناتهم 
بالعباسية حوالي الساعة السادسة صباحاء ثم قاموا بمظاهرة عسكرية احتجاجا على 
ما حدث لزملائهم في الإسماعيلية» واتجهت المظاهرة إلى ميدان عابدين حيث التقت 
هناك بمظاهرة لطلبة جامعة فؤاد الأول» وبدأت مظاهرات أخرى في التوافد على 
ميدان عابدين» واتسعت رقعة المتظاهرين حتى اكتظت بهم الطرقات والميادين في 
منطقة وسط البلد» وأصبحت تلك الحشود الهائلة خارج نطاق السيطرة» وبدأت 
بعض الجماعات في إضرام النيران في المحلات والمنشئات المملوكة للأجانب بصفة 
عامة؛ ثم امتدت لبعض الأماكن المملوكة لمصريين» واستمرت النيران مشتعلة طوال 
النهار وجزءا كبيرا من الليل» وطالت أكثر من 7*٠‏ منشأة في غتلف المجالات» 
معظمها من المتاجر الكبرى والمحلات التجارية ومكاتب الأعمال والفنادق ودور 
السينما والمقاهي والمطاعم الكبرى والحانات والملاهي الليلية وبنكاأ واحداء وحدئت 
أعمال سلب ونهب وسرقات كثيرة. 

وتقرر نزول الجيش إلى الشوارع؛ وأعلنت الأحكام العرفية مجدداء 
وأوقفت الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس إلى أجل غير مسمىء وبدأ العد 
التنازلي لساعة غروب حكم أسرة محمد علي. 

وفي 77 يناير أقيلت وزارة النحاس باشاء وفي نفس اليوم شكل على ماهر باشا 
حكومة كل وزرائها من الموظفين البعيدين عن السياسة؛ وكان طابع الوزارة هو مهادنة 
الإنجليز» فتوقفت أعمال الكفاح المسلح؛ وعاد كثير من العمال إلى عملهم بالمعسكرات 
البريطانية» واستؤنفت أعمال الشحن والتفريغ للسفن البريطانية في الموانئ المصرية. 

وني أول مارس قدم ماهر باشا استقالة حكومته التي لم تستمر في الحكم غير؛ ٠‏ 
يوماء وشكل أحمد نجيب الملالي باشا الوزارة» وكان تشكيلها مشابها لتشكيل 
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سابقتهاء وكان أول ما قامت هذه الوزارة تشكيل لجان للتحقيق في فساد الإدارة 
الحكومية» ثم استصدرت مرسوما حل مجلس النواب في 74 مارسر وحددت يوم ١8‏ 
مايو لإجراء الانتخابات الجديدة» ثم عادت فاستصدرت مرسوما بتأجيل الانتخابات 
لأجل غير مسمى. 

وفي 14 يونيو قدم الهلالي باشا استقلة حكومته» وتلتها وزارة برئاسة حسين سرى 
باشا في ؟ يوليوء ولم يدم عمر هذه الوزارة إلا 5 يوما شهدت خلالما أزمة اتتخابات' 
نادئ الضباط: وكانك سيا رئسيا ف اسعقالتها ق *؟ يولي وتشكلت :وزارة برئاسلة 
أحمد نجيب الهلالي مرة ثانية» وبقيت في الحكم ١48‏ ساعة» قبل أن تصبح مصر على فجر 
يوم جديد» وحكم جديد في صبيحة يوم الثالث والعشرين من يوليو .١194057‏ 

استقالت وزارة نجيب الملالىء بناء على طلب مجلس قيادة الشورة» وقبل الملك 
فاروق الاستقالة» وفي نفس اليوم أيضا أبلغ ضباط القيادة على ماهر باشا رغبتهم في 
أن يؤلف هو الوزارة» فسافر إلى الإسكندرية» حيث كان الملك يمضى الصيف فيهاء 
فقبل الملك وكلفه بتشكيل الوزارة» فألفه في 15 يوليوء وني يوم 5؟ طلب قادة 
الحركة من الملك إبعاد مجموعة من حاشيته الخاصة فقبل الطلب وأبعدهم؛ وفي صباح 
يوم 77 يوليو قام اللواء محمد نجيب. القائد العام للقوات المسلحة؛ بتسليم على ماهر 
باشا إنذارا للملك فاروق بالتنازل عن العرش. 

وفي تمام الساعة السادسة من مسء يوم 51 يوليو سنة .»١4607‏ رحل آخر أحفاد 
الرجل الذي جاء به المصريون إلى سدة 'لحكم, ثم انقلب عليهم وطلب الحكم لنفسه 
ولأسرته من بعده» فاستبدوا بمصر وأهلهاء وكلفوا المصريين الكثير من النضال من 
أجل الخروج من جعبتهم» وبغروب شمس ذلك اليوم كانت مصر تودع حكم الأسرة 
العلوية وتقلب صفحة تاريخية طويلة امندت إلى قرن ونصف قرنء وتبدأ في كتابة 
صفحة جديدة في كتاب تاريخها الطويل. 

الات 

وأجهت التجرية اللينرالية الأول .عضر مازقا بنيوياً » تمل فق حداف الفقتراء مسن 
المعادلة السياسية» وظل موقعهم خارج الإطار على الدوام» وكانوا مجرد كتل شعبية 
يتم تحشيدهم وحشد أصواتهم في صناديق الانتخابات لتبقى المعبة قائمة بين 
الأحزاب القائمة التى يقودها كبار ملاك الأراضي والإقطاعيين و'صحاب رؤوس 
الأموالء حتى حزب الأغلبية المصرية عنى من نفس نوعية القيادات التي كانت تخرج 
من '-١١‏ 12:-. العليا في امجتمع» الأمر الذي أدى في النهاية إلى تداول في السلطة بين 
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أطراف اللعبة القائمة؛ بدون أي إنجهازات تذكر على صعيد تلبية الاحتياجات 
الأساسية للأغلبية الشعب المصري. 

لم يتمثل مأزق الليبرالية الأولى في مصر في حذف الفقراء من المعادلة السياسية 
فقط. بل لقد كان مأزقها الكبير في استبعاد الأغلبية النيابية عن الحكم؛ والذي يدقق 
في تاريخ الوزارات المصرية منذ صدور دستور سنة ١977‏ وحتى سقوطه بقيام ثورة 
7 يوليو سنة 21407 سيجد أن حزب الأغلبية الشعبية الكاسحة لم يشكل الحكومة 
إلا سبع مرات» على مدار 78 سنة في عهدي الملك فؤاد ونجله المللك فاروق» ثلاث 
مرات في عهد الملك فؤاد» وأربع مرات في عهد الملك فاروق» من بينها مرة جاءت 
بتدخل بريطاني صريح وصل إلى حد استخدام القوة المسلحة لقهر الملك على إسناد 
تأليف الوزارة إلى مصطفى النحاس باشاء وهى الوزارة الأطول عمرًا بين كل وزارات 
الوفد. ْ 

بينما شكلت أحزاب الأقلية الوزارة في تلك الفترة "١‏ مرة» ولى تزد المرات السبع 
التي شكل فيها حزب الأغلبية الوزارة عن سبع سنوات إلا ببضعة شهور. 

سبع مرات وسبع سنوات هي فقط عمر حكومات الأغلبية في ظل تطبيق دستور 
سنة “14177» على مدار 78 سنة» وفي عهد الملك فاروق الذي لم يزد عن ١5‏ سنة. 
تشكلت 7١‏ وزارة بواقع وزارة كل سبعة أشهرء منها أربع وزارات في مدة ستة 
شهور. 

7" وزارة تقاسم التفوذ فيها القصران. قصر عابدين وقصر الدوبارة» أي المللك 
والسفير البريطاني» ولم تعبر في عمومها عن الأغلبية الشعبية الكاسحة. إلا في حدود 
ضيقة وفي ظل ظروف تكاد تكون اضطرارية» هذا هو الملخص المفيد للتجربة 
الليبرالية المصرية الأولل» ويمكن أن نستخلص الكثير من المؤشرات من التدقيق في هذا 
الجدول الذي يبين تتابع الوزارات المصرية من بعد صدور دستور 19717. 
أولأ: ١5‏ وزارة في عهد الملك فؤاد ( 18 يناير ١975‏ 18 يوليو 19917 ) 

.) ١975 وزارة سعد زغلول باشا الأولي (78 يناير - 75 نوفمبر‎ - ١ 

؟ - وزارة امد زيوار باشا الأولي ( 14 نوفمبر ١7- ١9745‏ مارس 19756 ). 

- وزارة عدلى يكن باشا الثانية ( /ا يونيه 5١ - 1١94175‏ ابريل ١971/‏ ). 

؟ - وزارة عيد الخالق ثروت باشا الثانية (6؟ ابريل /1؟95١‏ - ١١‏ مارس 1978). 

4 وزارة مصطفي النحاس باشا الأولي ١١7‏ مارس - 755 يونيو 19748 ). 
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.) 1979 أكتوبر‎ ١ - 1978 يونيه‎ ١0 ( وزارة محمد محمود باشا الأولي‎ - ١ 

/ - وزارة عدلي يكن باشا الثالثة ( ” أكتوبر 1979 - ١‏ يناير 1975 ). 

4 - وزارة مصطفي النحاس باشا الثانية ( أول يناير - ١9‏ يونيه 197*٠‏ ). 

4 وزارة إسماعيل صدقي باشا الأولي ( ١9‏ يونيه 197*٠‏ - 5 يناير 1977 ). 

.) 1977" -وزارة إسماعيل صدقي باشا الثانية ( ؛ يناير -- /ا؟ ديسمبر‎ ٠ 

.) 1974 نوفمير‎ ١5-1977 سبتمير‎ ١1/ ( -وزارة عبد الفتاح يحيي باشا‎ ١ 

7 - وزارة محمد توفيق نسيم باشا الثالثة ١5(‏ نوفمبر "١ - ١975‏ يناير .)١975‏ 

.) 1975 يناير - 9 مايو‎ 7٠١ ( وزارة على ماهر باشا الأولى‎ - ١١ 

5 - وزارة مصطفي النحاس بشا الثالثة ( 5 مايو ”١ - ١975‏ يوليو 1971 ). 
ثانيا 73٠‏ وزارة في عهد الملك فاروق الأول (15 يوليو 1975 -71 يوليو 
)2 

.) 19371 ديسمير‎ 7١ - وزارة مصطفي النحاس باش الرابعة ( أول أغسطس‎ -١ 

.) 1978 ابريل‎ 3 - ١97 ديسمير لا‎ 7٠ ( وزارة محمد محمود باشا الثانية‎ "١ 

”- وزارة محمد محمود باشا الثالثة ( لا”؟ ابريل - 55 يونيه ١977/8‏ ). 

5- وزارة محمد محمود ياشا الرابعة ( 4 يونيه ١8- ١978‏ أغسطس 1979 ). 

5 وزارة علي ماهر باشا الثانية ١/:(‏ أغسطس 730-١975‏ يونيه 195٠+‏ ). 

5 وزارة حسن صبري باشا الأولي ( 7٠‏ يونيه - ١4‏ نوفمبر 195١‏ ). 

- وزارة حسين سري باشا الأولي ( ١5‏ نوفمبر 7١ -١9159‏ يوليو 145١‏ ). 

4- وزارة حسين سري باشا الثانية / "١‏ يوليو ١95١‏ - 5 فبراير ١1447‏ ). 

4- وزارة مصطفي النحاس باشا الخامسة ( 5 فبراير - 515 مايو ١947‏ ). 

.)١9455 أكتوبر‎ 8-١951 -وزارة مصطفي النحاس باشا السادسة (57 مايو‎ ٠ 

.) 1955 يناير‎ ١9 - ١9845 وزارة احمد ماهر باشا الأولي (8 أكثوبر‎ ١ 

١‏ - وزارة محمود فهمي النقراشي باشا الأولي (5؟ فبراير ١5 -١455‏ فبراير 
ا 1 

.) 1455 فبراير - 4 ديسمبر‎ ١ ( وزارة إسماعيل صدقي باشا الثالثة‎ ١١ 
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١:‏ - وزارة محمود فهمي النقراشي باشا الثانية ( 4 ديسمبير ١94551‏ 00 ديسمير 
158 ). 


6 - وزارة إبراهيم عبد اهادي باشا الأولي (58 ديسمبر 50-1444 يوليو 
48)). 


15" وزارة حسين سري باشا الثالئة ( ١6‏ يوليو  -‏ نوفمير ١959‏ ). 

.) ١196٠9 يناير‎ ١5- ١959 وزارة حسين سري باشا الرابعة ( ا نوفمير‎ ١ 

وزارة مصطفي النحاس باشا السابعة (؟١‏ يناير -١906٠‏ !7 يناير 1947 ). 
ثالثا :+ وزارات في المدة من 7" يناير - 4" يوليو 1901 

8 وزارة على ماهر باشا الثالثة ( /ا؟ يناير - أول مارس ١1467‏ ). 

.) ١9157 -وزارة احمد نجيب الهلالي باشا الأولي ( أول مارس - 7 يوليو‎ ٠ 

.) ١94857 يوليو‎ 75 - ١ ( وزارة حسين سري باشا الخامسة‎ ١ 

وزارة احمد نجيب الهلالي باشا الثانية ( 11 -55؟ يوليو 1907 ). 

.)١9875 وزارة على ماهر باشا الرابعة ( 75 يوليو - لا سبتمير‎  ”“ 

وكانت هذه هي الوزارة الأخيرة في العهد الملكي.. وهي الوزارة رقم 7١‏ منذ 
إنشاء أول مجلس للنظار برئاسة ونار بان وكين التديري إسماعيلء وبها انتهى 
زمن الليبرالية الأولى » وبدء عصر جديد ومختلف . 
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الباب الثالثك 


دساتبر الثورة 


(؟1555-156) 


القطل الأول 
ثورة شعب ودستور مؤقت 


(؟180 -ؤؤؤا) 


داع 

جلاع العاكرة من بضباع يوم الننية الموافق ١‏ رابو 5 كان الملك 
فاروق مطرقا إلى الأرض وهو يستمع إلى صوت رئيس وزرائه على ماهر يقرأ عليه 
نص إنذإر قيادة الثورة باسم ضباط اليش ورجاله إلى جلالة الملك فاروق الأول: 
(إنه نظرا لما لاقته البلاد في العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة 
سوء تصرفكم وعبثكم بالدستورء وامتهانكم لإرادة الشعب حتى أصبح كل فرد من 
أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته. 

(ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم في هذا المسلك حتى 
أصبح النونة والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف 
الماجن على حساب الشعب المائع الفقير. 

(ولقد تجلت آية ذلك في حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة» 
وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر نما أفسد الحقائق» وزعزع 
الثقة في العدالة» وساعد الخونة على ترسم هذه الخطا فأثرى من أثرى» وفجر من 
فجرء وكيف لا والناس على على دين ملوكهم. 

(لذلك قد فوضنى الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن 
العرش لسمو ولي عهدكم الأمير احمد فؤاد» على أن يتم ذلك في موعد غايته الساعة 
الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت الموافق 5١‏ يوليو سنة ١1857‏ والرابع من ذي القعدة 
سنة ٠77/1‏ ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه. والجيش يحمل 
جلالتكم كل ما يترتب على عدم التزول على رغبة الشعب من نتائج). 

وقع الإنذارنابة عن اليش رالكيورة تردق أركان عرب عبد ني وكانت 
نصيحة رئيس الوزراء علي ماهر لملكه أن يقبل طلبات الجبيش» وعند الظهير حمل 
سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة وثيقة التنازل عن العرش» وقدمها إلى الملك فاروق 
ليوقعهاء فاهتزت يده عند التوقيع» فوقعها مرة أخرى يأعلاها. 

وبزغت في الأفق شمس الجمهورية» وكان من اللافت أن تصدر الثورة في أقل من 
شهرين قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 14017» وقانون الحياة السياسية رقم 
08 لسنة ١567‏ وقد صدرا في يوم واحد يوم 4 سبتمبر 19607» ويبدو الربط بين 
القانونين 00 أحدهما يهدف إلى تقليص الملكيات الزراعية الى كانت تعبر عن 
فساد في توزيع ثروة البلاد على مواطنيهاء والثاني يهدف إلى تطهير الحياة السياسية 
التي كانت تعبر عن هذا الاختلال في توزيع الثروة. 
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وبينما عالج قانون الإصلاح الزراعي سوء توزيع الملكية الزراعية وحددها بحد 
أقصىء أطلق قانون الأحزاب السياسية حرية تكوين الأحزاب» وقضى بأن من يرغب 
في تكوين حزب سياسي يخطر وزير الداخلية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يبين 
فيه نظام الحزب وأعضائه المؤسسين وموارده المالية» وأعطى القانرن وزير الداخلية 
حق الاعتراض على تكوين الحزب في خلال شهر من تاريخ إخطاره؛ وفي حالة 
الاعتراض يعرض الأمر على محكمة القضاء الإداري لتفصل فى جلسة تحدد بعد 
أسبوعين من وقت تقديم الاعتراض 

وما كانت الإجراءات التى نص عليها قانون الإصلاح الزراعي من مصادرة 
الأراضي التى تزيد عن الحد الأقصى انذي حدده القانون للملكية الزراعية فقد ارتأى 
مجلس قيادة الثورة تحصينها من أي طعن عليها أمام امحاكم فأصدر في ١‏ شهر توفمير 
5 مرسوما بقانون يقضى بأن كل تدبير من قِبِل القاكد العام للقوات المسلحة 
(باعتباره رئيس حركة الجيش)»؛ وبقصد حماية الحركة والنظام القائه عليهاء يعتبر من 
(أعمال السيادة». لا تخضع لرقابة القضاء عليها: وقد حددت مدة العمل بهذا المرسوم 

بستة أشهر من تار شنا ع امستيوات سد ابلك الققية بيج السو اجر 
ونتيجة لصدور هذا المرسوم فانه لا يجوز الطعن أمام القضاء في التدابير التى يتخذها 
القائد العام طوال تلك السنة. 

5106 

وفي الربع الأخير من العام ١9157‏ بدأت بعض الاتجاهات تشير إلى تخلف دستور 
للف وتطالب بوضع دستور جديد. وصرح علي ماهر في محاضرة له يوم 1 
نوفمير سنة ١967‏ بآن دستور سنة ١977‏ قام على المبادئ التى كانت سائدة في القرن 
التاسع عشرء ولم يعد صالحا للبقاء على حاله في العصر الحديث» وطالب بدستور 
جديد يتتجنت تخلف دستوز سنة "15177. 


وفي ٠١‏ ديسمبر سئة 1467 أعلن محمد نجيب قائد الشورة سقوط دستور سنة 
477 وكان هذا هو نص الإعلان الدستوري الذي ألغى العمل بالدستور الملكي. 


إعلان دستوري 190١‏ 
من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة اليش 
بنى وطنى: 


عندما قام الحيش بثورته في 77 يوليو الماضى. كانت البلاد قد وصلت إلى حال من 
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الفساد والانحلال أدى إليه تحكم ملك مستهتر وقيام حياة سياسية معيبة وحكم نيابي 
غير سليم» فبدلا من أن تكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام اليرلمان» كان البرلمان في 
مختلف العهود هو الخاضع لتلك السلطة التى كانت بدورها تخضع لملك غير مسؤولء 
ولقد كان ذلك الملك يتخذ من الدستور مطية لأهوائه ويجد فيه من الثغرات ما يمكنه 
من ذلك بمعاونة أولئك الذين كانوا يقومون بحكم البلاد ويصرفون أمورهاء من أجل 
ذلك قامت الثورة ولم يكن هدفها مجرد التخلص من ذلك الملك» وإنما كانت تستهدف 
الوصول بالبلاد إلى ما أسمى مقصداء وأبعد مدىء. وأبقى على مر الزمن» من توفير 
أسباب الحياة القوية الكريمة التى ترتكز على دعائم الخرية والعدالة والنظام حتى 
ينصرف بناء الشعب إلى العمل المنتج لخير الوطن وبنيه. والآن بعد أن بدأت حركة 
البناء وشملت كل مرافق الحياة في البلاد» سياسية واقتصادية واجتماعية: أ صبح لزاما 
أن نغير الأوضاع التى كانت تودي بالبلاد» والتى كان يسندها ذلك إلى د الملىء 
بالثغرات» ولكى نؤدي الأمانة الى وضعها الله في أعناقنا لا مناص من أن نستبدل 
ذلك الدسعور» ترا آخر عنديدا كن للامة أن عضيل إلى أهذافها حتى تكرن بحسن 
تدرا للملطات. 

وها أنذا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستورء دستور سنة 1971. 

وأنه ليسعدني أن أعلن في نفس الوقت إلى بني وطني أن الحكومة أخذة في تأليف لجنة 
ف عضرو وجرن جديا زدرة لمحي ورارن متز عا عن عيوتث اللإستور الزائل محققا 
لآمال الأمة في حكم نيابي نظيف سليم. وإلى أن يتم إعداد هذا الدستورء تتولى السلطات 
في فترة الانتقال التي لابد منها حكومة عاهدت الله والوطن على أن ترعى صالح 
المواطئين جميعا دون تفريق أو تمييز» مراعية في ذلك المبادئ الدستورية المامة. 

بي وطني 

لقد عاهدنا اللهء وهو على ما نقول شهيد» على أن نبذل نفوسنا في سبيل إسعاد 
بلادنا وإعلاء رايتها بين العالمين» فعليكم أن تنسوا أشخاصكم., وأن تبذلوا من 
أنفسكم وأموالكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والمجد. متحدين 
متكاتفين» فلا مصالح شخصية ولا أهواء حزبية بعد اليوم» فالوطن واحدء والمهدف 
واحدء والله ولي التوفيق”'". 

وطبقا هذا الإعلان الدستوري فقد صدر في ١7‏ يناير سنة ١957“‏ مرسوم بتأليف 
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لجنة الدستور تكون مهمتها وضع دستور جديد يتفق وأهداف الثورة, وتألفت اللجنة 
من 6٠‏ عضواء كان من بينهم ثلاثة من أعضاء جُنة دستور سنة »١194717‏ وأربعة من 
حزب الوفل» واثنان من الحزرب الدسترري» وائنان من الحزب السعدي. وثلاثة من 
الإخوان المسلمين» وثلاثة من الحزب لوطي القديم الذي كان امتدادا لزب مصطفي 
كامل, واثنان من الحزب الوطني الجدي». وثلاثة من رؤساء القضاء. ورئيس محكمة 
النتقض. ورئيس محكمة القضاء الإداري» ورئيس المحكمة العليا الشرعية» وثلاثة من 
رجال الجيش والبوليس المتقاعدين. بالإضافة إلى عدد من المفكرين والسياسيين 
والكتاب والأدباء وأعضاء مجلس النواب والوزراء السابقين. 

وترأس اللجنة رئيس الوزراء الأسق على ماهرء وانتخبت لجنة فرعية من ١5‏ 
عضوا سميت لدنة الخطوط الرئيسية لمشروع الدستور إلى جانب ععدة لجان أخرى؛ 
وانتخبت لنة الخطوط الرئيسية خمسة من أعضائها لبحث نظام الحكم أولاء وهل 
يكون ملكيا آم جمهوريا. 

وقفيف نان انيت تقورن ا مطل لذ تاتف تداقيد اللكرة وقرحى ارعن وها 
والمثالب التى عليها وتاريخها المسيء في ابلاد» وفندت كل حججح دعاة الملكية» وأظهرت 
حاسن النظام الجمهوريء واعتبرت أنه لنظام الأصلح لمستقبل البلاد» وخلصت إلى 
التوصية بإلغاء النظام الملكي وإحلال النظام الجمهوري محله؛ من أجل ذلك رأت اللجنة 
بإجماع الآراء ترك النظام المكيء والأخذ بالنظام الجمهوريء ويسرها أن تتلاقى في هذه 
النتيجة مع ما تحس أنه هو الاتجاه الشعبي الواضح. على أنها ترى مع ذلك استفتاء 
الشعب للتعرف على رأيه في هذه المسألة الجوهرية التي هي أقرب إى أن تكون مسألة 
شعبية تتعلق بالشعورء من أن تكون مسألة فنية تتعلق بالدستور. 

وأقرت اللجنة العامة هذا التقرير با إجماع» واستطالت من بعد أعمال ومناقشات 
لجنة الخطوط الرئيسية واللجان الأخرى. 

وكانت هناك معركة أخرى تجري وقائعها على إيقاع قرارات مجلس قيادة الشورة 
المطالبة بتطهير الأحزابء ولا لم يستجب لهذا النداء أحد من الأحزاب القديمة» وظلت 
تتلاعب بقضية التطهير بالأساليب الحزبية القديمة قرر مجلس قيادة الشورة حل جميع 
الأحزاب السياسية القائمة ومصادرة أموالها لصالح الشعبء وأعلنت الثورة عن فترة 
انتقالية مدتها ثلاث سنوات يقام بعدها في مصر نظاما سياسيا دستوريا مستقرا» وقد 
استثنيت جمعية الإخوان المسلمين من قرار الحل باعتبارها ليست حزيا سياسياء» ولكن 
هذا الاستثناء لم يدم غير سنة واحدة تم حل الجماعة بعدها. 
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كانت لحنة الخمسين ما تزال تباشر أعمالهاء وكانت هناك حاجة إلى سد الفراغ 
الدستوري في الفترة الانتقالية لين الانتهاء من وضع دستورء لذلك أصدرت الثشورة 
تنظم العمل أثناء فترة الانتقال» وكان هذا نص الإعلان: 
إعلان دستوري 

من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش 

إنه رغبة في تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال» وتنظيم الحقوق والواجبات 
والنهوض بها إلى المستوى الذي نرجوه لها جميعاء فإني أعلن باسم الشعبء أن حكم 
البلاد في فترة الانتقال سيكون وفقا للأحكام الآنية: 

أوباً - المبادئ العامي 

)١( مادة‎ 

جميع السلطات مصدرها الأمة. 

مادة (؟) 

المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. 

مادة (؟) 

الخرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون وللملكية وللمنازل 

مادة (+:) 

حرية العقيدة مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والساند لها 
للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا يناني الآداب. 

مادة (0) 

مادة (") 

لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون» ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون» 
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ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون. 

مادة (/ا) 

التضاء مستقل لا سلطان عليه بغير القانون» وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون 
باسم الآمة. 

ثانياً: نذ والحكحو 

مادة (848) 

يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الئورة أعمال السيادة العليا وبصنة خاصة التدابير 
التى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه وحق تعيين 
الوزراء وعزلهم. 

مادة (95) 

يتولى مجلس الوزراء سلطته التشريعية. 

)١١( ماده‎ 

تولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية. 

)١١( مادة‎ 

يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس 'لوزراء مؤتمر ينظر في السياسة العامة للدولة وما 
يتصل بها من موضوعات وبناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته. 

أيها المواطنون: إننى إذ أعلن لكم هسه المبادئ والأحكام لا يسعني إلا أن أعلن 
أيضا إيماني المطلق بضرورة قيام نظام دستوري ديمقراطي كامل الأركان إثر فترة 
الانتقال ربضرورة توفين حياة حرة كريمة ومستقبل مشرق باسم لنا جميعاء وعلينا جميعا 
أن نساهم في بنائه والله ولي التوفيق : 

انه 

ولم يكد يمر أربعة أشهر حتى كانت مصر على موعد مع حادث من أعظم حوادثها 
التاريخية شأناء وهو ميلاد الجمهورية المصرية» هذا الموعد الذي لم يكن له أن يأتي إلا 
وانجازات ثورة يوليو سنة ١6‏ التى أعلن مجلس قيادتها في مساء 1١4‏ يونيه سنة 


)١(‏ الوقائع المصرية في ١٠١‏ فبراير سنة 1367- العدد ١١‏ مكرر(ب). 
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1١40+‏ قيام الجمهورية وإلغاء النظام الملكي وسقوط حكم أسرة محمد على التى تولت 
عرش مصر قرابة مائة وخمسين عاما (من مايو سنة »)18٠١5‏ وتضمن القرار تعيين 
اللواة يد ين :ركسا الجمهوريت» على آن ركوق الشعي القراز النياقن فى تحديد 
نوع الجمهورية» وشخص رئيس الجمهورية» بعد انتهاء الفترة الانتقالية» وإقرار 
الدستور الحديد» وصار يوم ١#‏ ونيو عيدا وطنياً من الأعياد الرسمية وسمي عيد 
الجمهورية» وتقرر تخصيص قصر عابدين مقرأ لرئاسة الجمهورية» وأطلق عليه القصر 
الجمهوري. 

وكان نص الإعلان التاريخي: 

( لما كانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعمار وأعوانه؛» فقد 
بادرت في 5١‏ يوليو سنة ١567‏ إلى مطالبة الملك السابق فاروق بالتنازل عن العرش 
لآأنه كان يمثل حجر الزاوية التى يستند إليه الاستعمار» ولكن منذ هذا التاريخ ومنذ 
إلغاء الأحزاب وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودها مستمدة من 
النظام الملكي الذي أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاء لا رجعة فيه . 

(وإن تاريخ أسرة محمد على في مصرء كان سلسلة من الخيانات التى ارتكبت في 
حقوق الشعب المصريء وكان من أولى هذا الخيانات إغراق إسماعيل في ملذاته 
وإغراق البلاد بالتالي في ديون عرضت سمعتها وماليتها للخراب» حتى كان ذلك 
سيدا تدللت :بد الدول الاستهمارية للقوة إلى أراضى:الوادي الأمين. 

(ثم جاء توفيق» فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة في سبيل محافظته على عرشه؛ 
فدخلت جيوش الاحتلال أرض مصر لتحمي الغريب الجالس على العرشء الذي 
استنجد بأعداء البلاد على أهلهاء وبذا أصبح المستعمر والعرش في شركة تتبادل 
النفع» فهذا يعطي القوة لذاك في نظير هذه المنفعة المتبادلة» فاستذل كل منهما باسم 
الآخر هذا الشعب» وأصبح العرش هو الستار الذي يعمل من ورائه المستعمر 
ليستنزف أقوات الشعب ومقدراته ويقضي على كيانه ومعنوياته وحرياته. 

(وقد فاق فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة فأثري وفجرء وطغي وتجبر 
وكفرء فخط بنفسه نهايته ومصيره. فآن للبلاد أن تتحرر من كل أثر من أثار العبودية 
الى فرضت عليها نتيجة لهذه الأوضاعء 

فنعلن اليوم باسم الشعب: 

أولا: إلناء النظام الملكي وإنهاء حكم أسرة محمد علي مع إلغاء الألقاب من أفراد 
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هذه الأسرة. 

ثانيا: إعلان الجمهورية ويتولى الرئيس المواء أركان الخرب محمد تنجيب قائد الشورة 
رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطانه الحالية في ظل الدستور المؤقت. 

ثالثا: يستمر هذا النظام طول فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة الأخيرة في نوع 
الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند الإقرار على الدستور المتديد. 

(فيجب علينا أن نثق بالله وبأنفسنا رأن نحس العزة التى اختص الله بها عباده 
وسرت جد هوي الربو, 

دعم 

شهدت السنوات الأولى من عمر الثورة خلافات كثيرة» وعاش المجتمع المصري 
فترات من القلق على مصير الثورة ومسارهاء وكان النظام القديم لا يزال يحاول 
البقاء في صورة جديدة» وظلت الأحزاب القديمة تحاول إعادة العجلة إلى الوراء؛ 
وكانت الثورة على الجانب الآخر تحاول المضي قدما من أجل تحقيق أهدافهاء وحين 
قررت حل الأحزاب أبقت على جماعة الإخوان المسلمين» ولكن سرعان ما دب 
الخلاف معهاء وتصاعدت وتيرته حتى صدر قرار مجلس قيادة الشورة بجلها في يناير 
سنئة 1565ل وهو العام نفسه الذي شهد بوادر خلاف كبير في صفوف الشورة. سواء 
داخل القوات المسلحة؛ وتنظيم الضباط الأحرارء أم داخحل مجلس قيادة الثورة نفسه. 

وكان أعضاء مجلس قيادة الثورة يشعرون أن محمد نجيب يحاول تجميع الكثير من 
السلطات في يده؛ وهو الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس بالإضافة إلى رئاسة 
خحد حب ذو نجع ماسو اق 10 (تزازر نظ 1181ب وعالفييت الكاتي نعال عي 
الناصر رئيسا مجلس قيادة الثورة ورئيساً للوزراء» وبقى منصب رئيس الجمهورية 
شاغراً. 

وما أن أعلن عن هذه القرارات حتى 'ندلعت المظاهرات المؤيدة محمد نجيب خاصة 
في أوساط طلبة الجامعات» وبرز دور كبير لجماعة الإخوان المسلمين في هذه 
المظاهرات والاحتجاجات الرافضة لقرارات مجلسر قيادة الثورة. واضطر مجلس الثورة 
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للرضوخء وني يوم 71 فبراير تم الإعلان عن عودة محمد نجيب رئيساً للجمهورية 
فقعل. ولم تتوقف المظاهرات بل زادت حدتهاء وسادها بعض من أعمال الشغب 
والاحتكاك بين رجال البوليس والمتظاهرين نجم عنها بعض الإصابات بدون حدوث 
وفيات» فتم وقف الدراسة بجامعات ومدارس مصر من أول مارس لمدة أسبوعين» 
وبدأت الأجهزة الأمنية حملة من الاعتقالات شملت مختلف الاتجاهات» ولكن 
الغالبية العظمى من المعتقلين كانت من الإخوان المسلمين. 

اجتمع مجلس قيادة الثورة في يوم 5 مارسء وأعلن في اليوم التالىي عن إصدار قرار 
بإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية» تكون مهمتها مناقشة مشروع الدستور الحديد» 
والقيام بدور البرلمان مؤقتا حتى يتم إصدار الدستور وانتخاب برلمان جديد» وقد تقرر 
أن يكون اجتماع الجمعية التأسيسية في خلال يوليو سنة 2١954‏ ويكون لا مهمتان : 

أولا: مناقشة مشروع الدستور الجديد وإقراره. 

ثانيا: القيام بمهمة البرلمان إلى الوقت الذي يتم فيه عقد البرلمان الجديد وفقا 
لأحكام الدستور الذي ستقره الجمعية التأسيسية. 

وحتى تجري الانتخابات للجمعية التأسيسية في جو تسوده الحرية التامة قرر جلس 
قياده الثورة أن تلغي الأحكام العرفية قبل إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية بشهرء 
كما قرر المجلس إلغاء الرقابة على الصحافة والنشر ابتداء من (5 مارس) فيما عدا 
الشئون الخاصة بالدفاع الوطني. 

وفي 48 مارس عاد محمد نجيب رئيساً مجلس قيادة الشورة ررنيها الوؤواء فال 
رئاسته للجمهورية؛ بعد أن تنحي جمال عبد الناصر عن رئاسة الوزراء وعاد نائبا 
لرئيس مجلس قياده الثورة. 

واستفاضت الأنباء عن قرب صدور قانون الانتخاب للجمعية التأسيسية؛ كل 
ذلك ولحنة الدستور لم تتم بعد وضع مشروع الدستور ولا قانون الانتخاب. 

ثم في 0" مارس قرر مجلس قيادة الثورة السماح بعودة الأحزاب السياسية» وتقرر 
أن يُحل مجلس قيادة الثورة فور انتخاب الجمعية التأسيسية المقرر له يوم ١54‏ يوليو 
سنة 18605. 

وماجت البلاد بموجات من البلبلة» عقب صدور هذه القرارات الخطيرة» ولم يعلم 
أحد على أي أساس ستنتخب الجمعية التأسيسية أو ينتخب البرلمان» ولم يعرف أحد 
أية هيئة ستتولى شئون الحكم في الفترة السابقة لاجتماع الجمعية التأسيسية. ولا أية 
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هيئة ستجري الانتخابات» وهل ستعود الأحزاب المدحلة قبل الانتخابات أم بعدهاء 
وما هو البديل من مجلس قياده الثورة؟ 

وكان الوقت حرجا بالنسبة لمباحثات الجلاء؛ التي كانت بريطانيا تراغ فيهاء وتكاد 
تنسحب منهاء وسنحت الفرصة أمام الأحزاب القديمة للعودة مجدداء وأخذ أعضاء 
مجالس هذه الأحزاب يجتمعون ويتداولرن» ويوزعون أنصبة كل هريق من المقاعد 
النيابية » وأقام الحضيبى وعبد المتكيو عابدين أمام مجلس الدولة دعوى على وزارة 
الداخلية بإلغاء قرار حل جماعة الإخوان المسلمين وطلبا وقف تنفيذ قرار الحل. 

وعلى الجانب الآخر تصاعدت موجات رد الفعل الرافضة لقرارات مجلس قيادة 
النورة. وكأآن أبرز تلك الردود رد فعل ضباط الجيش على قرارات 5 و0؟ مارس 
والذي جاء غاضباء وبدت نذر انقسام كبير في صفوف الثورة والقوات المسلحة. 
حيث اجتمع ضباط الجيش من مختلف الأسلحة في ثكناتهم يوم لا مارس سنة 
84 : وتداولوا في الموقف. ورأوا أن لثورة مهددة بالانحلال إذا نفذت قرارات 5 
و0؟ مارسء وأن البلاد ستعود إلي الفوضى ومن ثم إلي الأحزاب المنحلة, 
وأصدروا قرارا جماعيا برفض قرارات مجلس قيادة الشورة الصادرة في يومي 5 و5١‏ 
مارس. وقرروا الاعتصام بتكناتهم إلى أن يصدر قرار رسمي من مجلس القيادة بإلغاء 
تلك القرارات؛ وحملوا مجلس قيادة الثورة مسؤولية ما يتقع من حوادث إذا لم جب 
مطالبهم. 

وتزامن مع هذه التحركات داخر صفوف الجيش» إضراب عمال التقل بمختلف 
فئاتهم عن العمل احتجاجا على قرار عودة الأحزاب السياسية المنحلة» وقررت 
تقابتهم استمرار مجلس قيادة الشورة في مباشرة سلطاته. وعدم الدخول في معارك 
انتخابية قبل جلاء المستعمر. فتوقفت القطارات ووسائل النقل في البلاد. وبلغ عدد 
اعمال العرييق عابر عامل 

وبناء على حالة الاحتقان التى سادت البلاد قرر مجلس قيادة الشورة في اجتماعه 
بتاريخ 79 مارس العدول عن هذه الفرارات» واتخذ القرارات الآنية: 

أولا : إرجاء تنفيذ القرارات التى صدرت في 0 و0١‏ مارس سنة ١404‏ حتى 
نهاية فترة الانتقال. 

ثانيا: تشكيل مجلس وطن استشاري يراعي فيه تمثيل الطوائف والهيئات والمناطق 
المختلفة. 


وانتهى الإضراب العام في تمام الساعة الخامسة من صباح يوم 7١‏ مارس سنة 
1 » وكان طبيعيا وقد تغلبت الثورة على أزمة مارس سنة ١5655‏ أن تبدأ التفكير 
في أن تؤمن نفسهاء وتتخذ الوسائل الكفيلة باستقرارهاء وفي © إبريل سنة ١9565‏ 
أصدر مجلس تيادة الثورة القرارات الآتية: 

محاسبة المسؤولين عن الفساد السياسي في العهود الماضية وطرق إبعادهم من 
العمل في محيط السياسة وحرمان عدد منهم من حقوقه السياسية. 

تطهير الصحافة. 

- منح سلطات للمسؤولين في الجامعات لضمان انتظام الدراسة فيها. 

- البحث في إصدار قانون لحماية الثورة» والأسس التى يقوم عليها المجلس الوطني. 

- مشروعات هامة لمصلحة مختلف طبقات الشعبء وتنشيط الاقتصاد القومىء. 
والتناك على التيناة. 1 

- اختيار عناصر صالحة في مجالس البلديات» وحل مشكلة المواصلات بالقاهرة. 

وف ١7‏ أبريل سنة ١155‏ قرر مجلس قيادة الشورة أن تقتصر مسؤوليات محمد 
نجيب على رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس قيادة الثورة» وأن تسند رئاسة الوزراء إلى 
جمال عبد الناصر» ودخل الوزارة عدد آخر من أعضاء مجلس قيادة الشورة» بالإضافة 
إلى عدد من الوزراء في وزارة نجيب المستقيلة. 

وعلى جانب آخر تفاقمت الأزمة بين رجال الثورة وحماعة الإخوان المسلمين يعد 
حل الجماعة. ووصلت ذروتها في محاولة اغتيال جمال عبد الناصر يوم 58 أكتوبر سنة 
4 ف الإسكندرية أثناء إلقائه خطابا هناك فيما عرف بحادث المنشية» وجرت أكبر 
عملية اعتقال لعناصر منتمية لجماعة الإخوان المسلمين» وانعقدت محاكمة سريعة 
كاده اجماءة ويد عن امخيانيا: حت طلى نيع يتوم يال عدا متهم ترحية 
الجماعة. المستشار حسن الهضيي» » إلا أن الحكم الصادر ضده خفف للأشغال الشاقة 
المؤبدة» ثم أفرج عنه صحياً بعد فترة» وأعقبت المحاكمات حركة اعتقاللات شملت 
عددا كبيرا من قيادات وأعضاء الجماعة. 

وفي ١4‏ نوفمير سنة 1404 أقصى محمد نجيب عن مناصبه على خلفية اتصاله بجماعة 
الإخوان المسلمين» وآلت رئاسة مجلس قيادة الثورة إلى جمال عبد الناصر» وبقى منصب 
رئيس الجمهررية شاغراء وحددت إقامة محمد نجيب في منزل بالمرج» واختفى من الحياة 
السياسية » ولم تنته السنة قبل أن تلقى نقابة المحامين مصير نقابة الصحفيين» فتم حل 
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مجلس النقابة في ديسمير سنة 196015» وعين مجلس مؤقت لإدارة شؤون التقابة. 
-م- 

مرت سنة 1150 هادئة على الصعيد المحلي» ومتوترة على صعيد الأحداث 
الإقليمية والعالمية ذات الصلة بمصرء حيث جرت عدة حوادث اعتداء من جانب 
إسرائيل على الحدود المصرية في غزة وعدة أماكن أخرى؛ وأعلن عن قيام حلف 
بغداد» وكان يضم في البداية العراق وتركيا : تم انضم إليهما لاحقا إبران وباكستانهء 
وكان قيام هذا الحلف بإيعاز ومباركة من أمريكا وبريطانيا ليكون الجبهة المضادة 

وانعقد مؤغر باندونج في أندونيسيا وحضرته 1 دولة دول احا افون 
المستشلة. وكانت مصر أحد أهم نجوم هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه؛ وصدرت 
عنه مجموعة من القرارات تؤكد على دعم التعاون بين دول المجموعة في مختلشف 
المجالات؛ ونشأ في محيط السياسة الدولية ما عرف في حينه بجحركة الحياد الإيجابي التى 
تطورت فيما بعد إلى حركة عدم الانحياز. 

ومع مطلع سنة 1405 انتهت فترة الثلاث سنوات الانتقالية الى كانت قد بدأت من 
/17 يناير سنة "21161 وني يوم ٠١‏ يناير سنة ١16‏ عر لت ب ا 
ملسا ل جحي اس عو 

وفي ‏ مارس سنة ١907‏ صدر قانون رقم 77 لسنة 1907 بتنظيم مباشرة الحقوق 
السياسية. ومن أهم ما استحدثه من الأحكام أله خفض سن الناخب إني ثماني عشرة 
سنة ميلادية» لكي يتاح للشباب دور إيجابي في الاشتراك في شؤون البلاد العامة وقد كان 

واعترف القانون الجديد للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى منه بأن على 
كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسيةء 
ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب» وكذلك المصريين المقيمين في 
وكانوا جميعا محرومين في قانون الانتخاب القديم من هذا الحق. 

وفي ١١‏ يونيو سنة ١901‏ صدر القانون رقم 151 لسنة ١561‏ بعضوية مجلس 
الأمة » ويقضي بأن يؤلف المجلس ّ من 50١‏ عضوا يختارون بطرق الانتخاب السري 
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العام, وتنقسم الجمهورية إلي دوائر انتخابية عدد ”6٠‏ دائرة» وبذلك حدد القانون 
سلفا عدد الدوائر فلا يزيد العدد 5 لزيادة السكان؛ كما هو كان النظام القديم الذي 
كان يجيز للسلطة التنفيذية تغيير الدوائر ثبع لزيادة عدد السكان. وأخذ القانون 
الحديد بقاعدة تثبيت الدوائر الانتخابية. 


و90 
بالتحقيق في صحة عضوية أعضاء المجلسء وتقتصر مهمتها على مجرد التحقيق؛ أما 
الفصل في هذا الموضوع فهو من اختصاص مجلس الأمة ذاته طبقأ لنص الدستوره ولا 
يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة بأنواعها. ولا يجوز لأي فرد أن 
يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء مدة عضويته إلا إذا كان احد المؤسسين لما أو 
كان مالكا لها لعدد من أسهم الشركة يوازي /٠١‏ على الأقل من راس مال الشركة. 

وحظر القانون ترشيح رجال القضاء والنيابة وضباط البوليس والقوات المسلحة 
لعضوية مجلس الأمة قبل قبول استقالتهم. وحدد تأمين الترشيح بخمسين جنيها بعد 
أن كان حسب النظام القديم ١6١‏ جنيها. 

وعهد بالترشيح مجلس الآمة إلى الأتحاد القومي بحيث يتولى فحص طلبات الترشيح 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح» ويعد الاتحاد القومي كشفا بأسماء 
المرشحين الذين لا اعتراض له عليهم ني كل دائ ئرة انتخابية» ويكون قراره في هذا الشأن 
نهائياء وحدد القانون المكافأة الشهرية التى يتقاضها عضو المجلس بمبلغ 70 جنيها. 

وفي ١‏ يونيو سئة 14057 تم جلاء آخر جندي بريطاني عن أرض الوطنء ورفع 
العلم المصري على مبنى البحرية في بورسعيد يوم ١8‏ يونيو سنة ١9065‏ واعتمد هذا 
اليوم عيدًا للجلاء بجانب كونه عيدا للجمهورية. 

وبعدها بأقل من أسبوع وفي يوم السبت 71 يونيو سنة ١907‏ جرت عملية الاستفتاء 
على الدستور في الموعد المحدد؛ واشترك فيها الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول 
الاتتخاب في سائر أنحاء الجمهورية» وقد أسفر عن شبه إجماع من الشعب على الدستور 
وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية؛ وقد كان عد من الناخبين المقيدة أسماؤهم 
في جداول الانتخاب /5537» 5947 » 0 ناخبا حضر منهم 25315 208, 6 ناخبا اشتركوا 
في الاستفتاءين» وبلغ عدد الموافقين على الدستور 25506 588» © ناخباء وعدد غير 
الموافقين عليه 207.٠١‏ فتكون نسبة الموافقين إلي غير الموافقين 5 ,97 في المائة . 

وبلغ عدد الموافقين على انتتخاب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية 005014940 
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وغير الموافقين 7717 , 0 فتكون نسبة النتخبين له إلى غير الموافقين 4 , 44 في المائة. 
ويكون الدستور قد وافق عليه الشعب في الاستفتاء العام واتتخاب الشعب لحمال 
عبد الناصر رئيسا للجمهورية قد تم بما يشبه الإجماع. 

وتلك أول مرة في تاريخ مصر استفي فيها الشعب على الدستور. ولأول مرة 
اتتخب الشعب في استفتاء عام رئيسا لجمهورية مصرء وأول مرة اشتركت فيها المرأة 
في الاستفتاء والانتخاب. والآهم أن هذا كله جرى عقب جلاء المحتلين عن البلاد 
وسقطت ولاية الاحتلال في مصر. ولم يعد لمحتلون هم مصدر السلطة. وانتصرت 
إرادة الشعب واستقلت إرادة مصر. 

]يتلل 


كانت لجنة وضع مشروع الدستور التى شكلت في يناير سنة 1961. قد قدمت 
مشروع الدستور في أغسطس سنة ١1934‏ . إلا أن الحكومة لم تأخذ بهذا المشروع 
ووخسق فمتور ا اغدروود رةه ساء سغو مي 143 خالنا للس سروس 1ن 
الكثير من الأوجه أهمها نظام الحكم. واختلف كذلك عن المشروع الذي وضعته لجنة 
الدستور والذي كان يتبنى النظام البرلماني. وتكون دستور سنة ١9805‏ من ١53‏ مادة. 
وكانت أهم القواعد التى بنى عليها تتلخص فيما يني: 

دلو ارت سقو فزلة قو مجتقلة :3ك :سيناة #فوا هل تقزوراررة ذتزفر هه اسع 
المصري جزء من الآمة العربية (مادة .)١‏ ْ 

ثانياً: اختار النظام الجمهوري الرئاسي الذي يكون فيه رئيس الدولة في الوقت ذاته 
رئيس للوزراء. فاقتبس نغخام الجمهورية ابرئاسية من دستور الولايات المتحدة 
الأمريكية مع توسع في اختصاصات الرئيس. وآثر هذا النظام على الحمهورية البرلمانية 
التي توزع فيها السلطة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء؛ وفي مقابل انحصار السلطة 
في شخص رئيس الجمهورية جعل اختياره يتى بواسطة الشعب في استفتاء عام يشترك 
ذه التاحرق سيعاء واخترط ركشن اللجيوية اندركون عونا من أبوين وجدين 
مصريينء وألا يقل سنه عن خسة وثلائين سنة ميلادية» وألا يكون منتميا إلي الأسرة 
الي كانت تتولي الملك في مصرء ات رئيس الجمهورية. ويعرض 
الترشيح على المواطنين لاستفتائهم 

ل ل 
في هيئة مجلس الوزراء لتبادل الرأي في الشئون العامة للحكومة وتصريف شؤونهاء 
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أ اير امن خلين الوززاة, 

رابعا: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أخذت مكان الصدارة في الدستور بالنسبة 
للحقوق السياسية والشخصية؛ فقد جعل التضامن الاجتماعي أساسا للمجتمع 
المصري؛ وجعل الأسرة أساس للمجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية» ونص 
على أن الدولة تكفل الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين 

ونص على أن الاقتصاد القومي: ينم وفقاً خطط مرسومة تراعسي فيها مبادا 
العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية ة الإنتاجء ورفع مستوي المعيشة؛ ونص على أن 
النشاط الاقتصادي الخاص حر على ألا يضر بمصلحة الجتمع» أو يخل بأمن الناس» أو 
يعتدي على حرياتهم وكرامتهم. ويستخدم رأس ا الاقتصاد القومي ولا 
يجوز أن يتعارض في طريق استخدامه مع الخير العام لل للشعبء ويكفل القانون التوافق 
بين النشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا للأهداف الاجتماعية لرخاء الشعب. 

ونص على أن الملكية الخاصة مصونة؛ وينظم القانون أداء وظيفتهاء ولا تنزع الملكية 
إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل» ونص على أن القانون يعين الحد الأقتصى 
للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع» ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضي 
الزراعية» وينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريهاء ويشجع الدولة على 
الادخار والتعاون. رسيو على اوتسي لز طرق فا دوف لائتقا من المعيشة أساسه 
تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية. وتكفل الدولة دعم 
الأسرة وحماية الأمومة والطفولة» وتيسر للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجياتها في 
الأسرةء وتحمي النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. 

ونص على أن للمصريين ال حق في المعونة في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن 
الحمل» وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعية والمعونة الاجتماعية والصحة العامة. 

خاشا #وخدل الاستوز:الحدالة الاستباعية أسائن الضراقت والتكاليفت العامة 
وللمصريين حق العملء وتعنى الدولة بتوفيره» وينظم القانون العلاقات بين العمال 
وأصحاب الأعمال على أ سس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. 

نانسا وقدو اللاسعرى المريانف يسح و النماف له توكس لالففانه دق 
المصريين على الوجه المبين» ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطنى عليهم؛ ومن 
هنا أوجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسة على كل ناخب مقيد اسمه بجداول 
الانتتخاب أن يدلى بصوته سواء في الانتخاب أو في الاستفتاء» ومن يتخلف لغير عذر 
عد الأدلاه: تطيرية يعا قن يه اله لا تكيحاوز عبانة قركن. 
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وخول الدستور للمرأة الاشتراك في عضوية مجلس الأمة» فاكتسبت المرأة لأول مرة 
في مصر حق الانتخاب. وحق عضوية مجلس الأمة. 

سابعا: جعل الدستور السلطة التشريعية في يد مجلس واحد هو بجلس الأمةء 
وجعل لرئيس الجمهورية سلطة حل هذا المجلس» وحدد سن النائب بثلاثين سنة 
ميلادية على الأقل. ومدة المجلس حمس سنواتء ولا يجوز لأي عضو من أعضاء 
مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته. 

وأنشأ دستور سئة 1451 مجلساً يسمي مجلس الدفاع الوطني» ويتولى رئيس 
الجمهورية رياسته. ويختص هذا المجلس بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد 
وسلامتهاء ونص على أن القوات المسلحة في الجمهورية المصرية ملك للشعبء 

ودهمتها حماية سيادة البلاد» وسلامة أراضيها وأمنهاء والدولة وحدها هي التى تنشئ 
القوات المسلحة وتنظم تدريب الشباب تدريباً عسكرياء كما تنظه الحرس الوطني» 
وتنظيم التعبئة العامة. 

ونص الدستور على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير 
القانون؛ ولا يجوز لآي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة» وتصدر 
الأحكام وتنفذ باسم الأمة» والقضاة غير قابلين للعزل» وينظم القانون ترتيب المحاكم 
العسكرية وبيان اختصاصاتها. 

وجاء دستور ١405‏ متأثرا بقدرار احورة بإلغاء الأحزاب» ودعا إلى أن يؤلف 
المواطنون « اتحاذا قوميا؛ للعمل على تحفيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة. 
ولحث الجهود لبناء الآمة اا تلا عن لنواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية .» 
ويتولى الاتحاد القومى مي الترشيح لعضوية مجلس الآمة. 

وأخيرا نص الدستور على إجراء الاستفتاء عديه.» وعلى رئاسة الجمهورية يوم 
السبت 77 من شهر يونيو سنة 194657»؛ وأن يعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب 
عليه في الاستفتاء. 

وبينما كان دستور سنة 19377 منحة من الملك» فقد جاء دستور سئة ١465‏ 
تعبيرأً عن إرادة الشعب» وافتتح بديبجة بليغة دلت على تجديد في وضع الدستورء 
وتوضيح لأهداف الثورة» وتعريف بالخطوات الرئيسية للدستور» وتسجيل لأهداف 
الوطن العلياء وتقول نهاية الديباجة: 

(نحن الشعب المصري ويعون الله وتوفيقه وهداه؛ نملى هذا الدستور ونقرره 
ونعلنه» بمشيئتنا وإرادتنا وعزمنا الأكيد ونكفل له القوة والمهابة والاحترام». 
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هوامش المْصل الأول 

)١(‏ إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة رئيس حركة الجيش إلى 
الشعب المصري ”**' (15 يناير سنة )١94617"‏ . 

لقد استمدت ثورة الجيش قوتها من إيمانها الكامل بحق جميع المواطنين في حياة 
قوية شريفة وعدل تام مطلق وحرية كاملة شاملة في ظل دستور سليم يعبر عن 
رغبات الشعب. وينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين . 

ولا كان أول أهداف الثورة هو إجلاء الأجنبى عن ارض الوطن ولما كنا اخذين 
الآن في تحقيق هذا الهدف الأكبر والسير به إلى غايته مهما تكن الظروف والعقبات 
فإننا كنا ننتتظر من الأحزاب أن تقدر مصلحة الوطن العليا فتقلع عن أساليب السياسة 
المخربة التى أودت بكيان البلاد وفرقت وحدتها وفرقت شملها لمصلحة نفر قليل من 
تزل السيافة واوعاء الوطية: 

ولكن على العكس من ذلك اتضح لنا أن الشهوات الشخصية والمصالح الحزبية التي 
أفسدت أهداف ثورة ١919‏ تريد أن تسعى سعيها ثانية بالتفرقة في هذا الوقت الخنطير من 
تاريخ الوطن فلم تتورع بعض العناصر عن الاتصال بدول أجنبية وتدبير ما من شانه 
الرجوع بالبلاد إلى حالة الفساد السابقة بل الفوضى المتوقعة مستعينة بالمال والدسائس في 
ظل الحزبية المقيتة » ونسى أولئك وهؤلاء أننا نقف بالمرصاد لكل من تحدثه نفسه بالخروج 
على إجماع الشعب أو العبث بمستقبله ولذلك فقد أمرت باتخاذ أشد وأعنف التدابير ضد 
كل مارق أو خائن يسعى بالفتنة بين صفوف الأمة المتحدة . 

ولما كانت الأحزاب على طريقتها القديمة وبعقليتها الرجعية لا تمثل إلا الخطر 
الشديد على كيان البلاد ومستقبلها فإنني أعلن حل جميع الأحزاب السياسية منذ اليوم 
ومصادرة جميع أموالها لصالح الشعب بدلا من أن تنفق لبذر بذور الفتئة والشقاق . 
ولكي تنعم البلاد بالاستقرار والإنتاج أعلن قيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات 
حتى نتمكن من إقامة حكم ديمقراطي دستوري سليم . 

ومنذ اليوم لن أسمح بأي عبث أو أضرار بمصالح الوطن وسأضرب بمنتهى الشدة 
على يد كل من يقف في طريق أهدافنا التي صنعتها آلامكم الطويلة وتتمشل فيها 
رغباتكم وأمانيكم نحو مستقبل كريم على نفوسنا وعلى العالمين. 

واللّه ولي التوفيق . 


(:#) نشر بالوقائم المصرية - العدد مكررًا (غير اعتيادى ) بتاريخ ١7‏ يناير سنة *1967. 
ا ا 0-0 لسريعه شر 
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)١(‏ إعلان دستوري ١547‏ من لقائد العام للقوات المسلحة ين 

إنه رغبة في تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال » وتنظيم الحقوق والواجبات 
لجميع المواطنين » ولكي تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لما الإنتاج المثمر » والنهوض 
بها إلى المستوى الذي نرجره لما جميعًا » فإنني أعلن باسم الشعب » أن حكم البلاد في 
فترة الانتقال سيكون وفقا للأحكام التالية . 

أولةً - مبادئ عامىي 

)١ (مادة‎ 

جميع السلطات مَشَدَوها الامة: 

)١ (مادة‎ 

المصريون لدى القانون سواء فيم لهم من حقرق وما عليهم من واجبات . 

(مادة ؟) 

الخرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون وللملكية وللمنازل 
حرمة وفق أحكام القانون . 

(مادة + ) 

حرية العقيدة مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا 
للعادات المرعية على ألا يخل ذلك باءنظ م العام ولا ينافي الآداب. 

(مادة 0) 

تسليم اللاجئين السياسيين محظور . 

(مادة 5) 

لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون » ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون . 
ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوادن المبينة في القانون . 

(مادة 1) 

القضاء مستقل لا سلطان عليه بغير اانون ٠‏ وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون 
الآمة . 


باسم 


(:#) نشر بالوقائع المصرية -العدد ١7‏ مكرر ب (غير اعتيادي) بتاريخ ٠١‏ فبراير سنة 19857. 
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ثانيا - نظام الحكم 

رمادة 8م) 

يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيدة العليا وبصفة خاصة التدابير 
الى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليه لتحقيق أهدافه وحق تعيين 
الوزراء وعزهم . 

(مادة 4) 

يتولى مجلس الوزراء سلطته التشريعية . 

)٠١ (مادة‎ 

يتول مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية. 

)١١ (مادة‎ 

يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر في السياسة العامة للدولة وما 

أيها المواطنون : 

إن إذ أعلن هذه المبادئ والأحكام لا يسعنى إلا أن أعلن أيضًا عن إيماني المطلق 
بضرورة قيام نظام دستوري ديمقراطي كامل الأركان إثر فترة الانتقال وبضرورة توفير 
حياة حرة كريمة ومستقبل مشرق باسم لنا جميعًا » علينا جميعًا أن نساهم في بنائه . والله 
ولي التوفيق . 

القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة اليش 

ا 

(1) إعلان دستوري من مجلس قيادة العورة ©) 

لا كانت الثورة عند قيامها ةقلف القضاء على الاستعمار وأعوانه فقد بادرت 
في 1١‏ يوليو 14037 إلى مطالبة السابق فاروق بالتنازل عن العرش لأنه كان يمثل حجر 
الزاوية الذي يستند الاستعمار . 


(:2) نشر بالوقائع المصرية - العدد 49 مكررا 419 (تابع) بتاريخ ١8‏ يونيه ١961‏ . 
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فرصة حياتها ووجودها مستمدة من النظام الملكى الذي أجمعت الأمة على المطالبة 
بالقضاء عليه قضاء لا رجعة فيه . 

وأن تاريخ أسرة محمد على في مصر كدن سلسة من الخيانات التي ارتكبت في حق هذا 
الشعب وكان من أولى هذه الخيانات إغراق إسماعيل في ملذاته وإغراق البلاد بالتالي في 
ديون عرضت سمعتها وماليتها للخراب حتى كان ذلك سببًا تعللت به الدول الاستعمارية 
للنفوذ إلى أرض هذا الوادي الأمين » ثم حاء توفيق فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة في 
على العرش الذي استنجد بأعداء البلاد على أهلها وبذا أصبح المستعمر والعرش في شركة 
تتبادل النفع » فهذا يعطي القَوة لذاك » في نظير عذه المنفعة المتبادلة فاستدل كل منهما باسم 
الآخر هذا الشعب وأصبح العرش هو الستار الذي يعمل من ورائه المستعمر ليستنزف 
أقوات الشعب ومقدراته ويقضي على كيانه ومعنوياته وحرياته . 

وقد فاق فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة فأثرى وفجر وصغى وتجبر وكفر : 
فخط بنفسه نهايته ومصيره . فآن للبلاد أن تتحرر من أثر من آثار العبودية التى 
فرضت عليها نتيجة لهذه الأوضاع فنعلز اليوم باسم الشعب . 

أولا : إلغاء النظام الملكي . وحكم أسرة محمد على . مع إلغاء الألقاب من آفراد 
هذه الأسرة . 

ثانيّا : إعلان الجمهورية ويتولى الرئيس اللواء ” أركان الحرب » محمد نجيب قائد 
الثررة رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته ال حالية في ظل الدستور المؤقت . 

ثالئًا : هذا النظام طوال فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة الأخيرة في تحديد 

فيجب علينا أن نثق في الله وفى أنفسناء. وأن نحس بالعزة التى اختص الله بها عباده. 
المؤمنين. واللّه المستعان, والله ولي التوفيق. 

القاهرة في لا من شوال سنة ١8( .١7/7‏ من يونيه سلنة )١9601‏ 


7 
ع طم م دع م - 


ايها 


مهل في: 

(نحن الشعب المصري الذي انتزع حقه في الحرية والحياة» بعد معركة متصلة ضد 
السيطرة المتعدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل. 

(نحن الشعب المصري الذي تولى أمره بنفسه» وأمسك زمام شأنه بيده» غداة النصر 
العظيم الذي حققه بثورة 51 يوليو سنة ١467‏ وتوج به كفاحه علي مدي التاريخ. 

(نحن الشعب المصري الذي استلهم العظة من الماضي» واستمد العزم من حاضرهء 
فرسم معالم الطريق إلي مستقبل» متحرر من الخوف. متحرر من الحاجة» متحرر من 
الذل» يبنى فيه بعمله الايجابي؛ وبكل طاقته وإمكانياته» مجتمعا تسوده الرفاهية ويتم له 
في ظلاله: القضاء على الاستعمار وأعوانه» القضاء على الإقطاع؛ القضاء على 
الاحتكار وسيطرة راس المال على الحكم. إقامة جيش وطن قويء إقامة عدالة 
اجتماعية» إقامة حياة ديمقراطية سليمة. 

( نحن الشعب المصري - الذي يؤمن بأن لكل فرد حقأ في يومه » ولكل فرد حقا في 
غده» ولكل فرد حقا في عقيدته » ولكل فرد حقا في فكرته» حقوقا لا سلطان عليها 
أبدا غير العقل والضمير. 

(نمن الشعب المصري الذي يقدس الكرامة والعدالة والمساواة فاعتبرها جذورا 
أصلية للحرية والسلام. 

ذفن العسى العري الثذى وس توهيوده عتا عاذ مع الكيان العريي الور 
ويقدر مسؤولياته والتزاماته حيال النضال العربي المشترك؛ لعزة الأمة العربية ومجدها. 

(نحن الشعب المصري الذي يعرف مكانه على ملتقي القارات والبحار من هذا 
العالم» ويقدر تبعات رسالته التاريخية في بناء الحضارة» ويؤمن بالإنسانية كلهاء ويوقن 
أن الرهاء لا عجرا وآن الجلام لا يعجرا 

(نحن الشعب المصري بحق هذا كله» ومن أجل هذا كله؛ نرسي هذه القواعد 
والأسس دستوراء ينظم جهدنا ونصونه؛ ونعلن اليوم هذا الدستوره تنبثق أحكامه من 
صميم كفاحناء ومن خلاصة تجاربناء ومن المعاني المقدسة التى هتفت بها جموعناء ومن 
القيم الخالدة التي سقط دفاعا عنها شهدازناء ومن أحلام المعارك التي خاضها اباؤنا 
وأجدادنا جيلا بعد جيل» من حلاوة النصرء ومن مرارة العزيمة. 

(نحن الشعب المصري وبعون الله وتوفيقه وهداه؛ نملي هذا الدستور ونقرره 
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ونعلنه» بمشيكئتنا وإرادتنا وعزمنا الأكيد ونكفل له القوة والمهابة والاحترام». 
الياب الأول: الد ولي المصريم 
( مادة ١‏ ) 
مصر دولة عربية مستقئة ذات سيادة » وهي جمهورية ديمقراطية » والشعب المصري 
( مادة ؟ ) 
السيادة للأمة » وتكون ممارستها على الوجه المبين في هذا الدستور . 
رمادة ؟” ) 
الإسلام دين الدولة » واللغة العربية لغتها الرسمية . 
الباب الثاني: المقومات الأساسييّ للمجتمع المصري 
( هادة + ) 
( مادة 0 ) 
الأسرة أساس امجتمع ( قوامها الديد وال خلاق والوطنية 5 
( مادة 5) 
تكفل الدولة الحرية والأمن والطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين . 
( مادة / ) 
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطط مرسومة تراعي فيها مبادئ العدالة الاجتماعية 
وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوي المعيشة . 
( مادة 4 ) 
النشاط الاقتصادي الخاص حر ء» على ألا يضر بمصلحة امجتمع أو يمحل بأمان 
( مادة 8 ) 
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( مادة ٠١‏ ) 
يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص 
( مادة ١١‏ ) 
إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون . 
( مادة ؟١‏ ) 
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع . ولا يجوز 
لغير المصريين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التى يبينها القانون. 
( مادة ١١‏ ) 
يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة . 
( ماده ١+‏ ) 
ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريها . 
( مادة ١0‏ ) 
تشجع الدولة الادخار» وتشرف علي تنظيم الائتمان » وتيسر استغلال الادخار 
الكبعض : 
( مادة 1١5‏ ) 
القانون الأحكام الخاصة باللجمعيات التعاونية . 
( مادة ١7‏ ) 
نعم الذولة عازج قبن للعو انين عا بغرا لأنقا تن اليفية انهه يي 
( مادة ١8‏ ) 
تكفل الدولة » وفقا للقانون » دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة . 
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( هادة ١19‏ ) 
تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها بي المجتمع وواجباتها في الأسرة . 
( مادة ٠١‏ ) 
تحمي الدولة النشء من الاستغلال وتقيد الإهمال الأدبي والجسماني والروحي . 
( مادة »>١‏ ) 
للمصريين الح في المعونة في حالة الشيخوخة وفي حالة المرض أو العجز عن 
العمل. وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والمعونة الاجتماعية والصحة 
( مادة "" ) 
العدالة الاجتماعية أسس الضرائب والتكاليف العامة . 
( مادة ؟” ) 
. المصريون متضامئنون في تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة . 
(ماده +:؟ ) 
تكفل الدولة » وفنا للقانون » تعويض المصابين بأضرار الحرب . 
( مادة 0" ) 
تكفل الدولة ء وفقا للقانون » تعريض احصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية 1 
( مادة ١1‏ ) 
الثروات الطبيعية » في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية » وجميع مواردها وقواها 
ملك للدولة » وهي الى تكفل حسن استغلالها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطنى 
( مادة لا ) 
للأموال العامة حرمة » وحمايتها واجب علي كل مواطن . 
( هادة "5١8‏ ) 
وظائفهم خدمة الدعي : 
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( مادة 15 ) 
إنشاء الرتب المدنية حظورة : 


الباب الثالث: الحقوق والواجبات 

) ٠٠١ مادة‎ ( 

الجنسية المصرية يحددها القانون . ولا يجوز إسقاطها عن مصري ولا الإذن في 
تغييرها أن سحبتها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون . 

(مادة )7١‏ 
تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو للغة أو الدين أو العقيدة . 

( مادة ؟73 ) 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون . ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة 
لصدور القانون الذي ينص عليها . 

د !2 

) 7١ مادة‎ ( 

العقوبة #بخصنة:.: 

( مادة 5؟ ) 

لا يجوز القبض علي أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون . 

( همادة 0؟ ) 

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكلفه القانون . 

( مادة "” ) 

كل متهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه . 

(مادة 7" ) 

يحظر إيذاء المنهم جسمانيا أو معنويا . 
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( مادة 8"” ) 

لا يجوز إبعاد مصري عن الأراضي المصرية أو منعه من العودة إليها . 

) ١5 مادة‎ ( 

لا يجوز أن تحظر على مصري الإقامة في جهة » ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين . 
إلا في الأحوال المبينة في القانرن . 

) +١ مادة‎ ( 

تسليع اللابكتين السياسيين حظون : 

):١ (مادة‎ 

للمنازل حرمة » فلا يجوز مراقبتها رلا دخوها إلا في الأحوال المبينة في القانون 
وبالكيفية المنصوص عليها فيه . 

( مادة ؟1 ) 

حرية المراسلة وسريتها مكفولتان في حدرد القانون . 

(مادة 7+ ) 

حرية الاعتقاد مطلقة » وتحمي الدوة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا 
للعادات المرعية في مصر » على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب . 

(مادة +1 ) 

حرية الرأي مكفولة ء. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه » ونشره بالقول 
أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون . 

( مادة 0+ ) 

( مادة 5ة ) 
سابق » ولا يجوز للبوليس أن يحضر اجتماعاتهم. والاجتماعات العامة والمواكب 
والتجمعات مباحة في حدود القانون . على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله 
سلبية ولا تاق الآدات: 


عو 
عو 
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( مادة /اة ) 

للمصريين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين في القانون . 

( مادة 58 ) 

التعليم 2 حلود القانون والنظام العام والآداب ١‏ 

( مادة 1:5) 
المؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها تدريجيا وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب 
البدني و لعقلم وأ لخلقي ٠.‏ 

( مادة +0 ) 

تشرف الدولة علي التعليم العام » وينظم القانون شئونه وهو في مراحله المختلفة 

) 0١ مادة‎ ( 

التعليم في مرحلته الأولي إجباري وبالمجان في مدارس الدولة . 

( هادة ؟0 ) 

للمصريين حق العمل » وتعنى الدولة بتوفيره . 

(مادة ؟0) 

تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من أعمال وبتحديد ساعات 
العمل » وتقدير الأجور , والتأمين ضد الأخطار ء وتنظيم الراحة والإجازات . 

(مادة 0:4) 

ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب العمل على أمسس اقتصادية » مع 
مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية . 

(مادة 00) 

إنشاء النقابات حق مكفول » وللنقابات * شخصية اعتبارية وذلك على الوجه المبين 
في القانون . 

(مادة 05) 

الرعاية الصحية حق للمصريين جميعًا » تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع 
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المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها تدريجيًا . 
(مادة 01) 
المصادرة العامة للأموال محظورة » رلا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم 
(مادة 0/8) 
الدفاع عن الوطن واجب مقدس . وأداء اخلمة العسكرية شرف للمصريين » 
والتجنيد إجباري وفما للقانرن . 
(مادة 09) 
أداء الضريبة والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون . وينظم القانون إعفاء 
الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة . 
( مادة 5٠‏ ) 
مراعاة النظام العام واحترام الآداب الاجتماعية العامة واجب علي المصريين. 
( مادة "١‏ ) 
الانتخاب حق للمصريين على الوجه أمبين في القانون : ومساهمتهم في الحياة 
العامة واجب وطنى عليهم . 
زر مادة ؟5 ) 
باسم الجماعات إلا بالحيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية . 
رمادة ؟1" ) 
الياب الرابع: السلطات 
المُصل الأول: رئيس الد ول 
(مادة 55) 
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ٠‏ ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا 
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الدستور . 
الفصل الثاني: السلطنّ التشريعيين 

(مادة 56" ) 

مجلس الأمة هو الحيئة التى تمارس السلطة التشريعية 

ر( مادة 55 ) 

يتولى مجلس الآمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية علي الوجه المبين في هذا الدستور 

( مادة !58 ) 

بتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السري العام ويحدد 

ر(مادة 54" ) 

( مادة 59 ) 

مدة مجلس الأمة حمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له ويجري الانتخاب لتجديد 
امجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته 

) ,٠١ مادة‎ ( 

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل موعد انتهاء مدة المجلس انتخب له بالطريقة 
المنصوص عليها في الدستور في مدي ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الآمة بخلو 
المكان ولا تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه . 

( مادة ١/ا)‏ 

في الخالات التى يتعذر معها إجراء الانتخابات في الميعاد المقرر لظروف تمد بقانون 
مدة مجلس الأمة إلى حين انتتخاب المجلس الجديد 


( مادة ١/ا‏ ) 
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويفض دورته 
( مادة 7١‏ ) 


مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة ويجوز في الظروف الاستئنائية دعوته للانعقاد في 
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جهة أخري بناء على طلب رئيس الجمهورية واجتماعه ني غير المكان المعين له غير 
مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون 

( مادة +7 ) 

يدعي مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي انعادي قبل الخميسر الثاني من شهر 
نوفمبر فإذا لم يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة 
أشهر علي الأقل ولا يجوز فضه قبر اعتماد الميز نية 

( مادة 0/ا ) 

لا يجوز أن يجتمع مجلس الآمة دون دعوة في غير دور الانعقاد وإلا كان اجتماعه 
باطلا وبطلت بحكم القانون القرارات ابتى تصدر منه 

( مادة كلا ) 

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة 
أو بناء على طالب موقع من أغلبية مجلس الأمة ويعلن رئيس الجمهورية فض 
الاجتماع غير العادي . 

( مادة /الا ) 

يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي مجلس الأمة بيانا متضمنًا 
السياسة العامة التى يري ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها 

( مادة 8ل/ا ) 

يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس في جلسة علنية قبل أن يتولى عمله اليمين 
الآتية الأقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا عي النظام الجمهوري وأن أرعي مصالح 
الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون 

( مادة 5/ا ) 

ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع للدور السنوي العادي رئيس ووكيلين 
ويترلون عملهم إلى بدء الدور السنوي العادي التالى وإذا خلا مكان أحدهم انتخب 
ا مجلس من يحل محله إلى نهاية مدته 

) 8١ مادة‎ ( 

جلسات مجلس الأمة علنية» ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة 
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أو بناء على طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في 
المرضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية 

) 8١ مادة‎ ( 

لا يجوز مجلس الأمة أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وفي غير 
الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين 
وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا 

( مادة 47م ) 

يحال كل مشروع قانون إلى احدي لخحانه لفحصه وتقديم التقارير عنه 

( مادة ١م‏ ) 
جواز نظر المجلس فيه فإذا رأي المجلس نظره أتبع فيه حكم المادة السابقة 

( هادة 45 ) 

لا يصدر قانون إلا إذا قرره مجلس الأمة ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد 
أخذ الرأي فيه مادة مادة. 

( مادة 860 ) 

كل مشروع قانون أقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الآمة لا يجوز تقديمه ثانية 
في دور الانعقاد ذاته. 

( مادة 485 ) 

يضع مجلس الأمة لاحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله. 

( مادة /الم ) 

مجلس الآمة وحدة الإشراف علي النظام في داخله ويقوم رئيس المجلس بذلك ولا 
يجوز لآية قوة مسلحة الدخول في الجلس ولا الاستقرار علي مقربة من أبوابه الا 
بطلب من رئيسه. 

( مادة مه ) 
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كبار الموظفين أو أن ينيبوا عنهم وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته ولا 
يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إذا كان من الأعضاء 7 

( مادة 46 ) 

يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة عليا يعينها 
القانون بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة وذلك بناء على إحالة من 
رئيسه وتعرض نتيجة التحقيق علي مجلس للفصل في الطعن ولا تعتبر العضوية باطلة 


من عرض نتيجة التحقيق على امجلس. 
زمادة )8٠١‏ 


لكل عضو من أعضاء يجلس الأمة أن يرجه إلى الوزراء أسكلة أو استجوابات 
حالة :الاستعتحال ومؤافقة الوزدر: 

) 5١ مادة‎ ( 

يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة 
لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه. 

) 5١ مادة‎ ( 

مجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات الحكومة في المسائل العامة. 

( ماده 957 ) 

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل في الأعمال التى تكون من 
اختصاص أي من السلطتين التنفيذية أو القضائية. 

( مادة 55 ) 

( مادة 50 ) 

ينظم القانون القواعد الأساسية لحباية الأموال العامة وإجراءات صرفها. 

( مادة ك5 ) 

لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من 
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خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة يجلس الأمة. 
ظ ( مادة /ا5ة ) 
التي تقرر علي خزانة الدولة وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التى وي 

( مادة 954 ) 

ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال 
موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة كما يبين أحوال التصرف با مجان ني العقارات 
المملوكة للدولة والنزول عن أمواها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لما. 

( مادة 59 ) 

لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود. 

زر مادة ٠٠١‏ ) 

يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة كما يحدد السنة 
المالية. 

) ٠١١ مادة‎ ( 

يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة علي مجلس الأمة قبل انتهاء السنة 
بثلاث أشهر علي الأقل لبحثه واعتماده وتقر الميزانية بابا باباً. 

) ٠١١ همادة‎ ( 

إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالميزانية القديمة إلى 
حين اعتمادها. 

( مادة ؟١٠‏ ) 

يجب موافقة مجلس الأمة علي نقل أي مبلغ من باب إلى أخمر من أبواب الميزانية 
وكذلك علي كل مصروف غير وارد علي تقديراتها. 

) ٠١5 مادة‎ ( 

يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامى ليزانية الدولية. 


209 


( مادة ٠١0‏ ) 
الميزانيات المستقلة والملحقة وحسااتها الختامية تجرى عليها الأحكام الخاصة 
بالميزانية العامة وحسابها الختامي. 
( مادة ٠١6‏ ) 
ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات لهيئات العامة الأخرى بحساباتها الختامية. 
( مادة لا١٠‏ ) 
لا يجوز أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد 
أي عضو من أعضائه إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس وفي حالة اتغاذ أي من هذه 
الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها. 
( مادة 8م١٠‏ ) 
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبسونه من الأفكار والآراء في أداء أعماهم في 
مجلس أو في لحانه. 
( هادة ٠١8‏ ) 
لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية 
ثلثي أعضائه بناء علي اقتراح عشرة من الأعضاء وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار 
أو أخل بواجبات وظيفته أو قصر في حضور جلسات مجلس الآمة أو لجحانه. 
( مادة ١١١‏ ) 
مجلس الآمة هو الذي يقبل استقالة أعضائه. 
( مادة )١١١‏ 
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة فبذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل 
المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر. 
( مادة ١١7‏ ) 
يجب أن يشتمل القرار الصادر بجل مجلس الأمة علي دعوة الناخبين لإجراء 
اتتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما وعلي تعيين لاجتماع المجلس الجديد في 
العشرة الآيام التالية لتمام الانتخابات . 
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( مادة ؟١١‏ ) 

إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة ولا يجوز 
طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب موجه إليه ويكون الطلب بناء علي اقتراح 
عشر أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على 
الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس. 

) ١١5+ مادة‎ ( 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة ويحدد القانون 
أحوال عدم الجمع الأخرى. 

) ١١6 مادة‎ ( 

لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء 
مدة عضويته إلا في الأحوال التى يحددها القانون. 

) ١١" مادة‎ ( 

لا يمنح أعضاء مجلس الآمة مدة عضويتهم أو سمة أو أنواطا إلا من كان منهم 
يشغل وظيفة عامة لا تتنافي مع عضوية مجلس الأمة. 

) ١١7 مادة‎ ( 

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشتري 

) ١١4 هادة‎ ( 

يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون. 
الفصل الثالث: السلطيّ التنطيذ ين 

) ١١5 مادة‎ ( 

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور 
الضرع الأول: رئيس الجمهورين 

) ١٠٠١ مادة‎ ( 

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين 
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ممبروية ال بكرن يها عفرق: ]موده والسابنة زوالا يقل ساعن عن ركلكن 
نينة مبلادية +:وآلا يكون مهيا إل الآسرة الع كانت قوق الملكاق-مصر. 

) ١7١ مادة‎ ( 

يرشح مجلس الآمة بالأغلبية المحلقة لعدد 'عضائه رئيس الجمهورية ويعرض 
الترشيح عبى المواطنين لاستفتائهم فيه ويعتير المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله علي 
الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصراتهم في الاستفتاء فإن لم يحصل المرشح علي هذه 
الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها. 

( مادة ؟؟١)‏ 

مدة الرياسة سما سئوات ميلادية من تاريخ إعلان نتيجة الماع 

) 1١7١١ (مادة‎ 

يؤدي الرئيس أمام مجلس الآمة قبل “ن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: 
وان أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقلاله وسلامة أراضيه؛. 

( مادة +:؟١‏ ) 

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية زلا يسري تعديل المرتب في أثناء مدة 
الرياسة التى تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب 
أو مكافأة أخرى. 

( مادة 0؟١)‏ 

ل ل ل 
ير اس 

) ١7١5 مادة‎ ( 

قل اسورد ركئمن االزوورية متت نوها قدا اللسرادات لمان رتسين 
الجمهورية الجديد »ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل » فإذا 
اتيت هذه المذة قوق أن عه عار الركين المديق لأى مدت كان اسعمر الركيس 
السابق في مباشرة مهام وظيعته حتى يتم اختيار خلقه . 
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( مادة /ا١١‏ ) 

إذا قام مانم مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أتناب عنه 
أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه . 

( مادة 8؟١‏ ) 

في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة 
بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس » ويتولى الريامنة مؤقتا ركتس علس :الآهة 
ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناء على اختيار المجلس . ويتم اختيار 
رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرياسة . 

( مادة 176 ) 

إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة. 

) ١٠٠١ مادة‎ ( 

يكون أتهام رئيس الجمهورية بالثيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري 
بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل » ولا يصدر قرار 
الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس . 

ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام » ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة 
مؤقتا وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون . وإذا حكم بإدانته أعفي من 
منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الآخرى . 

)1١١١ (مادة‎ 


يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة في جميع 
: النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ويشرف على تنفيذها. 


)1١١2 مادة‎ ( 

لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها. 

( مادة ؟١١)‏ 

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى 
ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أعتير 


قانونا وأصدر . 
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) ١١+ مادة‎ ( 

إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه 

رمادة 60؟١١1)‏ 

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة » أو في فترة حله » ما يوجب الإسراع 
في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير » جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات 
تكون لما قوة القانون . ويجب عرض هذه القرارات على يجلس الأمة خلال خمسة 
عشر يوما من تاريخ صدورها ء إذا كان المجلس قائما » وني أول اجتماع له في حالة 
الحل . فإذا لم تعرض »ء زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون بغير حاجة إلى 
إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها ا مجلس زال بأئر رجعى ما كان لما من 
قوة القانون » إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب 

ر مادة ١١"‏ ) 

لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستئنائية » بناء على تفويض من مجلس الأمة » أن 
يصدر قرارات لها قوة القانون . ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين 
موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها . 

( مادة /59ا ) 

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على 
إدارتها . 

) ١١4 هادة‎ ( 

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين؛ وله أن 
يفوض غيره في إصدارها . وتصدر قرارات الرئيس في هذا الشأن بناء على عرض 
الوزير المختص ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة بتنفيذه . 

) 1١6 ر(مادة‎ 

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة . 

)١+٠ (مادة‎ 

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزهم 
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على الوجه المبين في القانون» كما يعتمد تمثلي الدول الأجنبية السياسيين. 

)١1١ مادة‎ ( 

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضهاء أما العفو الشامل فلا يكون 
إلا بقانون 

(مادة ؟4١)‏ 

رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الأمة 

زمادة )١57‏ 
ا 1 
المقررة . على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمللاحة و +تميسع المعاهدات 
التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو الجى تحمل 
خزانه الدولة شيئا من التفقات غير الواردة في الميزانية » لا تكون نافذة إلا إذا وافق 
عليها مجلس الأمة . 

) ١*5 (هادة‎ 

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون . ويجب عرض هذا 
الإعلان على مجلس الآمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له ليقرر ما يراه في شأنه فإن 
كان مجلس الآأمة منحلاء عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. 

)١:+65 (مادة‎ 

لرئيسن الدمهورية » بعد أخذ رآائ لسن الآمة » أن :يستفى الشعب ف المسائل 
المرع الثاني : الوزراء 

ر مادة )١55‏ 

يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم . 

وإذا انتهت مدة رياسته لأي سبب كان» استمروا في مباشرة أعماهم إلى أن يتم 
انتتخاب خلفا له. 
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)١40 مادة‎ ( 

يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء في هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأي في الشئون 
العامة للحكومة وتصريف شتونها . 

) ١+4 (مادة‎ 

يتولى كل وزير الإشراف على شتون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة 
فيها ويجوز تعيين وزراء دولة . 

)١:5 (مادة‎ 

يشترط فيمن يعين وزيرا أن يكون مصريا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على 
الأقل وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية. 

) ١6١ مادة‎ ( 

يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين الآتية : 

« أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور 

)١0١ مادة‎ ( 

لا يجوز للوزيرء في إثناء مدة توليه منصبه » أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو 
ماليا أو صناعيا أو أن» يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو 
يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه . 

) 1١017 (مادة‎ 

لرئيس الجمهورية ومجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى الحاكمة عما يقع منه من 
جرائم في تأديته أعمال وظيفته : 

( مادة ؟0١‏ ) 

يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته 
دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها ويعين القانون الحيئة امختصة بمحاكمة 
الوزراء وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم 

زر مادة )١05‏ 

يجوز تعيين نواب للوزراء وتسرى على نواب الوزراء الأحكام اخاصة بالوزراء . 
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رمادة ١06‏ ) 
يجوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء في مجلس الأمة . 


) ١05 مادة‎ ( 

يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة ويبين القانون 
الأحكام الخاصة بهم . 
الصرع الثالث: الادارة المحليىن 

)١01 مادة‎ ( 


تقسم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية» ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها 
الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون. ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات وينظم الهيئات 
الممثلة لما . 

)١04 رمادة‎ 

يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس يختار أعضاؤه بطريق 
الانتخاب» ومع ذلك يجوز أن يشترك في عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين في 
القانون. 

(مادة 109 ) 

تختص المجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها , وما 
أن تنشئع وأن تدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية 
بدائرتها » وذلك على الوجه المبين في القانون . 

)١1١ همادة‎ ( 

جلسات المجالس الممثلة السابقة للوحدات الإدارية علنية» ويجوز انعقادها في جلسة 

(مادة ١5١‏ ) 
القانون. 
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(مادة ؟1١)‏ 
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذدت الشخصية الاعتبارية من معاونة 
فنية وإدارية وما إليه وفقا للقانون. 
(مادة ؟5"١)‏ 
ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية في الأعمال ذات 
النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة. 
(مادة )١55‏ 
يعين القانون اختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية والأحوال التى تكون 
فيها قراراتها نهائية وتلك التي يجب لتصديق عليها من الوزير المختص 00 
(مادة 1"6) 
ينظم القانون الرقابة على أعمال امجالس الممئلة للوحدات الإدارية. 
(مادة 15"5) 
يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية. 
وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل حص المجلس خلال فترة الحل. 
الضرع الرابع:الدفاع الوطني 
)١(‏ مجلس الدفاع الوطني 
(مادة ١517‏ ) 
ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطنى » ويتونى رئيس الجمهورية رياسته . 
(مادة )١"4‏ 
يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد 
وسلامتها ٠‏ ويبين اختصاصاته الأخرى. 
(ب) القوات المسلحي 
(مادة 159 ) 
القوات المسلحة في الجمهورية المصرية ملك للشعب » ومهمتها حماية سيادة البلاد 
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وسلامة أراضيها وأمنها . 


)١7٠١ (مادة‎ 

الدولة وحدها هي التى تنشئ القوات المسلحة . ولا يجوز لآية هيئة أو جماعة إنشاء 
تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . 

(مادة ١/ا١)‏ 

يجوز تعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيرا للحربية مع الجمع بين الوظيفتين . 

رهادة ؟17١)‏ 

تنظم الدولة » وفقا للقانون » تدريب الشباب تدريبا عسكريا كما تنظم الحرس 
الوطني. 

رمادة ؟/ا1) 


تنظم التعبئة وفقا للقانون . 
رهادة 1١7:5‏ ) 
يعين القانون شروط الخدمة والترقي للضباط في القوات المسلحة . 
المُصل الرابع : السلطي القضائيي 
(مادة ١1/0‏ ) 
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون »ولا يجوز لأية سلطة 
التدخل في القضايا أو شئون العدالة . 
(مادة 11/5 ) 
يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها . 
ر(مادة //ا١)‏ 
جلسات المحاكم علنية؛ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو 
للآداب. 
(مادة 7/8ا١)‏ 
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة . 
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(ماده ١/8‏ ) 
القضآة غير قائلن للغزل» وذلك على الوتجه المين بالقانون: 
(هادة )1١8٠١‏ 
يعين القانون شروط تعيين القضاة رنقلهم وتأديبهم. 
(مادة 18١‏ ) 
ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء. 
(مادة ؟١8م١1)‏ 
يقررها القانون . 
(مادة 18٠‏ ) 
ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية ربيان اختصاصاتها والشروط الواجب 
توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. 
الباب الخامس أحكام عامين 
(مادة )١1١85‏ 
مدينة القاهرة عاصمة اجمهورية المصرية. 
(مادة )١1460‏ 
يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به»كما يبين القانون شعار الدولة 
(مادة 1856 ) 
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها 
أثر فيما وقع قبلها » ومع ذلك يجوز ني غير المواد الجنائية » النص في القانون على 
خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة. 
(مادة لا4ا ) 
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها 
بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها ع»ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره نص خاص في 
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القانون. 

ر(هادة 148 ) 

يشترط في القوانين المشار إليها في المواد لا5 و489و9/8و١٠٠و5١١و١١١و15١‏ 
و46١و"16‏ موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الآمة . 

(مادة 188) 

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد 
الدستور»ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية 
إلى هذا التعديل . 

فإذاكاق الطلى فواقرا فين غلين الأقة نوعني أقاكون نودفا عن تالس أعضناء 
المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في 
شأنه بأغلبية أعضائه. فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل 
مقس سيلة بغخلى .هذا الرفمن.. 

وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل يناقش بعد ستة أشهر من تاريخ هذه 
الموافقة المواد المراد تعديلها » فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض 
على الشعب لاستفتائه في شأنه . فإذا وافق على التعديل » اعتبر نافذا من تاريخ 

)196١ (مادة‎ 

كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام قبل 
صدور هلأ الدستور » يبقى نافذأ »ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد 
والإجراءات المقررة في هذا الدستور . 

) ١5١ (همادة‎ 

جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الشورة »وجميع القوانين والقرارات 

ال ا 5 
ار ا مجلس المأكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام »وجميع الإجراءات والأعمال 
والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الميئات التى 
افا بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو 
التعريض عنها بأي وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت . 
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الباب السادس:أاحكام انتقاليي وختاميي 

رمادة ؟19١)‏ 

يكون المواطنون اتحادا قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها 
الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليما من النواحى السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ويتولى الاتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس الأمة . 

(مادة ؟15 ) 

عجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت .ء الثالث والعشرين من شهر يونيه 
سئة ,.1١8465‏ 

)١955 (مادة‎ 

نجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت . الثالث والعشسرين من شهر يونيه 


سنة 156 . 
وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. 
(مادة )١19560‏ 
يستمر العمل بالإعلان الدستوري الصادر في ٠١‏ من فبراير سنة 1407» إلى تاريخ 
العمل بهذا الدستور . 
(مادة 195) 
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. 


الباب الثالث 


دساتبر الثورة 


)155219569 


)١58ةم4ل-‎ 1١ة6كر‎ 


بعد محاولة اغتياله في سنة ١4104‏ بدأت شعبية جمال عبد الناصر في التزايد بصورة 
لأفقةةونا ينيدا قعنا حارفا وحين ترشح ليكون أول رئيس مصري منتخب حاز 
أغلبية كاسحة؛ فشكل وزارة جديدة برئاسته» وأنشأ ثلاث وزارات جديدة. هي وزارة 
التخطيط» ووزارة الصناعة؛ ووزارة الإصلاح الزراعي؛ وبدا أنه قرر أن يمحوض 
معركة التنمية في الداخلء بينما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن إمداد مصر 
بالسلاح اللازم للدفاع عن أراضيهاء خاصة بعد تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على 
الحدود المصرية» فكان رد عبد الناصر بالاتجاه للاتحاد السوفييق للحصول على السلاح 
منه فيما عرف بصفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية» ثم كان أن قررت أمريكا سحب 
عرض البنك الدولي لتمويل بناء السد العالي» فكان رد جمال عبد الناصر هو تأميم قناة 
السويين ١3‏ يوليوسئة 1555. 

وقرر الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية معاقبة مصر على قرار التأميم. 
وانقسم العالم إلى قسمين: الأول يؤيد حق مصر فيما قامت بهء وعلى رأسه الاتحاد 
السوفييتى» وتضمن الهند ودول أوروبا الشرقية» وكثير من دول أفريقيا وآسياء وقسم 
آخر يعارض هذا القرار بشدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنساء 
ويشمل دول حلف الأطلنطي ودول الكومنولث البريطاني وبعض الدول الششرقية 
البتى تدور في فلك الغربء وكانت النتيجة النهائية لمذا الصراع»ء هي قيام حرب 
السويسء أو ما عرف بالعدوان الثلاثئى وذلك في 7١9‏ أكتوير سنة 2198057 حيث 
واجهت مصر عدوان ثلاث دول هي بريطانيا وفرنسا وإسرائيل» واستمرت أعمال 
القتال حتى بعد صدور قرار وقف إطلاق النار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 
" نوفمبر» ولكنه توقف صباح يوم 8 نوفمبر » وتحت الضغط الدولي وني ظل اشتداد 
المقاومة المسلحة على الأرض لقوات العدوان انسحبت قوات الدول الثلاث من 
منطقة قناة السويس في 77 ديسمير سنة 1467» وبقيت القوات الإسرائيلية تحفل 
أجزاء من سيناء حتى أجبرت على الانسحاب نهائياً منها يوم /ا مارس سنة /1461. 

ومن وذات فين ال عبد التاصر قر على القريطة الدولة والغريية اولاق 
مؤتمر باندونج في العام ١455‏ ثم من بعد في إدارته لحرب السويس في مواجهة قوى 
الاستعمار العالميى: صار عبد الناصر بطلا للقومية العربية وارتفعت شعبيته في امحيط 
العربي إلى حد لم يعطه العرب لشرو سي قنز وا معدت القاهزة امرك الشركنات 
لحرن البرية والاترئئية والاسير رون نباي ام 101 الصفية بالقارة زر 
الشعوب الإفريقية والأسيوية. وقد كان هذا امتدادا لمؤمر باندونج» وحضر المؤتمر 
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تمثلون عن حكومات الدول المستقلة » وممثلون عن الشعوب الت كانت تكافح في 
سبيل الاستقلال. 

وفي ظل هذه الظروف الدولية والإقليمية بدات ظروف سوريا وقادتها يضغطون 
من أجل الوحدة بين مصر وسورياء ونام وفد من مجلس الأمة المصري يضم واحد 
وأربعين عضوا بزيارة إلى سوريا يوم ١75‏ نوفمبر سنة 214517 ودعي إلى حضور جلسة 
مجلس النواب السوري يوم ١48‏ نوفمير » وتناوب أكرم الحورانى وأنور السادات 
رياسة الجلسة » وأعد قرار بالا تحاد الغعيدرالي بين مصر وسورية في جلسة سرية 
عقدتها لجنة الشئون الخارجية بالمجلس لنيابي السوري ولبنة الشئون العربية بمعجلس 
الأمة المصري؛ ولما عقدت الجلسة العلنية وافق ائنواب بالإجماع على القرار الأتي: 

« إن نواب المجلسين المجتمعين في جلسة مشتركة إذ يعلنون رغبة الشعب العربي في 
مصر وسوريا في إقامة اتحاد فيدرالي بين القطريين يباركون الخطوات العملية التى 
اتخذتها الحكومتان السورية والمصرية في سبيل تحقيق هذه الاتحاد؛ ويدعون حكومتى 
فصر وسوزيا للذخول فور و مائككات متت ركة بغي امتكنال تشي هذا الأقادي " 

وقد وافق مجلس الآمة 'لمصري على القرار المشترك بجلسة ١8‏ نوفمير سنة ١901/‏ 
أيضاء وحضر وفد من مجلس نواب سورية جلسة مجلس الأمة مساء 7١‏ ديسمبر سنة 
4017 » واشتركوا في جلسة المجلسء وبدت الرغبة العامة في إقامة جمهورية عربية 
متحدة تضم مصر وسورياء وأخذ الرأي العام في البلدين وخاصة في سوريا يطالب 
بوحدة لا بالاتحاد فحسب. تأكيدا للرواط بين البلدين» ومنعا للمناررات والدسائس 
الاستعمارية من أن تتسلل إلى هذه الوحدة. 

وتنفيذا لقرار المجلسين النيابيين حض. إلي مصر السيد شكري القوتلي رئيس 
الجمهورية السورية» والسيد صبري العسلي رئيس الوزارة السورية؛ والسيد أكرم 
الحورانى رئيس المجلس النيابي السوري» وبعض الوزراء من سورية» وعقدوا عدة 
اجتماعات مع الرئيس جمال عبد الناصر وصحبه؛ لوضع الأسس للدولة الجديدة. 

وفي جلسة تاريخية عقدت في قصر القبة بالقاهرة قبل ظهر يوم السبت أول فبراير 
سنة ١99/4‏ » اجتمع الرئيس جمال عبد الناصر مع الوفد السوريء» وتداول المجتمعون 
في الإجراءات النهائية « لتحقيق إرادة الشعب العربى» ولتنفيذ ما نص عليه دستور 
المعو كاده الاقس كل مهاسن هن" الله الدومية :الذ لك تذكروا هنا قرره 
كل من مجلس الآمة المصريء؛ ومجلس النواب السوري من الموافقة الجماعية على قيام 
الوخذة بين البلدين+ كخطوة أولى نحو تحقيق 'الؤحدة العربية:الشتاملة» كما تذكروا .ها 
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توالي في السنين الأخيرة» من الدلائل القاطعة على أن القومية العربية كانت روحا 
لتاريخ طويل؛ ساد العرب في مختلف أقطارهم. ولحاضر مشترك بينهم؛ ومستقبل 
مأمول من كل فرد من أفرادهم. 

« وانتهوا إلي أن هذه الوحدة التى هي ثمرة القومية العربية هي طريق العرب إلي 
الحرية والسيادة؛ وسبيل من سبل الإنسانية للتعاون والسلام؛ ولذلك فان واجبهم أن 
يخرجوا بهذه الوحدة من نطاق الأماني » إلى حيز التطبيق» في عزم ثابت وإصرار 
قوي » ثم خلص امجتمعون من هذا كله إلي أن عناصر قيام الوحدة بين الجمهوريتين 
السورية والمصرية؛ وأسباب نجاحهاء وقد توافرت بعد أن جمع بينهم في الحقبة الأخيرة 
كفاح مشتركء زاد معنى القومية وضوحاء وأكد إنها حركة بناء وتحرير» وعقيدة تعاون 
وسلام. 

«لذلك يعلن المجتمعون اتفاقهم التام» وإيمانهم الكامل» وثقتهم العميقة في وجوب 
توحيد سورية ومصرء في دولة واحدة اسمها ‏ الجمهورية العربية المتحدة» ديمقراطيا 
رياسياء يتولى فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة . يعاونه وزراء يعينهم» ويكونون 
مسئولين أمامه» كما يتولى الساطة التشريعية مجلس تشريعى واحدء ويكون لهذه 
الجمهورية علم واحد؛ يظل شعبا واحداء وجيشا واحداء في وحدة يتساوى فيها 
أبناؤها في الحقوق والواجبات» ويدعون جميعا لحمايتها بالأنفس والمهج والأرواح: 
ويتسابقون لتثبيت عزتها وتأكيد منعتها » وسيتقدم كل من فخامة الرئيسين شكري 
القوتلي وجمال عبد الناصر ببيان إلى الشعب يلقي أمام مجلس النواب السوري ومجلس 
الأمة المصري. في يوم ١5‏ من رجب سنة /0/7١ه‏ الموافق © من فبراير سنة /190م؛ 
يبسطان فيه ما انتهي إليه هذا الاجتماع من قرارات » ويشرحان سين الوحدة التي 
تقوم عليها دول العرب الفتية. 

كنا سحي الخبيه معز وسوريا إل تند خلال ثلاثين يوماء على أسس 
الوحدة وشعخص الرئيس. 

«وامجتمعون | شتتره تزازاقي بونن مون اسن السافة رازن اران ادر 
إذ شاركوا في الخطوة الايجابية» في طريق وحدة العرب حقبة بعد حقبة وجيلا بعد 
جيل» والمجتمعون إذ يقررون وحدة البلدين يعلنون أن وحدتهم تتوخي جمع شمل 
العرب. ويؤكدون أن باب الوحدة مفتوح لكل بلد عربي يريد أن يشترك معهما في 
وحدة أو اتخاذ يدفع عن العرب الأذى والسوءء ويعزز سيادة العروبة ويحفظ كيانهاء 
والله نسال أن يكلا هذه الخطوة» وما يتوها من خطوات بعين رعايته الساهرة» وبفضل 


307 


عنايته السابغة» وان يكتب للعرب في ظل ا وحدة العزة والسلام». 

القاهرة في ١7‏ من رجب سنة /ا/1١ه‏ - الموافق أول فبراير سنة /99١م.‏ وقد تم 
التوقيع على هذا الميئاق في قاعة اجتماعات مجلس الوزراء بشارع مجلس الأمة» في 
الساعة الخامسة من مساء يوم أول فبراير سنة .١90/‏ 

وجاء اليوم الأول من فبراير سنة ١96/‏ ليعلن في القاهرة عن قيام الوحدة بين 
مصر وسوريا تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة كرح نوا الوعيدة العربية» وثي 


يوم 51١‏ فيراير سئة ١9607‏ تم الاستقتاء الشعبى ني البلدين على الوحدة وعلى رئيس 
الجمهورية. وجاءت نتيجة الاستفتاء بما يشبه الإجماع على قيام الوحدة وعلى انتخاب 


غال ع التاخر رفيا الجمهوون الوليدة: 

وكان لابد لهذه الجمهورية من دستورء فكان أن أعلن جمال عبد الناصر من دمشق 
وفي يوم 5 مارس سنة ١108‏ عن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة. 
والذي يقوم على المبادئ امتفق عليها وممهي: 

الدولة العربية المتحدة» حمهورية دمّقراطية مستقلة ذات سيادة» وشعبها جزء من 
الأمة العربي. 

- الحريات مكفولة في حدود القانون 

الانتخاب العام حق للمواطنين على النحو المبين بالقانون» ومساهمتهم في الحتياة 
العامة واجب وطنى عليهم. 

- يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمي «مجلس الأمة» يحدد أعضاءه؛ ويتم اختيارهم 
بقرار من رئيس الجمهورية ويشترط أن بكون نص الأعضاء على الأقل من بين 
أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري. 

- يتولى رئيس الجحمهورية السلطة التنفيذية. 

الملكية الخاصة مصونة؛ وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية» ولا تنزع الملكية 
إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض ع دل وفقا للقانون. 

- إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون» ولا يعفى احد 
من أدائها في غير الأخوال المبينة في القانون. 

- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم ني قضائهم لغير القانون. 

- كل ما قررته التشريعات المعمول بها في سوريا وفي مصر تبقى سارية المفعول في 
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النطاق الإقليمي المقرر لها عند إصذارها. وجور إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها. 

- تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما : سوريا ومصر. 

- يشكل في كل إقليم مجلس تنفيذي يرأسه رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهوررية 
ويعاونه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس المجلس التنفيذي. 

- تبقي أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر 
وبين الدول الأخرىء وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول ني النطاق 
إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية. 

- يكون المواطئون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق الأهداف القومية» ولحث الجهود 
لبناء الأمة بناء سليما من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتبين طريقة 
تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجحمهورية. 

- تتخل الإجراءات لوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة. 

يجري الاستفتاء على الوحدق وعلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة في يوم 
الجمعة ١؟‏ فبراير سنة .١946/‏ 

وأسفر الاستفتاء عن إقرار الناخحبين الوحدة بين الإقليمين» وانتخاب جمال عيد 
الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة» وكانت نتيجة الاستفتاء بما يشبه الإجماعء 
التفصيلي المؤقت للجمهورية» وهو مؤلف من 7 مادة فصلت الأسس الواردة في 
إعلان © فيراير سئة .١9405/‏ 
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هوامش المصل الثاني 

نص دستورالوحدة الدستورالمؤقت للجمهوربي العرييي المتحدة 1904 
الياب الأول: الد ولي العربيت المتحدة 

مادة -١‏ الدولة العربية المتحدة جمهررية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة وشعبها 
جزء من الأمة العربية. 

مادة ؟- الجنسية ف الدولة المتحدة محددها القانون. ويتمتع ججنسية الدولة المنتحدة 
كل نمضيل الجسية النجورية آو المفسرية او يتك ابا سيما عوحمب القوالين 
والأحكام السارية في سوريا ومصر عند العمل بهذا الدستور. 
الباب الثاني: المقومات الأساسينٌ للمجتمع 

مادة ؟- التضامن الاجتماعي أساس المجتمع 

مادة 4- ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطط مرسومة؛ تراعى فيها مبادئ العدالة 
الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة. 

مادة 0- الملكية المخاصة مصونة. وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية. ولا 
تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون. 

مادة 6- العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة. 
الباب الثالث: الحفقوق والواجبات العامي 

مادة /ز- المواطنون لدف القانون سدوأءء وهم متساوون ْ الحتوق والواجيات 
العامة لا ييز بينهم قْ ذلك بسييا لجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 

مادة 4- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» ولا عقاب إلا على الأفعال 

همادة 9- تسليم اللاجئين السياسيين محظور. 

مادة -٠١‏ الحريات العامة مكفولة في حدرد القانون. 

مادة -١١‏ الدفاع عن الوطن واجب مقدسء وأداء الخدمة العسكرية شرف 
للمواطنين» والتجنيد إجباري وفقا للقانون. 
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الباب الرابع: نظام الحكم 
الفصل الأول - رئيس الد ولي: 

مادة -١١‏ رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية. ويباشر اختصاصاته على الوجه 
المبين في الدستور. 
المْصل الثاني - السلطت التشريعيي: 

مادة ؟1١-‏ يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة. يحدد عدد أعضائه 
ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية» ويشترط أن يكون نصفهم على الأقل من 
بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري. 

هادة -١5‏ يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في 
هذا الدستور. 

همادة -1١0‏ يجب ألا يقل سن عضو مجلس الأمة عن ١‏ سنة ميلادية. 

هادة 15- مقر مجلس الأمة مديئة القاهرة» ويجوز دعوته للانعقاد في جهة أخرى 
بناء على طلب رئيس الجمهورية. 

هادة 1- يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد» ويفض دورته. 

مادة -1١8‏ لا يجوز أن يجتمع مجلس الآأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد. وإلا 
كان اجتماعه باطلاء وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه. 

مادة 19- يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلسء في جلسة علنية قبل أن يتولى 
عمله؛ القسم التالي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على الجمهورية العربية 
المتحدة ونظامهاء وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطنء وأن أحترم الدستور 
والقانون. 

مادة -٠١‏ ينتخب مجلس الآمة في أول اجتماع عادي له رئيساً ووكيلين. 

مادة -1١١‏ جلسات مجلس الأمة علنية؛ ويجوز انعقادها في جلسة سرية بناء على 
طلب رئيس الجمهورية أو ٠١‏ من أعضائه. ثم يقرر المجلس إذا ما كانت المناقشة في 
الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية. 

مادة 1؟- لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الآمة» ولا يجوز تشريع قانون إلا بعد 
أخذ الرأي فيه» مادة مادة. 
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مادة -7١‏ يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لعمله. 

مادة 4؟- لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو 
استجوابات» وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم 
تقذدعه» وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. 

مادة 10- يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يقبلوا طرح موضوع عام 

مادة 51- لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة. 

مادة /ا؟- إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون, ولا 
يفي أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أو أداء 

مادة 18- ينظم القانون القواعد .لأسا سية لجباية الأموال العامة وإجراءات 
صرفها. 

مادة 19- لا يجوز للحكومة عقد قرضء أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق 
مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة. 

مادة -٠١‏ لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدد. 

مادة ١؟-‏ يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة. كما يحدد 
السنة المالية. 

مادة -5١‏ يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلسر الأمة قبل انتهاء 
السئة المالية بعلاثة أشهر على الأقل» لبحكه واعتمادة» وتقر الميزائية بابا ياباء ولا يوذ 
مجلس الآمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة. 

مادة ؟5- يجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب 
ال ميزانية») وكذلك كل مصروف غير وارد فيها أو زائد على تقديراتها. 

مادة 4"- الميزانيات المستقلة والملحقة تجري عليها الأحكام لخاصة بلميزانية 
العامة. 

مادة 70- ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الميئات العامة الأخرى. 

مادة 56- لا يجوز في أثناء دورة انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة 


312 


أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس. وني حالة اتخاذ 
أي إجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها. 

هادة /79- لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من 
اجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. بناء على اقتراح من الأعضاءء وذلك إذا فقد الثقة 
والاعتبار. 

مادة 14- لرئيس الجمهورية حق حل بجلس الأمة» فإذا حل المجلس وجب تشكيل 
مجلس الجديد ودعوته للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ الحل. 

مادة 59- إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. ولا 
يجوز عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب يوجه إليه. ويكون الطلب بناء على اقتراح 
٠‏ عضوا من أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل 

مادة -4٠‏ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة» ويحدد 
القانرن أحوال عدم الجمع الأخرى. 

مادة 4١‏ - لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة 
شركة في أثناء عضويته. إلا في الأحوال الى يحددها القانون. 

مادة ؟41- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يشتري أو يستأجر من 

مادة 47- يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون. 
الفصل الثالث- السلطي التنفطيديي 

مادة 44- يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية» ويمارسها على الوجه المبين في 
الدستور. 

مادة 40 - لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة؛ أو 
عملا تجارياً أو ماليا أو صناعياء أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة. أو 
أن يبيعها أو يؤجرها شيئا من أمواله» أو أن يقايضها عليه. 

مادة 45- لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية أو أكثرء ويعفيهم من 
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مادة 47- يعين رئيس الجمهورية الرزراء» ويعفيهم من مناصبهم. ويجوز تعبين 
وزراء دولة ونواب للوزراء. ويتولل كل وزير الإشراف على شؤرن وزارته ويقوم 
بتنفيذ السياسة العامة التى يضعها رئيس الجمهورية. 

ماده 8غ - ليا يجوز لنائب رن الجمهورية. أو للوزير في أثناء مذة توليه منصبه أن 
يزاول مهنة حرة. أ ماد انما أو مالا أو صناعياء أو أن يشتري أو يستاجر شيئا 

مذ أ ال اللاولة أو امهيا اودر سوه شين من أموالهء أو أن يتايضها عليه. 


مادة 49 - لرئيس الجمهورية ومجلسر الآمة حقى إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع 
منه من جرائم في تأدية أعمال وظيفته» ريكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء 
على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل» ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية 
أعضاء المجلس. 

مادة -0٠‏ لرئيس الجمهورية حق اقتراح لقوانين والاعتراض عليها وإصدارها. 

مادة -0١‏ إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون» رده إلى مجلس الآمة 
في مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه» فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا 
الميعاد اعتير قانونا وأصدر. 

مادة ؟01- إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى ا مجلس وأقره بموافقة ثلشي 
أعضائه. اعتير قانونا وأصدر. 

فادة 88د ارك التمهورية أن يضدن أى تقسريع أو رار اعنااشاعل أفببلا في 
اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلسر» على أن يعرض 
ا ا اججلس على ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلني 

مادم 0- يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة رتسي المصالح العامة 
ويشرف على إدارتها. 

مادة 00- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

مادة 05- رئيس الجمهورية يبرم الم.هدات» ويبلغها مجلس الآمة. وتكون لها قوة 
القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشره وفقا لللأوضاع المقررة. على أن 
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمللاحة وميع المعامدات الى يترتب عليها 
تعديل في أراضي الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من 
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النفقات غير الواردة في الميزانية» لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة. 

مادة 08- تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما مصر وسورياء 
ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية» ويختص بدراسة 
وفحص الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للإقليم. 

الفصل الرابع- القضاء 

مادة 09- القضاة مستقلون. لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون» ولا يجوز 
لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة. 

مادة -6١‏ القضاة غير قابلين للعزل» وذلك على الوجه المبين في القانون. 

مادة -6١‏ يرتب القانون جهاز القضاء ويعين اختصاصاته. 

مادة 67- جلسات المحاكم علئية» إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام 
العام والآداب. 

مادة 7"- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة. 
الباب الخامس: أحكام عامي 

مادة 4- هليئة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية |] المتحدة. 

مادة 10- يبين القانون العلم الوطنيى والأحكام الخاصة به كما يبين القانون شعار 
الدولة والأحكام الخاصة به. 

ا 0 سي وا وح ل ع 
القانون على خلاف ذلك بموافقة فقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة. 

مادة 67- تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارهاء 
ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرهاء ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص 
الباب السادس: أحكام انتقاليي وختاميي 

مادة 54- كل ما قررته التشريعات المعمول بها في كل من إقليمي مصر وسوريا 
عند العمل بهذا الدستورء تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند 
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إصدارها. ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور. 

مادة 15- لا يترتب على العمل بهذا الدستور الإخلال باحكام المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الأجنبية» وتظل 
هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول ني النطاق الإقليمي المقرر لها عند إبرامهاء 
ووفقا لقواعد القانون الدولي. 

مادة -٠١‏ إلى أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واحدة؛ تصدر إلى 
جانب ميزانية الدولة ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الإتليمي الخالي لكل 
من سوريا ومصر. 

مادة -1١‏ يستمر ترتيب المصالح العامة والنظم الإدارية القائمة عند العمل بهذا 
الدستور. معمولا بها ني كل من سوريا ومصر إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها 
بقرارات من رئيس الجمهورية. 

مادة ؟7/ا- يكون المواطنون اتحادا قومياً للعمل على تحقيق الأهداف القومية, 
ولحث الجهود لبناء الآمة بناء 550 في النواحي النسياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وتبين طريقة تكوين هذا الانحاد بقرار من رئيس احمهورية. 

مادة 17- يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على 
الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة. 
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الباب الثالث 


دساتبر الثورة 


13551905 


الفضل الثالث 
التحول إلى الاشتراكية 


١9"54روكسد‎ 


ات 

في اجتماع حاشد في ميدان التحرير» يوم 77 نوفمير 1967» أكد جمال عبد الناصر 
أن المدف الأول للثورة كان الديمقراطية قال: 

(إني أعلنها صريحة أن هذه الشورة كان هدفها الأول الديمقراطية وين 
بإرادة الشعب وقوتهء ولكن لن تكون للشعب قوة» ولن تكون له إرادة إلا إذا لأحس 
بالديمقراطية إنناء أيها المواطنون, لم نفكر لحظة واحدة في الديكتاتورية» لأننا لم نؤمن 
بها أبدا فهي تسلب الشعب إرادته وقوته ولن نتمكن من أن نفعل شيئا إلا بقوة 
الشعب وإرادثه. 

(هذا أيها المواطنون هو هدف الثورة الآول» فإنها ثورة ديمقراطية تعمل لكم ومن 
أجلكم ليشعر كل إنسان انه مصري ومصر كلهاء إننا ما قمنا بهذه الشورة التى تدعو 
إلى الخرية لتتحكم فيكم أو لنستبد بكم ولكننا لا نريد الديمقراطية الزائفة نريد 
ديمقراطية تعمل لكم؛ ومن أجلكم. ليشعر كل إنسان انه مصري ومتساو والفرص 
متساوية أمامه. في هذا ل إن واجبكم أكبر ما تتصورون 
فأنتم يا أبناء مصر- وليس مجلس الثورة - أ: نتم الذين سترسمون الطريق الذي سنسير 
فين ور مير الول اجالاً لونم للك تاي ارج ساطير إل كل فردء. 
وأقول له أنت مسؤول عن وطنك وبلادك ولن نتواكل ولن نسمع وعودا كاذية كما 
كنا نفعل في الماضي فطالما وعدنا وغرر بنا فإذا أردنا أن نبنى وطننا عزيزا ونحقق 
الحرية الى نؤمن بها جميعا فيجب أن نتبصرء ونعرف طريقنا فالماضي يختلط بالمستقبل 

(يجب أن نتحرر من الخوف. يجب أن نتحرر من الفزع؛ يجب أن يحرر كل منا 
نفسه. وأن نتخلص من السياسة التى رسمت في الماضيء» فقد كانوا يخلقون من كل 
مواطن طاغية). 

وفي كتابه «البحث عن الذات» وفي أكثر من مناسبة علنية ذكر الرئيس أنور 
السادات قصة الخلااف الذي ثار في مجلس قيادة الثورة حول الموقف من نظام الحكمء 
وقال إن الرئيس جمال عبد الناصر» وحده؛ هو الذي اختار الديمقراطية» واخختار باقى 
أعضاء مجلس الثورة ومن بينهم الرئيس أنور السادات نفسه- كما قال - قد اختاروا 
الديكتاتورية» وأصروا على اختيارهم» فاستقال جمال عبد الناصرء فتراجعواء فتراجع 
عن استقالته. 

كان عبد الناصر يرى أن دستور سنة ١977‏ يضارع أرقى الدساتير وأن الحياة 
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الرلمانية والانتخابات المتتالية كان من الممكن أن نتيح للشعب حيأة دمقراطية سليمة؛ 
وقد عبر عن رؤيته تلك بعد ثلاثة أشهر من قيام الثورة بالتحديد في يوم ١9‏ نوفمبر 
سنة ١907‏ فقال: 

( إني لا أود أن أغادر هذا المكان قبل أن أقول لكم: أن حركة الجيش ما قامت إلا 
لتحرير الوطنء وإعادة الحياة الدستورية السليمة للبلاد). 

وفي مدينة شبين الكوم في يوم 77 فبراير سنة ١467‏ قال عبد الناصر: (كان الظلم 
الاجتماعي يتجسم في كابوس الإقطاع البغيضء فقد ورثنا طبقة من الحكام 
والأشراف ترفعوا عن الشعبء وراحوا يتمتعون بنفوذهم وأموالهم» وانقسمت البلاد 
إلى فئتين» كل منهما تكره الأخرى, وهما من طينة واحدة» معسكر العبيد» وطائفة 
الأسياد). 

ويتضح معنى الديمقراطية الذي يرفضه عبد الناصر فيما قاله في ميدان الجمهورية 
بالقاهرة في يوم ١1‏ سبتمبر سنة ١37‏ قال: ( لقد حكمتم زهاء ربع قرن في ظل 
دستور يضارع أرقى الدساتير» وفي برلانات متعددة» جاءت وليدة انتخابات متتالية» 
حكمتم باسم الديمقراطية» ولكنكم باسم الديمقراطية المزيفة لم تنالوا حقوقكم. وم 
تنالوا استقلالكم. ولم تنعموا يوما واحدا بالحرية والكرامة؛ التى لم يكفلهما الدستور 
في عهودهم إلا لهم من دون الشعب». فخسرتم كل شيء»؛ وكسبوا كل شيء. حتى ثرتم 
على هذه الأوضاع فحطمتموهاء فمن منا يمكن أن يقبل أن تسلم الثورة أمر الشعب 
باسم الديمقراطية الزائفة» باسم الدستور النلاب» وباسم البرلمان المزيف إلى تلك 
الفئة المخادعة؟). 

إذن لم يكن عبد الناصر ضد الديمقراطية لليبرالية من حيث المبدأ» ولكنه كان ضد 
قصرها على نخبة وارثى الثروة والنفوذء كان يطلب توسيعها لتشمل الغالبية» وذلك 
تحسين أوضاع الأغلبية وتعظيم فدرته على مارسة حقوقها الدستورية» كما يستدل 
علي ذلك من تجاوزه الليبرالية شكلا ومضموناً » واختياره ١‏ الديمقراطية الاجتماعية؛, 
ولى تكن المشكلة في وعي عبد الناصر في ذلك الوقت في الدستور» ولكنها في القائمين 
على تطبيقه» الذين أفسدوا الحياة الديمقراطية. 

وكانت تلك أول الإشكاليات التى جعلت عبد الناصر يتوجه بفكره نحو ديمقراطية 
من نوع مختلف. تقوم على إشراك الشعب في العملية السياسية» حتى لا تقتصر على 
النخبة المحدودة عند القمة. 

وفي خضم الصراعات انتى انفجرت في العام ١444‏ حول قضية الحكمء تعمقت 
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القطيعة بين الثورة وبين المثقفين الليبراليين والماركسيين على السواءء, مما أئر على 
إشكالية الديمقراطية في مصرهء وتزايد اعتماد الحكم علي التكنوقراطيين 
والبيروقراطيين في مشروعات التنمية الى اتسعت وتعددت» وتعززت قوةالمؤسسة 
العسكرية» وتزايد إحساسها يأنها وحدها حامية النظام» كنتيجة لدورها في دعمه في 
مواجهة الثورة المضادة. 

ومن المثقفين الذين انحازوا للموقف الليبرالي في أحداث سنة 4 ١10‏ كان الدكتور 
عصمت سيف الدولة الذي تراجع فيما بعد عن موقفه وقدم نقدا ذاتياً لنفسه 
وللآخرين فقال:( لقد اختار الليبراليون والماركسيون العودة إلى اللييرالية» واختار 
الثوار الثورة» أما الماركسيون فلأنهم لم يكونوا من القوة بحيث يفرضون مذهبهم 
التقليدي في ديكتاتورية البروليتارياء أو مذهبهم المتطور في الديمقراطية الشعبية؛ 
فانحازوا إلى الليبراليين» علي أساس أن الليبرالية - كما اعتقدوا - تتيح لهم فرصة 
أكبر لتحقيق التناقض الطبقيء وتعبئة الجماهير تحت قيادة الطبقة العاملة. 
للاستيلاء - في النهاية - علي السلطة» وأصبح الصراع بين الليبراليين والثوريين» فأي 
الفريقين كان ديمقراطيا؟: كلاهماء الأولون كانوا ديمقراطيين بالمفهوم الليبرالي» 
والآخرون كانوا ديمقراطيين بالمفهوم الشعبيء الأولون انمحازوا إلي القلة الممنازة» 
لاخ رد حارو يلاغاي المسحوق ولك :قلا ع لسري الا درط ااا 
المستوي الواقعي - نعنى واقع مصر عند قيام الشورة - فإن الأولين لم يكونوا 
ديمقراطيين بأي معنى) وكان الثوار وحدهم هم الديمقراطيون). 

الا 

وعدت الثورة أنها سوف تصدر دستورا في نهاية فترة الانتقال التى حددتها بثلاث 
سنوات تنتهي في العام 19405» ووفت بوعدها وجاء دستور 19407 ليدخل الشعب 
طرفاً في السلطة» لأول مرة في التاريخ» وقد تضمن كافة الحريات والحقوق السياسية 
وقواعد النظام النيابي التى كان يتضمنها دستور سنة 21477 وأضاف إليها أن يكون 
رئيس الجمهورية منتخبا من الشعبء وأن يستفتى رئيس الجمهورية الشعب في المسائل 
لحامة التى تتصل بمصالح البلاد العلياء وألا يتم التعديل في الدستور إلا بعد استفتاء 
الشعب' نيه 

ولعل مراجعة سريعة لدستور سنة »١1405‏ وهو أول دستور للثورة» تجعلنا نلتنفت 
إلى عنوان الباب الثاني من الدستور الذي يحمل عنوان «المقومات الأساسية للمجتمع 
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الضرق)8 .وهو عنوان حمل كما يقول الدكتوو عصية سنف الدولة”" ولألةتجاشة 


على تحوّل الدولة من الليبرالية إلى الاجتماعية؛ فلم يكن من شان الدساتير الليبرالية 
أن تقنن أصلا مقومات أساسية أو غير أساسية للمجتمع» لآن تقنين تلك المقومات 
في الدستور يعني أنها ملزمة لكل من يتولى السلطة في الدولة» فهي بمثابة قيود على 
حرية الحكومات في اختيار برامجها التشريعية والتنفيذية من ناحية» وتوجيه ملزم 
لتحقيق ما جاء في تلك المقومات من ناحية أخرى. 

ويعدد الدكتور سيف الدولة أوجه التحول في وظيفة الدولة كما جاء في دستور 
7 فيقول: إن النص على أن :التضامن الاجتماعي أساس للمجتمع المصري» 
(المادة 4) ينهي النظرية الفردية ممور النظام الليبرالي» وقال الدستور :«ينظم الاقتصاد 
القومي وفقا خطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية 
الإنتاج ورفع مستوى المعيشة 04 المادة 61» وقال0 النشاط الاقتصادي الخاص حر على 
ألا يضر بمصلحة المجتمع أو يل بأمن الناس أو يعتدي على حريتهم أو كرامتهم ) 
(المادة 8)» وقال: « يستخدم المال في خدمة الاقتصاد القومي. ولا يجوز أن يتعارض 
في طريق استخدامه مع الخير العام للشعب » ( المادة 9 ) فأنهى القانون الليبرالي 
القائم على المنافسة الحرة ؛ وقال: ١‏ الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء 
وظيفتها الاجتماعية (المادة ١١‏ ) فأنهى المفهوم الليبرالي لحرية التملكء وقال : 
«تكفل الدولة . .. تكافؤ الفرص لجميع المصريين » ( المادة 1 )» ويكفل القانون 
التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاصء تحقيقا للأعداف 
الاجتماعية» ورخاء الشعب » ( المادة ٠١‏ )» وقال : «( تشجع الدولة الادخار وتشرف 
على تنظيم الائتمان وتيسر استغلال الادخار الخعي 6( لمدة ١٠50‏ )» وقال :«تعمل 
الذولةاغان: أن تسو للمراطلين فيعا وض لاننا من اللطة اناس نيعة النكناء 
والممسكن والمخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية » ( المادةلا١‏ ). وقال: 
االوظائف العامة تكليف للقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء أعمالهم 
ووظائفهم خدمة الشعب» ( المادة 78): الخ. فأجهز على الدولة الليبرالية. 

وجاء قانون ٠/ا‏ لسنة ١4657‏ ليطلق حق الانتخاب من كل القيود» وخفض السن 
إلى ١‏ سنة ميلادية؛ وهي أقل من سن الرشد المدني ١‏ سنة» وفتح مجال الممارسة 
الديمقراطية لأجيال جديدة من الشباب» وتقرر حق الانتخاب لأول مرة في مصر 


)١(‏ ني كتابه : هل كان عبد الناصر ديكتاتورًا؟ 
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للنساء فدخل نصف الشعب مجالات الممارسة الديمقراطية» وأصبحن الآن قوة 
انتخابية حاسمة الأثر» وتقرر حق الانتخاب للعسكريين» وأصبح الانتخاب واجباًء 
يغرم المتخلف عنه بغرامة جنيه واحد. حيث كان المقصود دفع هؤلاء الذين لا 
يطيقون الغرامة الضئيلة على ممارسة حقوقهم الديمقراطية وهم أغلبية الشعب من 
الفلاحين والعمال والفقراء. 

زآضاف «ستوو سس 63 كينا عن ديرق على مستري النكر الدسفورق 
والممارسة السياسية في مصر. فقد نص على أن : (يكوّن المواطنون اتحادا قومياً للعمل 
على قوق الأهداف الى كمعن جلها القزرة ولف فيز البنك الأقة بجاء سلما 
من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ويتولى الاتحاد القومي الترشيح 
لعضوية مجلس الأمة وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية 
(المادة .)١9'1‏ 

وفي 78 مايو سنة ١401/‏ أصدر عبد الناصر قرارا بإنشاء اللجنة التنفيذية للاتحاد 
القومي الى ضمت في عضويتها كلا من عبد اللطيف البغدادي وزكريا محي الدين 
وعبد الحكيم عامرء وكانت تلك بالضبط هي البداية الخطأ لتشكيل تنظيم سياسي 
يقوم على إشراك الشعب في العملية السياسية» وكانت النتيجة أن هذا التشكيل 
الجديد لم يضف للثورة ولا للديمقراطية» وربما حسب عليها بأكثر تما حسب لها. 

لات 

وبدا أن مفهوم الديمقراطية الليبرالية هو الذي يتقدم على مفهوم الديمقراطية 
الاجتماعية» حتى ضرب عبد الناصر ضربته الثورية بسلسلة من القرارات بقوانين. 
أوها القانون ١١!‏ لسنة 195١‏ بتأميم كافة البنوك» وشركات التأمين» ومنشات 
أخرى بلغ عددها 144 منشأة وشركة ومصنعاء أضيفت تباعا إلى الجدول الملحق 
بقانرن بمقتضى قوانين وقرارات لاحقة آخرها القانون رقم 07 لسنة 153754» وكان 
من بينها بيوت تصدير القطن وشركات الحلج والنقل البحري والمقاولات والتجارة 
الخارجية وتجارة الجملة والمحال التجارية الكبرى» والغزل والنسيج والنقل النهري 
والنقل المشترك في المدن ونقل السيارات في الأقاليم. 

وفي ذات اليوم ٠١‏ يوليو سنة ١45١‏ الذي صدرت فيه هذه القوانين» صدر 
القانون ١١8‏ لسنة 1951١‏ باشتراك الدولة بحصة لا تقل عن /65١‏ من منشآت 
وشركات ومؤسسات بلغ عددها 14 بمقتضى قرارات وقوانين لاحقة آخرها 
القانرن رقم 6١‏ لسنة 19577. وكان قد تم في غضون عام 5 التأميم الكامل 
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لبعض تلك المؤسسات. 

وفي يوم ٠١‏ يوليو سنة ١975١‏ أيضا صدر القانون رقم ١١9‏ لسنة ١945١‏ بتحديد 
عشرة آلاف جنيه كحد أقصى للكية أي فرد في مجموعة من الشركات» وتقرر إنهاء 
عقود المناجم والمحاجر التى سيستغلها الأفراد وشركات القطاع الخاصء وإسقاط 
الالتزام عن شركات المياه والنور والترام الأجنبية» وتأميم شركة شل للبترول: وتحويل 
أسهم الجمعية التعاونية للبترول إلى شهادات استثمار البنك الأهليء واخيرا مدن 
القانرن رقم ١6١‏ لسنة ١954‏ بتصفية الحراسات. وتأميم كافة الأموال الموضوعة 
تحت الخراسة. 

كانت هذه القرارات تستهدف تحرير الاقتصاد من قبضة الذين سيطروا عليه 
طويلاء وتحرير الإنسان من قبضة الذين استعبدوه طويلاء وامتدت الثورة إلى الريف». 
وصدر القانون رقم ١71‏ لسنة ١971١‏ بتخفيض الحد الأقصى للملكية الزراعية للفرد 
وأسرته (زوجته وأولاده القصر) من 7٠٠١‏ فدان إلى ٠٠١‏ فدان بما فيها الأراضي البور 
والصحراوية» وحرم على أي مالك لأي أرض» مهما كان مقدارهاء أن يحوز هو 
وزوجته وأولاده القصر بطريق الإيجار» أو وضع اليد, أو بأية طريقة أخرى. أكثر من 
خمسين فداناء كما حرم الوكالة في إدارة أو استغلال الأراضي الزراعية وما في 
حكمهاء شما يزيد عن هذا القن« ويذلك اجر من ملكون أكثر من سين قدانا على 
تأجير الزيادة لصغار المزارعين فقضى بشكل أساسي على الرأسمالية الزراعية. 

وفي عام ١977‏ صدر القانون رقم 5 بتحريم ملكية الأجانب للأراضي الزراعية 
إطلاقاء والقانون رقم 7 بمنع توزيع الأراضي المستولى عليها والمزروعة حدائق على 
خريجي المعاهد الزراعية كما كان معمولاً به من قبل وإدارتها لحساب الدولة. 

وأخيرا صدر القانون رقم ٠١4‏ لسنة ١474‏ ونص على أن تؤول الأراضي 
المستولى عليها إلى الدولة « بدون مقابل » وني عام ١47554‏ كانت كل النصوص 
التشريعية قد عجزت عن مواجهة حيل الإقطاعيين وكبار الملاك فتقرر إبعادهم عن 
قرى الفلاحين وتحديد إقامتهم في مدن أخرى بعيدة عنها. 

وف اليوم السابق على صدور قوانين التأميم» كان قد صدر القانون رقم ١1١١‏ 
لسنة ١47١‏ بتخصيص 7755 من أرباح الشركات المساهمة للموظفين وللعمال» ثم 
امتد هذا الحق في " يناير ١4715‏ ليشمل المؤسسات العامة والشركات التابعة لهاء 
والجمعيات التعاونية» والشركات ذات المسئولية المحدودة. 

وفي اليوم ذاته أي يوم ١9‏ يوليو ١951١‏ صدر القانون رقم ١١5‏ لسنة ١917١‏ بأن 
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يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة في أية شركة أو مؤسسة عضوان منتخبان من 
لموظفين والعمال؛ ثم وفي يوم 77 يوليو تقرر تحديد ساعات العمل فأصبحت 45 
ساعة في الأسبوعء مع يوم راحة: بعد أن كانت 44 ساعة» فلما حاول بعض أصحاب 
الأعمال تخفيض الأجور بنسبة خفض ساعات العملء صدر القانون رقم ١7/6‏ قروا 
عدم تأثر الأجور بتحديد ساعات العمل» وصدر القانون رقم 45 لسنة ١957‏ 
بالسماح بالتفرغ للعمل النقابي» والقانون رقم 418 لسنة ١477‏ بإباحة تكوين 
النقابات لعمال الحكومة والمؤسسات العامة»:والحيعات العامة والوخدات الإدازية 
ولم تستثئن إلا وزارة الحربية. 

إن إعادة قراءة هذه الإجراءات التى سردناها في السطور السابقة تجعلنا نؤكد على 
طابعها الديمقراطي» فهى وإن قضت إلى حد كبير على السيطرة الرأسمالية في مجالات 
الإنتاج الزراعي والصناعي والتبادل وقطاع المال والخدمات» إلا أنها وهذا هو المهم 
فتحت المجال لمزيد من المكاسب للعمال والفلاحين,؛ الذين هم في الواقع أغلبية 
الشعب الكاسحة. 

جاءيه عله الأج داكت ميا ضين از تام وكاملء إلى مفهوم الديمقراطية 
الاجتماعية» وجاء بعدها الميثاق الوطني ليؤكد فكريا ما تأكد قبله عملياً بصدور هذه 
القرارات التى سميت بالقرارات الاشتراكية. 

وفي /ا7 سبتمبر سنة 1971 وقع انقلاب عسكري في سورياء انتهى بفصل سوريا 
فر مصئر واكادت «القزاراث الأفراكية وى خلفية المندث كين إل أهمية أن تيد 
الدولة النظر في تكوينها الدستوري» وأن تصوغ وظائفها على وجه لا يسمح 
بانقضاض القوى الرجعية على السلطة مرة أخرى كما حدث في سوريا. 

وف يوم ١7‏ أكتوبر سنة ١471‏ أذاع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بيانا سياسيا 
أكل فيه على أن (التجربة أثبتت لس ل ع د ار 
ذاته لتستعيد مراكزها الممتازة» ومن ثم لا تجوز المصالحة أو المهادنة مع الرجعية» كما 
أن التجربة قد أثبتت ثبتت خطأ تكوين «الاتحاد القومي) الذي فتح بابه للقوى الرجعية». 
وبالتالي لا بد من إعادة تكوينه ليكون أداة ثورية للجماهير الوطنئية وحدها : صاحبة 
الحق والمصلحة في التغيير والثورة» وقصر عضويته على العمال والفلاحين والمثقفين 
وأصحاب المهن والملاك الذين لا تقوم ملكيتهم على الاستغلال» ورجال القوات 
المسلحة » وأنه لابد من تطوير جهاز الحكم إلى مستوى العمل الثشوري» وجعله أداة 
حركة ثورية في خدمة الجماهير» وتحت تصرفها. 
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وفي 5 نوفمبر 1451 أدلى عبد الناصر ببيان جديد أكد فيه على أن ( تنظيم القوى 
مها ابداس البو ل او لنوري بميثاق مسد يتضمن حصيلة 
الثوري الوطني). 

وفي يوم ١8‏ نوفمبر سنة ١95١‏ نشر في الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية 
رقم ١789‏ لسنة ١131‏ بتكوين 7 اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ») 
مهمتها أساسا على تحديد الأعضاء الذين توجه إليهم الدعوة الحضور المؤتمر الوطني 
للقوى السعبية. 

وشهدت جلسات المؤتمر واللجنة التحضيرية مناقشات معمقة ساهم فيها عبد 
الناصر بقسط وفيرء وكانت تلك هي المرة الأولى التى يحدث فيها أن يتخب الشعب 
مثلين له ليعرض عليهم رئيس الدولة أفكاره وليناقشوه فيهاء وجرت المناقشات 
منهم 09 يمثلون الفلاحين» و١١١7‏ يمثلون العمالء و١15١‏ يمثلون الرأسمالية» و5917 
يمثلون النقابات المهنية؛ و5١‏ يمثلون الموظفين» و6١١٠‏ يمثلون أساتذة الجامعات 
والمعاهد العلياء و0١٠١‏ يمثلون الطلبة» و77 سيدة. بالإضافة إلي أعضاء اللجنة 
التحضيرية. 

عت 

لقد تضمنت الإجراءات الاقتصادية الى سبقت إصدار الميثاق مزيدا من التحرر 
ليصدر هو ميثاق العمل الوطنى بدلا من إصد ره بقرار جمهوري مثل القواتين التي 
سبقته ليعبر عن التوجه الديمقراطى الحديد. 

ولعل أهم ما يهمنا ذكره هنا خصوص الميئاق انوطني ليس مجموعة الأفكار التي 
صاغهاء ولا النسق الفكري الذي تضمنه. ولكّننا نشير فقط إلى هذه الطريقة التى 
صدر بهاء وهي طريقة تمثل في نظرنا نضج تجربة عبد الناصر في التعامل مع المشكلة 
الديمقراطية في ظروف مثل تلك التى كانت تمر بها مصر في أوائل عقد الستينات» وبعد 
مرور عشر سئنوات مارست خلاها الثورة بالتجربة والخطأ حتى استقرت على دليل 
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استقر تعريف الديمقراطية في الميئاق الوطني الذي يعد أهم الوثائق الفكرية لثورة 
تليق على ها جاء ف البات الخامسى: تحت عدوان الدعقراطية السليحة وهو تقنينة اد 
مبادئ ثورة 77 يوليو؛ وقد نص على أن: (الديمقراطية هي الحرية السياسية؛ 
والاشتراكية هي الحرية الاجتماعية» ولا يمكن الفصل بين الاثنين» إنهما جناحا الحرية 
الحقيقية»؛ وبدونهما أو بدون أي منهماء لا تستطيع الحرية أن تحلق إلى آفاق الغد 
اأرقت). 

وأضاف اليثاق الوطبى:(إنه لا معنى للديمقراطية السياسية» أو للحرية في صورتها 
السياسية؛ من غير الديمقراطية الاقتصادية أو الحرية في صورتها الاجتماعية)» وأكد 
على أن (حق التصويت فقد قيمته حين فقد اتصاله المؤكد بالحق في لقمة العيشء إن 
حرية التصويت من غير حرية لقمة العيش وضمانها فقدت كل قيمة وأصبحت 

وعاد الميثاق ليؤكد مجدداً على أن (الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تنفصل عن 
الديمقراطية الاجتماعية » وأن المواطن لا تكون له حرية التصويت في الانتخابات إلا 
إذا توافرت له ضمانات ثلاثة: أن يتحرر من الاستغلال في جميع صوره؛ أن تكون له 
الفرصة المتكافئة في نصيب عادل من الثروة الوطنية » أن يتخلص من كل قلى يبدد 
أمن المستقبل في حياته» بهذه الضمانات الثلاثة يملك المواطن حريته السياسية» ويقدر 
أن يشارك بصوته في تشكيل سلطة الدولة التى ارتضى حكمها). 

ربديلا عن تحالف الإقطاع ورأس المال طرح المفهوم الجديد للديمقراطية تحالفا من 
نوع جديد» أسماه تحالف قوى الشعب العاملء» التى حرمت طويلا من المشاركة 
السياسية؛ والتى تهمش دورها في حكم نفسها في المرحلة الليبرالية» يقول الميثاق: 

(إن تحالف هذه القوي الممثلة للشعب العامل هو البديل الشرعي لتحالف الإقطاع 
ورأس المال المستغل» وهو القادر على إحلال الديمقراطية السليمة محل الديمقراطية 
الرجعية» إن استبعاد الرجعية يسقط ديكتاتورية الطبقة الواحدة ويفتح الطريق أمام 
ديمقراطية جميع قوي الشعب الوطنية) 

ولتنظيم قوى التحالف الجديد أكد الميثاق على (إن الوحدة الوطنية التى يصنعها 
التحالف بين هذه القوى الممثلة للشعبء هي التى تستطيع أن تقيم الاتحاد الاشتراكي 
العربي ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة لإمكانيات الثورة والحارسة علي قيم 
الديمقراطية السليمة). 

وفرض هذا المفهوم الجديد للديمقراطية على واضعي الدستور الجديد أن يضمن 
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للفلاحين والعمال نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية على جميع مستوياتها 
بما فيها امجالس النيابية باعتبارهم أغلبية الشعب كما أنها الأغلبية التى طال حرمانها 

وهو إنجباز ضخم ومكسب كبير لن يكون في مقدور أحد من واضعي الدساتير 
التى تأتي من بعده أن يتخطاه أو ينقلب عليه . 

ولما كان هذا التنظيم الواسع الذي يضم التحالف بين شرائح مختلفة من المجتمع في 
القلب منها العمال والفلاحين فقد رأى الميئاق أن هناك حاجة ماسة إلى قيادة من 
صفوف اجماهير تشكل في مجموعها (جهاز سياسى جديد داخل إطار الاتماد 
الاشتراكي العربي يجند العناصر الصالحة للقيادة» وينظم جهودها ويبلور الموافز 
الثورية للجماهير ويتحسس احتياجاتها ويساعد على إيجاد الحلول الصحيحة هذه 
الاحتياجات)» وشدد الميئاق على جماعية القيادة ليست باعتبارها ايها من جموح 
الفرد فحسب. وإنما باعتبارها تأكيد للديمقراطية على أعلي المستويات. 

هذا مفهوم متكامل عن الديمقراطية» يؤخذ كله أو يرفض كله. ولا يجوز التعامل 
معه بالقطعة» ولا اجتزائه من الظروف التى صدر فيهاء ولا حسابه بمقاييس ومعايير 
مفاهيم رو 

م 

كان المؤتمر الوطني للقوي الشعبية قد أصدر قرارا بتفويض الرئيس جمال عبد 
الناصر في تشكيل لحنة تنفيذية عليا مؤفتة تقوم باتخاذ القرارات اللازمة لتشكيل 
تنظيمات الاتحاد» فأصدر قرارا بتشكيل الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي من : 
أنور السادات» حسن إبراهيم» حسين الشافعمي» كمال الدين حسين» علي صبريى» 
الدكتور نور الدين طرافء المهندس أحمد عده الشرباصيء كمال الدين رفعت» 
عباس رضوان. محمد عبد القادر حاتم» محمد طلعت حر انور سلامة. 

وصدر القرار رقم ١‏ لسنة ١177‏ بقانون الاتحاد الاشتراكي العربي» وعلي أساسه 
تمت انتخابات الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي» ثم توالت الانتخابات 
من سنة 157- إلى سنة 1435 انتخابات اللجان النقابية» وانتخابات مجالس مثلى 
العال فق انين الآدازاك«واتكانات لمات التعارية:وامفابات الس 
النقابات المهنية» وانتخابات مجلس الأمة. 

وفي لاا سبتمبر عام ١9317‏ وبعد عام مر: الانمصال صدر قرار جمهوري بإعلان 
دستوري لتنظيم سلطات الدولة العليا لحين إصدار دستور جديد يحل محل دستور 
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«الوحدة» الذي تم تعطيل العمل به وما يلفت النظر في هذا الإعلان الدستوري أنه 
بادر إلى تنفيذ ما جاء في الميئاق عن القيادة الجماعية فتشكل مجلس رئاسة من: جمال 
عبد الناصر وعبد اللطيف البغدادي وعبد الحكم عامر وعلى صبري والدكتور نور 
الدين طراف والمهندس أحمد عبده الشرباصي وكمال الدين رفعت» وهكذا أصبح 
تسعة من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي أعضاء في مجلس الرئاسة. 

وق #الاامارش 3855 سبدو سستور ده 1551 متت للقورة»راشمى اللسهور 
المؤقت إلي أن يتم مجلس الآمة الجديد وضح الدستور الدائم» وقد بدأ الدستور 
المؤقت أحكامه بالنص على: (أن الجمهورية العربية المتحدة دولة ديمقراطية اشتراكية 
تقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة والشعب المصري جزء من الأمة العربية). 

وجاء دستور سنة ١4714‏ ليعيد صياغة بعض نصوص دستور 1405 المتعلقة 
بالمقومات الأساسية للمجتمع وأضاف إليها مبادئ جديدة تحكم وظيفة الدولة 
وتلزمهاء فنصت «المادة 4) على أن(الأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكي 
الذي يحظر أي شكل من أشكال الاستغلال بما يضمن بناء المجتمع الاشتراكي 
بدعامتيه من الكفاية والعدل). 

وأضيفت (المادة ؟١)‏ التي تقول: (يسيطر الشعب على أدوات الإنتاج وعلى 
توجيه فائضها وفا لخطة التنمية الى تضعها الدولة لزيادة الشروة والنهوض المستمر 
كستوى المعيشة)» وأعيدت صياغة (المادة لا) من دستور ١925‏ الخاصة بالتخطيط. 
قدلا مه لااختطلط مرسدوافة 4 مقمنةوة تفن الد كور ليان طني الاكولة راجن 
شاملة»» وبدلاً من تبرير التخطيط بأهداف تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة 
ومراعاة العدالة» تحول التخطيط من «وسيلة» إلى نظام شاملء قالت«المادة :)٠١‏ 
(يكون توجيه الاقتصاد القومي بأكمله وفقا لخطة التنمية الى تضعها الدولة). 

وبدلاً من النص العام في (المادة 7) من دستور ١407‏ على أن تكفل الدولة الحرية 
والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين» نص دستور ١9754‏ بشكل محدد 
على أن (الدولة تكفل خدمات التأمين الاجتماعى وللمصريين الحق في المعونة في 
حالة الشيخوخة وفي حالة المرض أو العجز عن العمل أو البطالة) ( المادة 7٠١‏ ). 

-259- 

تضخمت سلطات رئيس الجمهورية في دستور 1574» واندمحت في يده السلطات 
بشكل لا مثيل له في النظام الرئاسي (حيث ليس للرئيس حق التشريع )؛ ولا في 
النظام النيابى (حيث ليس للرئيس سلطة منفردة عن الوزارة ). 
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فهو الذي يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة في جميع النواحي 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية» ويشرف على تنفيذهاء وله حق دعوة 
مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى بحضرهاء وله 
حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارهاء فإذا رد مشروع قانون إلى الجلس 
فلا يصدر إلا إذا أقره المجلس ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه؛ وإذا حدث فيما بين أدوار 
انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله جما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير 
جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات لما قوة القانون. 

ولرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية بناء على تفويض من مجلس الآمة أن 
يصدر قرارات لا قوة القانون» وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة» وهو الذي يعلن 
الحرب بعد موافقة مجلس الأمة. وهو الذي يبرم المعاهدات ويبلغها إلى مجلس الأمة. 
وهو الذي يعلن حالة الطوارئ؛ وله أن يستفتى الشعب في المسائل الحامة التى تتصل 
بمصالح البلاد العليا. 

على هذا الوجه كان لرئيس الجمهورية القرار؛ وكان على الحكومة التنفيذ؛ وهيٍ 
وحدها التي تسأل أمام مجلس الأمة ( المادتان :مر 4١0‏ ») وهكذا فركة هدر نظاما 
غتلطا لأ هتن :نه البلطة بالسراراةة ميك لا نا لسن له البياظة التعلية ينا 
يسأل الذين ليس لحم سلطة. 

ولما كان الرئيس الذي أصبح يملك أغلب السلطات لا ينفذها بنفسه. ولكن « 
بأجهزة الدولة » طبقا للبيانات المعلومات والآراء التى ترفعها إليه « أجهزة الدولة », 
فقن خول ومكوربينة 11874 الأجهرة بالقرلة الى سطريغليها الحلفية:« البيروتراطى 
الرأسمالي » أفضل غطاء لانحرافاتهم » وأصبح كل شيء ينسب إلى عبد الناصر ما 
دامت كل السلااك لهاي مردحات اللمعور لرجليي امور زوفي كلالج م 
نقد لعبد الناصرء ما داموا أجهزة عبد الناصرء وأصبحت مواجهتهم تآمرا على عبد 
الناصر ما دام أمنهم قد اختلط بأمن عبد الناصر. 

يجب أن نعترف بأنه يستحيل- دستوريا واقتصاديا- إقامة نظام اشتراكي بدون 
ماله تيدر عكر قري اعون حا 301 في كل لجالا وا والاين رايع ودر ايب 
وتحاسب» من ناحية أخرى لا يعرف النظام الاشتراكي المناصب الشرفية» ولا يتف 
معه منصب رئيس دولة لا يكون رئيسا للسلطة التنفيذية» ومن هنا فإن كل السلطات 
التي خوها دستور سنة 1115 لرئيس الجمهورية كانت سلطات طبيعية ومتسقة مع 
دوره في مجتمع يتحول اشتراكيا 
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وعن الاتحاد الاشتراكى جاء نص المادة الثالفة يقول:(إن الوحدة الوطنية التى 
سنا الك قنوى - الحسب البقلة العتعية العام ببسي القلاجدين و العضال 
والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية هي التى تقيم الاتحاد الاشتراكي العربي ليكون 
السلطة الممثلة للشعب والدافعة لإمكانيات الثورة والحارسة علي قيم الديمقراطية 
السليمة). 

وأصبحت عضوية الاتحاد الاشتراكي لازمة فيمن يرشح مجلس الأمة طبقا للقانون 
رقم 108 لسنة 1437 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1575» ولعضوية النقابات 
المهنية طبقا للقانون رقم "١‏ لسنة 4157575 ومجالس إدارة التشكيلات النقابية طبقا 
لقرار وزير العدل رقم ٠5‏ لسنة 1514» والجمعيات التعاونية طبقا للقانون رقم /ا/ 
لسنة 21474 والعمد والمشايخ طبقا للقانون رقم 04 لسنة 15754» ومجالس الإدارة 
احلية طبقا للقانون 4 لسنة ١95+‏ الذي يشترط عضوية الاتحاد القومي فاعتبروا 
إن الاتحاد الاشتراكى العربى حل ممل الاتحاد القومى واشترطت عضويته بدون 
تعديل القانون» وأنشئ التنظيم السياسي القائد للتحالف سرأء وهو التنظيم الذي 
عرف في الحياة السياسية باسم «التنظيم الطليعي». | 

وكانت أكبر ثغرات هذا النظام تمثلة في وضع الاتحاد الاشتراكي الذي هو طبقا 
للدستور سلطة سيادة علياء وهو مثل الشعب» ومن حقه على هذا الوجه أن يتابع 
ويراقب ويحاسب رئيس الجمهورية والوزراء والنواب» وكان هذا يقتضي استقلال 
الاتضاد:الاختراى ‏ العريى استقلذلاً تاما عن السلظة التتفيديةة الكنه شا تابما السلطة 
التفينية فقيت للطلطة العنفيذية كز السلطات: يدون متابعة أو .هراقة أو محاسية: 

وعلى الصعيد الاقتصادي كانت الثورة قد وضعت الخطة الخمسية الأولي 
2)١936/55 -١95١/5(‏ ونجحت في تحقيق أهدافها وبلغ متوسط معدل التنمو 
السنوي 156/» وتجاوز معدل النمو الاقتصادي في مصر لأول مرة معدل زيادة 
السكان؛ وكان ذلك مبشرا بحل مشكلة الفقرء وانطلق الإنتاج الصناعي وأصبحت 
مصر الزراعية دولة مصدرة للمصنوعات» وأصبح كل ما نستعمله ونأكله ونشربه 
ونركبه يحمل ذلك الشعار الرائع صنع في ج ع م. 

وزاد نصيب الفرد من الدخل القومى» وجذبت فرص العمل الجديدة إليها الأيدي 
العامنه التى لم تكن تجد فرصة عملء فزاد عدد العاملين مليونا ونصف تقريبا في حمس 
سنوات» وفتحت أبواب العلم لأبناء الشعب بدون مقابل فاستقبلت الجامعات أبناء 
العمال والفلاحين والكادحينء وانتقلت إليهم الجامعات في الأقاليم» وكانوا هم غالبية 
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الجيش المصري الذي أعيد تشكيله بعد هزيمة 2197177 فحققوا النصر في العام 1917. 

وزادت البعثات للتخصص العلمى. وزدد الإنفاق على الخندمات وتولت الدولة 
بواسطة أجهزتها عملية تعليم وتثقيف راسعة النطاق من خلال المحف (التى كان 
قد تملكها الشعب بالقانون رقم ١55‏ لسنة )١19١‏ والإذاعة والتليفزيون» وترجمت 
إلي اللغة العربية وبيعت بثمن يسير آلاف الكتب في سلاسل متنرعة تناولت كل 
مجالات الثقافة» وخاصة الفكر الاشتراكي؛ رأصبح أبناء مصر يدرسون المواد القومية 
( الثورة - الاشتراكية- القومية) في كل مرحلة تعليم بصيغ متدرجة حتى المستوي 
الجامعي. 

ولم يفت عبد الناصر إدراك أن الجيل الذي نشأ في ظل الثقافة الرأسمالية» واعتاد 
الأساليب البيروقراطية في العملء؛ لا يمكن أن يكون أمينا علي تنفيذ ما استهدفه 
الميثاق » وهذا ما يعكسه خطابه أمام مجلس الآمة يوم "٠‏ يناير سنة 1416غ بعد 
ترشيحه رئيساء في استعراضه برنامج السنوات القادمة» إذ أعلن ضرورة تمهيد الطريق 
لجيل جديد يقود الثورة في كل مجالاتها السياسية والاقتصادية والفكرية» جيل أكشر 
وَغَبا وضلابة وطموحاء كما يباين ت كيل منظية القسبات الاشتراكن بالا م تقلال 
التام عن الاتحاد الاشتراكي العربي» وقيل في تقويم ذلك أنه لأول مرة تري مصر 
كيف يمكن أن يتم تكوين تنظيم سياسي تكوينا علمياء يختلط فيه النمو الفكري بالنمو 
الحركي؛ ونجبحت التجرية تجباحا ملحوظاء وي فبراير سنة 1934» كان شباب المنظمة 

هم القوة الأساسية الي قادت الجماهير في مظاهرات صاخبة تطالب بمحاسبة 
0 ولم تستئن من المطالبة بالحاسبة حتى عبد الناصر نفسه. وبدا أن الثورة قد 
أنجبت جيلهاء الذي استجاب له عبد الناصر: وأصدر بيان ثلاثين مارس متضمنا ما 
كانوا يطالبون به. 

بالمقاييس الليبرالية يمكن القول بأن تحربة مال عبد الناصر الديمقراطية افتقدت 
المؤسسات الليبرالية» ولم تعرف تداولاً للسلطة» ومارست الديكتاتورية في مواجهة 
المعارضين» يمينيين» كانوا أم يساريين» وبمقياس التجربة نفسها يمكندا القول بأنه لا 
يصح اعتماد المعايير الليبرالية في تقييم تجربة الثورة على الصعيد الديمقراطي؛ وحتى 
نكون منصفين يلزمنا أن ننظر إلى ا الى ابتدعتها التجربة في سياق تطورهاء 
ومن خلال مفهوم ١‏ الديمقراطية الاجتماعية 6.. 
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هوامش المصل الثالث 

"” إعلان دستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا‎ )١( 

باسم الدولة 

رئيس الجمهورية 

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت . 

وعلى الميثاق الوطني . 

وعلى قرار المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في 1١‏ من يونيه سنة ١4717‏ بإقرار الميثاق . 

وإلى أن يتم إقرار الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة. 

يعلن إلى شعب الجمهورية العربية المتحدة التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا 
على الوجه الآتي : 
الباب الأول 
التنظيم العام للسلطات العليا في الد ولىّ 

)١ (هادة‎ 

يكون التنظيم العام للسلطات العليا في الدولة على الوجه الآني : 

() رئيس الدولة : وهو رئيس الجمهورية ويرأس مجلس الرياسة ومجلس الدفاع 
القومي . 

(ب) مجلس الرياسة : وهو ايئة العليا لسلطة الدولة ويمارس اختصاصاته الواردة 
في هذا الإعلان على الوجه المبين به . 

(ج) المجلس التنفيذي : وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة » ويتولى 
اختصاصاته طبقا للقانون ولقرارات مجلس الرياسة . 
الباب الثاني : رئيس الجمهوريي 

(مادة ") 

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي 
يمثل الدولة في الداخل والخارج . 


. 3565 نشر في الجريدة الرسمية - العدد رقم ”53> بتاريخ 17 سيتمير سمنة‎ )١( 
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(مادة ؟) 
مجلس الرياضة + 

(مادة +؟) 

يعين رئيس الجمهورية - بناء عبى موافقة مجلس الرياسة - كلا من رئيس المجلس 
التنفيذي والوزراء ونواب الوزراء» ويعفيهم من مناصبهم. ويكون تعيينهم بناء على 
ترشيح رئيس الجمهورية. 

(هادة 0) 

يعين رئيس الجمهورية - بناء على موافقة مجلس الرياسة - كلا من أعضاء مجلس 
الدفاع القومي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعفيهم من مناصبهم » ويكون 
تعيينهم بناء على ترشيح رئيس الجمهورية . 

(مادة ") 

يؤدى أعضاء مجلس الرياسة ورئيس المجلس التنفيذي والوزراء وتنواب الوزراء أمام 
رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية : (أقسم باللّه العظيم أن 
الشعي رعاية كاملة) . 

(مادة /ا) 

لرئيس الجمهورية أن يدعو لاجتماع يشمل مجلس الرياسة والمجلس التنفيذي 
لبحث أي موضوعات هامة . 
الباب الثالث: مجلس الرياسي 

(مادة 4) 

يقر مجلس الرياسة جميع المسائل والموصوعات التي ينص الدستور المؤقت والقوانين 
والقرارات على اختصاص رئيس الجمهورية بها وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة 
في هذا الإعلان . 

و مجلس الرياسة أن يعهد إلى المجلس التنفيذي ببعض الاختصاصات المنصوص 
عليها في هذه القوانين والقرارات . 
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(هادة 5 ) 

يقر مجلس الرياسة السياسية العامة للدولة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية ويراقب تنفيذها . 

)٠١ (مادة‎ 

مجلس الرياسة أن يعين لجانًا خاصة للتحقيق والمراقبة » وتلتزم جميع أجهزة الدولة 
بالتعاون معها في أداء مهمتها . 

)١١ ر(مادة‎ 

يراقب مجلس الرياسة أعمال المجلس التنفيذي وقراراته وله أن يلغي أو يعدل هذه 
القرارات على الوجه المبين بالقانون . 

(مادة ؟١)‏ 

مجلس الرياسة بعد موافقة رئيس الجمهورية أن يقرر إعفاء أعضائه أو إضافة 
أعضاء جدد له . 
الباب الرابع: المجلس التنميذي 

(مادة ؟١)‏ 

المجلس التنفيذي هو اطيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس 
المجلس التنفيذي والوزراء . 

)١> (هادة‎ 

المجلس التنفيذي مسؤول أمام مجلس الرياسة وعليه أن يقدم له تقارير دورية عن 
جنيع أوجه النشاط المختلفة في أجهزة الحكم . 

)١60 (مادة‎ 

يتولى المجلس التنفيذي تنفيذ السياسة العامة للدولة وفقا للقوانين ولما يقره مجلس 
الرياسة ويمارس كافة الاختصاصات اللازمة لذلك . 

)١5 (مادة‎ 

يقوم مجلس التنفيذي بتنسيق وتوجيه أعمال الوزارات والمصالح وافيئات 
والمؤسسات تحقيقا لأهداف الدولة . 
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) ١١ (مادة‎ 

يمارس المجلس التنفيذي الاختصاصات الآنية : 

(1) إصدار القرارات الإدارية والتنميذية وفقا للقوانين والقرارات ويراقب تنفيذها . 

(ب) إعداد مشروعات القوانين والقرارات لعرضها على مجلس الرياسة . 

(ج) تعيين وعزل الموظفين طبقا للقانون . 

(د) إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة . 

(ه) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة ومشاريع الاقتصاد الوطني واتخاذ التدابير 
اللازمة لمباشرة تنفيذها . 

(و) الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان وأعمال التأمينات بالدولة . 

(ز) عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة المقررة وبموافقة مجلس الرياسة . 

(ح) الإشراف على جميع المؤسسات العامة . 

)١18 (مادة‎ 

يراقب المجلس التنفيذي أعمال الوزارات والمصالح والحيئات العامة والحلية» وله أن 
يلغي أو يعدل قراراتها غير الملائمة على الوجه المبين بالقانون . 

)١19 (مادة‎ 

يتبع رئيس المجلس التنفيذي مباشرة هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة . 
الباب الخامس 

)٠١ رهمادة‎ 

تبقى أحكام الدستور المؤقت سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان حتى 
يتم وضع الدستور النهائي لندولة . 

صدر برياسة الجمهورية في 74 ربيع الآخر ١747‏ . 

(الموافق /ا7 سبتمبر سنة )١9517‏ 

توقيع : جمال عبد الناصر 

لشف 


(1) مذكرة إيضاحية للإعلان الدستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات 
الدولة. 

لقد كان إقرار الميثاق بواسطة المؤتمر الوطني للقوى الشعبية الممثل بالانتخاب الحر 
لقوى الشعب العاملة بداية مرحلة جديدة من النضال الوطني لشعب الجمهورية 
العربية المتحدة. ْ 

إن هذا النضال بعد صدور الميئاق» أصبح له دليل عمل واضح كامل مستمد من 
خلاصة التجربة الوطنية ومن خلاصة الأمل الوطني معًا . 

إن الميثاق أنهي من كل يمكن تسميته بفترة الانتقال وفتح مرحلة جديدة» وهي 
مرحلة البناء الوطنى » على حد ما جاء في حديث الرئيس جمال عبد الناصر إلى الآأمة 
ناذا الأقتيق 8 مبقفين مه 13555 

ولقد أصبح محتما أن تتلاءم جميع أوضاع العمل الوطني في كل مجالاته مع مبادئ 
امئاق وأحكامه وروحه المستلهمة من روح الشعب وإرادته . 

ولق عفن الكاق فيل كانلة دخ تعنوالة عن التققزاطلية اللبيليفة كما اق 
تعرض إليها في أكثر من موضع من فصول الميثاق الأخرى إيمانًا بالديمقراطية صادقا 
وعميقا لا يجعل منها مجرد كلمة للاستهلاك السياسي وإنما يجعل منها أسلوب حياة 
عميقة الجذور في حركة النضال الشعبي. 

ولقد كان هذا المعنى هو ما استهدفه الرئيس جمال عبد الناصر في بيان ١4‏ سبتمير 
إلى الآمة في قوله إنه بالديمقراطية وحدها تصبح الشورة للشعبء وبالشعبء وذلك 
ضمان لاستمرار الثورة وتجددها ووصوطا نصرًا إلى أهدافها العظمى. 

ولقد حرر الميثاق في أصوله المختلفة وعلى الأخص في فصله الخامس عن 
الديمقراطية السليمة أن يضع للديمقراطية ضماناتها الأكيدة وفي مقدمتها جماعية 
القيادة. 

وانتقالا بذلك كله من مجال المبادئ إلى مجال التنفيذ فلقد كان لابد من إيجاد 
00-0 و ل 0 العربية المتحدة. 

فق الدعقراطنة على أعلئ الستويات كما يتحقق الضمان للاستمرار التورى: 

يي يي 0 
للرياسة ١‏ يعتبر اليئة العليا لسلطة الدولة ويتولى رسم سياستها وتخطيط الوصول إليها . 

وكذلك قرر إنشاء مجلس تنفيذي يكون اليئة التنفيذية الإدارية العليا لسلطة الدولة 
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ليقوم على التنفيذ العملي . 

وتأسيسًا على هذا ء فلتّد كان لابد من إضافة مواد جديدة إلى دستور الحكم 
المؤقت الذي يجري العمل وفق نظامه في الجمهورية العربية المتحدة . لإعطاء هذه 
التنظيمات المستمدة من مبادئ الميثاق . الذي ارنضاه الشعب » قوة الدستور » وذلك 
حتى يتم وضع الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة . 

يبدأ العمل ابتداء من يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر مارس سنة ١9515‏ 
بهذا الدستور في الجمهورية العربية المتحدة . حتى يتم مجلس الأمة الذي يبدا عمله في 
الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة . وطرح مشروع هدأ الدستور على 
الشعب » للاستفتاء » لكى يمنئحه من إرادته لحمرة ». القوة التى تجعله مصدرا لكل 
السلطات . 

توقيع : جمال عبد الناصر 

() الإعلان الدستوري الصادر في 5 ؟ مارس سنة 379854©: 

يبدأ العمل ابتداء من يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر مارس سنة ١934‏ 
بهذا الدستور في الجمهورية العربية المتحدة» حتى يتم مجلس الأمة» الذي يبدأ عمله في 
صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر مارس سنة 2.١914‏ مهمته بوضع 
الدستور الدائم للجمهورية العربية المتيحند:: وطرح مشروع هذا الدستور على 
الشعب» لللاستفتاء» لحي منبحهء من إرادته ال حرة: القوة التى تجعله مصدراأ لكل 
السلطات. 

مقد مي 

انتناذا إل الأراةة'الخرعية ال :مسي روه #انان التو الود وسقت زازه القدررة 
لشعب مصر . منذ ذلك التاريخ ؛ أعلام الحرية والاشتراكية والوحدة . 

وتأكيدا للميثاق الذي أقرء مؤتمر القوي الشعبية» والذي تم استخلاصه من قلب 


.١945715 بتاريخ 4 ؟” مارس سنة‎ )١( نشرت بالجريدة الرسمية العدد 19 تابع‎ )١( 


6 


ليكون دليلاً فكرياً يقود خطي المستقبل » فاستطاع بذلك أن يغني الفكر الشوري 
بتجربة العمل ليعيد وضع هذا الفكر في خدمة الاندفاع المستمر والأمة واصل نحو 
تحقيق الأهداف العظمى للنضال الشعبى . 

تتويجا لمرحلة التحول العظيم التي تم فيهاء بالتطور السلمي والشوري في نفس 
الوقت . تحقيق سيطرة الشعب علي ملكية وسائل الإنتاج وإدارتها . تمكينا 

وتمكينا من التقدم إلى مرحلة الانطلاق العظيم التى بدأ الشعب العربي في مصر 
زحفه عليهاء بعد أن تمكن من تحقيق سيطرته علي ثروته الوطنية » واجتياز مرحلة 
التحول؛ 2 إلي تلدعيم انتصاراته السياشية والاجتماعية. مجه إلي مزيد من 
الكفاية والعدل» تحقيقاً مجتمع الرفاهية الذي تتكافاأ فيه الفرص بين الأفراد وتذوب 
فيه الفوارق بين الطبقات . 

وتعزيزا لفاعلية وقدرة تحالف قوي الشعب العاملة الذي وضعته مرحلة التحول 
العظيم على رأس العمل الوطبى وفي قيادته بواسطة الاتحاد اللاشتراكي وعن طريق 
تنظيماته الديمقراطية. 

لذلك كله » وبعون الله » تصبح المواد التى يتضمنها هذا الدستور أساسا للنظام 
الاجتماعي والسياسي في الجمهورية العربية المنتحدة» حتى يتم مجلس الأمة المنتخب 
المتحدة » وطرح مشروع هذا الدستور علي الشعب ٠‏ للاستفتاء » لكي يمنحه من 
إرادته الجرة القوة التى تجعله مصدرا لكل السلطات 
الباب الأول : الد ول 
(مادة )١‏ 

الجمهورية العربية المتحدة» دولة ديمقراطية اشتراكية » تقوم علي حالف قوي 
الشعب العاملة والشعب المصري جزء من الأمة العربية . 

(مادة ؟١)‏ 

السيادة للشعب. وتكون ممارستها على الوجه المبين في الدستور . 
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( ماده ؟) 

إن الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف قوري لشعب الممثلة للشعب العامل» وهي 
الفلاحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية » هي التى تقيم الاتتحاد 
الاشتراكي العربي ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة لإمكانيات الشورة » 
والحارسة علي قيم الديمقراطية السلمية . 

(مادة + ) 

جنسية الجمهورية العربية المتحدة يحددها القانون . 

(مادة 0) 

الإسلام دين الدولة » واللغة العربية لغته' الرسمية . 
الباب الثاني : المقومات الأساسيت للمجتمع 

(مادة 5) 

التضامن الاجتماعي أساس الجتمع ادصري . 

)٠7 (مادة‎ 

الأسرة أساس الجتمع » قوامها الدين الأخلاق والوطنية . 

(مادة 4) 

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المصريين . 

(مادة 9) 

الأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكي الذي يحظر أي شكل من أشكال 
الاستغلال . بما يضمن بناء امجتمع الاشتراكي بدعايته من الكفاية والعدل . 

)٠١ (مادة‎ 

يكون توجيه الاقتصاد القومي بأكمله وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة . 

)١١ (هادة‎ 

الثروات الطبيعية » سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية » وجميع مواردها 
وقواها ملك للدولة » وهي التى تكفل حسن استغلاها . 
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(مادة ؟١١)‏ 

يسيطر الشعب علي كل أدوات الإنتاج » وعلي توجيه فائضها » وفقاأ لخطة التنمية 
التتى تضعها الدولة لزيادة الثروة وللنهوض المستمر بمستوي المعيشة . 

(مادة ؟١١)‏ 

الملكية تكون علي الأشكال التالية : 

أ -- ملكية الدولة: أي ملكية تعاونية » وذلك بخلق قطاع عام قوي وقادر» يقود 
التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية . 

ب - ملكية تعاونية : أي ملكية كل المشتركين في الجمعية التعاونية . 

ج - ملكية خاصة : قطاع خاص يشترك في التنمية » في إطار الخطة الشاملة لهاء 
من غير استغلال علي أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعات الثلاثة » مسيطرة 
عليها كلها . 

)١# (مادة‎ 

يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي » ولا يجوز ان يتعارض في طرق 
استخدامه مع الخير العام للشعب . 

)١0 (مادة‎ 

للأموال العامة حرمة » وحمايتها واجب علي كل مواطن . وعلي المواطنين حماية 
ودعم ملكية الشعب » باعتبارها أساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب 
العامل وقوة الوطن . 

)١5 (مادة‎ 

الملكية الخاصة مضمونة » وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية 
إلا للمنفعة العامة » ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون . 

رمادة /ا١)‏ 
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية » ويحدد وسائل حماية الملكية الزراعية 
الصغيرة . 

) ١48 (مادة‎ 

تشجع الدولة التعاون » وترعي المنشآت التعاونية بمختلف صورها . 
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(مادة 165 ) 

تكفل الدولة وفقا للقانون » دعم الأسرة » وحماية الأمومة والطفولة . 

)٠١ (مادة‎ 

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى . وللمصريين الحق في المعونة في حالة 
الشيخوخة » وفي حالة المرض أو العجز عن العمل أو البطالة . 

(مادة ١؟)‏ 

العمل في الجحمهورية العربية المتحدة » حى وواجب وشرف » لكل مواطن قادر. 
والوظائف العامة تكليف للقائمين بها . ويستهدف موظفو الدولة في أدائهم أعمال 

(مادة 77) 

(همادة ؟؟) 

القوات المسلحة في الجمهورية العرية المتحدة ملك الشعب » ومهمتها حماية 
الباب الثالث : الحقوق والواجبات العام 

(هادة +خ؟) 

المصريون لدي القانون سواء » وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة . لا 
تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . 

(مادة 0؟) 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون » ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة 

(مادة "؟) 

العقوبة شخصية . 

(هادة /ا؟) 
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(مادة 8؟) 


حق الدفاع أصالة أو بالو انون . 

زمادة 5؟) 

كل منهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه. 

(هادة ١٠٠؟)‏ 

لا عور عاد مميرق عن اللاقد آل معام الغردة إلنها:: 
(هادة ١؟)‏ 


إلا في الأحوال المبينة في القانون . 

(همادة 77) 

تسليم اللاجئين السياسيين محظور 

(مادة ؟؟) 

للمنازل حرمة» فلا يجوز دخوها إلا في الأحوال المبينة في القانون » وبالكيفية 
المنصوص عليها فيه . 

(مادة +؟) 

حرية الاعتقاد مطلقة » وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا 
للعادات المرعية » علي ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب . 

(مادة 0؟) 

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة » ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه » ونشره 
بالقول أو الكتابة أو التصوير » أو غير ذلك في حدود القانون . 

(مادة "3) 

رمادة 109 ) 

للمصريين حق الاجتماع في هدوء » غير حاملين سلاحا » ودون حاجة إلى إخطار 
سابق والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون . 
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رمادة 8؟) 

التعليم حق للمصريين جميعا » تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس 

رمادة 9؟) 
في مدارس الدولة وجامعاتها بالمجان . 

)1٠١ (مادة‎ 

تكفل الدولة للمصريين معاملة ععادلة » بحسب م يؤذونه من أعمال » وبتحديد 
ساعات العمل ؛ وتمدير الأجور 3 والتأمين الاجتماعى 2 والتأمين الصحى 0 والتأمين 
ضد البطالة » وتنظيم حق الراحة والأجازات . 

) 2١ (مادة‎ 

إنشاء النقابات حق مكفول . وللنقابات شخصية اعتبارية » وذلك على الوجه 
المبين بالقانون . 

(مادة ؟14) 

الرعاية الصحية حق للمصريين ججيعاً » تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع 

رمادة ؟١5)‏ 
والتجنيد إجباري وفقاً للقانون . 

(مادة 15 ) 

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وكا للعانون 5 

(مادة 16 ) 

الانتخابات حق للمصريين على الوجه المبين في لقانون »ومساهمتهم في الحياة 
العامة واجب وطبى عليهم . 
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الباب الرابع : نظام الحكمو 
الفصل الأول : رئيس الد ول 

(مادة 5 ) 

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية؛ ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا 
الدستور . 

(هادة /ا2: ) 

مجلس الآمة هو الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية . 

(هادة 8غ ) 

يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية علي الوجه المبين في هذا الدستور 

(هادة 15 ) 

يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الاتتخاب السري العام . ويحدد 
القانرن عدد الأعضاء المتتخبين وشروط العضوية ء ويقرر طريقة الاتتخاب وأحكامه . 
ولرئيس الجمهورية أن يعين عددا من الأعضاء لا يزيد عددهم على عشرة أعضاءء 
ويشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من العمال والفلاحين . 

)6٠١ (هادة‎ 

يجب ألا يقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية . 

)0١ (مادة‎ 

مدة مجلس الأمة حمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الاتتخاب 
لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته . 

(مادة ؟0) 

إذا خلا أمكان حد الأعضاء قبل انتهاء مدته » اختير خلف له بالطريقة المخصوص 
عليها في الدستور » في مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة بخلو المكان » ولا 
تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه . 

(همادة ؟0) 

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد » ويفض دورته . 
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(مادة +05) 

مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة . ويجرز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في 
جهة أخري ؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية . واجتماعه في غير ادكان المعين له غير 
مشروع ء والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون . 

(مادة 00) 

يدعي مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس لثاني مسن شهر 
نوفمير فإذا لم يدع » يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور. ويدوم دور الانعقاد 
العادى سبعة أشهر على الأقل » ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية . 

(همادة 05) 

لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة ءفي عير دور الانعقاد » وإلا كان اجتماعا 
باطلا » وبطلت بحكم القانون القرارات التى تصدر منه . 

(مادة 01) 

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادي »وذلك في حالة الضرورة » 
الجمهورية فض الاجتماع غير العادي . 

ا 

اا ا ا لاوا ا 
الشعنت وسلامة الوطن» وأن أحترم الدستور والقانون. 

(مادة 09) 

يتخب مجلس الأمة في أول اجتماع له » رئيسا ووكيلين » ويتولون عملهم إلي 
نهاية مدة مجلس الأمة » وإذا خلا مكان أحدهم ء 'نتخب المجلس من يمل محله إلي 
نهاية مذته . 

)56٠١ زمادة‎ 

يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنضيم كيفية أدئه لأعماله . 

)"١ (مادة‎ 

مجلس الأمة لوحده المحافظة علي النظام في داخله . ويقوم رئيس المجلس بذلك . 
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(مادة ؟11) 

اي لحا او وي ب د 

(مادة ؟١5)‏ 

يلقي رئيس الجمهورية » عند افتشاح دور الانعقاد العادي مجلس الأمة » بيانا 
متضمناً السياسة العامة للدولة » كما يجوز أن يلقي بيانات أخرى عن المسائل العامة 
التي يري ضرورة ة إبلاغ مجلس الآمة بها 

(همادة 51) 

جلسات مجلس الأمة علنية . ويجوز انعقاده في جلسة سرية » بناء على طلب رئيس 
الجمهورية أو الحكومة , أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه » ثم يقرر 
امجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية . 

(مادة 50) 

لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر أغلبية أعضائه . وفي غير الحالات 
التى تشترط فيها أغلبية خاصة » تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين » وعند 
تسارئ الآراء يعتير الموضوع الى جرت المداؤلة ا كباله مرقوضا + 

(هادة 55) 

(رمادة /51) 

يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في 
جواز نظر المجلس فيه » فإذا رأى المجلس نظره » أتبع فيه حكم المادة السابقة . 

(مادة 54") ْ 

لا يصدر قانون إلا أقره مجلس الأمة. ولا يجوز تقرير مشروع قانون, إلا بعد أذ 
الرأي فيه مادة مادة. 
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(مادة 55) 

كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ررفضه مجلس الأمة » لا يجوز تقديمه ثانية 
في دور الانعقاد ذاته . 

)1٠١ (مادة‎ 

)17١ (مادة‎ 

ينظم القانون القواعد الأساسية العامة لحباية الأموال العامة وإجراءات صرفها . 

(مادة 1/17) 

لا يجوز للحكومة عقد قرضء أو الارتباط بمشروع يترتب عليه .نفاق مبالغ من 
خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة » الا بموافقة مجلس الأمة . 

رمادة ؟17) 

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافات 
التي تقرر على خزانة الدولة » وينظم حالات الاستثناء منها » والسلطات الت تتولى 

(مادة +:7) 
موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة » كما يبين أحوال التصرف بانجان في العقارات 
المملوكة للدولة» والنزول عن أمواها المنقولة » والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك . 


(مادة 1/0) 

يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة » كما يحدد السنة 
المالية . 

(همادة 17/"1ا) 


يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة » قبل انتهاء السنة 
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المالية بشهرين علي الأقل » لبحثه واعتماده » وتقر الميزانية بابا باب . ولا يجوز مجلس 
الأمة أجراء تعديل في المشروع ء إلا بموافقة الحكومة . 

(مادة //ا) 

إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة» قبل بدء السنة المالية» غمل بالميزانية القديمة إلي 
حين اعتمادها. 

( مادة 8/ ) 

تجب موافقة مجلس الآمة على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية » 
وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ء أو زائد في تقديراتها . 

( مادة 6/ ) 

يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامى ليزانية الدولة . 

( مادة ١4م‏ ) 

الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية » يجرى عليها الأحكام الخاصة 
بالميزانية العامة للدولة وحساباتها الختامي . 

(هادة اله ) 

ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وحساباتها الختامية. 

) 8١ مادة‎ ( 

تعرض الحكومة بعد تعيينها برناجها على مجلس الأمة وتطلب موافقة مجلس الأمة 
عليه . 

( مادة ١8م)‏ 

يراقب مجلس الأمة أعمال الحكومة. وتكون الحكومة وأعضاؤها مسؤولين عن 
أعمالهم أمام مجلس الأمة الذي يناقش بياناتهم السياسية وتقاريرهم. 


( مادة 86 ) 
مجلس الأمة حق سحب الثقة من الحكومة أو أعضاء منها . 
( مادة 40 ) 


يسمع رئيس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة ولجخانه كلما طلبوا الكلام » وهم أن 
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يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو من ينيبوهم عنهم . ولا يكون للوزير صوت 
معدود عند اخذ الرأيء إلا إذا كان من الأعصاء . 

زر مادة 856 ) 
أو استجوابات بشأن من الشئون الداخلة في اختصاصاتهم . 

وعلى رئيس الوزراء والوزراء الإجابة على أسئلة الأعضاء . 

وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه . وذلك 
في غير حالة الاستعجال وموافقة الحكومة . 

( مادة /الم ) 

يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة » أن يطلوا طرح موضوع عام للمناقشة 
لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه » وتبدل 'لرأي فيه . 

(مادة 28خ ) 

لرئيس الوزراء أن يطرح أمام مجلس الأمة الثقة بالحكومة » وذلك بمناسبة عرض 

زر( مادة 868 ) 

مجلس الآمة سحب الثقة بالحكومة أو لوزير . 

ولا يجوز عرض سحب اثثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة أو إلى الوزير » 
ويكون الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء امجلس . 

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه . 
ويكون سحب الثقة من الحكومة أو من الو زير بأغلبية أعضاء المجلس . 

)6٠١ ماده‎ ( 


مجلس الأمة الثقة بها. وإذا قرر مجلس الآمة سحب الثقة بأحد الوزراء » وجب عليه 


اعتزال الوزارة . 
( مادة 5١‏ ) 


لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة » ويجب أن يشتمل القرار الصادر بحل 
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مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد جديد في ميعاد لا 
يجاوز ستين يوما » وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرة الأيام التالية 
لوتمام الانتخاب . 

( مادة ؟5) 

لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة . وفي غير حالة التلبس بالجريمة » أن تتتخذ 
من هذه الإجراءات في غيبة المجلس » يجب إخطاره بها . 

) 5١ مادة‎ ( 

لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالحم في 
امجلس أو في لحانه . 

( مادة 54 ) 

لا يجوز إسقاط عضوية احد من أعضاء مجلس الأمة » إلا بقرار من المجلس بأغلبية 
0 مي ب الات و اس ل 
لو م ا 

( مادة 50 ) 

مجلس الأمة هو الذي يقبل استقالة أعضائه . 

( مادة 55 ) 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الآمة وتولى الوظائف العامة في الحكومة 
ووحدات الإدارة المحلية . ويجدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى . 

(مادة لاة) 

لا يجوز لأيى عضو من أعضاء مجلس الأمة » أن يعين في مؤسسة أو شركة أثناء 
مدة عضويته » إلا في الأحوال التى يحددها القانون. 

(مادة 34 ) 

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته » أن يشتري أو يستأجر 
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(مادة 56 ) 
يتقاضى أعضاء يملس الأمة مكافأة يحددها القانون. 


المْصل الثالث : السلطنٌ التنطيذين 


) ٠٠١ (مادة‎ 

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية » ويمارسها على الوجه المبين في الدستور . 
المرع الأول : رئيس الجمهوريي 

) ٠١١ (مادة‎ 


يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية» أن يكون مصريا من أبوين مصريينء وأن 

) ٠١" (همادة‎ 

يرشح مجلس الآمة رئيس اجقوورية ويعرمن الترشيح على المواطنين لاستفتائهم 
فيه . ويتم الترشيح في مجلس الآمة لمنصب رئيس الجمهورية» بناء على اقتراح ثلث 
أعضائه على الأقل. 

ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية أعضاء مجلس » على المواطنين لاستفتائهم 
فيه . فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلية المشار إليها » أعيد الترشيح مرة 
أخرى بعد يومين من تاريخ التصويت الأول . ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية 
المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه . 

يعتبر المرشح رئيسا للجمهورية » بحصوله على الأغلبية المطلقة نعدد من أعطوا 
أصواتهم في الاستفتاء . فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية» رشح المجلس غيره . 

) ٠١١ (مادة‎ 

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية » تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء . 

) ٠١: (مادة‎ 

يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة » قبل أن يباشر مهام منصبه » اليمين الآتية : 

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري » وأن احترم الدستور 
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وسلامة أراضيه » . 

) ٠١0 (مادة‎ 

بحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية» ولا يسري تعديل المرتب في أثناء مدة 
الرئاسة الى تقرر فيها التعديل . 

ولا يجوز لرئيس الحمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. 

) ٠١6 (مادة‎ 

عور تكن الللميوينة اق اتنا مدة رقا مهد أن وزاول ةعرق ادعيلا 
تجارياً » أو مالياً »أو صناعيا ء أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة » أو أن 
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله. أو أن يقايضها عليه . 

( هادة لا١٠‏ ) 

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر » ويعفيهم من مناصبهم . 

ويؤدى نائب رئيس الجمهورية » أمام رئيس الجمهورية . قبل أن يباشر مهام 
منصيه؛ اليمين الآتبة : 

لأقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ؛ وأن أحترم الدستور 
والقانون » وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة » وأن أحافظ علي استقلال الوطن 
وسلامة أراضيه 4 . 

) ٠١8 (مادة‎ 

قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماء تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس 
الجمهورية الحديد . 

ويب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع علي الأقل » فإذا انتهت هذه المدة » 
دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد ؛ لآي سبب كان » استمر الرئيس السابق في 
مباشرة مهام وظيفته » حتى يتم اخختيار خلفه. 

) ٠١58 ر(مادة‎ 

إذا قام مانع مؤقت . يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته » أناب عنه 
نائب رئيس الجمهورية . 
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(مادة ١٠١٠١‏ ) 
في حالة استقالة الرئيس » أو عجزه الدائم عن العمل » أو وفاته » يتولى الرئاسة 
مؤقتا النائب الأول لرئيس الجمهورية » ثم يقرر مجلس الأمة . بأغلبية ثلثيى أعضائه . 
خلو منصب الرئيس ٠»‏ ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا نتجهاوز ستين يوما 

) ١١١ (مادة‎ 

إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه . وجه كتب الاستقالة إلى محلس الأمة. 

(مادة ١١١‏ ) 
بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة علي الأقل»؛ ولا يصدر قرار 

الاتهام . إلا بأغلبية أعضاء المجلس. 

ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى النائب الاول لرئيس الجمهورية 
الرئاسة مؤقتا . 

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية اماه محكمة خاصة. ينظمها القانون وإذا حكم 
بإدانته أعفى من منصبه .مع عدم الإخلال بالعقوات الأخرى . 

(مادة ؟١١)‏ 

يضع رئيس الجمهورية؛ بالاشتراك مع الحكومة» السياسة العامة للدولة في جميع 
النواحجى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية » ويشرف على تنفيذها. 

(مادة )١١5‏ 
يعين رئيس الجمهورية » رئيس الوزراء »ويعفيه من منصبه . ويعين رئيس 
الجمهورية أعضاء الحكومة من الوزراء » ويعميهم من مناصبهم » ويحوز تعيين نواب 
لرئيس الوزراء » ووزراء دولة » ونواب للوزراء وتسري عليهم الأحكام الخاصة 

بالوزراء . 
(مادة )١١0‏ 


لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الرزراء للانعقاد» وحضور جلاساته؛ وتكون له 
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)١١5 (مادة‎ 

لركيشن الجمهورية حقى اقتراح القوانين. والاعتراض عليهاء وإصدارها. 

(مادة /ا١١1)‏ 

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلي مجلس الأمة في مدي 
ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعادء 

(مادة م8١١)‏ 

إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلي المجلس » وأقره ثانية بموافقة ثلشي 
أعضاءء » اعتير قانونا وأصدر . 

)١١65 (همادة‎ 

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة . أو فترة حله » ما يوجب الإسراع في 
اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير » جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر ني شأنها قرارات 
تكون ا قوة القانون . 

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الآمة » خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
صدورها . إذا كان المجلس قائما » وفي أول اجتماع له في حالة الحل » فإذا لم تعرض 
زال بأثر رجعى ما كان لما من قوة القانون » بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . أما 
إذا عرضت ولم يقرها المجلس . زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ الاعتراض . 

) ٠٠١ (مادة‎ 

لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية» بناء على تفويض من مجلس الآمة؛ أن 
يصدر قرارات لما قوة القانون.» ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة» وأن يعين 
موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها. 

ر( مادة ١١١‏ ) 

بصدر رئيس الحمهورية القرارات اللازمة لعركنب المصالح العامة . 

( مادة ؟١١)‏ 
أن يفوض غيره في إصدارها . ويجرز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنعيذه . 


[مزماء 


) ١١١ مادة‎ ( 

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة . 

(مادة 5؟١‏ ) 

رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحربء بعد موافقة مجلس الآمة . 

) ١١0 مادة‎ ( 

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات» ويبلغها مجلس الآمة ؛ مشفوعة بما يتناسب من 
البيان» وتكون لا قوة القانون بعد إرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع 
المقررة . 

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجرة والملاحة وجميع المعاهمدات التي 
يترتب عليها تعديل في أراضى الدوءة » أو لتى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل 
خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية » لا تكون نافذة إلا إذا وافق 
عليها مجلس الأمة . 

) ١75 مادة‎ ( 

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون » ويجب عرض 
هذا الإعلان على مجلس الأمة » خلال الثلاثين يوما التالية » ليقرر ما يراه بشأنه. فإن 
كان مجلس الأمة منحلا » عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له . 

) ١١ همادة‎ ( 

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقونة أو تخفيضَها أما العفو الشامل فلا يكتون 
إلا بقانون . 

( مادة 8؟١‏ ) 

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المنيين والعسكريين والممثلين والسياسيين ويعز لهم . 
على الوجه المبين في القانون » كما يعتمد تمثلي الدول الأجنبية السياسيين . 

( مادة 5؟١‏ ) 

لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل المامة التي تتصن بمصالح البلاد 
العليا ويلظم القانون طريقة الاستفتاء . 
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المرع الثاني : الحكومي 

) ١١٠١ مادة‎ ( 

الحكومة هي الحيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة . 

) ١١١ مادة‎ ( 

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء » ونواب رئيس الوزراء » والوزراء » ويدير 
رئيس الوزراء أعمال الحكومة » ويرأس مجلس الوزراء . 

) ١١7 مادة‎ ( 

تتولى الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة » وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية » 
وتمارس كافة الاختصاصات اللازمة لذلك . 

( مادة ؟؟١‏ ) 

تتولى الحكومة تنظيم وتنفيذ المهام الاقتصادية والثقافية الخاصة بالبناء الاشتراكي . 
ورفع معيشة الشعب العامل ٠»‏ وانتهاج سياسة خارجية سليمة . 

ر( مادة غ١١‏ ) 

تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية: 

() توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزراء والمؤسسات والحميئات العامة . 

(0) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية » وققا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها . 

() إعداد مشروعات القوانين والقرارات . 

() تعيين وعزل الموظفين طبقا للقانون . 

(5) إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة . 

(1) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة » لتطوير الاقتصاد القومي » واتخاذ التدابير 
اللازمة لمباشرة تنفيذها . 

(0) الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان » وأعمال التأمينات بالدولة . 

(4) عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة . 

(4) الإشراف على جميع المؤسسات العامة . 

)٠١(‏ ملاحظة تنفيذ القوانين» والمحافظة على أمن الدولة» وحماية حقوق المواطنين 
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ومصالح الدولة . 

) ١١0 مادة‎ ( 

تراقب الحكومة أعمال الوزارات والمصالح والحيئات العامة وامحلية » وا أن تلغى 
أو تعدل قراراتها غير الملائمة » على الوجه امبين ني القانون . 

) ١١5 مادة‎ ( 

تتبع رئيس الوزراء مباشرة » هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة . 

) ١١09/ مادة‎ ( 

يشترط فيمن يعين وزيرا » أن يكون مصرياً » بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية 
على الأقل . وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية . 

) ١١م8 مادة‎ ١ 

يؤدى أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية » قبل مباشرة مهام وظائفهم » اليمين 
والقانون » وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على سلامة الوطن 
واستقلال أراضيه ». 

) ١١5 مادة‎ ( 

لا يجوز للوزير في أثناء توليه منصبه. أن يزاول مهنة حرة؛ أو عملا تجاريا أو ماليا 
أو صناعياء أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أمواي الدولة؛ أو أن يؤجرها أو يبيعها 
شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه. 

) ١+٠ مادة‎ ( 

لرئيس الجمهورية؛ ومجلس الأمة. حق إحالة الرزير إلى امحاكمة» عما يقع منه من 
جرائم في تأديته أعمال وظيفته. 

ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزيرء بناء عبى اقتراح مقدم من حمس أعضائه 
على الأقل؛ ولا يصدر قرار 'لاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. 

) ١+١ مادة‎ ( 

يقف من يتهم من الوزراء عن العمل . إلى أن يفصل في أمره ء ولا يحول انتهاء 
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خدمته » دون إقامة الدعوى عليه » أو الاستمرار فيها . 

ويعين القانون » الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء » وينظم إجراءات اتهامهم 
ومحاكمتهم . 

) ١57 مادة‎ ( 

يجوز لأعضاء الحكومة» ونواب الوزراءء أن يكونوا أعضاء في مجلس الأمة . 

) ١57 مادة‎ ( 

يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة ويبين القانون 
الأحكام الخاصة بهم . 
الطرع الثالث: الدفاع الوطني 
(أ) مجلس الدفاع الوطني 

) ١:5 مادة‎ ( 

ينشأ مجلس يسمى ( مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته . 

) ١50 مادة‎ ( 

يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد 
وسلامتها . ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى . 

(ب) القوات المسلحي 

) ١55 مادة‎ ( 

الدولة وحدها » هي التى تنشئ القوات المسلحة . 

ولا يجوز لآية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . 

) ١527 مادة‎ ( 

تنظيم الدولة » وفقا للقانون » تدريب الشباب تدريبا عسكريا » كما تنظم الحرس 
الوطني . 

) ١54 مادة‎ ( 

تنظم التعيئة العامة وفقا للقانون . 
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(مادة ١:5‏ ) 
المرع الرابع: الإدارة المحليي 

) ١6١ مادة‎ ( 

تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلى وحدات إدارية » ويجوز أن يكون لكل منهاء 
أو لبعضها . الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون . 

) ١0١ مادة‎ ( 

تختص اليئات الممثئلة للوحدات الإددرية » بكل مايهم الوحدات التى تمثلها. 
المصل الرابع : السلطي القضائيي 

( مادة ؟0١‏ ) 

القضاة مستقلونء لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون » ولا يجوز لآية سلطة 
التدخل في القضايا أو في شئون العدالة . 

( مادة ؟0١‏ ) 

) ١05 مادة‎ ( 

جلسات المحاكم علنية . إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية » مراعاة للنظام العام 
أو الآداب . 

)١00 (مادة‎ 

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة . 

) ١65 مادة‎ ( 

القضاة غير قابلين للعزل. وذلك على الوجه البين بالقانون . 

) ١0! مادة‎ ( 

يعين القانون شروط تعيين القضاة » ونقلهم » وتأديبهم . 
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) ١04 مادة‎ ( 

ينظم القانون وظيفة النيابة العامة » واختصاصاتها » وصلتها بالقضاء . 

) 1١08 مادة‎ ( 

يكون تعبيين أعضاء النيابة العامة في الحاكم» وتأديبهم وعزلهمء وفقا للشروط التى 
يقررها القانون . 

( مادة ١١١‏ ) 
توافرها فيمن يتولون القضاء فيها . 
الباب الخامس: أحكام عامي 

) ١5١ همادة‎ ( 

مدينة القاهرة » عاصمة الجمهورية العربية المتحدة . 

) ١57 مادة‎ ( 

يبين القانون العلم الوطني » والأحكام الخاصة به » كما يبين القانون شعار الدولة . 

) 1١5١ (مادة‎ 

لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ء ولا يترتب عليها 
أثر فيما وقع قبلها » ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية ‏ النص في القانون على 
خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الآمة .. 

) ١55 مادة‎ ( 

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية » خلال أسبوعين من يوم إصدارها . 

) ١0 مادة‎ ( 

لكل من رئيس الجمهورية » ومجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد 
الدستور » ويجب أن نذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها » والأسباب 
الداعية إلى هذا التعديل. 

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الأمة » ويجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء 
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المجلس على الأقل . 

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل » ويصدر قراره في شأنه بأغلبية 
أعضائه » فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة 
على هذا الرفض . 

وإذا وافق مجلس الآمة على مبدا التعديل » يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه 
الموافقة » المواد المراد تعديلها » فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس » اعتبر 
نافذا من تاريخ الموافقة . 

) ١55 مادة‎ ( 

كل ما قررته القوانين والقرارات والأوامر واللوائح من أحكام قبل صدور هذا 
الدستور ء يبقى نافذاء ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها ء وفقا للقواعد 
والإجراءات المقررة في هذا الدستور. 
الباب السادس : أحكام انتقاليين 

( مادة /[5١ا‏ ) 

يفض دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الأمة ؛ بعد العمل بهذا الدستور » ف 
الأسبوع الأخير من شهر يونيه سنة ١954‏ » على انه لا يجوز فضه قبل اعتماد 
الميزانية . 

) ١54 مادة‎ ( 

تنتهي مدة رئاسة رئيس الجمهورية الحالي يوم ١7‏ مارس ١956‏ 

( مادة 159 ) 

يتتهي العمل بالدستور المؤقت الصادر في ١‏ شعبان سنة /1/7ه الموافق 0 
مارس 508١م‏ » وبالإعلان الدستوري بشن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا ‏ 
الصادر في 5/7 ربيع آخر سئة 7ه المرافق /ا7 سبتمير سنة 1977م . 

2 

(؟) إعلان دستوري بإضافة حكم جديد إلى المادة 46 من الإعلان الدستوري 

الصادر في اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس سنة 1954 '''. 


.1975 نشر بالجريدة الرسمية . العدد الأول مكررًا بتاريخ  يناير‎ )١( 
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تأكيدا وتشيتا لدور قوى الكتتعب العاملة ومحالفهنا وقناداتفاق تحقيق سيطرتها 
بالديمقراطية على العمل الوطني في كافة مجالاته . وتحقيقا للاتساق اللازم بين أحكام 
الدستور والقانون رقم ١98‏ لسنة 1477 المنظم مجلس الأمة والذي يشترط فيمن 
يرشح لعضوية مجلس الآمة أن يكون عضوا عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي. 

ونظرا لما يقتضيه سياق هذا الحكم ومفهومه من ضرورة استمرار توافر هذه الصفة 
في عضو مجلس الأمة خلال مدة عضويته في اجلس بوصفها شرطا أساسيا من شروط 
الصلاحية للترشيح وبالتالي للعضوية في مجلس الآمة. 

ونظرا لأن الفصل من العضوية العاملة في الاتحاد الاشتراكى العربى أمر يختص به 
التنظيم السياسي وحده . وهو صاحب الولاية الكاملة فيه » وفق ما يضعه لذلك من 
ضوابط وقواعد شكلية وموضوعية . 

ونظرا لأن مثل هذه الحالة لا تندرج تحت حالات بطلان العضوية أو إسقاطها 
فيما في المادتين ؟5 » 45 من الدستور » بل هي حالة قائمة بذاتها يرجع التقدير 
والتقرير فيها إلى جهة أخرى غير مجلس الأمة » ما يقتضى تخصيصها بحكم خاص 
يرتب نتيجتها حكما وهي انقضاء العضوية في مجلس الأمة بسبب تخلف شرط أساسي 
من شروط الصلاحية للعضوية . 

فإنه على مقتضى ما تقدم واستجابة لما قررته اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي 
العربى بوصفها السلطة القيادية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى في الفترات ما بين 
انعقاد المؤتمر القومي العام في اجتماعها المعقود في الثاني عشر من ديسمير سنة ١178‏ 
من اعتبار قرار فصل عضو مجلس الأمة من العضوية العاملة للاتحاد الاشتراكي 
العربي موجبا لإسقاط عضوية مجلس الأمة عنه . 

وتأسيسا على التفويض الذي أقره مجلس الأمة في العاشر من شهر يونيو سنة 
17 تقرر إصدار هذا الإعلان الدستوري معدلا للدستور الذي تقرر بمقتضى 
الإعلان الدستوري الصادر في اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس سنة ١454‏ 
بإضافة حكم جديد إلى المادة 94 من الإعلان المذكور » ونصها الأتي : 

« وتنقضي العضوية بالنسبة لعضو مجلس الأمة الذي يفقد صفة العضو العامل في 
الاتحاد الاشتراكي العربي » . 

على أن يجرى العمل بهذا الإعلان الدستوري اعتبارا من تاريخ صدوره. 

صدر في ١8‏ شوال سنة ١784‏ ( / يناير سئة ١9586‏ ) 
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الباب الرابع 


الدستورالدائم 


الفطل الأول 
دسكورالسادات 


1 

كانت مصر منذ يوليو سنة ١94017‏ تبحث عن دستورها الدائم» وقد حكمت طوال 
ثمانية عشر سنة على أساس ثلاث إعلانات دستورية وثلاثة دساتير مؤقتة» كان 
الإعلان الدستوري الأول في ٠١‏ ديسمبر سنة 21907 وهو الإعلان الذي بموجبه تم 
إسقاط دستور 1577ء وكان الإعلان الدستوري الثانى في١٠‏ فبراير سنة 94687١ء‏ 
وهو الإعلان الذي نظم فترة الانتقال على مبادئ عامة» ومقومات نظام الحكم في 
هذه الفترة» وكان الإعلان الدستوري الثالث في 18 يونيو سنة »١9461‏ وهو الإعلان 
الذي سقطت بموجبه الملكية وأعلن قيام الجمهورية» ثم حكمت على أساس دستور 
سنة 219057 ثم دستور الوحدة في سنة /2140» ثم دستور سنة 214715 وكانت كلها 
دساتير مؤقتة. 

وفي ؟ يونيو سنة 975١م‏ شكلت لحنة تحضيرية مهمتها دراسة دستور سنة ١9515‏ 
المؤقت وتحديد مواطن النقص والقصور فيه» ومراجعة الميثاق الوطبي لاستخلاص 
الميادئ التي لم يتم النص عليها في الدستور المؤقت. وإعداد دراسات وحموث مقارنة 
فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية في دساتير العالم المختلفة وكذلك تحضير الدراسات 
والمراجع التى يكون من شأنها تسهيل وضع دستور جديد. 

بدأت اللجنة التحضيرية في ١١‏ فبراير سنة /1951 في عقد جلسات مفتوحة 
للاستماع دعي إليها مختلف فئات الشعبء واستمرت إلى جانب ذلك في عملهاء حتى 
أتمت وضع مسودة دستوره ثم اندلعت وقائع حرب يونيو سنة »١951/‏ وتعرقلت 
جهود كثيرة على الصعيد الوطني كان من بينها صدور الدستور الدائم ونفاذه. 

وظلت مصر تتطلع إلى وضع الدستور الدائم الذي وعد به برنامج ٠١‏ مارس سنة 
4 وكان البرنامج هو آخر وثيقة سياسية يتبناها الرئيس جمال عبد الناصرء وقد 
حملت الكثير من البنود. وكان أهم بند فيها ما تعلق بإزالة آثار العدوانء وقد كانت 
تلك هى المهمة الوطنية الأولى في ذلك الوقت» وقد وعدت بإقامة حياة ديمقراطية 
ووضع دستور دائم في أعقاب إزالة آثار العدوان. 

وفي خضم المعركة الوطنية التى احتشدت لما مصر » شعبا وحكومة وقوات 
مسلحة» وبعد أن استطاعت القوات المسلحة المصرية أن تحقق انجازات مهمة وهي 
تخوض حربأ استنزافية ضد قوات العدو الإسرائيلي طالت لمدة ثلاث سنوات» رحمل 
الرقيين هال كيك التاضر شحاةة وفعت عوية الآمة العرية والشنفية المشنري الذي 
خرج في جنازة لم يشهد لما التاريخ المصري مثيلا من قبل» وكان على خلفائه مواصلة 
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الطريق لتحرير الأرضء ولكنهم اختلفواء ثم انفجرت الصراعات المكتومة بينهم قبل 
مرور ستة أشهر على رحيل عبد الناصرء وانشغلت مصر كلها من أدناها إلى أقصاها 
بوقائع الصراع على السلطة» وتحول الاهتمام من خط القتال على ضفاف قناة 
فوق قضية تحرير الأرض. التى تراجعت إلى خلفية الأحداث تؤثر فيها وتتأثر بهاء 
دون أن تكون في مقدمة المشهد كما كانت على مدار السنوات الأخيرة. 

وكان شهر مايو سنة ١91/١‏ هو موع انفجار الصراع؛ وظهوره على السطح. 
وقبل ا اعون ان ا نصره الأول 
0 
والرد كما كان الحال في وجود لجنة تنفيذية عبيا تضم أسماء من الرزن الثقيل مثل 
علي صبري نائب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء الخطة الخمسية الآ ولى في مصر التى 
عقتف غاحا باعزا اعترف بعلن انيع ىالتدول ووشل مكرارى عنة الجر 
القوي الذي يمسك بمفاتيح الأمن الداخلي بين يديه إضافة إلى قيادته للتنظيم السياسي 
الخامعات وصحفيين ومثقفين» كان مثل هؤلاء الرجال وغيرهم كثيرون يشكلون 
عقبة رئيسية أمام انفراد السادات بالحكم. وحين انتهى الصراع معهم بنتيجة ما جرى 
في أوائل شهر مايو سنة ١91/١‏ أحس أنه أصبح حرا من كل قيدء طليقا من كل 
مشاركة معه في القرار. 
0 مايو سنة 191١‏ على أساس اتهام خصومه بأنهم حاولوا منعه من الاتصال 
بالأمريكان. وقد تلقى نصيحة من الكاتب الصحفي تحمد حسنين هيكل بأن يختار 
مبررا أكثر قبولاً لدى الشعبء واقترح عليه أن يركز ني خطابه عن الأحداث التي 
جرت في النصف الأول من شهر مايو سنة ١91/١‏ على قضية الديمقراطية» حيث 
أشواق المصريين تتطلع إلى الانتقال من مرحلة الشرعية الثورية إلى مرحلة الشرعية 
الدستورية. 

ركان المناداكترآقا إل أن يكل شيا سمانب بسب البقدلا إل مذلفه الترعت 
مكاح الوه ار مو م 1 
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دعاوي ديمقراطية» أحس السادات أنه وضع يده على الخط المناسب والملائم لوضعه 
في ظروف ما بعد عبد الناصرء فبادر السادات في العشرين من مايو سنة ١/1917ء‏ وقبل 
أن تمر خمسة أيام على زجه بخصومه في غياهب السجون. إلى الطلب من مجلس الأمة 
المتتخب وفقا لدستور سنة 1455 المؤقت» أن يضع المبادئ الأساسية للدستور الدائم. 

وعلى الفور شرع المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 ؟ مارو سنة 1510/1 يتشكيل 
جنة تحضيرية من خخسين عضوا للمهمة التي كلفهم بها رئيس الجمهورية» وتقدم 
للانضمام لهذه اللجنة ثمانون عضوا فلم يجد المجلس أي غضاضة في أن يرفع في 
جلسته المنعقدة في اليوم التالى ١6‏ مايو عدد أعضاء اللجنة ليضم جميع الراغبين في 
الانضمام إليهاء ثم جرت إضافة عدد كبير من رجال الفكر والقانون والدين والرأي؛ 
وانقسمت اللجنة إلى أربع مجموعات: 

- المجموعة الأولى واختصت بدراسة المقومات الأساسية للمجتمع والحريات 
والأخلاق. 

- والمجموعة الثانية اختصت بدراسة نظام الحكم. 

والمجموعة الثالشة واختصت بدراسة نظام الإدارة المحلية والقوانين المكملة 
للدستور. 

المجموعة الرابعة واختصت بتلقي المقترحات وتبوبيها وتوزيعها على المجموعات 
الآخرى كل فيما يخصه. 

ثم انقسمت هذه المجموعات إلى لجان فرعية» فانقسمت مجموعة المقومات الأساسية 
إلى خمس لحان فرعية» كل واحدة من الأربع الأولى اختصت بنوع من المقومات» 
فأصبحت هناك لجنة المقومات الاجتماعية » ولجنة للمقومات الخلقية» ولجنة 
للمقومات السياسية» ولحنة للمقومات الاقتصادية» واختصت اللجنة الخامسة 
بالحريات العامة. 

وانقسمت المجموعة الثانية التي اختصت بدراسة نظام الحكم إلى ثماني لجان فرعية. 
واحدة للاتحاد الاشتراكيء وثانية لطبيعة نظام الحكم, وثالئة مجلس الشعبء ورابعة 
للرقابة الشعبية» وخامسة لرئيس الدولة ونوابه والوزراء» وسادسة للمجالس العلمية 
التخصصة. وسابعة للهيئات الرقابية في الدولة» وأخيرة للمنظمات الجماهيرية والقضاء. 

اجتمعت اللجان الفرعية» وعقدت اللجنة العامة آخر اجتماعاتها في ١5‏ يوليو 
سنة .197/1١‏ وأقرت المبادئ الرئيسية للدستورء ثم عرضت تلك المبادئ على جلسة 
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المجلس في ١١‏ يوليو سنة 197١‏ فوافق عليهاء ثم عرضت في اليوم التالي على المؤتمر 
القومي العام للاتحاد الاشتراكي فوافق عليهاء وفوض لجحنته المركزية في صياغة المبادئ 
التي جرت الموافقة عليها في مواد دستورية؛ ماختارت لذلك لجنة من أعضائهاء وقدم 
فها مشروع الدستوره فوافقت عليه مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة في يوم / 
سبتمير سنة ١‏ »؛ وبعد ثلاثة أيام طرح المشروع للاستفتاء في ١‏ سبتمير سنة 
١‏ » ليقول الناخبون نعم أو لاء على ”137 مادة جملة واحدة» وبدون تفصيل؛ 
وبالطريقة امجردة من أي ضمانات لحرية التصويت»؛ وهي العملية التي كانت تسفر 
عادة عن نسبة مئوية تدذور حول 3ن أضرات العتين:'وضدر اخييرا اللستور 
الدائم لجمهورية مصر العربية. 
كك 

صدر دستور مصر الدائم سنة ١١‏ وتضمن195 مادة» رنص في إحداها 
على أن الشعب هو مصدر السلطات» ولكنه وضع كل السلطات في يد واحدة؛» هي 
اليد التى تدير النظام السياسي, يمنح السطات ويمنعهاء يد رئيس الجمهورية محور 
النظام وعموده الفقري» وقد حاز على نصيب الأسد في دستور سنة 191/١‏ الذي 
أفرد له فصلين من الباب الخامس: الفصل الأول بعنوان «رئيس الجمهورية»» ويتكون 
من ١‏ مادة (من المادة لال إلى المادة 86)؛ والثاني تحت عنوان «رئيس الدولة). 
ويتكون من ١5‏ مادة (من المادة /ا١‏ لى المادة »)١6١‏ واختصه ب ١7‏ مادة من 
الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالسلطة التشريعية وهى المواد لالم »٠١١‏ 
اعنل لحل جور اي ا ا ا لون لتر او امم رسن 
الفرع الثاني الخاص بالحكومة اختصه بثلاث مواد هي ( المادة 158» والمادة 2165 
والمادة »)١54‏ وفى الفرع الرابع المتعلق بالمجلس القومية المتخصصة استاأثر بالمادة 
الوحيدة فيه (المادة »)١565‏ وفي الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية اختصه بالمادة 
7ء وفى الفصل السابع الخاص بالقوات المسلحة اختصه بالمادة 2187 وفى الفصل 
الغاية: اطناطن بالشرظة إسقائر برس النهورنة أرقا بالمادة الرنضدة افيه اده 144 
أما في الباب السادس المعنون أحكام عامة وانتقالية فقد اختصه بمادتين هما المادة 
4 ءوالمادة 214٠‏ وفى الباب السابع لخاص بمجلس الشورى (الذي أضيف في 
تعديللات مايو )١198٠‏ اختص الدستور رئيس الجمهورية بأربعة مواد هي (المادة 
606؛ والمادة 1457.» والمادة ؟ .,35١‏ والمادة 5 »)7١‏ أما في المادة )5١0(‏ الخاصة أيضا 
بمجلس الشورى والتى تحيل للأحكام الواردة في مراد أخرى (المواد الخاصة بمجلس 
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الشعب) فإن (5) مواد من تلك المواد التى تحيل إليها تتعلق بسلطات رئيس 
الجمهورية. 

وقد لفت نظر الناقدين لدستور سنة ١ا19‏ أن نصيب الرئيس وحده من 
الدستور» بعد إضافة المواد اال إليهاء يبلغ حوالي 05 مادة بنسبة تبلغ 57 758/ من 
مواد الدستور. 

أضفه إلى كل عنذا أن رس اللمهووية طيقا للاستوو من 14101 هو ركنن الدولة 
(م 077 وهو رئيس السلطة التنفيذية (م »)2١77‏ وهو رئيس المجلس الأعلى للهيئات 
القضائية (م :)١07‏ وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (م »)١15١‏ وهو الرئيس 
الأعلى لهيئة الشرطة (م 42186 وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني (م 187)؛: وهو 
أيضا رئيس مجلس الوزراء إذا حضر اجتماعاته (م .)١557‏ 


وأعطى دستور سنة 141١‏ لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب (م 175), 
وحل مجلس الشورى (م 2275١5‏ وهو يعين ثلث أعضاء مجلس الشورى (م 195): 
وله حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها (م ؟١١)؛‏ وهو الذي يعلن حالة 
الطوارئ (م :)١54‏ وله حق العفو عن العقوبة الصادرة من المحاكم أو تخفيفها 
(م59١).‏ 

بعد كل هذه السلطات والصلاحيات التى وضعت في يد الرئيس بقى للشعب 
نصيب معلوم من الحقوق والحريات بلغ 18 مادة فقط بنسبة 8,5/ (610-40), 
وهي المواد التي تم إهدارها عمليا على أرض الممارسة؛ فلم يتبق له منها غير نتصوص 
لا قيمة لاء ولا تغنى ولا تسمن من جوع وعطش ظل يدفع المصريين باتجاه الأمل في 
دستور جديد. يجعل الشعب مصدرا السلطات وحده. ويكفل له ممارسة هذه 
السلطات بطريقة صحيحة وحقيقية. 

كان وضع رئيس الجمهورية في دستور أنور السادات شاذاء فقد أعطي من 
الصلاحيات ما تجعل منه فرعونا له ما يشاء » ولا يسأل عما يفعل» وليس من طريقة 
ولا وسيلة محاسبته؛ أطلقت يده. بدون حسيب ولا رقيب» وأصبح هو لا الشعب 
مصدر كل السلطات. 

إلى جانب ذلك شهد التوازن بين السلطات في الدستور خللاً ظاهراً للعيان فقلص 
سلطات البرلمان بمجلسيه الشعب والشورىء اللذين حازا على 0١‏ مادة في الدستور 
منهم ؟ 4مادة مجلس الشعب» و4 مواد مجلس الشورىء. أي أن نسبتهما معا من مواد 
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تقل عن 5/ من الدستور. 

كما أهدرت مواد الدستور أهم مبدأ من المبادئ الدستورية الى تسير عليها دساتير 
العالمى كله؛ وهو مبدأ الفصل بين السلطات» حين جعل رئيس السلطة التنفيذزية هو 
نفسه رئيس السلطة القضائية وهو الذي يعين لماه روا لم0 من كانون 
السلطة القضائية)» وهو المهيمن فعليًا على السلطة التشريعية. 


وكانت أسوأ مواد الدستور تلك التى خونت رئيس الجمهورية سلطات لم تكن له 
من قبل» نقصد المادة 4لاء المأخوذة عن لفقرة الأو مخ الكاسكوق الفرنسى الصادر في 
عهد الرئيس ديجول عام 1408؛ وبمقتضى هذه المادة أصبح للرئيس إذا قام خطر 
يهدد الوحدة الوطئية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها 
الدستورى'[ن تعفد الإجزاءاك النريعة ار احية هذا المطو:ويرحيهبيانا الشعث 
ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتحاذها. 

وقد بقيت هذه المادة بدون استعمال إلى أن استعملها الرئيس أنور السادات يوم ” 
فبراير سنة /ا/141 بإصدار القانون رقم ” لسنة 197/7 الذي رفع العقوبة على إنشاء 
الأحزاب أو الجمعيات السياسية أو الجماعات. أو الدعوة لا أو تحبيذها أو تشجيعها 
إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وهي عقوة الخيانة أو القتل العمد. 

ولقد كان النشاط السياسي المنظم خارح إطار الاتحاد الاشتراكي العربي مجرما بنص 
في قانون الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة ١47‏ الذي جاء فيه « الاتحاد الاشتراكي العربي 
هو التنظيم السياسي الوحيد المعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة» وهو يكفل أوسع 
مدى للمناقشة الحرة داخل تشكيلاته وللتنثليمات الجماهيرية المرتبطة به. ولا يجوز إنشاء 
تنظيمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكي العربي ) 


وهكذا دخل التشريع المصري لأول مرة صذ عام ١907‏ نص صريح يحرم النشاط 
السياسي المنظم خارج الاتحاد الاشتراكي العربي. 

ولم يكتف السادات بقانون الوحدة الوطنية فأصدر قانون حماية حريات المواطنين 
رقم 7" لسنة 1977», وهو القانون الذي ألغى قاتون تدابير أمن الدولة الذي كان قد 
صدر سنة ١9515‏ وألغيت بموجبه الحراسات» ولكزه أعاد تأكيد حق رئيس الجمهورية 
أثناء حالة الطوارئ في « وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال 
والإقامة» والمرور في أماكن وأوقات معينة» والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين 
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على الآمن والنظام العام, واعتقالهم» والترخيص في تفتيش الأشخاص |والأماكن دون 
التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية » والأمر بمراقبة الرسائل 8 كان نوعهاء 
ومراقبة المحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير 
والدعاية» والإعلان قبل نشرها وضبطهاء ومصادرتهاء وتعطيل وإغلاق أماكن طبعها 
على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على 
الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي » وتحديد مواعيد فتح 
محال العام وإغلاقهاء وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضهاء وتكليف أي 
شخص بتأدية أي عمل من الأعمال» والاستيلاء على أي منقول أو عقارء ويتبع في 
ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير 
التعويضء؛ وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو 
المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق لمحازن الأسلحة. 
وإخلاء بعض المناطق أو عزا وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها». 

في مواجهة هذه السلطات الشاملة أعطى قانون حماية الحريات لمن يصدر أمر 
باعتقاله أو القبض عليه حق التظلم أمام «محكمة امن الدولة». وأبقى لرئيس 
الجمهورية حق الاعتراض على قرارات الإفراج التي تصدر منها. 

كانت سلطة السادات قبل حرب أكتوبر سنة 2١41/7‏ ما تزال هشة مهددة من أكثر 
من جهة» حيث كان الوضع الداخلي يمور بغليان يطالب بمحو عار الهزيمة وتحرير 
الأرض» وكان الجنود والضباط على الجبهة يعانون من سياسة اللا حرب واللا سلم 
التي فرضت على المنطقة» أما بعد هذه الحرب فقد أصبح السادات شخصاً مختلفاً كل 
الاختلاف. وبات مقتنعا أنه أنجز ما لم يتمكن عبد الناصر نفسه من تحقيقه ومن ثم 
فمن حقه؛ وبوسعه الآن» أن يؤسس لمرحلة جديدة يصنعها هو بنفسه وعلى عينه. 

وهكذا راح السادات ينتهج سياسة خارجية وداخلية مختلفة كلية» ترفع شعارات 
«مصر أولا') و «الانفتاح الاقتصادي» وتقوم في بعدها الخارجي على التقارب مع 
التري والجيل على اد ويه يجني مراع في إن إل واكتا رن و بجلها 
الداخلي إرساء دعائم لفلسفة وسياسة تنموية مختلفة تعتمد آليات السوق بديلا عن 
التخطيط المركزي؛ وكان طبيعيا أن يفكر السادات في أنه لن يكون بوسعه أن يمضي 
قدما في سياساته الجحديدة دون إجراء تغيير في بنية النظام السياسي فكان أن أصدر في 
6 مايو سنة ١91/5‏ «ورقة أكتوبر»» وطرحت على الاستفتاء الشعبى فأقرهاء ولقد 
خاةافيها على الجا رفس الجهوزية :لقن ارت الشيعت انلام تالت قوئ الشيقيت 
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العامل إطارا لحياته السياسية» وإننا في معركة البناء والتقدم لأحرج ما نكون لهذا 
التجمعء ومن ثم فإني أرفض الدعوة ,لى تفتيت الوحدة الوطنية بشكل مصطنع عن 
طريق تكوين الأحزاب». 

وفيما بعد سيكتشف السادات أنه في حاجة إلى إجراء تعديل جوهري في بنية 
النظام السياسي» فراح يفكر في تعددية حزبية شكلية» تحقق له انفتاحا أكثر في الداخل 
على تلك القوى التى لا يزال يخيفها وجود التوجه الاشتراكي والاتحاد الاشتراكي» 
ويحقق له أيضا انفتاحا على الغربء فراح يغازله على أكثر من صعيد؛ وكانت 
الديمقراطية التعددية واحدة من مفاتيح الغزل بينه وبين الغربء ولعله من الأهمية 
بمكان لكي نفهم طريقة تفكير أنور السدات في قضية لها كل هذه الأهمية» أن نرجع 
إلى نص حوار دار بين الكاتب الصحفي أحمد بهاء الدين وبين الرئيس السادات في 
حديقة منزل الرئيس بالجيزة. 

يقول بهاء الدين: لأول مرة لمحت أن الرئيس يفكر في صيغة لإيجاد نوع من «التعدد 
السياسي». الأمر الذي جعل الجلسة تصبح جلسات متوالية» وكانت فكرته كما قال 
لي: إن أقرب ثموذج إلى ذهنه هو دستور ديجول الذي وضعه للجمهورية الخامسة في 
فرنساء بين النظام البرلماني الذي يضع السلطة في يد البرلمان» وبين النظام الرئاسي 
الذي يضع كل السلطة في يد الرئيس. 

وقلت له : إن هذه بالفعل صيغة مناسبة وصالحة خصوصا لبلاد العالم الثالث؛ 
حيث لم تتعمق الظروف التى تكفل نجاح الديمقراطية واستمرارهاء ولكننيى قلت 
للسادات إن دستورنا ( يقصد دستور سنة )١91١‏ قد تخطى ديجول. وأنه بصراحة 
يعطى رئيس الدولة سلطات هائلة. 


ولا أنسى رد السادات» قال لى: 

يا أحمد.. عبد الناصر وأنا آخر الفراعنة: هو عبد الناصر كان محتاج نصوص 
علشان يحكم بيهاء ولا أنا محتاج لنصوص؟؟» دي علشان رؤساء عاديين» محمد وعلي 
وعمرء ها يحتاجوا النصوص دي علشان يمشوا شغلهم. 

ووجدت في حديث السادات تناقض بين ما كان يلمح به في غموض وعدم 
وضوح لإيجاد صيغة للتعدد السياسى» وبين كلامه عن السلطات المطلقة للرؤساء 
التالين له ولفت نظره إلى ذلك » وبدا أن الأستاذ بهاء لم يفهم المطلوب أو حقيقة ما 
يدور في ذهمن السادات بالضبط. 
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فقال له السادات: 

اسمع» فيه حاجة الأفندية المدنيين ما يفهموهاشي, لكن أنت قارئ تاريخ 
وتفهمهاء الجيش يا أحمد دخل السياسة؛» معنى كده إنه لن يخرج من السياسة قبل 
ثلاثين سنة» وأنا لما بافكر في طريقة للتعدد السياسى والمؤسسات وغيره .. عايز أعمل 
توازن في الحياة المدنية مع القوات المسلحة .. ده الواقع اللي لازم نعرفه؛ إن كان 
عاجبناء ولا مش عاجبنا. 

وخختم أحمد بهاء الدين تعليقه على الحخوار بينه وبين السادات بتسجيل ملاحظة 
على قدر كبير من الأهمية فقال: 

(وفيٍ تقديري الآن» وليس وقتها أن السادات حين بدأ يفكر في التعدد السياسيء. 
كان أهم دافع لديه؛ تسهيل الاندماج في عالم الغرب والحصول على حمايته وتحالفه 
وخيراته» لأن شواهد جعلتنيى أصل إلى هذا الاستنتاج). 

وعلى طريقته نفذ السادات أفكاره؛ ففي أوائل عام 1915 أصدر الرئيس «ورقة 
تطوير الاتحاد الاشتراكي* والتى دعا فيها إلى إعادة النظر في تنظيمه وهدفه» وتشكلت 
جنة برئاسة المهندس سيد مرعي رئيس مجلس الشعب أطلق عليها اسم الجنة مستقبل 
العمل السياسي»» استمعت إلى كافة الآراء التي دارت حول «ورقة التطوير»» التى 
وضعها رئيس الجمهورية نفسه» وكونت انا أربع لتجميع وتحليل كل ما قيل أمامها 
وما نشر في الصحفء وانتهت إلى أن الرأي العام في مصر العربية يرفض الأحزاب,. 
ويبقى على الاتحاد الاشتراكي مع السماح داخله بالمنابر والاتجاهات الفكرية المتميزة» 
وعرض تقريرها على اليئة البرلمانية للاتحاد الاشتراكى العربى (أي أعضاء مجلس 
الشعب) ولجحنته المركزية مجتمعتين فأقرتاه. 1 1 

كان ذلك في ١5‏ مارس سنة 2181/7 وني يوليو عقد المؤتمر القومي العام الثالسث 
للاتحاد الاشتراكى وخلص إلى رفض التعدد الحزبى ووافق على تعدد الاتجاهات 
داخل الحزب الواحد فيما أطلق عليه بعد ذلك اسم المنابر؛ والتي وصل عددها إلى 
١‏ منبراء فتم رفضها جميعاء ووافق السادات على ثلاثة منابر منها تمثل اليمين: 
«الأحرار الاشتراكيين»؛ واليسار: «التجمع الوطني الوحدوي؛؛ والوسط: امنبر مصر 
العربي الاشتراكي»»؛ ولم تلبث المنابر الثلاثة أن تحرلت إلى تنظيمات مستقلة القيادة 
والميكل والعضوية تحت رعاية السادات وبأمر مباشر منه. 

و1153 ترتسر ينه 13005 لقن انرو البساذالغ انا قاعلين الشف عات 
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افتتاح دورة انعقاده الأول جاء فيه: «لقد اتخذت قرارا سيظل تاريخبا يرتبط بكم وبيوم 
افتتاح مجلسكم الموقر هو أن تتحول التنظيمات الثلاثة ؛ ابتداء من اليوم ء إلى 
أحزاس؛ إن هذا القرار ينطوي على تحول أعمق مما يبدو منه» وعلى مسؤوليات أكثر 

نما ترى العين من النظرة الأولل». 

واستجابت التنظيمات مرحبة وشاكرة وطائعة لقرار تحويلها إلى أحزاب فتحولت» 
وفي يونيو سنة ١91/9‏ صدر قانون تنظيم الأحزاب الذي يقضي بالتحول إلى النظام 
التعددي» مع عدم إلغاء الاتحاد الاشتراكي الذي أعطيت له الكثير من الصلاحيات 
ومنها حق الموافقة على تأسيس الأحزاب الجديدة عبر المادة السابعة من قانون 
الأحزاب فيما قبل تعديل سنة »١148١‏ الذي نقل الموافقة على تكوين الأحزاب إلى 
لجنة شئون الأحزابء والتى تأسست بموجب القانون 4١٠‏ لعام 219179 ويتولى رئاستها 
رئيس مجلس الشورى ويدخل في عضويتها وزراء الداخلية والعدل وشئون مجلسي 
الشعب والشورى وثلاثة من القضاة السابقين وسم حلما بحق الموافقة على طلبات 
تأسيس أحزاب جديدة دون غيرهاء واشترط تكوين أي حزب توفر شرط التميز الذي 
يعنى ضرورة أن يتضمن برنامج الحزب امتقدم ما يختلف عما تتضمنه برامج الأحزاب 
الموجودة» وتلتزم في مبادئها وأهدافها وبر'تجها وسياساتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية 
ومبادئ ثورتي يوليو سنة 57 »و0١‏ مايو سنة 2١41/١‏ ومقتضيات الحفاظ على النظام 
الاشتراكي والديمقراطي والمكاسب الاشتراكية ويحظر إقامة أحزاب على أسس طبقية أو 
دينية أو على إعادة الحياة للأحزاب السياسية التى تعرضت للحل عام 1907. 

وكان أخر ما فعله السادات على هذ الصعيد أن قام بتأسيس حزب جديد أطلق 
عليه الحزب الوطني الديمقراطي» وهرول أعضاء حزب مصر الاشتراكي إلى الانضمام 
إلى حزب الرئيسء الذي سيحكم باسمه حتى وفاته وتنتقل رئاسته إلى خلفه الرئيس 
محمد حسنى مبارك ليحكم به طوال ثلاثين سنة» وينتهي الأمر بحله بتهمة إفساد الحياة 
السياسية في مصر. بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة .7١١1١‏ 

وعلى صعيد الدستور لم ينته عصر السادات قبل أن يعبث به بنفسه» فأدخل عليه 
بعض التعديلات التى تداعب رغبات شعبية يأن ينص على أن مبادئ الشريعة 
الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ليمرر التعديل الذي يفضتح المدد الرئاسية 
بدون تحديد أو تقييد» فقتل قبل أن يستفيد من هذا التعديل. 
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هوامش العمصل الأول 

رئيس الدولة 

بعد الإطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور حمهورية مصر العربية الذي 

وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على تعديل الدستور . 

وعلى المادة ١4‏ من الدستور. 

القاهرة في لا من رجب ١1٠٠‏ ه (؟١من‏ مايو )١ 4٠‏ 

أنور السادات 

بعد الإطلاع على المادة 184 من الدستور . 

وعلى موافقة مجلس الشعب بجلسته المعقودة بتاريخ9١‏ من يوليو ١918‏ على 

وعلى موافقة مجلس الشعب على التعديل بجلسته المعقودة بتاريخ 7١‏ من أبريل 
58٠‏ . 

قرر : 

(المادة الأولى) 

يستبدل بنصوص المواد )١(‏ » (75) » (5) » (0) » (/1/ا) من دستور جمهورية مصر 
العربية » النصوص الآتية : 

مادة )١(‏ : 
العتعب العاملة , 

والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ؛ . 

مادة (؟) : 

الإسلام دين الدولة » واللغة العربية لغتها الرسمية » ومبادئ الشريعة الإسلامية 
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المصدر الرئيسي للتشريع , 

مادة ( 1 ) : 

« الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم 
الدخول» ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة » . 

مادة (0) : 

« يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك 
في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور . 

وينظم القانون الأحزاب السياسية 8١‏ 

مادة (/73) : 

( مادة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ٠‏ ونجور 
إعادة انتخاب رئيس الجحمهورية لمدد أخرى . 

(المادة الثانيي) 

يضاف باب جديد إلى دستور جمهورية مصر العربية هو الباب السابع وعنوانه 
«أحكام جديدة؟, 

وف لما هو وارد فيما يلي : 
الباب السايع: أحكام جديدة 


المُصل الأول : مجلس الشورى 

مادة (1955) : 

« يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 
الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والخريات والواجبات العامة » وتعميق 
النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع يحالاته 4 . 

مادة (1950 ) : 

« يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي : 
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. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‎ -١ 
. مشروعات القوانين المكملة للدستور‎ -١ 
. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‎ - 
؛ - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعامدات التى يترتب عليها تعديل في‎ 
. أراضي الدولة أو التى تتعلق محقوق السيادة‎ 
. ه- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية‎ 
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة‎ -5 
. للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‎ 
. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ؛‎ 
: ) 155 مادة‎ 
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن‎ « 
. عضواأ‎ )170( 
ويتدخب ثلثا أعضاء امجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم‎ 
. على الأقل من العمال والفلاحين‎ 
. " ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي‎ 
: ) 151/( مادة‎ 
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشوزى وعدد الأعضاء بكل‎ « 
. » دائرة » والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم‎ 
: )158( مادة‎ 
مدة عضوية جلس الشورى ست سنوات ؛ ويتجادد انتخاب واختيار نصف‎ « 
. الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سئوات وققا للقانون‎ 
. » ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعين من انتهت مدة عضويته‎ 
: ) 1965 مادة‎ 
يتتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي‎ ١ 
العادي لمدة ثلاث سنوات ؛ وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله على‎ 
. 4 نهاية مذته‎ 
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: )٠١٠١( مادة‎ 

« لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب »© . 

: )7٠١١( مادة‎ 

« رئيس مجلس الوزراء ونوابه وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام 
مجلس الشورى » . 

مادة (؟١٠؟)‏ : 

( لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة لدولة أو أية بيانات أخرى في 

ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى ؛ . 

: )7١7( مادة‎ 

« يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان 
أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوعه داخل في اختصاصه . 
ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي . إلا إذا 
كان من الأعضاء 0 

: )7١5( مادذة‎ 

« لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس لشورى إلا عند الضرورة » ويجب أن 
يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناحبين لإجراء انتخابات جديدة مجلس الشورى 

ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات » . 

: )٠١0( مادة‎ 

« تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد : 

,)58(.)4١()90( »)86(‏ (45) ؛(36) ؛(35 ) ؛(!9) ؛ (598)؛(38)؟؛ 
(849)؛ )١ ١574 )1١6(؛ )١١5(؛)١١75(؛)١١١(؛ )١1١٠١(‏ ؟ءإلا١١)‏ )4 
(175(»)10١)»ء‏ وذلك فيما لا يتعارض مع الحكام الواردة في هذا الفصل ؛ على 
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أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه ») . 
المفصل الثاني: سلطن الصحافين 

: )٠١1( مادة‎ 

« الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور 
والقانون 4 . 

: ) ٠١17 ( مادة‎ 

« تمارس الصحافة رسالتها مبجرية وفي استقلال في خدمه المجتمع بمختلف وسائل 
المقرمات الأساسية للمجتمع » والحفاظ على الحريات والواجبات العامة » واحترام 
حرمة الحياة الخاصة للمواطنين » وذلك كله طبقا للدستور والقانون » . 

: )7١8( مادة‎ 

« حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها 
أو إلغاؤها بالطريق إداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون » . 

:)١١5( مادة‎ 

« حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة 
وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون . 

وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لما لرقاية الشعب على 
الوجه المبين بالدستور والقانون »© . 

مادة (١١؟):‏ 

« للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها 
القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ) . 

مادة (١١؟7)‏ : 

« يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقه تشكيله 
واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة . 

ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلاهها » ويحققى الحفاظ 
على المقومات الأساسية للمجتمع » ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعى وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون » . 
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الباب الرابع 


الدستورالدائم 


الفصل الثانق 
دستور مبارك 


مامه 


بدأ الرئيس حسنى مبارك رئاسته الأول بخطوات مبشرة» أفرج عن معتقلي الرئيس 
السادات» واستقبل بعضهم بالقصر الجمهوريء ثم أعلن أنه لن يحكم مصر مدى 
الحياة» وأنه سيكتفي بالتجديد لمدة رئاسية واحدة» وأنه لن يستخدم التعديل الذي 
جرى على نص الادة لالا في نهاية عصر السادات» ووعد بمحارية الفساد أيا كان 
فاعله. ولو كان أقرب الناس إليه» وقال قولته المشهورة: «الكفن ليس له جيوب». 

وقد ظل الموقف الثابت للرئيس السابق محمد حسنى مبارك هو رفض الاقتراب من 
دستور سنة ة ١91/1‏ بالتعديل حذفا أو إضافة» فضلا عن فكرة تغيير الدستور بالكامل 
معللا ذلك بآن الدساتير يجب أن تكون مصانة؛ وأن الثورات فقط هي التي يمكن لها 
أن تغير أو تعدل» تبني أو تهد دستوراء كأنه كان يقرأ من صحف الغيب فقد جاءت 
ثورة يناير سنة ١ ١١‏ لتطيح به وبدستور سئة ١91/١‏ المتروقه بأنه:الأطو ل عتمرا عرد 
بين الدساتير المصرية» حيث ولد ولادة قيصرية في أول عصر السرئيس الراحل أنور 
السادات» ومات موتة طبيعية مع نهاية عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك» استمر لمدة 
أربعين سمنة. 

لم يكن دستور سنة 1917١‏ قد نالته يد التعديل في عهد السادات إلا مرة واحدة في 
7 مايو سنة 2118٠‏ ثم أمعن الرئيس مبارك في تعديله بعد طول تمنع عن المساس 
به» وجاء التعديل على مرتين» الأولى في العام 5٠١‏ والثانية بعدها بأقل من ستتين 
في العام 27٠/‏ وبينما عدل مادتين لا غير في المرة الأولى فقد تمادى في التعديل في 
المرة الثانية حيث شملت التعديلات 7١4‏ مادة من بينها المادة التي انصب عليها التعديل 
في المرة الأولى. 

ورغم أن الرئيس حسنى مبارك ظل صامدا أمام المطالبات الملحة يتعديل دستور 
سنة ١/191هء‏ إلا أنه يعد أكثر رؤساء السلطة التنفيذية انتهاكا لمواد الدستور وأحكامه. 
وفي عهده جرى الخروج على نصوص الدستورء واعتبر كأنه غير موجود. أو كأن 
مصر تحكم بدون دستورء والمتابع المدقق لوقائع ما جرى في مصر نحت حكم دستور 
سنة ١91١‏ سيكتشف بوضوح أن السلطة التنفيذية تمكنت من بيع القطاع العام 
وتفكيكه والحط من شأنه وخصخصته في ظل أحكام الدستور التى تؤكد على أن 
النظام الاقتصادي في مصر يقوم على الاشتراكية» وملكية الدولة لوسائل الإنتاج» 
ووجوب حماية المكاسب الاشتراكية» واعتبار هذا واجبا وطنياء وفي ظل النص 
الصريح على أن القطاع العام هو قائد مسيرة التنمية والتطورء وقد جاءت كل 
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عمليات بيع القطاع العام غير دستورية ومخالفة مواد الدستور بأشد ما يمكن أن تكون 
المخالمة. 

ويبدو أن هذا هو المفهوم الذي توصل إليه الرئيس مبارك من خلال الممارسة 
العملية؛ فقد راح يفعل ما يشاءء سواء وافق فعله ما ينص عليه الدستور أم خالفه. 
ولذللك يقن نراففيا المديلة مض تصوعية وكن كن هذا عن مرققت العانت ده 
عق ستراهورؤقة بالشتعلة الغو شاريت:؟ بولج سنة كقركل عل حي يبد 
يدعوك إلي إعادة النظر في قضية تعديل الدستور؟ 

فكانت إجابته: مازالت أري أن تعديل الدستور ليس من 'ولوياتنا الراهنة. 
ومازلت أري أن تعديل الدستور الآن» سوف يفئح الباب لخلافات عميقة ني الرأي 
حول قضايا أساسية لا تزال موضع خلاف بين القوى السياسية في مصر 

وضرب مثلا بقضية مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور ليثير ا مخاوف 
الشعبية من إمكانية تعديلها لو أنه بادر إلى إعادة النظر في الدستورء وقال: إن اعم 
فر - وقد يكون لوجهة نظرهم بعض من لأساب الصحيحة - أن الأفراد ينبغى 
أن سكمارا يعض تن عي علب ارلاده) لأف نص لواافكمل بهذا الإنفاق العي: 
واستدرك أنه ليس من أنصار إلغاء مجانية التعليم. إلا أنه أكد على أن أحدا لا يستطيع 
أن يصادر على حق الجميع في أن يناقشوا كل القضايا. 

وفي هذا الحديث المبكر في عهد مبارك قرب نهاية فترته الرئاسية الأولى بادر 
الرئيس السابق إلى التأكيد على أنه يرفص تعديل الدستور من حيث المبدأء وأنه 
عكس ما يتوهم البعض لا يحرص علي المادة التى تنظم تجديد فترة الرئاسة» وقال: 
أقول لهؤلاء إننى سوف أكون أول المتحمسين لتعديل هذه المادة» عندما يحين وقت 
تعديل الدستورء فأنا لست من طلاب السلطة أو الحكم؛ ولعلنى أسأل نفسي» كم من 
اللخر يسنطيع ان تحمل مهام لوقام قت إن قار نيه فى طروت بالألة الصدرية كلدك 
الى يمر بها عالمنا الثالث. 

وقرب نهاية فترته الرئاسية الثانية طرح عليه سؤال التعديل مجددء وفي حديث له 
مع طلاب جامعة الإسكندرية بتاريخ 0 أغسطس سنة ١9947‏ تناول مبارك ما يردده 
البعض عن انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة الانتخاب المباشر وفتح الباب أمام 
المرشحيقء فقم للحاضرين رحا لأنظمة اختيار وانتخاب رئيس الجمهورية ني 
الدول ا ودول العالم الثالث» ودول أمريكا اللاتينية نا إلي أن هناك 
أمثلة لدول 5* تشتري فيه قوىي خارجية أو صاغطة داخلية منصب الرئاسة بالمال 
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والتمويل» وعلى الرئيس المنتخب أن يسدد فاتورة الحسابء. إما على حساب الكرامة 
والتفريط في الاستقلال والإرادة الوطنية لساب تلك القوىء أو أن يسدد فاتورة 
الحساب من قوت وأموال الشعبء وأنهى شرحه هذا بأن أعلن عن أنه لن يقبل ذلك 
ف مصر. 

وكما ظل مبارك يرفض تعديل الدستور بما يسمح باتتخاب حر ومباشر لرئيس 
الجمهورية ققد ظل رافضا لفكرة إعطاء المرأة كوتة خاصة ف المجالس النيابية» وفي 
حديث له مع مجلة المصور بتاريخ 5 7 سبتمبر سنة 14917» كان السؤال: هل أنت مع 
إعطاء المرأة فرصة المنافسة بتحديد نصيب لمن ف المجالس النيابية؟» وجاءت إجابة 
مبارك قاطعة بأنه ليس في العالم كله دستور ينص علي نسبة معينة من مقاعد ا مجالس 
التشريعية والنيابية يتم تخصيصها مسبقا للمرأة لأن ذلك يناقض مبدأ تكافؤ الفرص 
والمساواة في الحقوق. 

ظل السؤال يلاحق الرئيس مبارك في كل وقت وفي أي مكانء وني طريق عودته 
من الرياض وحسب النشور في جريدة الأهرام بتاريخ 7 سبتمبر سنة 7١٠3؛‏ فقل 
سئل الرئيس من مرافقيه من رؤساء تحرير الصمحف الحكومية التابعة له عما إذا كانت 
هناك حاجة إلى تعديل الدستور. وكان جوابه « الدستور لا يشكل عقبه أمام أي 
تقدم) فإذا ما وجدت الرغبة» وخلصت النيات» وصحت الإرادة» لن تكون هناك 
حاجة إلى تعديل أو عدم تعديل الدستورء فالنشاط السياسي ينبع من العاملين فيه...» 

وبعدها بحوالي ستتين أو يزيد قليلاء وبالتحديد في "١‏ يناير سنة ٠٠١8‏ أهلى 
الرئيس مبارك بتصريحات للصحفيين أثناء حضوره قمة أبوجاء وفيها تعرض للسؤال 
من جديد عن احتمالات تغيير الدستور فقال: إن هذه دعوة باطلة الآن» ومن 
يتحدثون عن الانتخاب المباشر والاستفتاء» ومحاولة المفاضلة بينهماء عليهم أن يدركوا 
أن الاستفتاء مؤسس علي ترشيح من ممثلي الشعب في البرلمان. 

وفجأة وعلى عكس كل التوقعات» أطلق الرئيس مبارك ما أسمته صحافته 
بمبادرته التاريخية في المؤتمر الشعبي بمحافظة المنوفية في 75 فبراير سنة »٠0٠00‏ والتي 
تضمنت طلبه إلي مجلسي الشعب والشورى تعديل المادة 1 من الدمستور المتعلقة 
بطريقة اتتخاب رئيس الجمهورية ليصبح بالاقتراع السري العام المباشر بدلا من 
أسلوب الاستفتاء العام على مرشح واحدء يتم ترشيحه من أعضاء البرلمان. 

فجرت مبادرة تعديل أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية أوسع عملية من النقاش 
السياسي العام في مصر استمر لعدة شهور وواكب جميع المراحل السياسية والدستورية 
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لتحويل هذه المبادرة إلي واقع من خلاى الجدل السياسي الشعبى ثم مناقشة ال ملوضوع 
في مجلس الشعب والشورى ثم صياغة نص التعديل الدستوريء وتزايدت الأمال 
المعلقة على إمكانية إحداث خرق حقيقي في منظومة الاستبداد التى يكرسها الدستور 
الذي أطلق صلاحيات الرئيس؛ وجعل مصر كلها في جعبته. ولكن ما جرى فعلا 
أحبط تلك الآمال» وتراجعت إمكانيات التغيير من خلال نظام أدمن السلطة والتصق 
بها. 
5 

وف يوم السبت ١5‏ مايو سنة "٠٠6‏ وقبل إجراء الاستفتاء على تعديل المادة ٠5‏ 
بعشرة أيام أدل الرئيس مبارك بحديث جريدة السياسة الكويتية» وسأله رئيس تحرير 
الجريدة: فجأة أعلن عن تعديل المادة ٠١‏ من الدستور هل جاء هذا القرار استحقاقا 
حلي أو ضغطأ دولياً؟ 

ومعروف أن هذا النوع من الحوارات يستدعى فيها الصحفي. أو ُستدعى 
الصحيفة للرد على ما يثار من شكوك» ويبدو من صيغة السؤال أن الرئيس يريد الرد 
على ما أشيع وقتها من أن هذا التعديل جاء نتيجة للضغوط الأمريكية على النظام 
المصري لتقديم صورة عن النظام تكون أكثر ديمقراطية» وقد بادر مارك إلى الإجابة 
على السؤال فقال: 

(هذا الموضوع موجود في حساباتي شخصياً قبل أن يتحدث أحد عن الإصلاح 
الداخلي؛ وأقول لك بالمناسبة» إن الموضوع في بالي منذ فترة» لأني أريد أن أصنع 
شيئا للمستقبل.. اليوم الحزب الوطني هر الذي يملك الأغلبية» لا أدري بعد سنين قد 
يفقد أغلبيته. 

ومن يوم أن بدأت ولايت الحالية؛ وأنا أفكر ماذا يجب أن أعملء وجدت أن 
الأحزاب تتحدث عن التعديل» وعن تأجيل التعديل للسنة المقبلة؟ » وفكرت هل 
ستكون الأحزاب جاهزة السنة المقبلة» أو السنة الى تليهاء لتحضير مرشحينء» ولأجل 
أن تؤهل مرشحا لمنصب الرئاسة؟.. ْ 

(في دول العالم يوجد هناك وزراء ظل» وهناك من يشغل هذا المنصب أو ذاك» نحن 
في مصر لا يوجد لدينا شيء من هذا والأحزاب عندنا غير متعودة علي شيء من 
هذاء فجئت السنة الماضية سنة 270١4‏ أفكر في الموضوعء وبالذات في شهر فبرايرء 
ولا أدري وربما لحسابات كثيرة ولا تخصنى ولا مصلحة لي فيها.. 
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(وأنا لا أهوي المنصبء فأنا أعتبر الرئاسة هما وحملا ثقيلاً لكن وجدت أني 
أتحمل مسئولية» وما دمت قد وضعت في صميمهاء فعلى أن أتحملها بأمانة ونقاء 
وإخلاص للذين حملوني إياهاء فقلت لكمال الشاذلي أبلغ جماعتك من رجال القانون 
أني أفكر في «تعديل المادة 1لا من الدستور»». فقال لي إذن سنبدأ بالتجهيز لمذا 
الموضوع؛ فطلبت منه أن نتتظر قليلاًء ولا أعرف لأي أسباب يومهاء لكنى قلت 
لنفسي لأجل أن تكون الأحزاب كادرات تحتاج إلي وقت طويل فلنستغل الفرصة.. 

( يكن أحد يعرف إلا نحو خمسة إلي ستة من خبراء القانون الدستوري. وكل 
واحد منهم يعمل لوحده؛» ودخلت عليهم علي انفراد» وأبلغتهم فيما أفكر فيه» من 
أجل ألا يتسرب الخبر» كل الأحزاب كانت تتوقع تاريخا آخر وربما انتظار السنة 
المقبلة» لم نكن نتوقع شيئا من ذلك في هذا الوقتء لكنيى ذهبت إلي المنوفية وأعلنت 
الخير:: 

(طبعا في وقت لاحى الدول في الشرق وفي الغرب استنفرتء ولم تكن مصدقة. 
حتى الأمريكيين أنفسهم لم يكن في علمهم هذاء إلا الذين أبلغتهم القرار قبل إعلانه 
بساعتين.. 

(لقد تأت إلي هذا التدبير حتى لا يقال إن هناك من ضغطوا عليناء لقد فوجئ 
الجميع؛ في الداخل» والخارج» ولكني أردت أن يكون القرار ذاتياء ولم يتخذ تحت 
الضغط الداخلي أو الخارجيء بل تحت ضغط الشعور الذائي بأنه جاء في وقته. لقد 
حملت أمانة يعلم الله كم كانت مرهقة ومضنية؛ لكن شعب مصر يهون لأجله كل 
شيء فهو أبو التضحيات» شعب صبورء سينال جزاء صبره عزة وسؤددا. 

وسألته الصحيفة: سيادة الرئيمس لو أجلت تعديل المادة 1/512» وف ولايتك الجديدة 
تفرغت لإجراء الإصلاحات. ماذا كان سيحصلء. خصوصا وأن الناس كانوا يتوقعون 
هذا الأمر؟ 

وأجاب: أنت تتوقع شيئا لأنك لست في الصورة. أنا لا أستطيع توتير الموقف مرة 
واحدة صعب وأنا أعدل المادة «4!/5» انظر إلى ما يفعلونه» ولو عدلت مادتين أو 
ثلاثا كانوا طفشوا المستثمرين؛ المستثمر يخاف» لأنه لا يوجد استقرار» إذن أنت تعطي 
الجرعة المناسبة في الوقت المناسبء هناك من يقول لك لنضع دستورا جديدأء دستورنا 
لا توجد فيه مادة تقول لنقلب الدستور.. دستور جديد يعنى ثورة.. دستور جديد لا 


تضعه إلا ثورة. 
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وأضاف: إن أخطر مادة في الدستور هي المادة 2477 من أيام الفرعون مينا موحد 
القطرين؛ لغاية الآن» عمر الشعب المصري ما اختار رئيسه؛ هذه المرة الأولي في تاريخ 
مصر يتم اختيار الرئيس في انتخاب حر مباشر» خطوة كبيرة جداء أنت رجل مسئول 
وعليك أن تفكر متى ستدخل في هذه النقطة أو تدك» لو فتحت أكثرء سيقولون لك 
غير الدستور ‏ والدستور لا توجد فيه مادة تنص علي التغيير. 

واستدرك مبارك ليقول : (هناك مادة حول كيف تعدل الدستورء أما تغييره فلا 
يوجد نص بذلكء أغير الدستور يعنى إيه؟. الدستور لا توجد فيه مادة تنص علي 
تغييزة إا باستطاعتك أن تعدل: وهتاك ناس مع 'تخبين الستور بوهتالكأثامن ضدة.ها 
تنفعش» هناك عمال وفلاحون وهاك حقوق مشروعة تكونت من خلال هذا 
الدستورء لا نستطيع أن نواجهها إلا بالحوار والوقتء. مجانية التعليم بإلغائها عن 
طريق تغيير الدستور مش ممكن أيضا.. 

(وما أن يبدأ الكلام في هذه المطالب حتى تنتشر الشائعات والتصوير للناس إن 
الحكومة ستلغي مجانية التعليم: ا لن يتعلمواء ويبدأ الصراخ دفاعا 
عن حقوق الفقراء السليبة» ثم تبدأ المظاهرات»: وؤزارات البلد تكسر: عتذك:؟7 
مليون مواطنء وكل واحد منهم يريد أن يربي ابنه؛ إذن ليس كل ما يراه أي واحد 
يمكن لنا أن نعمله يجب أن أبحث عن الوقت المناسبء وأمهد له لأن هناك أمورا 
كثيرة في حاجة إلي تمهيد. 

كانت هذه هى طريقة تفكير الرئيس حسنى مبارك في قضية تغيير الدستور » وما إن 
اتح تعقيل 7:21 عدن :سارع الات الشهي: والشسورى إن :الوافقنة. على 
التعديل الصوري الذي يسمح بوجود أكثر من مرشح في انتخابات انرئاسة» بشروط 
نجعل الانتخاب أسوأ من الاستفتاء. 

ثم في نهاية عام 5٠١5‏ عاد الرئيس مبارك ليطلب من جديدء .جراء تعديللات 
دستورية أخرى سشملت 5” مادة ومن ضمنها تعديل المادة 5لاء المعدلة في العام 
5 وقد أقر مجلس الشعب تعديل تلك المواد في ١19‏ مارس 270١1‏ ووفق عليها 
في استفتاء شعبى في 71 مارس ٠07‏ 5» ومثل كل الاستفتاءات وجهت أحزاب وقوى 
المعارضة» والقوى الشعبية انتقادات حادة لهذا الاستفتاء لم يكن أقلها وصفه بالتزوير. 

كانت شهية مبارك قد اننتحت لتعديل 4:” مادة من الدستور » ولكن هذه الشهية 
المفتوحة ل تقترب من المادة 17 التى تنص على المدد المفتوحة للرئاسة؛ أو على حسب 
كلام الرئيس مبارك الوجود في الرئاسة حتى النفس الأخير» وقد أدلى الرئيس في يوم 
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5 يناير سنة 7١٠1‏ لحريدة الأسبوع بتصريحات سئل فيها : لماذا لا يجري تغيير المادة 
/الا بحيث تنص علي ألا تزيد فترة تولي الرئيس مدتين متتاليتين» أليس في ذلك 
ضمانة لتداول السلطة وعدم الاحتكار؟ ‏ 
فكانت إجابة الرئيس مبارك: أن كثيرا من دول العالم تتجه إلي إطلاق فترة 
الرئاسة» فأنت مادمت ارتضيت مخيار الشعب»ء فلابد أن تحترم إرادته» لنفترض أن 
الشعب طالب باستمرار هذا الرئيس أو ذاك لأكثر من مدتين متتاليتين» فلماذا أحرمه 
من ذلك؟» إن فلسفة الانتخابات تعنى منح الشعب الحق ني القراره ولذلك أقول إن 
القرار يجب أن يكون بيد الشعب بالأساس. 
وأدركت الإرادة الشعبية أن النظام يريد أن يجر البلاد إلى ما هو أسوأ مما هو قائم؛ 
وأن التعديلات الدستورية شلت فاعلية المواد الدستورية التى تحمي حريات المواطنين 
وحقوقهم المشروعة؛ وأن التحول من نظام الاستفتاء العام في اختيار رئيس 
الجمهورية إلى نظام الانتخاب وقق المادة 5 وتعديلها لمرتين» والقيود الثقيلة التى 
وردت بها تفيد بأن المسرح يهيئ لمشروع توريث النظام» وتصاعدت حدة المواجهات 
بين القوى الوطنية الجديدة وبين النظام ومؤامراته» وارتفعت المطالب من تعديل 
الدستور إلى إلغائه ووضع دستور جديد للبلاد. 
ا 


ظل هذا الموقف الرافض الاقتراب من الدستور هو الموقف الثابت والمعلن للرئيس 
مبارك عبر عنه بصيغ مختلفة تباينت بين الرفض القاطع والرفض المبرر والرفض 
الساخر أحيانا بحسب المقام والوسيط الذي ينقل تصريحات الرئيس» وكانت نقطة 
التحول مع تزايد وتيرة الضغوط التى مارستها الولايات المتحدة الأمريكية خلال 
رئاسة بوش الابن» صاحب المشاريع والأطماع الكبرى في المنطقة» والتي اتمحذت من 
مطالب الإصلاح السياسي والدمقرطة أحد شعاراتها لتغطية حقيقة سياساتها في 
المنطقة. 

كانت إدارة بوش الابن تتطلع إلى نموذج ناجح في الشرق الأوسط يغطي على 
فشلها في العراق وأفغانستان» كما كانت دوائر كثيرة في الغرب قد تولدت لديها قناعة 
تربط بين موجات التطرف والإرهاب التى شهدها العالم وبلغت ذروتها بهجمات ١١‏ 
سبتمير سنة 7٠0١١‏ » وبين ما تلعبه الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط من دور في 
إفراز وتصدير الكوادر المتطرفة والمجحبطة لكافة أنحاء العالمء وبدت مصر أكثر بلدان 
المنطقة لقيادة المنطقة إلى عملية إصلاح سياسي على الطريقة الأمريكية ولأهداف 
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السياسة الأمريكية» وتزايدت حدة الضغوط على نظام مبارك من الخارج. 

ورغم أن نظام الرئيس مبارك قدم لأمريكا على أكثر من صعيد تنازلات 
وتسهيلات لم تكن تحلم بها أي إدارة أمريكية؛ إلا أنه وقف بعناد في وجه مطالبات 
واشنطن بالإصلاح السياسي ما أدى في بعض الأوقات إلى توتر كبير في العلاقات بين 
البلدين. 

كان نظام الرئيس مبارك حريص على عدم تقديم تنازلات للخارج في موضوع 
الإصلاح السياسيء لآنه في الحقيقية لم يكن يريد أن يقدم للداخل في مصر أي 
تنازلات جوهرية على صعيد الإصلاح السياسيء؛ كان يحرص على بقاء السلطة 
المطلقة بين يديه وكان يفكر في كيفية تمرير مشروع توريث السلطة لنجله الذي كان 
ظهوره السياسي قد بدأ يتعاظم مع بداية الألهية الثالثة؛ وكان يعتبر أن أي تنازل يمكن 
أن يطيح بالمشروعين معاء سواء مشرءع بقائه حتى النفس الأخيرء أم مشروع 
التوريث. 

يضاف إلى ضغوط الخارج احتقان كبير في الداخل ومطالبات متزايدة بالديمقراطية 
والإصلاح السياسي؛ استمرت وأخذت تتبلور بداية من عام ٠٠١5‏ مع ظهور 
الحركات الاحتجاجية مثل كفاية والجمعية الوطنية من أجل التغيير: هذه الحركات 
شكلت زخا كبيرا للمشهد السياسي وتطورا نوغيا فق تفضبااتة إذ أنها من ناحية 
جمعت الفرقاء من كل أطياف العمل السياسي والحزبي فضمت عدصر بارزة من 
الأحداب الرتيية ومن حاغة الاخسراز السلمية بالاعيافة إل قشر من الريوة 
الوطنية المستقلة وأعداد غفيرة من الجماهيرء» حتى وإن تفاو: تت درجة انخراطها ني 
قعالتاض التركةه قافن الناحة الأول :دمن تائخية كانة كان ينقت الطالنب مرتقعا 
بدرجة غير مسبوقة على المشهد السياسيء فبعد أن كان نقد الرئيس شخصيا 
والتعرض لمشروع التوريث يدور في المقالات والكتابات التى بدأت في جريدة العربي 
الى تصدر عن الحزب العربي الديمقراطي الناصريء وانتقلت بعدها إلى بعض الأقلام 
في عدد من الجرائد الخاصة؛ ثم انتقلت مع تكوين حركة كفاية والحركات الأخرى إلى 
الشارع في صورة هتافات يسمعها المارة» ويراها الملايين عبر الشاشات. 

ضعت 

في سياق من الاحتقان الداخلي على مختلف المستويات» والضغوط الخارجية: 
وبحضور مشروع التوريث في كواليس اللعبة السياسية» تحول موقف الرئيس مبارك 
ونظامه من رفضن فكرة المساس بالدستوز إل الدخول فى حلبة التعديلات الدستورية 
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التي يمكن أن تحسب كخطوة إصلاحية؛ فيما هي على الحقيقة حيلة لاحتواء الفمغوط 
الخارجية والالتفاف حول الضغوط الداخلية؛ والتقدم خطوة في مشروع التوريث» 
لضرب ثلاثة عصافير يحجر واحد. 

ولعل الخلفيات السابقة وسمات الجمود الى وسمت النظام السياسي للرئيس 
السابق هي التى ألهمت الآلة التشريعية لذلك النظام الملامح الأساسية المطلوبة 
للتعديل الدستوري المفصل على مقاس الرئيس ونجله. وابتعدت تعديلات الرئيس 
عن مقاربة عورات الدستورء وكانت المادة 7١‏ المتعلقة بكيفية اختيار رئيس اللجمهورية 
هى الأكثر إغراء! لتحقيق تلك المعادلة البسيطة» تعديل محدود للغاية لا يشكل في 
الحقيقة أي إضافة على خريطة الإصلاح السياسي» مع أوسع صدى دعائي تمكن» 
تحت لافتة شديدة البريق وهي الانتقال من نظام الاستفتاء على رئيس الجمهورية إلى 
نظام الاقتراع المباشر الحر. 

اقتصر تعديل الدستور على مادة واحدة إذن» وجاءت على نحو أفاض العديد من 
فقهاء الدساتير وأساتذة القانون الدستوري في سرد أوجه العوار التى اعترت صياغتها 
من كل النواحي» لاسيما من جهة القيود المتعسفة التى وضعت حائلا دون الترشح 
تعيب الرايش. 

وقد جاء تعديل المادة "// من الدستور مخالفا لأعراف الصياغة حيث جاء نص 
المادة الواحدة في حوالي الأربع صفحات وكذلك استغراقه في كافة التفاصيل المعنية 
بهذه المادة وان كان من المرجح أن تلك الصياغة قد جاءت عن عمد من صناعهاء 
وذلك حتى لا يترك أمر هام للقانون قد يفتح أبواب الجدل أو الصراع السياسي 
لمعارضي النظام السياسيين وذلك في حالة الطعن بعدم دستورية نصوص ذلك 
القانرن. ومن ثم وضعت كل التفاصيل في متن النص الدستوري حتى لا يكون هناك 
سبيل للطعن عليها. 

ومن ناحية الموضوع فإن التعديل اشترط أن (يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون 
عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين مجلس الشعب و الشورى والمجالس الشعبية 
الحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خحمسة وستين من أعضاء مجلس 
الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس 
شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الأقل). 

وهو شرط غير متوفر في أحد خارج الحزب الحاكم في ظل الظروف التي يسيطر 
فيها حزب الرئيس على مقدرات مجلس الشعب والشورى والجالس الشعبية المحلية» إذ 
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لا يوجد حزب له نصف أو أقل من ذلك من أعضاء مجلس الشعبء وبالنسبة مجلس 
الشورى فإن الرئيس يعين ثلث أعضائه ويحشل حزبه باقي المقاعد. 

ومن ناحية أخرى فإن النص الدستوري يمنع عضو هذه المجالس من تأييد أكثر من 
مرشح. وهذا يعنى واقعيا أنه إذا فرض وتمكنت أحزاب المعارضة والمستقلين من 
التواجد في هذه المجالس النيابية فإنها في كل الحالات لا تستطيع سوى تأييد مرشح 
واحد في أفضل الأحوال. 

ومن الشروط التعجيزية الخاصة بالأحزاب ما جاء بنص المادة من أنه (وللأحزاب 
السياسية التى مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قش إعلان فتح باب 
الترشيح واستمرت طوال هذه الماة في مارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر 
اتتخابات على نسبة 0/ على الأقل من مقاعد المتتخبين في كل من مجلس الشعب 
وجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها 
الأساسي متى مضى على عضويته في هده الحيئة سنة متصلة على الأقل). 

ولااشك أن هذه الشروط تجافي أبسط معايير الديمقراطية» خاصة وأن السلطة 
التنفيذية تفرض سيطرتها علي مقدرات الحركة لسياسية بدءا من لجنة الأحزاب 
موورا متحاصرة شركة الأحران القاقية:تذللفبالإضافة إل التدخل يشرط «البنة فى 
عضوية الميئة العليا في الأحراب التي تتقدم للترشيح: وقد سبق للمحكمة الدستورية 
العليا أن قضت ببطلان شرط «السنة» للترشيح في عضوية المجالس النقابية. ومن ناحية 
أخرىء. فإن هذه الشروط امجحفة تتعارض مع ما سبق وأن أكدته المحكمة الدستورية 
العليا في الحكم سالف البيان وذلك بقوطا: (فانه يتعين عليه أن يراعي في هذه القواعد 
التي يتولى وضعها تنظيما لتلك الحقوق ألا تؤدي إلى مصادرتها أو الانتقاص منها وألا 
تنطوي على التمييز المحظور دستوريا أو نتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفلته 
الدولة لجميع المواطنين). 

ورغم أن جهاز الدعاية وأبواق النظام قد مهدوا وتلقوا هذا التعديل المشوه بحملة 
دعاية واسعة للترويج له وتسويقه باعتباره تطور نوعي كبير في مسار الإصلاح 
السياسي والتحول من نظام الاستفتاء إلى نظام الأقتراع المباشر في اختيار رئيس 
الجمهورية؛ إلا أن القوى السياسية والرأي العام استقبلا التعديل بقدر كبير من 
الإحباط وخيبة الأمل» ومزيد من الإصر ر على مواصلة الكفاح والنضال السياسي 
لتحقيق أهداف التركة الوطنية المصرية. 

وجرى الاستفتاء على هذا التعديل يوم 6" مايو سنة ٠٠١0‏ وهو الاستفتاء الذي 
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أعرضت عنه جموع الشعب أو ما درج على تسميتها في كل العمليات الانتخابية 
المزورة بالأكثرية الصامتة» 

وقد صدر القانون رقم ١5‏ لسنة 5٠١6‏ بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية 
وجاءت نصوص ذلك القانون مرددة لنفس العبارات الواردة بالنص الدسترريء» 
وذلك يعود لاستغراق صناع التعديل الدستوري في كافة الجزئيات التى من الواجب 
أن ينظمها القانون. 

انتهت الانتخابات الرئاسية للعام ٠١١‏ ليفوز الرئيس السابق حسني مبارك كما 
هو متوقع بولايته الخامسة الجديدة» وبنسبة لم تقل كثيرا عن نسب الاستفتاءات» حيث 
فاز بمجموع 85/ من أصوات من أدلوا بأصواتهمء بينما تفاوتت التقديرات حول 
النصاب المتحقق في تلك الانتخابات» إذ كانت التقديرات الرسمية تشير إلى محو /7١‏ 
من يحق هم التصويتء كانت لدى جهات مستقلة أخرى تقديرات أقل وصلت إلى 
٠‏ تمن هم حق التصويت. 

وقد يكون من اللافت للنظر أن أول انتخابات رئاسية تنافسية جرت وفقا للتعديل 
القومطرا على الماذة: 5 لااسنيااك قوريظة انه ار جين العنافيني + سل ثانا ف 
الانتخابات - في قضية تزوير توكيلات تأسيس الحزب الذي يرأسه ليزج به في 
السجن سنوات بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه في عدة ساعات» بيئما فجرت أجهزة 
الأمن صراعات أطاحت بمرشح آخر - حل ثالثا في ترتيب الرئاسة - بعد أن 
عرضت بسمعته وسمعة حزبه العريق لتهتز صورته أمام الجميع. 

5-3 

بدأ الرئيس حسني مبارك ولايته الخامسة بينما المشهد السياسي الداخلي يزداد حدة 
واععداماء وبدا له المغين هال تصدر الشه الساندى تمت سف آنين لقة 
السياسات بالحزب الوطني الحاكم» وزعيم التيار الإصلاحي داخخل الحزب. وهو 
الإطار الذي أبرز دورا متصاعدا لنجل الرئيس» وتصاعد معه الرفض الشعبي لدوره 
الذي بدا كأنه يحكم؛ وعرفت الطرقات مسيرات موكبه شبه الرئاسي» وحددت المادة 
١‏ الطريق إلى التوريث؛ وكانت انتخابات مجلس الشعب في العام 7٠١6‏ هي فرصة 
لاختبار ما تم انجازه على هذا الصعيد. 

أجريت الانتخابات على ثلاثة مراحل» بدأت المرحلة الأولى بتدخل محدود من 
الجهات الإدارية» وبدون ترتيبات كبيرة للتزوير» وهو ما أسفر عن صعود مفاجئ 
لتيارين على حساب الحزب الوطني» وهما تيار الإخوان المسلمون الذي حصد ما 
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ريو قن نوق وقين] خزلول تللف ا لخلةوالقان الاخرنهو بان النعملن: 

نتائج المرحلة الأولى من انتخابات سنة ٠٠١8‏ دفعت الحزب الوطي إلى تغيير 
منهجه في المرحلتين الثانية والثالثة من تك الانتخابات» حيث بدأ التدخل السافر 
والتزوير المعتاد والدفع بالبلطجية لترهيب المرشحين والناخبين على حد سواءء وهو 
ما انتهي إلى مشاهد سوف تبقى مسجلة في السجل الأسود للتاريخ السياسي لهذه 
المرحلة. 

كانت النتيجة النهائية لتلك الانتخا'بات هي سقوط الحزب الوطنيى صاحب 
اسطوانة حزب الأغلبية» واضطر للجوء إك نا جصي عن اللبققلن عد أن اعلين ائه 
في طريقه إلى فصلهم من الحزب مخالفتهم القرار الحزبي بعد الترشيح لغير المختارين 
مركزيا من قبل قيادة الحزب ولم يكن أممه غير هذا السبيل لكي تتحقق له الأغلبية 
المطلوية في البرلمان. 

وكان أول الدروس المستفادة هو عدم ترك الانتخابات وصناديق الاقتراع مرة 
أخرى لإرادة الناخبين» لآن النتيجة كانت راضحة وصادمة وهى سقوط مدوي 
السري :وكاة التدرس الغاتن أنتعماك هدرؤرة كوي القعداة ع هراقفة 
الانتتخابات» لأن الرقابة القضائية حالت في كثير من اللجان دون التزوير» وإن فشلت 
في إحباطه فقد تسببت في ارتفاع تكلفته» ولعل اسم المستشارة نهي الزيي وتقرير 
مجموعة من قضاة مصر عن المخالفات والتزوير الذي شاب تلك الانتخابات» وأيضا 
حادث الاعتداء على القاضي محمود عبد اللطيف» هذه وغيرها من وقائع كشفت 
عورة النظام» وكانت أحد دوافعه في التعديلات الدستورية التى أعدها في عام .7٠١1‏ 

وقرر الرئيس مبارك الدخول في خطوة أخرى على طريق العبث بالدستور؛ وعلى 
نفس منهج التمهيد الإعلامي والدعائي المكثئف تحرك نظام الرئيس السابق في العام 
0 لتسويق حزمة تعديلات دستورية أرتئي بها معالجة الهجوم واننقد الحاد الذي 
انصب على التعديل السابق» كما استند «لتسويق على قاعدة مسار الإصلاح السياسي 
الذي بدأ يقترن بتيار جديد داخل الحزب الحاكم اقبط خورنا نجل الرنشن السارى» 

وجاءت تعديلات سنة 7٠٠١‏ على الدستور لتشمل تعديل 5” مادة وإلغاء مادة» 
وجاء تعديل المادة 84 لسحب الإشراف على الانتخابات من يد القغماء» على خلفية 
الحرج والتكلفة الكبيرة التى سببها الإشراف القضائي للنظام في انتخايات سنة 
06,. 


وقد أفادت بيانات المنظمات الحقوقية المستقلة 'ن نسبة التصويت في الاستفتاء على 
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هذه التعديلات لم تتعد 2/0 فيما كانت التقديرات الرسمية تتعدى أربعة أضعاف هذا 
التقذير. 

أيا كان اللاختلاف على نسب المشاركة» كانت العناوين والتقارير التى امتلأت بها 
الصحف خير معبر عن رؤية الرأي العام هذه التعديلات» تتراوح من شهادات موثئقة 
على التزوير بالإكراه (شهادة رئيس إحدى اللجان).؛ إلى مقالات رافضة للتعديلات 
وداعنة إل مقاكلعة الاستصاء واخرى .وعدت قينا القلدر ومخرر] أقمياة سات 
سلطان أبو على. حسن نافعة). 

أما عن الرؤية الغربية لهذه التعديلات فمن نماذجها ما ورد في الكريستيان ساينس 
مونيتور في تقرير عنوانه «مصر تعود إلى الخلف في الإصلاح السياسي» واعتبرت فيه 
أن هدف التعديلات هو منع صعود جماعة الإخوان المسلمين» وتسهيل نقل الحكم 
لجمال مبارك, بينما رأت فيها «الجارديان» محاولة لترسيخ حكم مبارك وحماية 
الفاسدين. 


وانتهى مشهد الاستفتاء على أسوأ صورة يمكن أن يصل إليها نظام حكم . 
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هوامش المصل الثاني 

٠٠١6 تعديل دستور جمهورية مصر العربية الصادر في‎ )١( 

بعد الإطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل المادة 1لا وإضافة مادة برقم ١9”‏ 
مكررا إلى الدستور والذي جرى يوم 75 من مايو سنة 7٠١0‏ . 

وعلى المادة 8 من الدستور . 

يصدر تعديل نص المادة 5لا من الدستور وإضافة مادة برقم ١947‏ مكررا إلى 

(المادة الأولى) 

يستبدل بنص المادة (7/7) من الدستور » النص الآتي : 

مادة (17/5) 

( ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر . 

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون 
عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية 
المحلية للمحافظات . على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين مسن أعضاء مجلس 
الشعب وحمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى » وعشرة أعضاء من كل مجلس 
شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل » ويزا'د عدد المؤيدين 
ا محلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه 

وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل 
إعلان فتح باب الترشيح » واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول 
أعضائها في آخر انتخابات على نسبة (5/) على الآقل من مقاعد المنتخبين في كل من 
العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته في هذا الهيئة سنة متصلة على 
الأقل . 
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انتخابات رئاسية ري بعل العمل باحكام اماد أجل 5 هيئته العليا المشكلة قبل 

وس لاني كن بس د ال كا ا ا ات 
بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا » وعضوية كل من 
رئيس محكمة استئناف القاهرة » وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا » وأقدم 
نواب رئيس محكمة النقض ». وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة » وخمسة من 
الشخصيات العامة المشهود لا بالحياد » يختار ثلاثئة منهم مجلس الشعب ومختار الاثنين 
الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقترح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة 
وجود مانع لديه . 

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى : 

-١‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية 
للمرشحين » 

- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز . 

- إعلان نتيجة الانتخاب . 

؛- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما 
في ذلك تنازع الاختصاص . 

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل » وتكون قراراتها نهائية 
والاساا ري يا ركب قائلة اللع نل بدا جا ملو رواسا اراتت ال كنا لا رد 
التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم الانتخابات 
الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . 

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي 
سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع . 
اللجنة من أعضاء الميئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى 
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تحددها اللجنة . 

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغببية المطلقة لعدد 
الأصوات الصحيحة » فإذا لى يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد 
الانتتخابات بعد سبعة أيام على الأقى بين المرشحين اللذين حصلا على أكير عدد من 
الأصوات » فإذا تساوى مع ثانيهم غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في 
انتخابات الإعادة » وفي هذه الخالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات 
الصحيحة . 

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحدء أو لم 
يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه » وفي هذه 
الحالة يعلم فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . 
وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية . 

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على الحكمة 
الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته 
للدستور . ظ 

وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خخسة عشر يومًا من تاريخ عرض 
الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده 
رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفي جميع الأحوال 
يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة . وينشر في الجريدة الرسمية 
خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . 

(المادة الثائيي) 

تضاف مادة جديدة برقم ١97‏ مكررًا إلى مواد الدستور نصها الآني : 


(مادة ١157‏ مكررا ) 
تبسشدل كلمة «الانتخاب» بكلمة #الاستفتاء» كما وردت 2 الدستور فيما يتعلق 
باختيار رئيس الجمهورية . 


(المادة الثالكي) 
يعتبر التعديل المنصوص عليه في امادتين السابقتين نافدًا من تاريخ إعلان نتيجة 
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رئيس الدولة 

بعد الإطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل المواد »١‏ 4» © إضافة فقرة ثالثة 
و١‏ الفقرة الأولى؛ و 5 ”»و «للءو الاءو لالاءو 01 الفقرة الثانية وةهءو ”7آءو 
الاءو 4لا ء و5 الفقرتين الثالثة والرابعة» و8/ا ‏ إضافة فقرة ثانية. و7مءوة8 
الفقرة الأولى » وهم الفقرة الثانيق. وثخء.و 5ثيو 6١١اءو ١١8‏ الفقرة الأولى عو 
/ااءو 177 ءو 156 الفقرتين الأولى والثانية»و ١78‏ لإضافة فقرة ثانية ١5١ءو‏ 
١15١‏ إضافة فقرة ثانية. ولا/ا١‏ وعنوان الفصل السادس. والمواد هيو مم١‏ الفقرة 
الأولي»و 195ءو 06و 65 من الدستور» والذي جرى يوم ١75‏ من مارس سنة 
/ا١١5.‏ 

وعلى المادة ١/84‏ من الدستور : 

يصدر تعديل نص المواد السابقة من الدستور على النحو التالى: 

(المادة )١‏ 
المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة. 

المادة (+) 

يقوم الاقتصاد الوطبى علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية» وكفالة 
الأشكال المختلفة للملكية» والحفاظ على حقوق العمال. 

(مادة 0) فقرة ثالكي مضصافي 

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية» وفقا للقانون» ولا تجوز مباشرة أي 
نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني» أو بناء على 
التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. 

(مادة ؟١)‏ الطمّرة الأولى 

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتهاء والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة» وعليه 
مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية» والتراث التاريخي 
للشعبء والحقائق العلمية» والآداب العامة» وذلك في حدود القانون. 
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)١:( المادة‎ 

)٠١( المادة‎ 

الملكية العامة هى ملكية الشعب»ء وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية 
العامة. 

المادة (؟؟) 

للملكية العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون. 

المادة (/17؟١)‏ 

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية» ويضمن حماية الفلاح والعامل 
الزراعي من الاستغلال. 

(مادة 01) الطقرة الثانين 

المادة (09) 
الحفاظ علبينا: 

المادة (؟5") 
ومساهمته في الحياة العامة واجب وطنيء وينظم القانون حق الترشيح مجلسي الشعب 
والشورىء وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده. بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية: 
ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين لنظام الفردي 
والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددهاء كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة 
المرأة في المجلسين. 

المادة (؟,1) 

رئيس الدولة هو رئيس ا جمهورية. ويسهر علي تأكيد سمادة الشعته وعلي 
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احترام الدستور» وسيادة القانون» وحماية الوحدة الوطنية؛» والعدالة الاجتماعية؛ 
ويرعى الخدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطنى. 

المادة (+:/7) 

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن 
أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة 
لمواجهة هذا النطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب 
والشورىء ويوجه بيانا إلي الشعبء؛ ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 
ستين يوما من اتخاذهاء ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات. 

المادة (7/5) 


(مادة 75) المصرة الثالدي والرايعي 

وللأحزاب السياسية التى مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل 
إعلان فتح باب الترشيح» واستمرت طوال هذه المدة في تمارسة نشاطها مع حصول 
أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(7/) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في 
مجلسي الشعب والشورىء أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين» أن ترشح 
لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضت على 
عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. 000 ْ 

واستئناء من حكم الفقرة السابقة» يجوز للأحزاب السياسية المشار إليهاء التي 
حصل أعضاؤها بالانتتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب أو 
الشورى في آخر انتخابات» أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر 
سنوات اعتبارا من أول مايو” 255٠‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى 
متى مضت علي عضويته في هذه الحيئة سنة متصلة علي الأقل. 1 

المادة (7/8) 

(مادة 8/,) ففرة ثانيه مصضافي 

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه» بدأت مدة رئاسته من 
اليوم التالي لانتهاء تلك المدة. 

المادة (85م) 

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه 
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نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس 
الجمهررية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل 
الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشررى أو إقالة الوزارة. 

المادة (+8) 


(مادة 15) الطقرة الأولى 

ف حالة خلو منصب رئيس الحمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة 
مؤقنا رئيس مجلس الشعبءه وإذا كان المجلسر منحلا حل محله رئيس المحكمة 
الدستورية العلياء وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة؛ مع التقيد بأحكام الفقرة 
الثانية من المادة 5/. 


المادة (80) 

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام» ويتوى الرئاسة مؤقتا 
نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الورراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية؛ 
مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة87. وذلك لحين الفصل في الاتهام. 

المادة (88) 

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعبء ويبين أحكام 
الاتتخاب والاستفتاء» ويجري الاقتراء في يوم واحد. وتتولي لجنة عليا تتمتع 
بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين 
القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء 
فق هيغاك قضائنة خاليون وسابقون:: وتشكل للكة اللجان الحامة الى كبرق عدي 
الاتتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع» 
والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائيةء» وذلك كله وفقا 
للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون. 


المادة (+5) 

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون 
خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد همي 
المدة المكملة لمدة عضوية سلفه. 

)١١0( المادة‎ 

يجب عرض مشروع الموازنة العامة علو مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل 
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من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة» إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت علي مشروع 
الموازنة بايا بابا. 

ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة» عدا التى ترد تنفيذا 
لالترام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق 
امجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين 
النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم 
لتحقيق هذا التوازن» وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السئة المالية عمل بالموازنة 
القدة لمدة ستين يوماء يكون لرتسن الجمهورية بعدها أن يصدر الميزانية الحديلة. 

)١١4( المادة‎ 


(مادة )1١8‏ فشرة أولى 

يجب عرض الحساب الختامي ليزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي 
ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية» ويتم التصويت عليها بابا باباء ويصدر بقانون. 

المادة (/7؟1١)‏ 
الوزراء» ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد 
استجواب موجه إلي الحكومة» وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب. 

وني حالة تقرير المسؤولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا 
عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن 
يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام؛ فإذا عاد مجلس إلي 
إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا رفض اقتراح 
بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في 
ذات الدورة. 

المادة (؟؟١)‏ 

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي 
مجلس الشعبء. أو في أول اجتماع له إذا كان غائباء وإذا لم يوافق المجلس علي هذا 
البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة» وإذا لم يوافق ا مجلس علي 
برنامج الوزارة الجديدة» كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة. 
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ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام 
مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويناقش المجلس أو 
اللجنة هذا البيان ويبدي ما يرأه من مللاحظات بشأنه. 

(مادة 177) الغفقرتان الأولي والثانيي 

لآ يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرا_ بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد 
أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء. 

وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الحديد لذات الأمر. ويجب أن يشتمل 
القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة مجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز 
ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. 

مادة (8؟1 ) فمرة ثانيي مضافي: 
وهةاو5"ةاولاة١‏ بعد موافقة مجلس الرزراء والاختصاصات المنختصوص عليها قُْ 
الموادة ٠١‏ و48ة١و١6١‏ فقرة ثانية بعد أنحذ رأيه. 

)١51١( المادة‎ 

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويععيه من منصبه ويكون تعيين نوأب 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس 
الجمهورية بعل أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء. 

(مادة )17١‏ فقرثانيي مضافن 
توفير المرافق والخدمات المحلية» والنهوض بها وحسن إدارتها. 

المادة (؟7١)‏ 

تقوم كل هيئة قضائية علي شؤونهاء ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية 
يرأسه رئيس ا لجمهورية» برعى شؤونها المشتركة. ويسين القانون تشكيله واختصاصاته 
وقواعد سير العمل فيه. 

)١/9( المادة‎ 

تعمل الدولة علي حماية الأمن والنطام العام في مواجهة أخطار الإرهاب» وينظم 
القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة 
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تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاءء وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك 
الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة١5‏ والمادة؛ ؟ 
والفقرة الثانية من المادةهة من الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من 
جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. 

(مادة 18١‏ ) الطقرة الأولي 

الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة» وهى ملك للشعبء مهمتها حماية 
البلاد وسلامة أراضيها وأمنهاء ولا يجوز لآية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيللات عسكرية 
أو شبه عسكرية. 

المادة (155 ) 

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة 
الوطنية والسلام الاجتماعيء وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا 

وتجب موافقة المجلس على ما يلى: 

١‏ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستورء علي أن تسري 
على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة189. 

مشروعات القوانين المكملة للدستور التى نصت عليها المواده و1 ارك وكلا 
و6م ولام وم و86 و١4‏ و9٠1١‏ و17 اولا؟١ا‏ و143١‏ و١٠/ا١ا‏ والااكو؟/١‏ و؟/ا١‏ 
وه/ا١‏ و ل/ا١‏ ولالااوملا١‏ وة8/ا١‏ وغة١‏ وكة١ا‏ ولاةاو9/8١1و5١٠5‏ ولاه ؟”ولم١٠؟‏ 
و4١٠7‏ و١٠١7‏ و١١75‏ من الدستور. 

؟- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل في 
أراضي الدولة والبى تتعلق بحقوق السيادة. 

وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لههذه الموضوعات؛ أحال 
رئيسا المجلسين الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل 

ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين. فإذا لم يوافق أي 
منهما علي النص» عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس 
الشعب» و نحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل في المكان الذي يحددى 
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فإذا لى تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحدء كان للمجلسين أن يوافقا في 
اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما. ويكون التصويت في 
الجلسين أو في الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين دون مناقشة. 

المادة (190) 

يؤخذ رأي المجلس فيما يلي: 

١‏ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

؟ ‏ مشروعات القوانين الى يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى ا محلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة 
للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. 

ويبلغ ا جلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. 

)٠١6( المادة‎ 

تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام 'لواردة بالدستور في ال مواد؟5” و؟88/7 
و1 و١9‏ و١9‏ و"9 و5ة و46 و5كة ولاة و44 و99 و١١١٠‏ و١١٠١‏ و75١٠‏ و54١٠‏ 
و6١٠٠‏ و5١٠‏ و 15١0115937١‏ و5١‏ وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام 
الواردة في هذا الفصلء على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس 
الشورى ورئيسه. ْ 
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الباب الرابع 


الدستورالدائم 


عا 
الدستور هو القانون الأعلى في الدولة؛ لا يعلوه قانون آخرء وهو الذي يبين 
أهداف الدولة ويضع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي؛ وهو الذي تنشئ 
على أساس بنوده السلطات الحاكمة وتُحدد اختصاصاتهاء ولذلك تتمتع: بثبات؛ 
ورسوخ. واستقرار» هذه الكلمات الثلاث تمنح الدستور قوته؛ وترفعه إلى مرتبته 
العالية فوق كل قانون.» فهو أبو القوانين» وهو مصدر شرعية السلطات لآنه هو السئد 
الشرعي لوجودها. 
ولا مجال لنقاش حول أهمية وضرورة أن يتمتع الدستور بالثبات والرسوخ 
والاستقرار» ولكن شعار الثبات والرسوخ والاستقرار لم يكن يرفع إلا في مواجهة 
الذين يطالبون بتعديلات دستورية تدفع بالبلاد على طريق الإصلاح السياسي 
والدستوري» ولكن أحدا من الذين دابوا على رفع الشعار لم يرفع عقيرته مطالبا 
باحترام ثبات الدستور ورسوخه؛ حين يكون التعديل أت من أعلى» وبناء على رغبة 
رئاسية» بل إنهم حينها يرون التعديلات تاريخية» وضربة معلمء» وحكمة ليس بعدها 
أي حكمة؛ وقصة الدستور الحالي والتعديلات الى جرت عليه تبين لنا هذه الحقيقة. 
مدن الشكرو 1103 سعمر :49/1 ان ترق عتلقبة البجلظة رت 
وقائعها متتصف العام ١917١‏ وانتهت بفوز أنور السادات على خصومه فحاكمهم 
وشهر بهمء وسجنهم» وأراد أن يبدو ديمقراطيا في مواجهة ديكتاتورية خصومه 
وتسلطهم. فطلب أن يعد دستور جديد للبلاد» تضمن الكثير من المطالب الوطنية 
على صعيد الحريات والحقوق العامة» وكان أهم البنود التى نص عليها الدستور 
الحديد بند تحديد المدد الرئاسية في مدتين لا ثالث لمماء واستقبل الناس الدستور 
الجديد بالأمل في أوضاع أكثر ديمقراطية» وقبل أن تنتهي المدة الثانية لرئاسة الرئيس 
أنور السادات أدخلت عليه بعض التعديلات في عام٠198١.‏ 
كان أهم هذه التعديلاات التي أجراها سس كن م التاء المربوطة 
من المادة لالا من الدستور التى كانت تنص على أن (مدة الرئاسة مست سئوات 
ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء» ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية 
لمدة أخرى)» فلم يتغير فيها إلا حرف واحد, فبدلا من كلمة لمدة» جعلها: لمدد. 
لتصبح المادة المعدلة:( مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة 
الاستفتاء» ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى). 
ووافق الشعب على تعديل السادات وهو تعديل لن يستفيد منه إلا الرئيس» حيث 
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يمنح الرئيس» أي رئيس» فرصة إعادة انتخابه لفترات متتالية حتى ثماته أو اعتزاله 
العمل السياسى» وتشاء الأقدار ألا يستفيد ا.رئيس الراحل أنور السادات من التعديل 
بالتعديل أو التغيير» معللا ذلك بأنه الدساتير يجب أن تكون مصانة؛ وحرص الرئيس 
مبارك على رفض إجراء أي تعديل على الدستور لمدة طالت إلى ربع قرن» منذ توليه 
السلطة في أعقاب اغتيال سلفه الرئيس أنو السادات في أكتوبر سنة ١94١حتى‏ يوم 
"٠‏ يناير سنة 235٠005‏ وله في هذا اليوم تصريح مشهور حين سئل عن احتمالاات 
تغيير الدستور فقال:( إن هذه دعوة باطلة الآن)ء وأكد على أنه لن يقبل بأي تعديل 

ثم وبقدرة قادر خرج إلى النور تعديل امادة 7من الدستور » بعد أقى من أربعة أشهرء 
وأصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بدعرة الناخبين صباح الأربعاء 70 مايو ٠٠٠١04‏ 
للحضور أمام لحان الاستفتاء الفرعية المختصة لإبداء الرأي حول تعديز المادة 7/17 من 
الدستورء كان المدعون إلى الاستفتاء حوالي 77 مليون ناخب» حضر منهم حوالي ١7‏ 
كمبيوترات وزارة الداخلية» ورفض التعديل حو لي ثلاثة مليون صوت. 

ثم وبقدرة قادر مرة أخرى وقبل أن يمر عام ونصف على تعديل المادة 5لاع 
أصيب نظام الرئيس حسبن مبارك بما أسمي ب «إسهال تعديلي»» حيث قرر الرئيس 
إجراء تعديلا جديدا على الدستور» واصدر قرارا جمهوريا بلعوة الناخبين 
للاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة يوم الاثنين ”7/ ”/ /ا٠٠73ء‏ وكان عدد 
المدعوين على الاستفتاء قد زاد إلى أكثر من 0 منيون مواطن» حضر منهم حوالي 
عشرة مليونء وافق منهم حوالي / مليوذ صوت. وضاعت الآاصوات المتبقية بين 
أصوات رافضة وأصوات غير صحيحة. 

الخلاصة أنه عندما أراد الرئيس أنور السادات تعديل الدستور تم جرجرة المواطنين 
إلى صناديق الاستفتاء» وعندما أراد الرئيس جسن مبارك تعديل الدستور جرى نفس 
الامرء بنفس الوتيرة» وتعدل الدستور بكل سهولة ويسرء ولكن عندما يطرح الشعب 
ينشد نشيد: ثبات الدستور ورسوخه واستقراره. 

وني الحالين هلل المهللون للتعديلات واعتبروه انجازا تاريخيا غير مسبوق» رغم 
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لا 


هناك نوعان من الدساتير. دساتير مرنة. وأخري حامدة» الدستور المرن هو الذي 
لا يحتاج إلى إجراءات خاصة ومعقدة لتعديله» ويكفى صدور قانون عادي من 
السلطة التشريعية» وبعبارة أخري فإن الدستور المرن هو الذي تعدل نصوصه بذات 
الأغلبية اللازمة لتعديل تلك القوانين» وفق إجراءات وضع وتعديل القوانين العادية. 

اما الدستور الجامد فلا يمكن تعديله إلا وفقا لإجراءات تختلف عن تلك المتبعة في 
تعديل القوانين العادية؛ ويتطلب إجراءات أكثر 7 دقرا لديل رهذا التعقيد يمنح 
الدستور نوع من السمو والشات النسبى» وقند القت اناد 109 من دسمور 
١اعلي‏ أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر 
من مواد الدستور» وجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلهاء 
والأسباب الداعية لذلك» فإذأ كان الطلبى ضارا فى خلس اكيت وجب أن يكون 
موقعاً من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل» وني جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ 
التعديل» ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه» فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة 
تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. 

ا ا ا 
الموافقة المواد المطلوب تعديلهاء فإذا وافق علي التعديل ثلشا أعضاء امجلس. » عرض 
علي الشعب ان فإذا وافق أغلبية الشعب علي التعديل اعتير نافذأ من تاريخ 

اي ا ”2 
١8‏ إجراءات خاصة لتعديل نصوصه. تتضح ف المراحل التى تمر بها هذه 
الوجراءات؛ وهي مراحل افتراع التعديل. وإقرار مبدأ التعديل» ثم مناقشة التعديل. 

أولا: اقتراح التعديل: 

أعطت المادة 144 من دستور سنة 141/١‏ كلا من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب 
الحق في طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ وني حالة 7 تقديم طلب تعديل من 
مجلس الشعب فإنه يجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقلء وني الحالتين 
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يجب أن يتضمن طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى تعديلها. 

ثانياً : إقرار مبدأ التعديل: 

يعرض طلب التعديل على مجلس الشعب ليناقش مبدأ التعديل» ويصدر قراره في 
شأنه بالأغلبية المطلقة لأعضائه. فإذا 1 تتوافر هذه الأغلبية يعتبر طلب التعديل 
مرفوضء ويترتب على ذلك عدم جواز طلب تعديل ذات المواد قبل أن تمر سئة علي 
هذا الرفض. 

الثا: مناقشة التعديل: 

عند موافقة مجلس الشعب علي مبدأ التعديل فإن باب مناقشة المواد المطلوب 
تعديلها يفتح بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة» وذلك بهدف التأكد من مرور فترة 
زمنية كافية لدراسة التعديلات؛ وتنتهي مرحلة المناقشة بإقرار التعديلات في صورتها 
النهائية»؛ ويشترط لإعلان موافقة مجلس الشعب علي تعديل المواد التى تمت مناقشتها 
أن يصدر قرار بأغلبية ثلثي أعضائه. 

رابعا : الاستفتاء على التعديل: 

بعد موافقة ثلئا أعضاء مجلس الشعب علي التعديل ندخل إلى آخر مراحل عملية 
التعديل حيث يتعين عرض هذه التعديلات علي الشعب لاستفتائه فيهاء فإذا وافئقت 
أغلبية الناخبين علي التعديل فإنه يصبح نافذا وسريا من تاريخ نشر نتائج الاستفتاء. 

وكانت هذه هي الطريق التى اجتازته كافة التعديلات التى جرت على دستور سنة 
3/١‏ . 

كر 5 

في الحاديى عشر من سبتمبر سنة ١917١‏ تمت موافقة فقة الشعب علي الدستور الدائم. 
وقد أجريت عليه أربع عمليات تعديل رئيسية» وجاءت كلها عكس اتهاه التطور 
الدستوريء, ومثلت جميعها تراجعا عما كان دستور سنة ١917/١‏ قد قرره من مبادئ 
وأحكام؛ وكان التعديل الأول قرب نهاية عهد الرئيس الراحل أنور السادات» ثم جاء 
التعديل الثاني والثالث قرب نهاية عهد الرئيس المخلوع حسبى مبارك» وجاء التعديل 
الرابع بعد ثورة 56 يناير سنة .5١١١‏ 

التعديل الأول: 

في التاسع عشر من إبريل سنة 1414 وافى الشعب في استفتاء عام علي إنشاء 
مجلس الشورى وني ١1‏ يوليو من نفس العام تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس 
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الشعب بثلاث طلبات لتعديل الدستور استنادا لحكم المادة 144 منه؛ وتضمنت 
الاقتراحات بتعديل بعض المواد» وإضافة مواد جديدة إلي أحكامه. 

شكل مجلس الشعب في ١8‏ يوليو سنة 1914 لجنة خاصة برئاسة رئيس المجلس 
وسبعة عشر عضوا للنظر في مبدأ التعديل» ومدى توافر الشروط الدستورية المتطليبة 
فيه» وأنهت هذه اللجنة عملها وعرضت تقريرها على المجلس في اليوم التالي ١4‏ 
يوليو» لم يستغرق بحث مبدأ تعديل خمس مواد من الدستور» واستحداث تسع عشرة 
مادة أخرى إلا ساعات معدوداتء إضافة إلى أن اللجنة الخاصة بالتعديلات لم تكتف 
في الساعات القليلة التى امتد إليها اجتماعهاء بالنظر في مبدأ التعديل» وإنما تولت 
شما الصياغة المبدئية للمواد المقترح تعديلها أو إضافتهاء وبالرغم من حجم التعديل 
المقترح فإن النقاش حول مبدأ التعديل لم يطل إلا جلسة واحدة. 

وعادت اللجنة مرة أخرى للانعقاد في 75 و70 أبريل سنة ١48١‏ لوضع تقرير 
عن مقترحات التعديل وعرضت تقريرها على المجلس في "١‏ ابريل سنة »148١‏ 
وخلال المناقشات تقدمت عدة نائبات بالحزب اخاكم تصدرتهم زوجة وزير الداخلية 
|الاسيق الفنانة فايدة كامل التي كانت نائبة بالبرلمان فى ذلك الوقت» تقدمن باقتراح 
تعديل المادة لالا من الدستور لإلغاء الحد الأقصى 0 الرئاسة بمدتين فقطء وإضافة 
عبارة ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمده أخري» وحصلت النائبات على 
توقبع أكثر من ثلث أعضاء الجلسء وتم إقرار التعديلات المقترحة في جلسة واحدة 
أيضا. 

وف 5 من مايو من سنة »148٠‏ وافق الشعب علي التعديل الدستوري الذي 
تضمن حمس مواد هي 2١‏ 25 ”2 6» 5. لالا وإضافة باب سابع يتكون من فصلين 
تضمن الفصل الأول بيان الأحكام الخاصة بمجلس الشورى والفصل الثاني اختص 
بسلطة الصحافة,» تمت الموافقة على هذه التعديلات بأغلبية 48,485 / من إجمالى من 
00 ْ 

شتهر تعديل المادة /الا من الدستور بتعديل «الهواهم 4» وكان هو التعديل الأخطر 

0 همية؛ من بين الل الخدت ار اواو مسرن مل جا يا 
عما اقررة الدمقوى انسدق التعابرل» فقن الل متا الرنائيكةةو الى قفسرجا 
على مدتين متتاليتين فقطء وأدخل مصر في جعبة الحاكم من جديد» حيث يمكنه 
بسهولة ويسر أن يمد حكمه إلى ما يشاءء بل وفتحت الباب أمام أفكار مثل التوريث؛ 
وللمكدة بالغة فإن إقراو العسنيل الذي كان مقصودا به أن يتمكن الرئيس السادات من 
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البقاء في الرئاسة لمدة ثالثة» لم تمهله الأقدار لتنفيذ ما خطط له وجاءت حادثة المنصة 
لتحرمه من الاستفادة من التعديل الدستوري الذي تم من أجله؛ وليستفيد منها خلفه 
ليمكث على كرسي الرئاسة ثلاثين سنة إلا قليلا.ء وكان قبل أن تجبره ثورة المخامس 
والعشرين من يناير يتأهب نلترشح لفترة رئاسية سادسة. بينما نجله الصغير يتطلع إلى 

التعديل الثاني: 

وبعد مرور ربع قرن ء وبالتحديد في السادس والعشرين من فبراير 5٠٠6‏ 
واستنادا إلى حكم المادة ١44‏ من الدستور صلب الرئيس السابق محمد حسني مبارك 
من يجلسى الشعب والشورى تعديل المادة 5 من الدستورء وإضافة مادة جديدة إلى 
الضمانات التى تكفل تقديم أكثر من مرشح إلي الشعب ليفاضل بينهم ويختار منهم 
بإرادته الحرة» وبتاريخ 56 من مايو 5٠٠١0‏ وا'فق «لشعب في استفتاء عام علي هذا 
التعديل. 

التعديل الثالث: 


و لاسن # كرو قت سيان ننه 09 ظلك ارقن الباق عي اداه 
من مجلسي الشعب والشووى إجراء تعديل في 7# مادة مواد الدستور وبشاريخ 3؟ من 
ناس سنة ٠1/‏ 47 واقق الشعب في النتقتاء غَاء على التعديل الذي تت وَل المواة 01 4: 
ه إضافة فقرة ثالئة ؟١‏ الفقرة الأولى 75 عل #ا”اء لالاء 0 الفقرة الثانية 209 ؟37. 
4/9 7لا .الفقركين الثالثة والرابعة 6 6م إضافة فقرة ثاتيق 46-87 الفقرة الأو » 
0خ الفقرة الثانيق 34 44. 1182116 انفقرة الأولى » /االء 18 .15 الفقرتين 
الأولى والثانية» ١8‏ لإضافة فقرة ثانية 151+ ١51‏ إضافة ققرة ثانية 17/7 وعتوان 
الفصل السادس. والمواد 011/8 18٠‏ الفقرة الأولى 194 4140 7١5‏ من الدستور. 

التعديل الرابع: 

وهو التعديل الذق قرفت ثور القامين والمشري فق يتايو نيئة 117ل يخك يها أغلنه 
الجزه نات ومين المدوورنة اسايق 4 اران 11 عن عار رين اللمهوزية عن 
منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإددرة شؤون البلاد» فأصدر المجلس 
الأعلى إعلانا دستوريا في يوم الأحد ١1‏ فبراير سنة .501١‏ تم بموجبه تعطيل العمل 
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بأحكام الدستورء وني ١5‏ فيراير أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره رقم ١‏ 
لسئة ٠١١‏ يشان تشكيل علدنة لتعديل:الدستور تطبيقاً لااتضمنه الإعَلان الاستوري 
الصادر عن المجلس في يوم ١7‏ فبراير» وحدد القرار مهام اللجنة في دراسة إلغاء المادة 
9 من الدستور» وتعديل المواد 88 » لالاء 5/ا. 184 » 47 وكافة ما يتصل بها من 
مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية 
ويجلسى الشعب والشورى » كما تتولى اللجنة دراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة 
بالمواد الدستورية محل التعديل؛ وقررت اللجنة اقتراح تعديلات للمواد: 6لا 1/1 /الاء 
فى 4317 41159 548١ء‏ وإلغاء المادة »١/4‏ وإضافة فقرة أخيرة للمادة 186» وإضافة 
مادتين برقمي 184 مكرراء و184 مكرراً .)١(‏ 

وأصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم ١17‏ لسنه ٠١١١‏ بتاريخ 
5 مارس 5١١١‏ بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر 
العربية في يوم ١4‏ مارس سنة »5١0١١‏ وني مساء الأحد ٠١‏ مارس سنة »50١١‏ أعلن 
المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء أن الذين 
أيدوا التعديلات بلغوا ١5‏ مليونا و197١‏ ألفاولالاه صوتاء بنسبة 5,/ا/ فيما 
رفقها 4 فلاين زغلا اننا و410١‏ صوتاء بسي 2 07 

م بتاريخ 7١‏ مارس سنة ٠ ١١‏ أصدر المجلس الأعلى إعلانا دستوريا أسقط فيه 
نهائياً دستور سنة »197/١‏ بعد أن أشبع تعديلا وترقيعاء وأصبح في نظر أغلبية فقهاء 
الدستورء كما هو في نظر الحركة الوطنية مجرد خرقة بالية لم تعد تصلح لتكون دستورا 
لبلد محترم في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. 

وقد أفردت هذا الفصل لسرد سريع مجرى التعديلات على الدستوره وني المامش 

ت أن أنشر نص الدستور كما كان عليه الحال وقت صدوره في العام ١91/١‏ مع 
إضافة التعديلات عليه حسب تواريخ التعديل ونصوصه. لتكتمل أمامنا الصورة. 
وتتم القصة» قصة دستور تطلعت إليه الأمة وقت صدوره وتمنت تمزيقه ورميه في 
قمامة التاريخ المنسي بعد أربعين سنة على صدوره؛ بعد أن فقد شرعيته وأثبت خلال 
٠؛‏ عاما من العمل به سهولة التلاعب بنصوصه وتعديله برغبة منفردة من رئيس 
الدولة» بسبب ما تضمنته مواده من صلاحيات واسعة فضفاضة لشخص الرئيس 

انتهت قصة الدستور الذي يجعل من مصر هبة الرئيس 

اتتهت قصة الدستور الذي وضع الشعب والوطن في جعبة الحاكم. 
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انتهت قصة الدستور الذي اغتال السلطة القضائية» وأهدر استقلالها. 
انتهت قصة الدستور الذي جعل السلطة التشريعية ألعوبة في يد الحاكم. 
انتهت قصة الدستور الذي صدر بناء على رغبة ومقاس الحاكم. 

اتتهت قصة الدستور الذي يعطي باليمين ويسلب بالشمال ما أعطاه. 
انتهت قصة دستور تجاوزه الزمن» وأسقطته ثورة 70 يناير سنة .7١1١١‏ 
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وي 


نص الدستورالدائم 
والتعديلات التي جرت عليه: 
أولاً : في استفتاء سئة 1948٠‏ 

انا : في استفتاء سنة 86١٠؟.‏ 

ثالئًا : في استفتاء سنة .7١٠1/‏ 


رابعا : في استفتاء سنة .7١١١‏ 


419 


وذيفقي إعلان الدستور 

نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة. 

نحن جماهير هذا الشعب في قرى مصر وحقولما ومدنها ومصانعها ومواطن العمل 
والعلم فيها » وفي كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابهاء أو يشارك في شرف 
الدفاع عن هذا التراب. 

نحن ماهير هذا الشعب المؤمن بترائه الروحى الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق. 
والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية. ْ 

نحن جماهير هذا الشعب الذي يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف 
عظيمة للحاضر والمستقبل» بذورها النضال الطويل والشاقء الذي ارتفعت معة على 
المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة. 

نحن جماهير شعب مصر: باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حده وبدون قيد أو 
شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق : 

(أولا) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام لا يقوم إلا على العدل ؛ وبان 
التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجري أو يتم إلا بحرية هذه 
الشعوب وبإرادتها المستقلة» وبان أي حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبرأة من 
نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه. 

( ثانيا) الوحدة: أمل أمتنا العربية عن يقين بان الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة 
مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا في حماية امة عربية قادرة على 
دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده. 

(ثالنا) التطوير المستمر للحياة في وطنناء عن إيمان بان التحدي الحقيقى الذي 
تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم والتقدم لا يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند 
إطلاق الشعارات» وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هي إطلاق جميع الإمكانيات 
والملكات الخلاقة والمبدعة لشعينا الذي سجل في كل العصور إسهامه عن طريق 
العمل وحده في أداء دوره الحضاري لنفسه وللإنسانية. 

لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى؛ وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب 
غنية» وكنية وقومية وعالمية » عبرت عن نفسها في نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية 
لثورة *1؟ يوليه سنة 15827 الى قادها تحالف القوى العاملة في شعبنا المناضلء والذي 
استطاع بوعيه العميق وحسه المرهفء أن يحافظ على جوهرها الأصيل؛ وان يصحح 
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دواما وباستمرار مسارها وان يحقّق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم 
والؤيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء 
القومي وبين عالمية الكفاح الإنساني من اجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا وثقافة 
وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال. 

(رابعا) الحرية لإنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإتسان وعزته هي 
الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور المائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى. 

إن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكر مة الوطنء ذلك أن الفرد هو حجر الأساس 
في بناء الوطن» وبقيمة القرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته. 

إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التطور 
التاريخيء ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة 
القوى العاملة في الوطنء ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي. 

نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية 
والقومية والدولية وعرفانا نيحق الله ورسالاته ومحجق الوطن والأمة ومحق المبدأ 
والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله » نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر 
سبتمبر سنة 2197/١‏ إننا نقبل ونعلن وممنح لأنفسنا هذا الدستور » مؤكدين عزمنا 
الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعدى تأكيد احترامه. 


نص الدستور 
الباب الأول: الد ول 


مو 17 
مادة ١‏ لقاضة 


)١(‏ هذه المادة عدلت مرتينء في المرة الأولى جرى تعديله' ضمن تعديلات دستررية جرى الاستفتاء 
عليها بتاريخ 17 من مايو سنة »1948٠‏ وجاء التعديل على الوجه التالي: (حمهورية مصر العربية 
من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة). (الجريدة الرسمية» العدد 1١‏ في ١١‏ من 
يونيه سئة ١8‏ )). 

(1) وعدلت مرة أخرى طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور؛ الذي أجرى بتاريخ ١7‏ من 
مارس 25١٠١09‏ وجاء نصها كالتالي: (حمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على 
أساس المواطنة» والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة). 
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قوئى الشعب العاملة. 

والشعب سحيام العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة 

٠( * ماد‎ 

الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها الرسمية» ومبادئ الشريعة الإسلامية 
بصدر رفي للتخريع: 

ماده ؟ 

المياةة (لقى وكدوة وهر ميدن الاملطاك و« وعارمن: النكي عدن الشياقة 
ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. 


مه (7(017 
ماد ة >( افق 


الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي القائم على 
مادة 0!*ا 
الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل بتنظيماته القائمة على 


(1) هذه الماذة غدلت طبقاً لحيجة الاستفتاء على تعذيل النستورة الذي اجري يوم 78 مسن مايو 
سنة »194٠‏ وأصبح النص بعد التعديل كالاتي:(الإسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها 
الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع). الجريدة الرسمية؛ (العدد ١5‏ في 
71 من يونيه سنة )١948٠‏ 

(؟) هذه المادة معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجري يوم 77 من مايو سنة 
وأصبح النص بعد التعديل كالآتي: (الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو 
النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدلء. بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى 
تقريب الفوارق بين الدخول» ويحمى الكسب المشروعء ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف 
العامة). 

(') وعدلت مرة أخرى طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ 1؟ من 
مارس 7١٠7؛‏ وجاء نصها كالتالي: (يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي 
والعدالة الاجتماعية» وكفالة الأشكال المختلفة للملكية» والحفاظ على حقوق العمال). 

(4) هذه المادة معدلة طبقاً لتتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجري يوم 77 من مايو سنة 
»؛ وأصبح النص بعد التعديل كالآتي: (يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على 
أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات واللمبادئ الأساسية للمجتمع المصري لملتصوص 
عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية). ب 
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أساس ميدأ الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والجنود 
والمثقفين والرأسمالية الوطنية. 

وهو أداة هذا التحالف في تعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية» وفى متابعة العمل 
الوطنى ني مختلف مجالاته» ودفع هذا العمل الوطني إلى أهدافه المرسومة. 

ويؤكد الاتحاد الاشتراكى العربى سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق 
العمل السياسى الذي تباشره تنظيماته ين الجماهير » وفى مختلف الأجهزة التى 
١ 01) 1 0 5‏ 
تضطلع بمسئوليات العمل انوطني. 

ويبين النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي شروط العضوية فيه وتنظيماته 
المختلفة » وضمانات ممارسة نشاطه بالأسلرب الديمقراطي» على أن يمثل العمال 
والفلاحون فى هذه التنظيمات بنسبة خمسين في المائة على الأقل. 

مادة 5 

الجنسية المصرية ينظمها القانون. 
الباب الثاني: المقومات الأساسيتٌ للمجتمع 
المُصل الأول: المقومات الاجتماعيت والخلقيى 

ماده /ا 

مادة م 

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. 

مادة 6 

الأسرة أساس المجتمع» قوامها الدين والأخلاق والوطنية. 

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمشل فيه 


- وعدلت مرة أخرى طبقاً لنتيجة الاستفتاء عسى تعديل لدستور الذي أجرى بتاريخ ١١‏ من 
مارس :5٠١7‏ وجاء نصها كالتالي: (يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على 
أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقوسات والمبادئ الأساسية للمجتمه مع المصري المنصوص 
عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللعراطلون حر تكرين الأحزاب 
السياسية؛ وفقا للقانون» ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي 
مرجعية أو أساس دينى, أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل). 
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من قيم وتقاليد. مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل امجتمع المضيرى. 


٠١ مادة‎ 

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة» وترعى النشء والشباب» وتوفر لهم 
الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. 

١١ مادة‎ 


تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها 2 امجتمع؛ ومساواتها 
بالرجل ف ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. دون إخلال 
بأحكام الشريعة الإسلامية. 

مادة 30709 

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتهاء والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة. وعليه 
مراعاة المستوي الرفيع للتربية الذينية والقيم الخلقية والوطنية. والتراث التاريخى 
للشعب». والتقائق العلمية, والآداب العامة وذلك 2 حدود القانون. 

وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين ها. 

١١ مادة‎ 

العمل حق وواجب وشرف تكمله الدولة. ويكون العاملون الممتازون محل تقدير 
الدولة والمجتمع. 

مادة ١5‏ 
الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب» ولا يجوز فصلهم 
بغير الطريق التأديى إلا في الأحوال التى يحددها القانون. 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ 1١1‏ من 
مارس لود وجاء نصها نخاليا من الفقرة الثانية:( وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين 
لها). 
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١6 مادة‎ 

للمحاربين القدماء والمصابين في الخرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم 
الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون. 

1١5 مادة‎ 

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية» وتعمل برجه خاص على 
توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا ممستواها. 

ماده /ا١‏ 

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحيء ومعاشات لعجز عن العمل 
والبطالة والشيخوخة للمواطنين حميعاء رذلك وفعا للقانون. 

ماده ما 

التعليم حق تكفله الدولة» وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية» وتعمل الدولة على 
مد الإلزام إلى مراحل أخرى» وتشرف على التعليم كله» وتكفل استغلال الجامعات 
ومراكز البحث العلمي» وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات امجتمع والإنتاج. 

1١9 ماده‎ 

التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام. 

٠١ ماده‎ 

التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة. 

ماده ١؟‏ 

حو الآمية واجب وطن تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه. 

١١ مادة‎ 

يلتزم امجتمع برعاية الأخلاق وحمايتهاء والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه 
مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية» والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي 
للشعب والحقائق العلمية» والسلوك لاشتراكيء. والآداب العامة» وذلك في حدود 
القانون إنشاء الرتب المدنية محظور. 
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الفصل الثاني: المقومات الاقتصاديتّ 

١١ مادة‎ 

ينظم الاقتصاد القرمي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة 
التوزيع ورفع مستوى المعيشة» والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل» وربط 
الاجر بالإنتاجء وضمان حد أدنى للأجور. ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق 
بين الدخول. 


مادة سب (1) 


يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية 
الى تشبعها الدولة: 

١0 مادة‎ 

لكل مواطن نصيب من النائج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير 
المستغلة. 


مادة "5 

للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي إرباحهاء ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ 
الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون» والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب 
وطني. 

ويكون تمثيل العمال في مجال إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة 
من عدد أعضاء هذه المجالسء. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين 
وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية 
والجمعيات التعاونية الصناعية. 


مادة ١7‏ 
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفتا 
للقانون. 


() عدلت هذه المادة طيمًا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور» الذي أجرى بتاريخ 5؟_> من 
مارس 235٠١7‏ وجاء نصها بعد التعديل:( ترعي الدولة الإنتاج» وتعمل على تحقيق التنمية 
الاقتصادية. والاجتماعية). 
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مادة 58 
ترعى الدولة المنشات التعاونية بكل صورهاء وتسجع الصناعات الخرفية بما يكفل 


تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. 

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية 
الحديثة. 

١6 مادة‎ 


واللكة التعاويية واللكية الخاضة. 

مادق 007٠.‏ 
القطاع التقدم في جميع المجالات ويتحمل لمسئولية الرئيسية في خطة التنمية. 

مادة ١؟‏ 

الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية. ويكفل القانون رعايتها ويضمن لما 
الإدارة الذاتية. 


مادة ؟؟ 

الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل» وينظم القانون أداء وظيفتها 
الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومى وني إطار خطة التنمية؛ دون انحراف أو 
استغلال» ولا يجوز أن تتعارض في طرف استخدامها مع الخير العام للشعب. 


ماده و10 


للملكية العامة حرمة» وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاللقانون» 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ ١7‏ من 
مارس 2.7١17‏ وجاء نصها بعد التعديل:( لملكية العامة هي ملكية الشعب» وتتمثل في ملكية 
الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة). 

(؟) عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعسيل الدستورء الذي أجرى بتاريخ 7؟ من 
مارس /ا١٠5.‏ وجاء نصها بعد التعديل:(لملكبة العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على 
كل مواطن وفقا للقانون). 
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باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرًا لرفاهية الشعب. 

مادة +؟ 

الملكية الخاصة مصونة؛ ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبيلة في 
القانرن وبحكم قضائيء ولا تنزع الملكية إلا للمتفعة العامة ومقابل تعويض وفقا 
للقانون وحق الإرث فيها مكفول. 

١0 مادة‎ 

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون» ومقابل تعويض. 

١ مادة‎ 

المصادرة العامة للأموال محظورة؛ ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. 

مادة بم10) 

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل 
الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى 
القرية. 

١8 مادة‎ 

يقوم النظام الضريي على العدالة الاجتماعية. 

ماده 56 

الادخار واجب وطنبى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. 
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامي 

1٠١ مادة‎ 

المواطنون لدى القانون سواءء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا 
ييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 


مارس 2750١7‏ وجاء نصها بعد التعديل:(يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية؛ 
ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال). 
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مادة 4١‏ 
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمسء وفيما عدا حالة التلبس لا 
يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل 
إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن الجتمع؛ ويصدر هذا الأمر من القاضي 

المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون. 
ويحدد القانرن مدة الحبس الاحتياطي. 

ماده 4١‏ 
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ 
عليه كرامة الإنسان. ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنوياء كما لا يجوز حجزه أو حبسه في 

غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. 


وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء 


منه يهدر ولا يعول عليه. 
مادة ؟1 
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر. 
مادة 55 
القانون. 
ماده 0+ 


لحياة المواطنين الخناصة حرمة يحميها القانون. 

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال 
حرمة وسريتها مكفولة. ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر 
فضائي - ولمدة معددة ووفما لأحكام القانون. 

مادة ": 

تكفل الدولة حرية العمقيذة وحرية تمارسة الشعائر الدينية. 

مادة 7غ 

حرية الرأي مكفولة» ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو 
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التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون» والنقد الذاتى والنقد البناء 
ضمان لسلامة البناء الوطنى. 

مادة 5:4 

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة» والرقابة على الصحف 
محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظورء ويجوز استثناء في حالة 
الإعلان رقابة محددة في الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القوميء. 
وذلك كله وفقا للقانون. 

مادة 55 

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافيء 
وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. 

مادة 6٠١‏ 
مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. 

0١ مادة‎ 

لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. 

0١ ماده‎ 

للمواطنئين حق المجرة الدائمة أو الموقوتة 9 الخارجء وينظم القانون هذا الحق 
وإجراءات وشروط المهجرة ومغادرة البلاد. 

مادة ؟0 
الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. 

وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. 

مادة 05 
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إخطار سابق» ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة؛ والاجتماعات 
العامة والمواكب والتجمعات مباحة قْ حدلود القانون. 


مادة 00 


خملا 


وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج 
الاجتماعية» وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية 
أمواك 

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وف موائيق شرف 
أخلاقية» وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها. 

مادة /1ا0 

كل اعتداء على الخرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من 
ولا المدتية الناشئة عنها بالتقادم, وتكفل الدولة تعويضا عادلا ول وقع عليه الاعتداء. 

مادة /0 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ 71 من 
مارس 25١٠٠‏ وجاء نصها بعد التعديل:(إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديعمقراطى حق 
يكفله القانون. وتكون فا الشخصية الاعتبارية. ْ 
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ خطط والبرامج الاجتماعية. وفي رفع 
مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. 
وهي ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم ني ممارسة نشاطهم وفى مواثيق شرف أخلاقية؛ 
وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها. 
التعديل انصب على الفقرة الثانية بإلغاء عبارة ( ودعم السلوك الاشتراكي) 
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ماده 106) 


حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطبنى. 


مادة >٠١‏ 
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. 
مادة 1١‏ 


أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. 
مادق ؟+ () 


للمواطن حق الانتخاب والترشيح., وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام 
القانون. ومساهمته ف ألحياة العامة وأجب وطبنى. 

"11١ مادة‎ 

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه» ولا تكون مخاطبة السلطات 
العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. 


الباب الرابع: سيادة القنانون 


مادة 5" 
سيادة القانون أساسن الحكم 2 الدولة. 
مادة 0" 


تضم الدؤلة للقناتزق »و اشتفاذل التضباء وعمياتة جمانان اباتساة خياب 


)غ2 عدلت هذه المادة طيقًا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور» الذي أجرى بتاريخ 35 من 
مارس ١١5»؛‏ وجاء نصها بعد التعديل:(حماية البيئة واجب وطنى» وينظم القانون الحق في 
البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها). 

(0) عدلت هذه المادة طيقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور» الذي أجرى بتاريخ 75 من 
مارس 7١٠1‏ وجاء نصها بعد التعديل:(للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء 
وفقا لأحكام القانون» ومساهمته في الحياة العامة واجب وطنيء وبنظم القانون حق الترشيح 
خلمئ الشيب والشورى» وفقا لأى نظام انتخابي يتحدده. ونجور أن يأخذ القانون بنظام يجمع 
بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يبجددهاء كما يجوز أن يتضمن حدا 
أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين). 
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الحقوق والحريات. 

ماده 55 

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون؛ ولا توقع عقوبة إلا بحجكم قضائي ولا 
عقاب إلا على الآفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. 

مادة /ا5 

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. 

وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محاه يدافع عنه. 

مادة /57 

التقاضي حقٌ مصون ومكفول للناس كافة» ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه 
الطبيعي. وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. 

ويحظر النص في القوانين على تحصيل أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. 

مادة 59 

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. 

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفع عن حقوقهم. 

٠١ مادة‎ 

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية» فيما عدا الأحوال التى يحددها 
القانون. 

مادة ١لا‏ 

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراء ويكون له 
حى الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقعم أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه 
القانرن» ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليهء وله ولغيره التظلم أمام 
القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشحصية؛ وينظم القانون حق التظلم بما يكفل 
الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب اوفراج حتما. 

ماده "لا 

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب: ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل 
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. 
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وللمحكوم لهم في هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. 
الباب الخامس: نظام الححكو 
المصل اللأول: رئيس الد ولي 

ماد 7 (0) 

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية» ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام 
الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية. ويرعى الحذود 
بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطنى. 

مادة 74 ”7 

لرئيمس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق 
مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة 
هذا الخنطر » ويوجه بيانا إلى الشعب » وجرقى الاستفتاء على ما اذه من إجراءات 
مادة 070 7" 


يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين» وأن 
يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية» وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعسديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ 5؟ من 
مارس /1١٠7ء‏ وجاء نصها بعد التعديل:( رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية» ويسهر على 
تأكيد سيادة الشعب, وعلى احترام الدستور» وسيادة القانون» وحماية الوحدة الوطنية» والعدالة 
الاجتماعية» ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطبى. 

)١(‏ عدلت هذه المادة طبقا لتتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ 71 من 
مارس 27٠07‏ وجاء نصها بعد التعديل:( لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد 
الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ 
الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخحذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي 
الشعب والشورىء ويوجه بيانا إلى الشعب» ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 
ستين يوما من اتخاذهاء ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات. 

() هذه المادة عدلت طيقا لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي اجري في ١9‏ مارس 
٠٠ 1١١‏ ليصبح نصها بعد التعديل: 

(يشرّط ين تتحي زنها للكنيورية أناكرن ضرا من امزية ممتروة» وانتكوة يها 
بحقوقه المدنية والسياسية؛ وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرىء وألا يكون 
منزوجاً من غير مصرية: وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية). 
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ماده ب 17 


(١)هذه‏ المادة معدلة طبقًا لنتيجة الاستفتاء على تعديلها الذي أجرى يوم 70 من مايو سنة 7٠٠١0‏ 
وأصبح نصها بعد التعديل كالتالي: 
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. 
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل 
من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات, على ألا 
يقل عدد المؤيدين عن خحمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس 
الشورى؛ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محل للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. 
ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من محلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس 
الشعبية المحلية للمحافظات ب يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. 
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرح ء وينظم القانون.لإجراءات الخاصة 
بذلك كله. 
وللأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب 
الترشيح؛ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نش:طها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على 
نسبة(0/) على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورىء أن ترشح لرئاسة 
الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفما لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة 
سنة متصلة على الأقل. 00 
واستثناء من حكم الفقرة السابقة» يجوز لك حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية 
تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيثته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو ٠٠٠85‏ 
وفقا لنظامه الأسامى . 
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «الحئة 'لانتخابات الرئاسية » تتمتع بالاستقلال» وتشكل من 
رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًاء وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة» وأقدم 
نواب رئيس المجكمة الدستورية العلياء وأقدم نوب رئيس محكمة النقضء وأقدم نواب رئيس 
مجلس الدولة؛ وخمسة من الشخصيات العامة المشهود ها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب 
ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى» وذلك لمدة خمسة سنواتء. ونيحدد القانون من يحل محل 
رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه. 
وتختص هذه اللجنة دون غيرها با يل : 
١‏ - إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 
؟- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز. 5 
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- #- إعلان نتيجة الانتخاب. 

- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها با في ذلك تنازع 
الاختصاص. 

- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. 
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل» وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها» غير 
قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة؛ كا لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف 
التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخايات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. 
كيا يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل 
عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. 
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لحنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية 
الانتخابية والفرز, على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات 
القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة. 
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة » 
فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين 
المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات . فإذا تساوى مع ثانيههما غيره في عدد 
الأصوات الصحيحة اشترك في انتتخابات الإعادة » وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر 
عدد من الأصوات الصحيحة. 
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحدءه أو لم يبى سواه 
بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة؛ وفي هذه الحالة يعلن فوز 
المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع في 
حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. 
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية 
العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. 
وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا 
قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس 
الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع 
سلطات الدولة» وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. 

* وعدلت المادة مرة أخرى طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ ١1‏ من 
مارس ٠١١7‏ وانصب التعديل على الفقرتين الثالثة والرابعة» وجاء نصها بعد التعديل كالتالي: - 
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(ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتران السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة 
الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ماثتال وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين 
لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات. على ألا يقل عدد المؤيدين عن 
خسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى. وعشرة أعضاء 
من كل مجلس شعبي محلى للمحافظة من ربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين 
للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية 
للمحافظات با يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة عبى عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع 
الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ء وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. 
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مفي عى تأسيسها خسة أعوام متصلة على الأقل قبل 
إعلان فتح باب الترشيح» واستمرت طوال هذه للدة في تمارسة نشاطها مع حصول أعضائها في 
آخر انتخابات على نسبة(7/) على الأقل من مجموع مقاعد المتتخبين في مجلسي الشعب والشورى؛. 
أو ما يساوي لك في أحد المجلسينء أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا 
لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. 
واستثناء من حكم الفقرة السابقة» يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليهاء التي حصل 
أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات» أن يرشح في أي 
انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايولا١‏ ١7؛‏ أحد أعضاء هيئته العليا 
وفقا لنظامه الأسامبي متي مضت على عضويته في هذه اليئة سئة متصلة على الأفل. 
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى ١‏ لجنة الانتخابات الرئاسية » تتمتع بالاستقلال » وتشكل 
من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساء وعضوية كل من رئيس محكمة استئتاف القاهرة ‏ وأقدم 
نواب رئيس المحكمة الدستورية العلياء وأقدم نو'ب رئيس محكمة النقض .» وأقدم نواب رئيس 
مجلس الدولة » وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد » يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب 
ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة 
خمسة سنوات . ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع 
لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلٍ : 

-١‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 

؟١-‏ الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز. 

-٠‏ إعلان نتيجة الانتخاب. 

- الفصل في كافة التظلمات والطعون وف جميع المسائل المتعلقة باختصاصه با في ذلك تنازع 
الاختصاص. 3 


0038 


- 0- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية نمارسة اختصاصاتها. 

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل » وتكون قراراتها نبائية ونافذة بذاتهاء غير 

قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة . كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف 

التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. 

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سيب غير التنازل 

عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. 

ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل جنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية 

الانتخابية والفرزء على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات 

القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة. 

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة؛ 

فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين 

المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات » فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد 

الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة ؛ وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر 

عدد من الأصوات الصحيحة. 

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد» أولم يبق سواه 

بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة » وفي هذه الحالة يعلن فوز 

المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع في 

حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. 

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية 

العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصذاره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة 

قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم 

دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى 

هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة» وينشر في 

الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره). 

* وعدلت المادة مرة ثالثة طبقا لنتيجة الاستفتاء غل التعديلات التصعورية الى أحرق 15 مارمن 

١‏ *» ليصبح نصها بعد التعديل: 

(يتفشن ر3 ئيس الجخمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. 

ويلزم لقبول ل ل 
الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورىء أو أن يحصل المرشح على تأيبد ما لاايقل عن 
ثلاثين ألف مواطن من لهم حق الانتخاب في حمس عشرة محافظة على الأقل» بحيث لا يقل 
عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. - 
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اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. 

ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلشي أعضاء المجلس على المواطنين 
لاستفتائهم فيه» فإذا لم يحصل على الأغبية لمشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد 
يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول» ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية 
المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه. 

ويعتبر المرشح رئيسًا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا 


- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكشر من مرشح.ء وينظم القانون الإجراءات الخاصة 

بذلك كله. 
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في 
كل من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات» أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. 
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى االجنة الانتخابات الرئاسية». الإشراف على انتخابات رئيس 
الجمهورية؛ بدءأ من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتحاب. 
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساء وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف 
القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العلياء وأقدم نواب رئيس محكمة النقضء وأقدم 
نواب رئيس مجلس الدولة. 
وتكون قرارات اللجنة نبائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة؛ ىا لا 
يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء» ىا تفصل اللجنة في اختصاصهاء ويحدد القانون 
الاختصاصات الأخرى للجنة. 
وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع وانفرز على النحو المبين 
في المادة 84. 
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره 
وتقرير مدى مطابقته للدسترر. 
وتُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض 
الأمر عليهاء فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتفى قرارها عند 
إصدار القانون» وني جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة» 
وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره). 
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فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه 
وانتخابه الإجراءات ذاتها : 
مادق جب 050010 

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء» ويجوز 
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة. 


ماده 7 


تيدأ الإجراءات لاختيار رئيس امجمهورية الجديد قبل انتهاء مذة رئيس الجمهورية 
يستين يوماء وجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل» فإذأ اننت هذه 
المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في 
مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. 

مادة 4/ا 

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: 

لأقسم باللّه العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوريء وأن احترم الدستور 


)١(‏ هذه المادة عدلت طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجري يوم 7١‏ من مايو 
سنة 41948٠‏ وأصبح النص بعد التعديل كالآتي: 

(مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء» ويجوز إعادة اتخاب 
رئيس الجمهورية لمدد أخرى). 

(؟) وعدلت مرة أخرى طبقأ لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في ١9‏ 
مارس 7١١١‏ ليصبح نصها بعد التعديل: 

(مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب» ولا يجوز إعادة انتخاب 
رئيس الحمهورية إلا لمدة واحدة تالية). 

(5) عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ 17 من مارس 
٠7‏ وانصب التعديل على إضافة فقرة» وجاء نصها بعد التعديل كالتالى:(تبدأ الإجراءات 
لكعخار رقي الميررية الجزية قبل التهاءامدة زقنين الجميورية بتكن يرما وعم اذيك اتساره 
قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل؛ فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي 
سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. 
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه» بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي 
لانتهاء تلك المدة). 
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وسلامة أراضيه). 

ماده ١٠م‏ 

بحدد القانون مرتب رئيس الجحمهورية. 

ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. 

لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. 

مادة ١4م‏ 

لا يجوز لرئيس الحمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو 
ماليا أو صناعياء أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة» أو أن يؤجرها أو أن 
يبيعها شيئا من أمواله. أو أن يقايضها عليه. 

مادق ؟ 07 

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه 
نائب رئيس الجمهورية. 

مادة "ىم 


مادة :+ 7) 


في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزء الدائم عن العمل» يتولى الرئاسة 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعسيل الدستورء الذي أجرى بتاريخ 7؟ من 
مارس .5٠ ١٠‏ وجاء نصها بعد التعديز كانتالي (إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس 
الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم 
وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابه عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية 
طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة). 

(؟) عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ ١؟‏ من 
مارس 275657 وجاء نصها بعد التعديل كالتالي:في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو 
عجزه الدائم عن العملء؛ يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعبء وإذا كان المجلس منحلا حل 
محله رئيس المحكمة الدستورية العلياء وذلث يشرط آلا يرشح أيهما للرئاسة» مع التقيد بالحظر 
المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة85. 

فهر الا رفي اوور تاد لريية لاصياو راقن مرجانين تاضه تقدان وبين الرقافية): 
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مؤقنًا رئيس مجلس الشعب . وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس الحكمة 
الدستورية العلياء وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. 

ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. 

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا جاوز ستين يوما من تاريخ خلو 
منصب الرئاسة. 

مادق 0ه 07 

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على 
اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا 
بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. 

ويقف رئيس الجتمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام» ويتولى الرئاسة نائب 
الرئيس الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. 

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلهاء 
وإجراءات الحاكمة أمامهاء ويحدد العقاب» وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم 


الإخلال بالعقوبات الأخرى. 
المُصل الثاني: السلطي التشريعيي مجلس الشعب 
مادة كم 


يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ ١1‏ من 
مارس 7٠٠١7‏ وجاء تصها بعد التعديل كالتالي:( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو 
بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا 
يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء امجلس. 
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام» ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس 
الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. 
مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 47 وذلك لحين الفصل في الاتهام. 
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة 
أمامها ويحدد العقابء وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات 
الأخرى. 
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للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال 
السلطة التنفيذية» وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. 

مادة /اى 

يحدد القانون الدوائر الانتخابية الي تنقسم إنيها الدولة وعدد أعضاء مجلس 
الشعب المنتخبين» على إلا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواء نصفهم على الأقل من 
العمال والفلاحين» ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. 

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. 

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على 
سر 
08ل 
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعبء ويبين أحكام 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجرى بتاريخ ١؟‏ من 
مارس .5١١1/‏ وجاء نصها بعد التعديل كالتالي: 
(يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعبء ويبين أحكام الانتخاب 
والاستفتاء؛ ويجري الاقتراع في يوم واحد. 
وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه 
القانون ويبين القانون اختصاصات اللجئة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون 
من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين. وتشكل اللجة اللجان العامة الى 
تشرف على الانتخابات على مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التى تباش إجراءات الاقتراع 
وان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية» وأن يتم الفرز تحت 
إشراف اللجان العامة » ولك كله وفتنا للقواعد والإجراءات البى يحددها الانون). 

(؟) وعدلت مرة أخرى طبمًا لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في ١95‏ 
مارس »,5١١١‏ ليصبح نصها بعد التعديل: 
(يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتتخاب 
والاستفتاء. 
وتتول لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدء! من القيد 
يجداول الأنتخاب وحتئ إغلان تتيجتهء وذبك كله غلى التحو الذي ينظمه 'لقانون. 
ونجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العلياء ويصدر 
باختيارهم قرار من اللجنة العليا). 
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الانتخاب والاستفتاء»على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. 

مادة 465 

يجوز للعاملين في الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس 
الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية 
الجلس» ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون. 

6٠١ مادة‎ 

يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: 

لأقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوريء وأن 
أرعى مصالح الشعبء. وأن أحترم الدستور والقانون». 

6١ مادة‎ 

يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون. 

ماده 07 

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. 

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. 


3 6١ مادة‎ 


يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق 
وتصيعة الطعرة امقديه إل الملزوبيعد إخالتها [لنها من رئسة وب إحالة اللفن 
إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس بهء ويجب الانتهاء من 
التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. 

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في 


)١(‏ هذه المادة عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في ١9‏ مارس 
١‏ ليصبح نصها بعد التعديل: 
(تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. 
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب؛ 
وتفصل الحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. 
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة). 
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صحة الطعن خلال ستين يوما من تريح عرض نتيجة التحقيق على المجلس. 
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. 


ماد 4ه )١(‏ 


إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتتخب أو عين خلف له خلال ستين 
يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بجخلو المكان. 

وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه. 

مادة 560 

لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثدء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من 
مع الدولة عمّذدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا. 

ماده 5ه 

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد 
بواجبات عضويته ويجب أن يصدر ترار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلشي 
أعضائه. 

ماده /اه 

مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه. 

مادة هة 

لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عم يبذونه من الأفكار والآراء 2 أداء أعمالهم 2 


المجلس أو في حانه. 


(1) عدلت هذه المادة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ 1؟ من 
مارس الللرة وجاء نصها بعد التعديل تالتالي: 
(إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقائون خلال ستين يوما 
من تاريخ إبلاغ المجلس بخلر المكان. 
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المحكمة لمدة عضوية سلقه). 
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مادة 98565 

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس 
الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. 

وف غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس. 

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. 

٠١٠١ ماده‎ 

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعبء ويجوز ني الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته 
في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجحمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. 

واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر 
فيه باطلة. 

٠١١ مادة‎ 

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم 
الخميس الثاني من شهر نوفمبره فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور, 
ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. 

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة 
للدولة. 

٠١١ مادة‎ 

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى» وذلك في حالة 
الضرورة» أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. 

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي. 

٠١١ ماده‎ 

يتتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادة 
لمدة هذا الدور وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. 

٠١ مادة‎ 

يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية تمارسة وظائفه. 
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٠١6 مادة‎ 

نجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله. ويتولى ذلك رئيس امجلس. 

١١5 مادة‎ 

خاسيات لين القن غلسة. 

وجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على خلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء 
على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل» ثم يقرر المجلس ما إذا كانت 
المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية. 

٠١1 مادة‎ 

ويتخذ المجلس قراراته بلأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التى 
شرق فها أغلبية خاصة وضرى التمنو ته عان مشر وعانك القو انين مادة هاذة. 

مادة م١١‏ 

لرئيمس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستئنائية وبناء على تفويض من 
مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات للا قوة القانون ويجب أن يكون 
التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم 
عليهاء ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة 
التفويضء فإذا لم تعرض أو عرضت ول يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة 
القانون. 

٠١3 مادة‎ 

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين. 

١٠١٠١ مادة‎ 

يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لحان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه» على أنه 
أن يقرر المجلس ذلك. 
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١١١ مادة‎ 


كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في 
نفس دور الانعقاد. 


مادة ١١١‏ 
ماده ؟١١ا‏ 


إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه» فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا 
الميعاد اعتير قانونا وأصدر. 

وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلشي أعضائه اعتبر قانونا 
وأصدر. 

١١5 مادة‎ 

يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون 
طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب. 


مادة م 


يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من 
بدء السنة المالية» ولا تعتير نافذة إلا بموافقته عليها. 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ 1؟ من 
نان 001 وجاء يها بعد التعديل كالناا. : 


(يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء 
السنة المالية ولا تعتير نافذة» إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. 
ويجوز مجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة» عدا التى ترد تنفيذا لالتزام 
محدد على الدولة» وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات وجب أن يتفق المجلس مع 
الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر 
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن؛ 
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. 
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة» كما بحدد السنة المالية). 
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ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون .ولا يجوز مجلس 
الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة 
الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. 

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة. كما يحدد السنة المالية. 

١١5 مادة‎ 

تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة 
العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بهاء أو زائد في تقديراتها وتصدر بقانون. 

ماده /ا١١ا‏ 

مادة 0914 

يجب عرض الحساب الختامى لمدانية الدولة على مجلس الشعبف 2 مذدة لا تزيك 
عن سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة لمالية» ويتم التصويت عليها بابا بابا» ويصدر 
بقانون. 

1١١9 ماده‎ 

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو _لغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من 
أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. 
القَانون. 

١١٠١ ماده‎ 

ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها. 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستوره الذي أجرى بتاريخ ١5‏ من 
مارس .75١٠/‏ وجاء نصها بعد التعديل ك لتالى: 
(يجب عرض الحساب الختامي ليزانية الدولة على مجمس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر 
من تاريخ انتهاء السنة المالية» ويتم التصويت عليها بابا بابا» ويصدر بقانون. 
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبت أية بيانات أو تقارير أخرى). 
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١١١ مادة‎ 

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ 
من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب. 

ماده ١؟١‏ 

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت 

١١١ مادة‎ 

يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال 
موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة» كما يبين أحوال التصرف باجان في العقارات 
المملوكة للدولة والنزول عن أمواطا المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. 

مادة غ١١‏ 

وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسثلة 
الأعضاء. 
استجواس. 

مادة 0؟١‏ 
اختصاصاتهم. 

وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام تعلى الأقل من تقديمه إلا في حالات 
الاستعجال التى يراها امجلس وبوافقة الحكومة. 

ماده 51١؟١ا‏ 

الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير 
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ومجلس الشعب أن يقرر سحب التقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد 
الوزراء أو نوابهم» ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب» وبناء على 
اقتراح عشر أعضاء المجلس. 

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراء في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه 

مادق بب؟17) 


يجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسؤولية رئيس مجلس 
الوزراء» ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. 

ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي احكومة» وبعد ثلاثة 
أيام على الأقل من تقديم الطلب. 

وفي حالة تقرير المسؤولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا 
عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأيٍ في هذا الشأن وأسبابه. 

ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام. فإذا عاد المجلس 
إلي إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس 
والحكومة على الاستفتاء الشعبى . 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على نعدين الدستور؛ الذي أجرى بتاريخ 1؟ من 
مارس .5١ ٠١‏ وجاء نصها بعد التعديل كالتالى: 
مجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسؤولية رئيس مجلس الوزراء؛ ويصدر 
الحكومة؛ وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديه الطلب. 
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع 
وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسيابه. 
ولرئيس الجحمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى انجلس خلال عشرة أيام» فإذا 
عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضاته قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. 
وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة 
أخري في ذات الدورة). 
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وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة . 

فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلاء وإلا قبل رئيس 
الجمهورية استقالة الوزارة. 

مادة 8؟١ا‏ 

إذا قرر امجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو 
نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. 

ويعدم رئيس ججلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسؤوليته 
أمام مجلس الشعب. 

مادة ١15‏ 
للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه. 

١٠١ مادة‎ 

لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء 
أو أحل توابه أو أجل الوزراء. 

١١١ مادة‎ 

يجلس الشعب أن يكون لحنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى 
المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة؛ أو أي جهاز تنفيذي أو إداري» أو أي مشروع 
من المشروعات العامة وذلك من أجل تقصى الحقائقء وإبلاغ المجلس بحقيقة 
الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات ني أي موضوع يتعلق 
بعمل من الأعمال السابقة. 

وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة» وأن تطلب سماع من 
تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. 

١١١ مادة‎ 

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي مجلس الشعب بيانا يتضمن 
السياسة العامة للدولة» وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. 

ومجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية. 
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مادق +9( 

يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة» وعند افنتاح دور الانعقاد العادي 
مجلس الشعب» برنامج الوزارة. 

ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج. 

١١+ مادة‎ 

يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء في مجلس الشعبء كما يجوز 
لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولحانه. 

١١0 مادة‎ 

يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب وبحانه كلما طلبوا الكلام 
الرأيء إلا إذا كان من الأعضاء. 

مادة "؟١ا‏ 

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء 
الشعب» ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء 
خلال ثلاثين يوماء فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل؛ أصدر 
رئيس الجمهورية قرارا به. 


ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة مجلس 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل لدستورء الذي أجرى بتاريخ 15 من 
مارس 25١١7‏ وجاء نصها بعد التعديل كالتالى: 

(يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال سئين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب» 
أو في أول اجتماع له إذا كان غائباء وإذ لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل 
رئيس الجمهورية استقالة الوزارة» وإذا ل يو فى المجلس على برنامج الوزارة الجديدة» كان لرئيس 
الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقانة الوزارة. 
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب 
أو إحدى انه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي 
ما يراه من ملاحظات بشأنه». 


454 


ويجتمع المجلس الجديد خلال الآيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب. 

( لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة. 

وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأآمر. 

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدلة لمن 
الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل). 
المصل الثالث: السلطي التتميدبي 
الضرع الأول: رئيس الجمهوريت 

مادة /١١ا‏ 

يتولى رئيس الجحمهورية السلطة التنفيذية» ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. 

١١8 مادة‎ 

يضع رئيس الحمهورية بالاشتراك مع عجلس الوزراء السياسة العامة للدولة» 
ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. 

عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ 
5 من مارس 235١١‏ وجاء نصها بعد التعديل كالتالى: 

نفع رشي موري بالأكدة المع سام اللوزواء التيامة العاف الندوقة 
ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. 

ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد4 ١5‏ 
و55١و57١1و47١‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في 
المواد4 ٠١‏ و58١و١0١‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه). 
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)١(‏ هذه المادة عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في ١9‏ مارس 
١‏ ليصبح نصها بعد التعديل: 
(يُعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبهء نائباً له أو أكثشر 
ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضى الخال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. 
وتسرى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب 
رئيس الخمهورية). 
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لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثرء ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من 
مناصبهم. 

مادة ١1٠١‏ 
البمين الاتة: 
والقانون» وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة» وأن أحافظ على استقلال الوطن 
وسلامة أراضيه)». 


مادة 1غ1(9) 


يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء» ونوابهم ويعفيهم من 
مادة ١+"‏ 
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له 


مادة ؟ ١‏ 
يعين رئيس الحهمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين» ويعزهم 
على الوجه المبين في القانون. 


كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين. 
ماده ١55‏ 
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين» بما ليس فيه تعديل 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديز الدستورء الذي أجرى بتاريخ ١؟‏ من 
مارس 7٠٠07‏ وجاء نصها بعد التعديل كالتالى : 

(يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من عناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي 


رئيس مجلس الوزراء). 
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أو تعطيل للا أو إعفاء من تنفيذهاء وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين 
القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. 


١*0 مادة‎ 

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط. 

١5 مادة‎ 

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. 

١217 ماده‎ 

إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل 
التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوة القانون. 

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
صدورها إذا كان المجلس قائماء وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف 
جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لما من قوة القانون دون الحاجة إلى 
إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة 
القانون إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على 
أثارها بوجه آخر. 


)١7١ 14 مادق‎ 


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض 
هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. 


)١(‏ هذه المادة عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في ١4‏ مارس 

١‏ ليصبح نصها بعد التعديل: 

(يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان 
على يجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. 

فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وحت دعرة الحلتى للاتعتاد فيورا للعرض عليه وذلك 
بمراعاة الميعاد المنصوص عليه ثي الفقرة السابقة. 

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. 

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. 

وني جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا 
بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك). 


017 


وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع 
له. 

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة» ولا يجوز مدها إلا 

١15 مادة‎ 

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفهاء أما العفو 'لشامل فلا يكون 
إلا بقانون. 

١0١ مادة‎ 

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات لمسلحة وهو الذي يعلن الحخرب بعد 
موافقة مجلس الشعب. 

١0١ مادة‎ 

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات.ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بمايناسب من 
البيان» وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع 
المقررة. 

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملااحة ومع المعاهدات الى يعرئب 
عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة 
شيعا من النفقات غير الواردة في الموازنة» تجب موافقة مجلس العشب عليها. 

مادة ؟0١‏ 

لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد 
العليا. 
الذرع الثاني: الحكومن 

مادة ؟0١‏ 

الدكوعة نعى_الفيكة التنقيدية والإقارة العلا للددولة وتكرق اشكومة م رسيس 
مجلس الوزراءء ونوابه والوزراء ونوابهم. 
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١015 مادة‎ 

يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصرياء بالغا من العمر خمسا 
ثلاثين سنة ميلادية على الأقل» وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية. 

١60 مادة‎ 

يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآنية: 

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور 
وسلامة أراضيه. 

١05 مادة‎ 

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: 

ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لما والحيئات 
والمؤسسات العامة. 

ح - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة 
تنفيذها. 

د - إعداد مشروعات القواتين والقرارات. 

و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 

ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. 
ومصالح الدولة. 

مادة /ا0١‏ 


الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته» ويتولى رسم سياسة الوزراء في حدود 
السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها. 
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ماده ١084‏ 
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو 
صناعياء أو يشترى أو يستأجر شيئا مس أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من 

أمواله. أو أن يقايضها. 

مادة ١065‏ 
لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى ا محاكمة عما يقع منه من 
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام أ.وزير بناء على اقتراح يقدم من حمس أعضائه 

على الأقل؛ ولا يصدر قرير الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. 

١5١ مادة‎ 

يوقف من يتهم من الوزراء عن عه إلي أن يفصل في أمرهء ولا يحول انتهاء 
المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. 

وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء. 
الصرع الثالث: الادارة المحلين 

مادة 7951 

تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات ,إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية» منها 
امحافظات والمدن والقرى وجوز إنشاء وحدت إدارية أخرى تكون لها الشخصية 
الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 


)١1(‏ عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجرى بتاريخ ١7‏ من 
مارس ٠٠‏ 5. بإضافة الفقرة الثانية إليهاء وجاء نصه بعد التعديل كالتالي: 
(تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتم بالشخصية الاعتبارية» منها الحافظات 
والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لما الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت 
المصلحة العامة ذلك. 
ويكفل القانون دعم اللامركزية» وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق 
والخدمات المحلية» والنهوض بها وحسن إد رتها). 
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مادة ١11١‏ 
تشكل المجالس الشعبية ا حلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق 
الانتتخاب المباشرء على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال 

والفلاحين» ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا. 
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء الجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء. 

مادة ا 
يبين القانون طريقة تشكيل اجالس السعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية. 
وضمانات أعضائهاء وعلاقاتها مجلس الشعب والحكومة» ودورها في إعداد وتنفيذ 

خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة. 
المرع الرابع: المجالس الشعبيي المتخصصي 

مادة ١55‏ 
2 ع الات النشاط القومي» وتكون هذه المجالس تابعة لركسئن اجمهورية» ولعدد 

تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. 
المُصل الرابع: السلطي القصائيي 

1١50 مادة‎ 

السلطة القضائية مستقلة» وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء 
وتصدر أحكامها وفق القانون. 

مادة ككا 

القضاة مستقلون؛ لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون» ولا يجوز لأية سلطة 
التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. 

مادة /ا5ا 
يحدد القانون الحيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط 

مادة كا 

القضاة غير قابلين للعزل» وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا. 
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مادة ١59‏ 
جلسات امحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو 
الآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. 
مادة ١7٠١‏ 
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وي الحدود المبينة في القانون. 


مادة ١/١‏ 
توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. 
مادة ١77١‏ 


مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة» ويختص بالفصل ف المنازعات الإدارية وفي 
الدعاوى التأديبية» ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 
مادة و( 
يقوم على شئون الميئات القضائية؛ مجلس أعبى يرأسه رئيس الجمهورية. 
ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فو 
مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية. 
المصل الخامس: المحكمي الدستوريي العليا. 
مادة ١7/4‏ [ 
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتهاء في جمهررية مصر 
العربية» مقرها مدينة القاهرة. 
مادة ١70‏ 
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون. 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ 1؟ من 
مارس 70017 وجاء نصها بعد التعديل كالتالي: 

(تقوم كل هيئة قضائية على شثونهاء ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس 
الجمهورية» يرعى شئونها المشتركة» ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه). 
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ويعين القانون الاخنتصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. 

ماده كلا 

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العلياء ويبين الشروط الواجب 

مادة //اا 

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل» وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها 
على الوجه الميين بالقانون. 

١7/4 مادة‎ 

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في 
الدعاوى الدستورية» والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون 
ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار. 
الممصل السادس: المدعي الاشتراكي 

١7/6 مادة‎ 

يكون المدعي الاشتراكي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق 
الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي» والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام 
السلوك الاشتراكى» ويحدد القانون اختصاصاته الأخرىء ويكون خاضعا لرقابة 
مجلس الشعب» وذلك كله على الوجه المبين فى القانون”". 


() ألغت التعديلات التى استفتى عليها الشعب بتاريخ 75 من مارس 7٠٠١‏ هذا الفصلء 
واستحدث مكانه فصلا جديدا بعنوان مكافحة الإرهابء على النحو التالي: 
المّصل السادس: مكافحي الارهاب 
مادة ١/4‏ 
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب» وينظم القانون أحكاما 
خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطارء وبحيث لا يحول 
الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة »4١‏ والمادة 4 5» والفقرة الثانية من المادة 
5 من الدستور دون تلك المواجهة» وذلك كله تحت رقابة القضاء. 
ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في 
الدستور أو القانون. 
* ثم جاءت التعديلات على الدستور التى أستفتى الشعب عليها بتاريخ 4 مارس 5١١١‏ لتلغي 
هذا الفصل والمادة الوحيدة فيه. المادة ١/9‏ . 
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المّصل السابع: القوات المسلحي ومجلس الدفاع الوطني 

(4٠ مادق‎ 

الدولة وحدها هي التى تنشئ القوات المسلحة» وهي ملك للشعبء مهمتها حماية 
البلاد وسلامة أراضيها وأمنهاء وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية؛ ولا يجوز 
لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. 

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة. 

14١ مادة‎ 

تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون. 

ماده اا 


ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوحني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص 


الأخرى. 

مادة ؟ىا 

ينظم القانون القضاء العسكريء. ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في 
الدستور. 
المّصل الثامن: الشرطي 

1١85 مادة‎ 


الشرطة هيئة مدنية نظامية» رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. 
وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب» وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن» 


(1) عدلت هذه المادة طبقاأ لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجرى بتاريخ 5؟ من 
مارس !١١5؛‏ وانصب التعديل على حذف عبارة « وحماية مكاسب النضال الشعبى 
الاشتراكية». وجاء نصها بعد التعديل كالتالي: 

(الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة؛ وهى ملك للشعبء. مهمتها حمية البلاد وسلامة 
أراضيها وأمنهاء ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. 

ويبين القانورن شروط الخدمة والترقية في القوات المسسحة). 
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وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين 
واللوائح من واجباتء وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. 
الباب السادس: أحكام عامي وانتقاليي 

مادة 180 

مدينة القاهرة عاصمة حمهورية مصر العربية. 

ماده كما 

يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام 
الخاصة به. 


مادة /اما 

لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهاء ولا يترتب عليها 
أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف 

مادة هذا 


تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصذارها ويعمل بها 
بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر. 


مادق 16؟7١)‏ 


)١(‏ هذه المادة عدلت طبقاً لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في ١19‏ مارس 
.١‏ بإضافة فقرة أخيرة عليهاء ونصها كالتالي: 
(ولكل من رئيس الجمهورية: وبعد موافقة مجلس الوزراء» ولنصف أعضاء مجلسي الشعب 
والشورى» طلب إصدار دستور جديد» وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضوء ينتخبهم أغلبية أعضاء 
امجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك؛ إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من 
تاريخ تشكيلهاء ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب 
لاستفتائه في شأنه» ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء). 
كما أضافت (المادة 1844) مكررا: 
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على 
تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال سنة 
أشهر من انتخابهم» وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 146. - 
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لكل من رئيس الجمهورية ويجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد 
الدستور؛ ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية 
إلى هذا التعديل. 

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء 
لين عل الافل» 

وفي جميع الأحوال يناقثر الجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية 
أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على 
هذا الرفض. 

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش» بعد شهرين من تاريخ الموافقة 
المواد المطلوب تعديلهاء. فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب 
لاستفتائه في شأنه. 

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. 


136١ ماده‎ 

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه 
رئيسا للجمهورية. 

١51١ مادة‎ 


كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكم قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا 
ونافذاء ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا 


ماده ؟9١1‏ 
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانرن الصادر بإنشاتها وذلك حتى 
يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا. 


- وأضافت (المادة 148) مكررا :)١(‏ 
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء بأعضائه المتتخبين» - 
اختصاصاته. 
ويتول رئيس الجمهورية؛ فور انتخابه» استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه؛ ويكون 
تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحم المبين بالقانون. 
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مادة 157 مكرر ') 

تستبدل كلمة «الانتخاب» بكلمة «الاستفتاء» أينما وردت في الدستور فيما يتعلق 
باختيار رئيس الجمهورية. 

١957 مادة‎ 

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. 


الباب السابع: أحكام جديدة 7 


المصل الأول: مجلس الشورى 
مادة 70994 


.7١85 من مايو سئة‎ ١5 هذه المادة مضافة طبقا لنتيجة الاستفتاء الذي أجرى يوم‎ )١( 

(؟) أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري يوم ١5‏ من مايو 
سنة .198٠‏ 

(5) عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور» الذي أجرى بتاريخ 11 من 
مارس 270١7‏ وجاء نصها بعد التعديل كالتالى: 

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعي؛ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجيات 
العامة وتجب موافقة المجلس على ما يلى:- 

١‏ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستورء على أن تسري على مناقشة التعديل 
والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 144. 

"- مشروعات القوانين المكملة للدستور التى نصت عليها المواده و1 و58 و15 وال و86 ولام و88 
وم ولة و١5١1‏ و" 5لولا15 و548١‏ وهلا( والااو؟لا١1‏ ولالااوها1و”/7١‏ 
ولالاكوخل/ااوةلااو187و155ولاةار4ة او ٠آر ١0‏ و8١57‏ و5١57‏ و١١97١١5‏ من الدستور. 

"- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي 
تتعلق بحقوق السيادة. 

وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة هذه ال موضوعات» أحال رئيس مجلس 
الشعب الأمر إلي خنة مشتركة تشكل من رئيسي مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة 
أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة» وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. 
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المْجلسين. فإذا لم يوافق أي منهما على النصء 
عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب في المكان الذي يحدده. 
وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق على نص موحد؛ 
كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما. - 
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بختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثروتي 
1 يوليو سنة 1407, و15 مايو سنة 2141١‏ ودعم الوحدة الوطنية» والسلام 
الاتوماعى ٠:‏ وتخانة الف قوى النسث الحافل: والكا سب الاستراكيةة والقوضات 
الأنناسة لمتحي :رقيهة العلناء زا كمو يز اللررياهة والر يات العافكة ‏ وتحسة 
النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته 

7١90 مادة‎ 

يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي: 

١‏ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

مشروعات القوانين المكملة للدستور. 

-٠‏ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

5 معاهدات الصلح والتحالف وجتميع المعاهمدات الى يترتب عليها تعديل في 
أراضى الدولة أو البى تتعلق بحقوق السيادة. 

ه- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 

.نا خيلة ركئين الجمهوزية إلى الخلبى عد مرضوعات فيل بالسياسنة الننائدة 
للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. 


مادة كذا 
يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضء يحدده القانون على ألا يقل عن (177) 


- ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة؛ يصدر القرار في كل من المجلسين وفي 
الاجتماع المشترك هما بأغلبية الحاضرين. 
وني جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة. 
)١(‏ عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ ١1‏ من 
مارس 235١١17‏ وجاء نصها بعد التعديل كالتالي: 
(يؤخذ رأي مجلس الشورى فيمأ يلي: 
-١‏ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 
؟- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 


-٠“‏ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة 


ويبلغ مجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس اجمهورية ومجلس الشعب). 
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عضوا. 
على الأقل من العمال والفلاحين. 

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. 

ماده /ا5ا 

يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة 
والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم. 

1١34 مادة‎ 

ملة عضويه يجلس الشورى ستتك سئوات» ويتجحدد ائتخاب واختيار نتصف 
الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون. 

ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته. 

1١95 مادة‎ 

يتتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي 
مدة ثلاث سنوات» وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. 


٠٠١ مادة‎ 

لآ يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب. 

٠١١ مادة‎ 

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين 
أمام مجلس الشورى. 

١١١ مادة‎ 


لرئيس الجمهورية إِلْقَاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في 
اجتماع مشترك مجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. 

ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى. 

٠١7 مادة‎ 

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام 
يجلس الشورى أو إحدى لحانه عن موضوع داخل في اختصاصه. 
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الكلام في مجلس الشورى وجكنه؛ وهم أن يستعينوا يمن يرون من كبار المرظفينء ولا يكون 
للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي. إلا إذا كان من الأعضاء. 

٠١5 مادة‎ 

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشررى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل 
قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في 
ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. 

ويجتمع مجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات. 

مادة 6.؟ (0) 

تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد: 

8 وه4 و١4‏ وه و46 و46 و45 و/ا4 و44 و49 و١٠٠٠‏ و١١٠١‏ و١٠‏ 
و5١٠١‏ و68١٠‏ وك6١٠‏ ولا١٠١‏ و585١‏ و١1١١‏ و5١٠١‏ وذلك فيمالا يتعارض مع 
الأحكام الواردة في هذا الفصلء على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد 


المذكورة مجلس الشورى ورئيسه. 
الفصل الثاني: سلطيّ الصحافت 

مادة 5"١؟‏ 

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه الميين في الدستور 
والقانون. 

مادة /ا١؟‏ 


تمارس الصححافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل 


)١(‏ عدلت هذه المادة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورء الذي أجرى بتاريخ 7١‏ من 
مارس »3١ ١‏ وجاء نصها بعد التعديل كالتاني: 

(تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد؟ و48 فقرة ثانية و84 و40 
و١4‏ و47 و4ة و46 و45 ولاة و6448 و49 و١٠٠١‏ وأ1١٠١‏ و١٠‏ و١٠‏ وه١٠‏ وك١١‏ 
و١٠‏ و595١‏ و١١‏ و4١‏ وذلك فيما لا ينعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل؛ على 
أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورثيسه). 


00 


المقرمات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة 
واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون. 

مادة لم١١‏ 

حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو 
إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون. 

٠١9 مادة‎ 

حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب 
السياسية مكفولة طبقا للقانون. 

وتخضع الصحف في ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لما لرقابة الشعب على 
الوجه المبين بالدستور والقانون. 

5٠١ ماده‎ 

للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها 
القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون: 

5١١ مادة‎ 

يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته 
وعلاقاته بسلطات الدولة. 

ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالهاء ويحقق الحفاظ على 
المقومات الآساسية للمجتمع» ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام والاجتماعي؛ 
وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون. 
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الباب الخامس 


دساتير مع 
وقف الت ميد 


الفضل الأول 
مشروع دستور1505١‏ 


بعد قيام ثورة يوليوء شكلت لجنة سنة ١967‏ مكونة من خمسين من أبرز 
الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء على 
ماهر لوضع دستور جديد للبلاد. 

ويقارن المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي في كتابه في أعقاب الثورة المصرية بين 
هذه اللجنة ولجنة الثلاثين التي وضعت دستور سنة 1977 فيجد أنها كانت أكثر 
عملاً وأوفر نشاطا من لجنة الخمسين, فقد ألفت لحنة الثلاثين في " ابريل سنة ١477‏ 
وأتمت مهمتها في نحو ستة أشهرء وقدمت مشروع الدستور إلى الحكومة في ١١‏ أكتوبر 
سنة 21477 وهو الذي صار دستور سنة 21477 ولم يقتصر عملها على وضع 
مشروع الدستور» بل وضعت أيضا في خلال هذه المدة مشروع قانون الانتخابات. 

أما لجنة الخمسين فبالرغم من أن عملها كان تعديلاً لدستور سابق» فإنها لم تقدم 
المشروع الذي انتهت إليه إلا في أغسطس سنة 1904.» أي بعد مضي أكثر من عام 
ونصف عام على تأليفها. 

والمؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي له حق ني تلك المقارنة» وفي استنتاج أن لجنة 
الخمسين تأخرت طويلاً في انجاز مهمتهاء ولكنه توقف عن تحديد الأسباب التي 
تسببت في كل هذا التأخير الذي لا مبرر له؛ ولكن الوقائع التاريخية تقول أن السبب 
في التأخير لم يكن ذنب اللجنة وحدهاء إن اعتبرناها مذنبة في هذا التأخيرء وعندما 
قلِمّت المسودة قي سنة 404 إلى مجلس قيادة الثورة لم تلق اهتماما بهاء ربما لأنها 
جاءت على غير ما يريد مجلس قيادة الثورة» فتم تجاهلهاء وأُهملّت إلى أن عشر عليها 
المؤرخ الدكتور أحمد يوسف أحمد عميد المعهد العالي للدراسات العربية التابع لجامعة 
الدول العربية قي صندوق كان قد وضع قي أحد مخازن مكتبة المعهد. وقام الكاتب 
الصحفي صلاح عيسى بنشر المسودة قي كتاب سماه #دستور في صندوق القمامة» 
قي عام .5٠١١‏ 

وهى نسخة يرجح المؤرخ طارق البشري أن تكون النسخة الشخصية الخاصة 
بالفقيه الدستوري عبد الرزاق السنهوري الذي كان عضوا بلجنة الخمسين الت 
وضعت مشروع الدستورء إذ كان هو الذي أشرف على تأسيس مكتبة المعهد العالي 
للدراسات العربية. 

والنسخة حسب وصف صلاح عيسى لما في كتابه مصفوفة بالآلة الكاتبة» على 
ورق أرزء ومجلدة بورق مقوىء ومعنونة ب«نص المشروع قبل التعديلات التى أدخلتها 
لجنة الصياغة في يوليو وأغسطس ..)١955‏ وتتضمن شطبا وإضافة لعبارات وجمل» 
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رجح ناشر الوثيقة أن تكون بخط عبد الرزاق السنهوري باشا.. كما رجح عيسى أن 
يكون النص الذي نشره هو الصياغة الأخيرة لمشروع الدستور» وقد رصد مميزات هذا 
الدستور الى تفلت في التالي: 

يلفت الباب الثاني عن «الحقوق و لواجبات العامة» النظر» بنصوصه التحررية 
التي تكفل للمصريين طيفا واسعا من الحقوقء تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق 
الاجتماعية» وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعىء فالنص الخاص بالمساواة بين 
المصريين في الحقوق والواجبات العامة؛ لا يحمظر فقط التمييز يينهم بسبب الأصل 
أو اللغة أو العقيدة» بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء 
السياسية والاجتماعية (مادة 7). 

- تحظر المادة لا إيعاد أي مصري من بلاده» أو منعه من العودة إليها أو من 
مغادرتها إلا طبقا للقانون» كما تحظر الدة 8 إلز م المصري بالإقامة في مكان معين إلا 
بحكم من القاضي كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية. 

د وقفيلا عن أن مشروع قور سكة 1664 يكقل للنصرين ف اللادتين 1و 
منهء حىّ التقاضي وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة» في جميع مراحل التحقيقء فإنه 
يحظر في المادتين ١5‏ و5١‏ مراقبة المواطن المصري أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- 
في غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية» وتلزم مأمور الضبط 
القضائي بإخطار المقبوض عليه كتايبة بسبدب القبض عليه خلال > ساعة وأن 
يقدموه للقاضي خلال ١5‏ ساعة. . على أن يضع القانون حدا أقصى للحيس 
الاحتياطي. 

- وينفرد مشروع دستور سنة ١1014‏ بين الدساتير المصرية» بالنص في المادة ١9‏ 
منهء على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة» إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على 
حكم جنائي نهائي ثبت خخطؤه؛ والنص في المادة ٠١‏ منه على حظر المحاكمة كم 
محاكم خاصة أو استثنائية» وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ والنص في 
المادة 75 ؟ على حظر دخول الشرطة المنازل لبلا إلا بإذن من القاضي. 

كما ينفرد مشروع دستور سنة ١595‏ بالنص ف المادة 55 منه» على عدم تقييد 
إصدار الصحف والمطبوعات بترخيصء ويضيف مادة برقم 1 مكرر تنص على 
تعادل الجماعات السياسية «أي الأحزاب؛ في الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل 
النشر التى تتولاها الدولة وترعاها. 

[ ويطلق الدستونت- ف المادة:٠”‏ من حق المفسريين في تاليف التمعيات 
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والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية على أن 
تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية» على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل 
في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية. 

وتشمل الحقوق الاجتماعية التى يضمنئها الباب الثانى من الدستورء حق المواطنين 
في التعليم ا جاني» ويحظر على غير المصريين تملك الأراضي الزراعية؛ إلا في الأحوال 
اللتى يبينها القانون» ويلزم الدولة بآن تيسر للمواطنين مستوى لائقا من المعيشة؛ كما 
تيسر ذلك في حالة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة. 

وينفرد بين الدساتير المصرية بإقرار حق العمال في الإضراب في حدود القانون» 
كما ينفرد بنص صريح. يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق. 
يترتب عليه المساس بأصل الحق. أو تعطيل نفاذه. 
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النص الكامل لمشروع الدستور لجمهورييّ برلمانيت (1904) 

الباب الأول: الدولت المصريي ونظام الحكم فيها 

هادة :١‏ مصر دولة موحدة ذات سيادة. وهى حرة مستقلة. وحكومتها جمهورية 
نيابية برلمانية. 
الباب الثاني: الحقوق والواجبات العامن 

همادة :١‏ الجنسية المصرية يمجددها القانون. ولا يجوز محال إسقاطها عن مصري.» 
وكذلك لا يجوز الؤذن بتغييرها تمن اكتسبها إلا في حدود القانون. 

همادة ؟: المصريون لدى القاتون سوء. وهم متساوون في الحقوق والواجبات 
العامة لا تمييز بينهم ف ذللك سس الأصل أو النبغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء 

مادة 5: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. 

مادة 0: الانتخاب حق لدمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين 
بالقانئرن» وتمارس النساء هذا الحق وفقا لسشروط التى يضعها القانون. 

مادة لا: إبعاد أي مصري عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظورء 
ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التى بينها القانون. 

مادة 6: لا يجوز أن يلزم مصري الإقامة في مكان معين إلا بحجكم من القاضيء 
وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصري الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال التى 
تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة» وتي كل حل لا يجوز أن يكون حظر الإقامة. 
وتحديدها لأسباب سياسية. 

مادة 9: ينظم القانرن وضع الأجانب في مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولي. 

مادة :٠١‏ الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها 
هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية في حدود القانون. 

مادة :1١‏ حرية الاعتقاد مطلقة» وتحمى الدولة حرية القيام بيشعائر الأديان 
والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية» على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو 
ينافي الآداب. 
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مادة ؟1: الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون» ولا يجوز محال تعطيله. 

مادة ؟1١:‏ الدفاع أصالة أو بالوكالة حىّ يكفله القانون في جميع مراحل التحقيق 
والدعوى وأمام جميع اللحاكم وفي المحاكمات التأديبية والإدارية. 

مادة 15: لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية. 
السلطة القضائية. 

ويجوز لمأمور الضبط القضائي حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن 
يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. 

ويجب في جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى 
عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه. 

وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو امحجبوس أو غيرهما ويضع 
الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائيا في هذا التظلم» وكذلك يبين الحد الأقصى 
للحبس الاحتياطي. 

مادة 15: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» ولا عقاب على الأفعال 
اللاحقة لصدور القانون. 

مادة :١7‏ العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه. 

مادة 18: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة» 
بناء على حكم جنائي نهائي ثبت خطؤه. كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره. 

همادة 19: لا يجوز تقرير سرية التحقيق في الجنايات إلا على سبيل الاستثناء. 
وبشرط ألا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدني أو المحامين عنهما في حضور 
التحقيق. 

مادة ١؟.:‏ لا يحاكم أحل إلا أمام القضاء العادي. وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصه 

مادة :1١‏ إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً حظورء ويعاقب المسئول وفقاً للقانون. 

مادة ؟؟: السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو 
يعرض الصحة للخطر. 
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وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة. 

مادة ”7: للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخوها للتفتيش أو الضبط أو غيرها 
دخولًا بعد استئذان من فيهاء ولا يجوز دخ ولا ليلا إلا بإذن القاضي . 

وذلك كله في غير أحوال التليسن والاستعاثة. 

مادة 5؟: حرية المراسللات وسريتها مكتولة» سواء كانت بالبريد أو البرق أو 
التليفون أو غيرهاء ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسسب من القاضي 
وبالضمانات التى يجحددها القانون. 

مادة 10: حرية الرأي والبحث العلمى مكفولة. 

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة 
وغيرها. 

ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا في الأحوال (الضرورية) التى يحددها القانون. 

مادة 7"1: حرية الصحافة والطباعة مكفولة. 

ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليهاء 
وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإداري محظور. 

ماده 5؟ مكرر: ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السيسية في الانتفاع 
بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها. 

مادة ؟: التعليم حر في حدود النظام العام والآداب وينظمه القالون. 

مادة 18: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة 
الابتدائية» مجانى 2 مدارسها العامة. 

مادة 9؟: للمصريين حق الاجتماع في هدوء؛ غير حاملين سلاحاء وليس لرجال 
البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدما إلا بالنسبة 
للاجتماعات العامة. 

وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافي 
مع الآداب. والمواكب والمظاهرات مباحة في حدود القانون. 

مادذة :٠١‏ للمصريين دون سابق إخطار أو استتئذان حى تأليف الجمعيات 
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والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية. 

وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية 
الدستورية» وعلى الشورى وحرية الرأي في حدود أهداف وطنية بعيدة عن أي نفوذ 
أجنبي. 

وتختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات 
الساينة: 

مادة ١؟:‏ للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم: ولا تكون 
تخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية. 

مادة "7؟: الملكية الخاصة مصونة» ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا 
تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع 557 وفع للقانون. 

ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضي الزراعية في مصر إلا في الأحوال الت يبينها 
القانون. 

مادة ؟؟: الميراث حق يكفله القانون. 

همادة 75: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا 

مادة :١0‏ النشاط الاقتصادي الفردي حرء على ألا يضر بمنفعة اجتماعية» أو يخل 
بأمن الناس أو يعتدي على حريتهم وكرامتهم 

هادة 55: ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة 
الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة. 

مادة 7: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الجر 
قا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب» كينا كنول العامة ليما فيا ف 
ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذي يؤدونه. 

فأد5 #8 تمر الدؤلة للمواظين خيعا مسفرع لاقام العيفنة اساسه تيفة 
الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية؛ كما تيسر ذلك في حالاات 
البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الخرب والكوارث العامة ومن 
يعولون من أسرهم. 

مادة 59؟: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أي مشروع له طابع المرفق 
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العام أو الاحتكار» متى كان في تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع. 

مادة :4١‏ العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل 
القانون شروطه العادلة على أساس تكافوؤٌ الفرص. 

ولكل فرد حرية اختيار مهنته» ولا يجوز أن يضار شخص في عميه بسبب أصله أو 
رأيه أو عقيدته. 

مادة :4١‏ ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس 
اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور 
العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخصار وينظم حق العامل في الراحة 
الأسبوعية وفي الإجازات السنوية بأجر. 

مادة 57: يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل 
حمايته من الفصل غير القانوني. 

مادة ؟5: ينظم القانون لعمل للنساء والأحداث. 

وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات الت تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها في 
الأسرة. كما تحمى النشء من الاستغلال رتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. 

مادة 44: تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب 
الأعمال ورجال الإدارة والقضاء. 

وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمالء 
والإضراب جائز 5 حدود القانون. 

مادة 50: إنشاء النقابات حق مكفول في حدود أهداف وطنية بعيدة عن أي نفوذ 
أجنى وللنقابات شخصية معنوية وفقا للقانون. 

مادة 55: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة 
وتعفي الطبقات الفقيرة من الضرائب إل الحد الأدنى الضروري للمعيشة وذلك على 
الوجه المبين بالقانون. 

مادة ا4: تشجع الدولة الادخار» وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر 
استغلال الادخار الشعبى في تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة في لمشروعات. 

مادة 44: الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل 
القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك. 
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مادة 59: في الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق 
العامة الواردة في هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل 
ذلك الحق أو تعطيل نفاذه. 
الياب الثالث: السلطات 

مادة 00 : السيادة للأمة» وهى مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارستها على 
الوجه المبين في الدستور. 


المّصل الأول: البرلمان 
مادة 01: يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. 
مجلس التنواب 


مادة 01: يتألف مجلس النواب من مائتين وسبعين عضواء يتتخبون بالاقتراع العام 
السري المباشر. ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية. 
الشرط من أمضى ثلاث سنوات في عضوية الهيئات امحلية. 

ماده 05: مدة مجلس النواب أربع سئوات من تاريخ أول اجتماع لف وتجرى 
الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء هذه المدة. 

مادة 00: إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل الجلس الجديد من أجل ذلك 
الأمر. 

مادة 05: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين 
لوجراء انتخابات جديلة في ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع 
اجلس الجديد في الأيام العشرة التالية لتمام الانتخاب, فإذا لم يشتمل الأمر على ذلك 
كلهء كان باطلا وبقى مجلس النواب قائما. وإذا انقضى ذلك الميعاد دون إجراء 
انتخابات جديدة» أصبح أمر الل كأن ' يكن؛ وعاد البرلمان إلى الاجتماع مسن تلقاء 
نفسه في اليوم التالى لانقضاء الميعاد. 


مجلس الشيوخ 
مادة 07: يتألف مجلس الشيوخ من: 


() تسعين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشرء ويحدد قاتون الانتتخاب 
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دوائرهم الانتخابية. 

(ب) ثلاثين عضوا تنتخبهم من بين أعضائها النقابات واتحادات نقابات العمال 
والغرف والجمعيات والهيئات التى تنظم المشتغلين بالزراعة والصناعة والتجارة 
والتعليم والمهن الحرة وغيرها من الأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» ويعين قانون الانتخاب هذه الهيئات والعدد الذي يخصص 
لكل منها والإجراءات التى تتبع في انتخب هؤلاء الأعضاء. 

(ج) ثلاثين عضوأ يعينهم رئيس الجمهورية من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية 
ويختارون من بين رؤساء الوزارات وابوزراء المحاليين والسابقين ورؤساء مجالس 
النواب السابقين والنواب الذين قضوا فصلين تشريعيين في النيابة وأعضاء مجلس 
الشيوخ السابقين وكبار العلماء والرؤساء الروحانيين والمستشارين ومن في درجتهم 
من رجال القضاء الحاليين منهم والسابقين والضباط المتقاعدين من رتية لواء فأعلى 
وأعضاء مجالس المديريات والنمجالس البلدية الذين قضوا ثلاث مدد في مجالسهم 
والموظفين من درجة مدير عام فأعلى وأساتذة الجامعات الحاليين منهم والسابقين. 
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى لحياة. 

مادة 08: يجب ألا تقل سن عضو الشيوخ يوم الانتخاب أو التعيين عن حمس 
وثلاثين سنة» ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الانتخاب. 

مادة 09: مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثماني سنوات»؛ ويتجدد نصف أعضاء 
كل فئة من الفئات الثلاث كل أربع سنوات. وفي نهاية السنوات الآربع من تاريخ 
انعماد المجلس تسقط عضوية هذا النصف بطريق القرعة. وتجوز إعادة اختيار من 
انتهت مدته. ويجب إجراء التجديد النصمي خلال الستين يوما السابقة لانتهاء المدة. 

مادة :1١‏ إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ. 

أحكام عامي للمجلسين 

هادة :5١‏ مقر البرلمان بمدينة القاهرة» ويجوز عند الضرورة انعقاده في جهة أخرى 
بقانون كما يجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في أي مكان بناء على طلب 
رئيس الجمهورية» واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروعء والقرارات التى 
تصدر فيه باطلة بحكم القانون. 

مادة 57: الدور السنوي العادي للبرلمان يكون على فترتين تبدأ الأولى بدعوة من 
رئيس الجمهورية قبل الخخميس الثالث من شهر يناير» وإذا لم يدع البرلمان إلى الاجتماع 
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قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون» ويدوم الدور سبعة شهور على الأقل؛ 
ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية»؛ والتصديق على الحساب الختامي. 

مادة 17: يجتمع البرلمان اجتماعا غير عادى بدعوة من رئيس الجمهورية» وذلك 
عند الضرورة أو بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء أي المجلسين. 

ماده 55: أدوار الانعقاد واحذة للمجلسين. ولا جور الاجتماع ف غير دور 
القانون. 

مادة 10: قبل أن يتولى عضو البرلمان عمله يقسم أمام مجلسه في جلسة علنية أن 
يكون لضا الوط مظعا السدورو ولقوانن الملذف رأف يقد اعمال بالامائنة 
والصدق. 

مادة 21: يتتخب مجلس النواب في بداية كل فصل تشريعي ومجلس الشيوخ في 
أول اجتماع له وعند كل تجديد نصفي رئيساً ووكيلين. . ويجب أن يكون الرئيس 
والوكيلان مستقلين فإن كان أحدهم منتمياً الحزب تخلى عنه فور انتخابه. ومذدة 
الرئاسة والوكالة هي مدة الفصل التشريعي مجلس النواب والتجديد النصفي مجلس 
الشيوخء ولا يجوز أن يلي أحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيفة عامة أخرى خلال هذه 
المدة» فإن شغر مكان أيهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويجب قبل 
اها اينات ا ل ا ار 

ل ا 
طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاءء ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع 
المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو في جلسة سرية. 

مادة 54": عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها. 

مادة 15: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ ويبين 
القانرن أحوال عدم الجمع الأخرى. 
إلا بحكم من المحكمة العليا الدستورية.. وذلك على الوجه المبين في القانون» ويختص 
كل من مجلسي البرلمان بقبول استقالة أعضائه 
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ماده :97١‏ إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان قل انتهاء مدذته وجب انتخاب أو 
تعيين من يحل محله في مدى ستين يوما من إشعار المجلس الحكومة بخلو المحلء ولا 
تدوم نيابة العضو الحديد إلا إلى نهاية مدة سلفه. 

مادة ؟7: لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدون من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم 
البرلمانية في امجلسين ولحانهما. 

مادة ؟/: لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ نحو 
إجراءات أخرى إلا بإذن مجلس التابع هو له وق حالة اتخاد أي من هذه الإجراءات 
في غيبة المجلس يجب إخطاره بها. وللمجلس أن يقرر وقف هذه الإجراءات. 

مادة 74: لا يمنح أعضاء البرلمان أثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتبأ عسكرية» 
ويستئنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب عامة لا تجافي عضوية البرلمان. 

هادة 0/: يتناول عضو البرلمان مكافأة وفقا للقانون. 

مادة ال9: لا يجوز لأى من الجلسين أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية 
أعضائه؛ وني غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية 
المطلقة للحاضرين» وعد تساورى الآراء بعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه 
مرفوضا. 

مادة /الا: لأعضاء البرلمان حق اقترا- القرانين على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس 
الشيوخ اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادته . 

مادة 1/4: كل مشروع قانون يجب قبل مناقشته أن يال إلى إحدى لجان ا مجلس 
لفحصه وتقديم تقرير عنه. وإذا كان مشروع القانون مقترحاً من أحد الأعضاء 
ورفضه أحد المجلسين فلا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته. 

مادة 15: لا يجوز لآأي من الجن كير مرو كنوه لبعد “خذ الرأي فيه 
تناد ماده و سكين يعن التعو ول او الشجرفة 1 فى المواد وفيما يعرض من التعديلات. 

مادة :4١‏ كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخرء ولا 
كون قاتونا ألا إذا قرره الملساق: 

مادة :4١‏ إذا استحكم الخلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون خاص بإنشاء 
ضريبة أو زيادتها أو بشأن تقرير باب من آبواب الميزانية يصدر من اجلسين مجتمعين 
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بهيئة مؤمّر. 
استجوابات» وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم 
تقديمه» وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. [ولعشرة من أعضاء أي من 

مادة 87: لكل من مجلسي البرلمان إجراء تحقيق للاستنارة في مسائل معينة داخله 
في حدود اختصاصه.؛ وفي كل حالة يتتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري 
لجنة خاصة تمثل فيها الجماعات السياسية تمثيلا نسبياء ولا يمنع من ذلك محقيق قضائي 
أو إداري جرى أو يجرى في هذه المسائل. وينظم القانون السلطات التى تخول لهذه 
اللجان. 

مادة 85: لكل مواطن حق التظلم إلى البرلمان كتابة ويجحيل البرلمان ما يقدم إليه من 
الشكاوى إلى الوزراء المختصين» وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها كلها إذا 
كذلك أن يقدموا إلى الرلمان الاقتراحات والرغبات المتصلة بالمسائل العامة. 

مادة 40: يضع كل مجلس بأغلبية أعضائه لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير 
في تأدية أعماله. 

مادة 46: كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله» ويقوم الرئيس بذلك. 
ولا يجوز لأي قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا 
بطلب من رئيسه. 
ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيس جلسر ال لشيوخ وبرئاسته. ولايحول 
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار الانعقاد دون استمرار كل من المجلسين في 
تأدية وظائفه الدستورية. ولا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا حضرت أغلبية 
أعضاء كل من المجلسينء ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية مجلس الشيوخ لائحة له. 

مادة 44: في حالة نشوب حرب في الأراضي المصرية على وجه يتعذر معه إجراء 
الانتخابات العامة تمتد بقانون تقره أغلبية أعضاء كل من المجلسين نيابة أعضاء مجلس 
النواب إلى حين انتخاب المجلس الجديد» ونيابة جميع الأعضاء الذين انتهت مدتهم في 
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مجلس الشيوخ إلى حين انتخاب وتعيين الأعضاء الجدد. 


المُصل الثاني : رئيس الجمهوريم 

مادة 49 : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام 
الدستور. 

مادة :4٠‏ يشترط فيمن يتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أب وجد 
مصريين متمتعا بكامل حقوقه المانية والسياسية وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 
حمس وأربعين سنة. ولا يجرز أن يتتخب لرياسة الجمهورية أحد من أعضاء الأسرة 
التي كانت تتولى الملك في مصر. 

مادة :5١‏ رئيس الجمهورية تنتخبه بالاقتراع السري هيئة مكونة عن , أعضاء البرلمان 
تيقها الهم (مندوبون يبمغ عندهم ثلاثة أمتال الأعضاء يا 
فتنتخب كل دائرة من دوائر مجلس النواب وكل دائرة من دوائر مجلس الشيوخ وكل 
هيئة أو نقابة تمثلة في مجلس الشيوخ ثلاثة مندوبين عنها وينظم القانون إجراءات 
انتخاب هذه الهيئة)؛ [أعضاء الهيئات المحلية العاملون يوم انتهاء مدة الرئيس السابق]. 
وينظم القانون إجراءات الانتخاب ومدته مس سنواتء ولا ينتخب أحد للرياسة 
أكثر من مرتين. 

مادة 37: يؤدى رئيس الجمهورية أمام البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمرء وقبل أن 
يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمين» «أفسم بالله العظيم أن أكون أمينا على النظام 
الجمهوري وأن احترم الدستور وقوانيى البلاد وأن أحافظ على استقلال الوطن 
وسلامة أراضيه». 

هَاذة *3ويمية القانون رواقب وكين المسؤوزيئة ولا يتامس راقنا أوشكافاة 
سواها. ولا يجوز أن يلي وظيفة عامة أخرى ولا أن براوك داو يراق غبرك اقب 6 
خرة ولاعيلة غاريا أو ففاعنا أويالا. وكدلك لا يجوز أن يشترى أو يستاجر شيئا 
من أملاك الدولة ولو كان ذلك بالمزاد العام ولا أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أملاككه أو 
أن يقايض عليه. 

او 34 [رمين الممهووية نكر ل تناد عق لبان العظكس :واتتياكنه حرمة 
الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون]. ويكون 
(اتهام رئيس الجمهورية) [اتهامه] والتحقيق معه في (جميع الأحوال) بقرار من أحد 
مبجلسي البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وتكون محاكمته أمام امحكمة العليا 
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بالعقوبات الأخرى. 

ماده 50: تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة سلقه سكين 
يوما على الأكثر ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل. وإذا 
انقضت هذه المدة ولم يتم انتخاب الرئيس الجديد تولى رئيس مجلس الشيوخ منصب 
الرياسة مؤقتا حتى يتم الانتخاب. 

مادة 356: إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب 
عنه رئيس مجلس الشيوخ. وفي أحوال الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم عن العمل 
يقرر البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم كل من مجلسيه خلو منصب رئيس 
الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرياسة مؤقتا ويجب أن يتم انتخاب رئيس 
الجمهورية استقالته من منصبه وجه الاستقالة إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء. وقي 
عنه يختار مجلس الشيوخ أحد وكيليه للقيام مؤقتا بأعمال الرياسة في هذا امجلس. 

مادة 97: لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين» وتكون مناقشة مشروعات 

مادة 98: رئيس الجمهورية يصدر القوانين في مدى شهر من يوم إبلاغها الوزارة 
أو في مدى الوقت الذي يعينه هذا القانون ني حالة الااستعجال وبموافقة أغلبية 
الأعضاء الذين يتكون منهم كل مجلس ولرئيس الجمهورية في المدة امحددة للإصدار أن 
يطلب إلى البرلمان بكتاب مسبب إعادة النظر في القانون فإذا أقره بأغلبية أعضاء كل 
من المجلسين وجب إصداره. 

مادة 99: إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما 
يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير»ء فلرئيس الجمهورية أن يصدر في 
شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون» ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان في 
وجبت دعوته» فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعي ولم تعرض عليه هذه المراسيم في 
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هله الذة أ دوعيف( نوفقي لخن الخليين )وانتعيف درن زرا دون ا قرها 
(كل من المجلسين) [كل منهما] زال بأثر رجعى ما كان لما من قوة القانون (ويجوز ني 
هذه الحالة بموافقة البرللان تسوية ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار)» [إلا إذا رأي 
البرلمان قبل ذلك اعتماد بقائها في الفترة السابقة مع تسوية كل ما ترتب على هذه 
المراسيم من الآثار بوجه آخرء وعلى كل حال لا يجوز أن تتضمن تعديل قانون 
الانتخاب أو إنشاء جرائم أو عقوية جديدة ]. 

مادة :٠٠١‏ لرئيس الجمهورية بناء على تفويض البرلمان في أحوال استثنائية أن 
يصدر مراسيم لها قوة القانون» ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين 
الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم. 

مادة :٠١١‏ رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن 
تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذهاء ويجوز أن يعهد لقانون إلى غيره 
بوضع هذه اللوائح. 

مادة :٠١١‏ رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بمالا 
يتعارض مع القوانين. 

مادة :٠١7‏ لرئيس الجمهورية حق حل مجمس النواب. ويترتب على الأمر الصادر 
بحل مجلس النواب استقالة الوزارة» ويدعو رئيس الجمهورية رئيسر مجلس الشيوخ 
لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات. وعتب إعلان نتيجة الانتخايات يعود رئيس 
مجلس الشيوخ إلى منصبه (لفترة جديدة)» وتصرح الوزارة الجديدة للثقة بهاني أول 
اجتماع مجلس النواب الجديد. 

مادة :٠١5‏ رئيس الجمهورية يولى رئيس مجلس الوزراء (ويعفيه) ويولى الوزراء 
ويعفيهم بناء على افتراح رئيس عجلس الوزراء. 

مادة :1١0‏ رئيس الجمهورية يعين الموظهين المدنيين العسكريين ويعزلهم على 
الوجه المبين في القانون. 

مادة :1١5‏ رئيس الجمهورية يعتمد تمثلى الدول الأجنبية السياسيين وهو الذي 
يعين الممثلين السياسيين لدى الدول والهحيئات الأجنبية ويعزلهم على الوجه المبين في 
القانون. 

مادة :٠١/‏ رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن 
الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان. 
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مادة :1١8‏ رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب 

من البيان وتكون ها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. 

على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضي الدولة أو التي 
تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم 
الدولي ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات الإقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة 
الدولة شيئا من النفقات والمعاهدات التى يكون فيها تعديل للقوانين المصرية الداخلية 
لا تكون نافذة إلا بعد (التصديق) [الموافقة] عليها بقانون. 

مادة :٠١9‏ رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية 
والعسكرية على الوجه المبين في القانون؛ أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا يجوز 
إنشاؤها. 

مادة :٠١١‏ لرئيس الجمهورية حقّ العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل 
فلا يكون إلا بقانون. 

مادة :1١١‏ يتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته في 
شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون. 
(بعد موافقة مجلس الوزراء) وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفي الوزراء من 
المسؤولية بحال. ومع ذلك يستقل رئيس الجمهورية [بعد استشارة تمثلي الجماعات 
الساصية ]د قولية ركنن لسن الوزراء (ان إعناته) وتعيين امقياء جلي العسيوخ 
الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين. 
الفصل الثالث: الوزارة 

مادة :1١١‏ مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذي يوجه 
السياسة العامة للوزارة. 

مادة ؟11: لا يلي الوزارة إلا مصري ولا يليها أحد من أعضاء الأسرة التى كانت 
تتولى الملك في مصر. 

مادة :1١4‏ قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدود أمام رئيس 
الجمهورية هذا اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أحترم الدستور 
وقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق». 

مادة 110: للوزراء أن يحضروا أي المجلسين.. ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا 
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الكلام» وهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار المرظفين أو أن ينيبوهم عنهم: ولكل 

مادة :1١6‏ رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسكولون متضامئون لدى مجلس النواب 
عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة 
بالوزارة إلا رئيسها. 

ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عشر الأعضاء 
الذين يتألف منهم مجلس النواب. ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه. 

وفي الحالتين يكون إبداء الرأي بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم 

ولرئيس الوزارة مع ذلك أن يطلب الاقتراع فورا. 

مادة 117: إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف 
منهم امجلس وجب على الوزارة أن تستقيل وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء 
وجبت استقالته من الوزارة. 

مادة 118: يتولى الوزراء في وزاراتهم التوجيه والرقابة (وعلى وجه الخصوص) 
رسم الاتجاهات العامة. 
الى تصون حقوقهم. وتكفل حريتهم في العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها 
على الإنتاج. 

مادة 115: لا بحق للوزير أثناء ولايته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى ولا أن 
يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملا تجاريا أو صناعيا أو ماليا. 
حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذي يتهم 
يوقف عن العمل إلى أن يقضى في أمره ولا يمع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو 
الاستمرار فيها. 

وتكون محاكمة الوزراء أمام الحكمة العليا لدستورية وفقا للأوضاع والإجراءات 
التي ينص عليها القانون. 


ويطبق في شأنهم قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه» وتبين في قانون 

مادة :17١‏ لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا 
بموافقة كل من مجلسى البرلمان. 
المصل الرابع: السلطي القضائيي 

مادة "15: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز 
لأية سلطة التدخل في القضايا أو في إجراء العدالة. 
القضاء على الوجه الذي يقرره القانون. 

مادة 1714: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام 
العام أو الآداب. 

مادة 0؟1: تصدر الأحكام باسم الآمة. 

مادة :171١‏ يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من 
رئس خكية النقض .ونم وفن أقدم ثلاثة مسن كال ميدن معتبازق تكس القن 
ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من 
محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشاري مجلس الدولة 

مادة 177: القضاة غير قابلين للعزل. 

ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى» ويختص 
هذا المجلس بتأديبهم وندبهم» وكل ذلك على الوجه المبين في القانون. 

مادة :١238‏ لا يلي المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من 

مادة 1719: يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة 
مجلس القضاء. 

وفي مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأي والصحافة وغيرها من 
الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة. 
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مادة +17١‏ تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقا للقانون. 

ماده 1 يتولى ورير الغدل تنظيم (الإدارة القضائية) الإدارة القضاء» ويسهر 
على إنجاز (أعماها). 

مادة 7؟1: مجلس الدولة هيئة مستقله تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية 
وقضائية إدارية لكفالة العدالة في الإدارة. 

مادة 177: مجلس الدولة ولاية القضاء العامة في المنازعات الإدارية وهو يقضى في 
القترازاك الباظلة بالإلعكاء وجول الأكاء وإعداة وهنياغة معدروغات التجوانن 
والقرارات التنظيمية التى تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسي البرلمان. 

همادة :١174‏ مستشارو جسن الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانرن من يتمتعون 
بهذه الضمانة من موظفيه المنيين. 

ويكون تعيين أعضاء امجسس وموظفيه الغنيين وترفيتهم ونقلهم بناء على اقتراح 
مجلم خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة مر مستشارى ا لسن برياسة رئيسه 
أعضائه ووكيل وزارة العدل. 

ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفبين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص 
قلسن الخاص وكل ذلك على الوجه المبين في القابون. 

ماد ١1١0‏ : أحكام القضاء الإداري ملرمة ويكفل القانون نفاذها. 
الياب الرايع: هينات الحكم المحلى 

مادة 171: تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المديريات 
والمان والقرى. 

وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه اطيئات. 

ويجوز أن تشمل افيئة الواحدة أكثر مس قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر هيئة حيا 
من مدينة 

وكل ذلك على الوجه المبين في القانرن. 

مادة 177: يمثل اشيئة المحلية مجلس ينتحب بالاقتراع السري المباشر ويختار المجلس 
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رئيسه من بين الأعضاء المنتتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أو الحكومة بنص في 
القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة في الشؤون المحلية بحيث لا 
يتجاوز عددهم ربع جموع أعضاء امجلس. وتحدد القانون مدذة ا مجلس وعدد الأعضاء 

مادة 174: يكون حق الانتخاب المحلى لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب 
وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها القانون. 

مادة 179: يختص القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية وفي سقوط العضوية 
وذلك على الوجه المبين في القانون. 

مادة :14٠‏ تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير 
المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية 
مصالح الجماعات والأفراد. 

وذلك كله على الوجه المبين في القانون. 

مادة١14١:‏ تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم في مراحله 
الأولى.. التعليم الفنئي والطب العلاجي وشؤون المواصلات والطرق المحلية والأسواق 
وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية. 

مادة 147: قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز 
تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تهاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة 
العامة أو بمصالح بعضها بعضا. وذلك على الوجه المبين في القانون. 

وعند الخلاف على الاختصاص الدستوري للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا 
الدستورية. 

مادة 147: تدخل في موارد الحيئات المحلية» الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى 

ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين 
الوحدات الإدارية وألا تقيد حق المواطنين في مارسة مهمتهم وأعماهم في أراضى 
الوطن. 

وتدخل في موارد امجلس البلدي حصيلة ضريبة الأملاك المبنية وتدخل في موارد 
مجلس المديرية حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس 
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اليلدية وهذا للقانون. 

مادة 155: تنبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد 
والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة. 

مادة 140: جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية في 
الحدود التى يقررها القانون. 

مادة 145: يختص كل مجلس بوضع ميزابية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته 
ويبين القانون القواعد التى تتبع في وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز في خلاها 
للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل في هذا الاعتراض. 

وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات 
العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كن مجلس بوضع 
الحساب الختامي على السنة المالية وفقا للقانون. 

وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها احنتامية وفقا للقانون. 

مادة 147: تكفل الدولة ما تحتاجه الميئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية 
وينظم القانون هذه المعاونة. 

مادة 158: ينظم القانون تعاون الميئات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك 
ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة في الأقاليم. 

مادة 149: لا يجوز حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إداري شامل. 

ولا يجوز حل أي منها إلا في (حالة الصرورة) «حالات استثنائية! بمرسوم مسبب 
ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتهاء المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز شهرين. 

وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لتصريف 
الشؤون الجارية والأعمال الى لا تحتمل التأخير. 

مادة :10١‏ تعين فترة انتقال لا تتجاوز حمس سنوات من تاريخ العمل بهذا 
الدستور يجوز في خلالها أن يحدد القانون دلهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها 
المالية في ميزانيات السنوات الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة في ميزانية السنة 
الخامسة. 

وكذلك يجوز في تلك الفترة للضرورة 'لقصوى أن تكون رياسة المجالس في بعضص 
القرى الصغيرة بالتعيين. 
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الباب الخامس: الشؤون الماليي 

همادة :١10١‏ إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا 
يعفى أحد من أدائها غير الأحوال المبيئة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير 
ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون. 

مادة 107: ينظم القانون القواعد الأساسية لجحباية الأموال العامة وإجراءات 
صرفها. 

مادة ”10: لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق 
مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون. 

مادة 105: يشترط موافقة البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخنطوط الحديدية 
بالطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التى تهم أكثر من مديرية. 

وكذلك تشترط موافقة البرلمان مقدمًا في كل تصرف مجاني في العقارات المملوكة 
للدولة. ولا يجوز النزول عن شيء من أموال الدولة المنقولة إلا في حدود القانون. 

مادة 100: (ينظم) [يعين] القانون الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات 
والمكافات التى تقرر على خزانة الدولة (وينظم حالات الاستئناء) ولا يجوز تقرير 
استثناء إلا بموافقة اليرلمان. 

مادة 107: الثروات الطبيعية سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية وجميع 
مصادرها وقواها ملك للدولة وهى الى تكفل استغلاهها مع تقدير مقتضيات الدفاع 
الوطني والاقتصاد القومي. 

مادة 101: كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من 
المرافق العامة يجب أن يكون لزمن محدد [وتكفل الإجراءات التمهيدية له] العلانية. 
وأن تجرى فى شأنه علانية تامة (في الإجراءات التمهيدية له) تيسيرًا للمنافسة 
[والاعتراض في مواعيد محدودة]ويصدر بموافقة المجلس المختص مرسوم بمنح الالتزام 
أو تجديده أو إلغائه ويبين فيه استيفاء هذه الإجراءات» وكل ذلك على الوجه المبين في 
القانون. 

مادة 104: كل احتكار ذي صبغة عامة لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود. 

مادة 109: كل احتكار أو التزام بمرفق محلى يتولاه المجلس المحلى المختصء وكذلك 
تتولى الهيئات الحلية شؤون المحاجر ومنح الرخص الخاصة بهاء وكل هذا على الوجه 
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المبين في القانون. 

مادة :١1١‏ الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفقاتها جب تقديمها إلى اليرلمان 
قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على لأقل لفحصها واعتمادها و لسنة المالية يعينها 
القانون. 

هادة 11١‏ تكون مناقشة الميزائية وتقريرها بابا بابأ في مجلس النواب أولاً. ولا 
يقبل اقتراح يرمى إلى زيادة المصروفات القدرة أو إلى إنشاء مصروفات جديدة أثناء 
مناقشة الميزانية أو الاعتمادات الإضافية. 

مادة 157: إذا لم يصدر قانون الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالميزانية 
القديمة إلى حين صدوره. 

ومع ذلك يجوز العمل مؤقتا بما أقره الجلسان أو المؤتمر من أبواب الميزانية. 

همادة 1757: لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة 
جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة. 

مادة 154: يجب موافقة البرلمان مقدما في نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب 
الميزانية وكذلك في كل مصررف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها. 

مادة 110: الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنتقضي يجب أن يعتمده 
البرلمان. 

مادة 155: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام 
المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى. 
الباب السادس: الهيئات والمجالس المعاوئى 

ديوان المعحاسبي 

مادة 157: يراقب اليرلمان بمعاونة ديوان المحاسبة إيرادات الدولة ومصروفاتها. 
ولكل من مجلسي البرلمان والحكومة أن يعهد إلى الديوان بإجراء التحقيقات وإعداد 
البحوث المتصلة بهذه الرقابة. 

مادة 178: يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على الإدارة المالية وشؤون 'لخزانة ويراقب 
والملحقة. 
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مادة 155: تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى البرلمان وديوان المحاسبة في مدى 
ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. 

ويضع رئيس الديوان تقارير عن الحسابات الختامية تقدم إلى البرلمان وتبلغ إلى 
وزير المالية وذلك في مدى الثلاثة أشهر التالية. 

وللحكومة في خلال شهر أن تقدم للبرلمان ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها. 

وتؤلف لحنة دائمة على أساس التمثيل النسى للجماعات السياسية في كل من 
مجلسي الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على الجلس في مدة لا تجاوز 
ثلالة اهو 

ويجب أن يتم اعتماد البرلمان الحساب الختامي قبل انتهاء السنة المالية التالية. 

هادة :١17١‏ يتولى ديوان المحاسبة كذلكء» رقابة ميزانيات الميئات امحلية وغيرها مسن 
ميزانيات المؤسسات العامة والميئات الي يعينها القانون. 

مادة :١7,1١‏ رئيس ديوان الحاسبة يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان. ويجب 
أن يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية البرلمان. ويؤدى قبل 
مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. 

مادة :١77‏ رئيس ديوان المحاسبة مسؤول أمام البرلمان وله أن يقدم إليه تقارير عسن 
الاقتصاد وأن يسمع في أي المجلسين كلما طلب ذلكء ولا يجوز عزله إلا بقرار من أحد 
المجلسين وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهمء ويحظر عليه مزاولة الأعمال الحظورة على 
الوزراء» وتتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة في الدستور لمحاكمة الوزراء. 

مادة 177: إذا قام خلاف بين الحكومة وديوان المحاسبة حول اختصاص الديوان 
جاز لكل منهما عرض هذا الخلاف على المحكمة العليا الدستورية. 

المجلس الاقتصادي 

مادة 17/4: ينشأ مجلس اقتصادي يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث 
مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة. 

وتجب استشارته مقدمًا في استثمار موارد الشروة العامة وفي البرامج الاقتصادية 
القومية. 

المجلس الأعلى للعمل 

مادة 170: ينشأ مجلس أعلى للعمل يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتوللى بحث 
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مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الخاصة بالعمل والعمال التى يحيلها إليه 
البرلمان أو الحكومة. 

مجالس الثروة الطبيعيي والمرافق العامس 
عنه رئيساء ومن ثمانية من أعضاء البرلمان يتتخب كل مجلس نصفهم» واثنين من 
مستشاري مجلس الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضو يختاره المجمس الاقتصادي 
وعضو يختاره مجلس الدفاع الوطني ومن سستة من كبار الفنيين واثنين من المشتغلين 
باستغلال المناجم واثنين من عمالما وهؤلاء تعينهم الحكومة. 

ويكفل القانون استقلال المجلس ويعيز مدته ويين نظامه وطريقة تجديده جرثيا. 
فيها وإقرار منح التزاماتها وتجديدها أو إلغائها. 

مادة 178: يؤلف مجلس للثروات الطليعية الأخرى ويجلس للمرافق العامة يمثل 
في كل منها مجلسا البرلمان ومجلس الدولة وانجلس 'لاقتصادي ومجلس الدفاع الوطني 
وكبار الفنيين والعناصر المهنية وغيرها على الوجه المبين في القانون. ويكفل القانون 
استقلالهما ويبين طريقة تأليفهما ونظامهما واختصاص كل منهما. 
الياب السابع: القوات المسلحي 

مادة 17/4: الدولة وحدها هي التى تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لآي هيئة أو 
جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. 

مادة :16١‏ تكفل الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة 
بعد التسريح وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية. 

مادة :14١‏ ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين. 

مادة 187: يبين القانون الظروف الاستكئنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية 
الاستعانة بالقوات المسلحة في أغراض محدودة. 

مادة 184: ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام 
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التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. ولا يكون هذه المجالس 
اختصاص إلا في الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة. 

مادة 160: ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون 
نظامه واختصاصه. ويستشار هذا المجلس في اتخاذ التدابير الدفاعية وفي إعلان الحرب 
وعقد الصلح. 

مادة 141: ينظم القانون هيئات البوليس ويبين ما لا من اختصاصات. 
الباب الثامن: المحكمتٌ العليا الدستوريي 

مادة 1141 تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين 
ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامي الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة 
النقض المتخرجين منذ عشرين عاما سواء في هؤلاء جميعا الحاليون منهم والسابقون. 
ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهمء وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعا بهيئة مؤتمر» وثلاثة 
ينتخبهم القضاء العالي العادي والؤداري والشرعي. 

وتنتخب المحكمة رئيسًا من بين أعضائها. 

ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئياً على الوجه المبين في القانون. 

ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور سبعة من أعضائها. 

مادة 148: ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها 
والأوضاع التى يجب مراعاتها في رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد 
والقواعد المنظمة لأعماها والإجراءات التي تكفل استقلالها. 

مادة 149: لا يجوز إحالة قضاة المحكمة إلى المعاش أو وقفهم عن أعماهم إلا بقرار 
من المحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادي عن العمل أو إهمال خطير في 
أداء أعماهم. 

مادة :15١‏ لا يجوز الجمع بين عضوية الحكمة وعضوية البرلمان. 

ويطبق على قضاة المحكمة أحوال عدم الجمع المقررة بالنسبة للوزراء. 

مادة :19١‏ تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل في المنازعات الخاصة 
بدستورية القوانين والمراسيم التى لها قوة القانون وني المنازعات بين سلطات الدولة 
المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور. 

وفي تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة وفي 
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أحوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. وذلك فضلا عن 
الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا الدستور. 

مادة 191: ينضم إلى هيئة المحكمة عد النظر ني اتهام رئيس الجمهورية أو أحد 
الوزراء أو من في حكمهم ستة أعضاء يتخبهم البرلمان مجتمعًا في هيئة مؤتمر في بداية 
البرلمان. 

ويمثل الاتهام من ختاره المجلس الذي وححةه الاتهام. 

مادة ؟15: إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو 
بناء على دفع يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت المحكمة جديته وأن الفصل في الدعوى 
يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون وجب عليها أن توقف 
نظر القضية وتحيل الأمر إلى امحكمة العليا الدستورية للفصل فيه. 
الباب التاسع: تتميح الدستور 

مادة 194: لرئيس الجمهورية ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور 
المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه. 

ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة 
القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء. 

والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة 
الجمهوري النيابي البرلماني لا يجوز اقتراح تعديلها. 
الباب العاشر: أاحكام عامي 

ماده :1١9560‏ الإسلام ديت الدولة واللغة العربية غتها الرسمية. 

هادة 155: مدينة القاهرة قاعدة الجمهورية المصرية. 

مادة 197: ينشر القانون في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصداره. وينفذ بعد 
نشره بثلاثين يوما ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره أو الاستغناء عنه بنص صريح في القانون. 
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عليها أثر فيما وقع قبله. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على 
خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين. 

مادة 199: ني حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تل بالأمن إخلالاً خطيرا 
عور ارت اللمهوري أن رالب من لكان تعر يض اللخوية و الات بين 
0 الحال» 7 كان اإبلان حر احرار الانحقاد ذُعى 58 ره 0 5 

وهذه السلطات تقدرها الضرورة فيجوز أن تحدد بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث 
التفويض في سلطات جديدة. 
أو الحد منها. وني جميع الأحوال تكون القوانين التى يقرها البرلمان بأغلبية الأعضاء 
الذين يتألف منهم كل من المجلسين. ولا يجوز المساس بمبدأ تحريم القبض على أعضاء 
البرلمان بغير إذن من المجلس المختص. 

وتؤلف هيئة برلمانية على الوجه الذي يبينه قانون التفويض البرلماني تمثل فيها الجماعات 
السياسية في المجلسين وتستشيرها السلطة التنفيذية في ممارسة السلطات المفوضة فيهاء وتودع 
ل ل ا ا ل وي 

وساي امب و و 7 
وكل ما سن أو اتخذ من قبل الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى 
نافذًا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التى يكفلها هذا 
سلطتها على ألا يمس ذلك بمبدأ عدم سريان القوانين على الماضي. 

مادة :1٠١‏ تعتبر أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون الإصلاح الزراعي رقم 
١‏ لسنة ١467‏ كأن لها صبغة دستورية. 

مادة ؟١5:‏ تجرى أحكام هذا الدستور على الدولة المصرية جميعا. 


مادة ؟١7:‏ يعمل بهذا الدستور من تاريخ(...). 
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الباب الخامسر 


دسائير مع 
وقف الت 7 


الفضل الثانخ 
مشروع دستور 
اللجنة الشعبية 


م تتوقف الحركة الوطنية المطالبة بالإصلاح الدستوري يوما عن الإلحاح في تعديل 
الدستورء ثم لما ساءت الأمور أكثر فأكثر توصلت الحركة الوطنية إلى أهمية صياغة 
جديدة لدستور جديد للبلاد» ضمن عملية إصلاح سياسي شاملة» وكان المشروع 
المعروف باسم مشروع اللجنة الشعبية أحد أهم الميادرات في هذا المجال» وهي مبادرة 
أقدمت عليها أحزاب المعارضة تحت عنوان الإصلاح الدستوري» وكانت قد أوكلت إلى 
نخبة من المتخصصين من رجال القانون والسياسة من ذوي الاتهاهات السياسية المتعددة 
وضع أقتراح بمشروع دستور. 

وقد قامت بصياغة مشروع الدستور على الأسس العشرة التالية: 

أولاً: تقرير حقوق الإنسان المصري والحريات العامة المقررة بالشريعة الإسلامية 
والمواثيق الدولية بما يكفل الحفاظ على كرامة المواطن وعدم تعرضه للتعذيب . 
ويضمن عدم تقييد حريته الشخصية أو دخول مسكنه . أو انتهاك سرية محادثاته 
التلفونية ومراسلاته إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدده » وتقرر حق المواطنين في عقد 
الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات السلمية مما يقتضي إلغاء كافة القوانين المقيدة 
لمذه الحقوق والحريات أو المتعارضة معها . واعتبار الاعتداء عليها جريمة لا تسقط 
بمضي المدة » ويجوز تحريك الدعوة العمومية بشأنها بالطريق المباشر ودون توقف على 
رفع المحصانة البرمائية . 

انيا: وضع الضوابط للحالات الي تجيز إعلان حالة الطوارئ بعبارات دقيقه 
وعلى سبيل الخصر » مع تحديد حد أقصى لفترة إعلانها ولتجديدها بما لا يجيز فرضها 
دون مبرر قوى يستلزمها أو إطالة مدة استمرارها نجيث تتحول إلى حالة دائمة» 
وليست طارثئة» مما يخلق جوًا من القلق ويقضى بالاطمئنان والأمان» وإلغاء المادة ٠5‏ 
فزن اللامفور الى تعض الترقينى اللمهووية الى فق :اخاذ مدانين اسغناية تحال 
تعرقن شلامة الوطق. للخطر اكتقاء بإعلدن بثالة الطؤازئ بالقتوابط سالقة الذكر 
تفاديا لإساءة استخدامها كما حدث عندما أصدر الرئيس أنور السادات قرارات 
سبتمير عام 1941. 

ثالكًا: النص على حرية تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة نشاطها بعد إخطار 
الجهة المعنية دون توقف على موافقة أية جهة من الجهات . 

رابعًا : تقرير سلامة الانتخابات والاستفتاءات العامة وضمان نزاهتها وحريتها 
وعدم تدخل السلطة العامة فيها » وأن يتولى القضاء إجراءها بناء على قواعد قانونية 
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تكفل إدراج كافة الناخبين الحائزين للشروط المطلوبة دون غيرهم في جداول 
الانتخاب » وتتطلب توقيعهم بالإمضاء أو البصمة عند الإدلاء بأصواتهم تأكيذدا 
لحضورهم شخصيا . 

خامسا: الأخذ بنظام الحكم البرلماني القائم على الفصل بين صلاحيات رئيس 
الجمهورية وبين اختصاصات السلطة التتفيذية التى تتولاها حكومة تمثل الأغلبية 
البرلمانية وتكون مسؤولة أمام تمثلي الشعب لمنتخبين انتخابا حرا بحيث إذا سحبوا 
منها الثقة تعين عليها الاستقالة فورًا دون معورقات أو إجراءات . 

سادسًا : تقرير حى مجلس الشعب في تعديل ميزانية الدولة » وإعطاء مجلس 
الشورى صلاحية التشريع والرقابة على أعمال الحكومة بالمشاركة مع مجلس الشعب 
وإلا يتعين إلغاؤه . 

سابعا: انتخاب رئيس الجمهورية انتخابًا عامًا مباشرًا من بين أكثر من مرشح. 
وتحدد فترة رئاسته بحيث لا تجدد إلا لفترة واحدة » مع التخلي عن صفته الحزبية ولا 
يمارس أي نشاط حزبي طوال مدة رئاسته . 

كما تعاد هيئة كبار العلماء الملغاة وتتولى اختيار شيخ الأزهر من بين أعضائهاء 
وتقوم هيئات التدريس بالجامعات بانتخاب رؤسائها ونوابهم وعمداء الكليات » مع 
حظر انتمائهم جميعًا للأحزاب السياسية . 

ثاممًا: تنقية القوانين المعمول بها من كل ما يخائف الشريعة الإسلامية مع التأكيد 
على حقوق غير المسلمين وانطباق شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية , 
وتنظيم أحوالهم الشخصية » واختيار قياداتهم الروحية . 

تاسعًا : تأكيد الولاية العامة للقضاء الفصل في المنازعات والخصومات كافة بما في 
ذلك الطعون في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى » وهو ما يؤدي إلى 
إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي » ومحاكم القيم وأمن الدولة ومحكمة الأحزاب 
والمحاكم العسكرية في غير الجرائم الانضب'طية داخل القوات المسلحة . 

عاشرًا : تقرير حرية إصدار الصحف وملكيتها للمواطنين والأحزاب السياسية 
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية » وإلغاء قانون سلطة الصحافة بما يتضمنه من إنشاء 
اجلس الأعلى للصحافة » وتحقيق استقلالية المئؤسسات الصحفية التى يشرف عليها .. 
قير انوقتلد ل الأذاعة والنا ل روق لقان اتلباة والقير لهي تومي ابا 
وتحقيق تكافؤ الفرص بين الأحزاب السي'سية في مباشرة نشاطها . 
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وأصدرت الأحزاب والقوى السياسية المشاركة بيانا ذكروا فيه أن الإصلاح 
الدستوري يقتضي إصدار دستور جديدء وهو ما يؤدي بنا للمطالية باسم الشعب 
بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع هذا الدستور الجديد على أساس اللمبادئ سالفة الذكرء 
توطئة لطرحه في استفتاء عام على الأمة لاعتماده» على أن يتم انتخاب هذه الجمعية 
وفق قانون جديد لتنظيم ممارسة الحقوق السياسية يعطي الاختصاص بإجراء 
الانتتخابات للسلطة القضائية وينص على الضمانات الكفيلة بتحقيق حرية 
الاتتخابات وحيدتها على غرار مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب المعارضة إلى 
رئاسة الجمهورية في ١9‏ من يونيو عام .١99٠‏ 

وقد وقع على البيان كل من فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد » وإبراهيم 
شكري رئيس حزب العمل » وخالد محي الدين أمين عام حزب التجمع»ومصطفى 
كامل مراد رئيس حزب الأحرار » وأحمد الصباحي رئيس حزب الأمة » وعلى الدين 
صالح رئيس حزب مصر الفتاة» وحسن رجب رئيس حزب الخضر المصريء» وتحمد 
عبد المنعم ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي » وجمال ربيع رئيس حزب مصر 
العربي الاشتراكي» ومحمد حامد أبو النصر المرشد العام للإخوان المسلمين. 


309 


النض الكامل لمشروع الذستوو 
الذي أعدته اللجنني اتشعبيي للإصلاح الدستوري 
الباب الأول: الأميّ والد ول 
مادة )١(‏ 
مصر جزء من الآمة العربية والإسلامية . 
ووحدة الأمة العربية ومصلحتها غاية تعمل جمهورية مصر العربية على تحقيقها . 


مادة (؟١)‏ 
الإسلام دين الدولة » واللغة العربية لغتها الرسمية » والشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيسي للتشريع . 


وتسري بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم 
الدينية » وتنظيم أحوالهم الشخصية » واختيار قياداتهم الروحية . 

مادة (؟) 

الآأمة مصر السلطات وتمارس سيادتها على الرجه المبين بالدستور . 

مادة (+:) 

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة » وهي بكافة أجهزتها في خدمة الشعب 
زالراطق عا عق التعدالة وتكافو الفرضن جميع المواطتين:, 
عملا واجب الإلغاء والتعويض عنه والعقاب عليه قانوثًا . 

مادة (0) 

نظام الحكم في مصر هو النظام الجمهوري القائم على الشورى » والانتتخاب الجرء 

مادة (1) 

يقوم النظام السياسي في الدولة على “ساس تعدد الأحزاب . وحرية إنشائها . 

وينظم القانون طريقة الأخطار عن إنشائه' ٠.‏ ويراقب القضاء ممارساتها المخالفة 
لأحكام الدستور . 
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وللأحزاب السياسية حق الاتصال المباشر بالجماهير » والتظاهر السلمى وذلك 
على الوجه المبين في القانون . 

مادة (/1) 
والمصالح المتبادلة » والمعاملة بالمثل » واحترام المواثيق والعهود . 

مادة (4) 

الجنسية المصرية ينظمها القانون » ولا يجوز إسقاطها عن أي مصري . 
الباب الثاني: المقومات الأساسيي للمجتمع 
المّصل الأول: المقومات الاجتماعيي والخلقيي 

مادة (95) 

يقوم المجتمع على التكافل الاجتماعي » والالتزام بالآداب العامة . 

والأسرة أساس المجتمع » قوامها الدين والأخلاق الوطنية » وتعمل الدولة على 
دعمها ورعاية الأمومة والطفولة . 

والأمومة أولى واجبات المرأة نحو أسرتها » وتكفل الدولة التوفيق بين أداء هذا 
الواجب وبين مقتضيات مشاركتها في الحياة العامة . 

)١١( مادة‎ 

التعليم حق للمواطنين » وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي » ومجاني في 
مؤسسات الدولة التعليمية في المرحلة التى تسبق التعليم العالي » ويعفى المتفوقون 
وتلتزم بالقضاء على الأمية وفق خطة زمنية محددة . 

وتكفل الدولة استقلال الجامعات » وحصانة أعضاء هيئات التدريس بهاء 
وتمكينها من تنشئة طلابها على التفكير العلمي واحترام الرأي الآخر والاهتمام 
بقضايا الوطن بما يكون الشخصية المتكاملة للمتخصصين في مختلف المجالات وتدعم 
مراكز البحث العلمي والفني بما يحقق الربط بين ما تقوم به من بحوث وبين حاجات 
اجتمع . 
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ويتم اختيار القيادات الجامعية بالاتتخاب من بين أساتذتها على الوجه المبين في 
القانون . 

)١١( مادة‎ 

التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم » وتعطي اللغة العربية ودراسة 
تاريخ الحضارة المصرية والعربية والإسلامية العناية الواجبة . 

مادة (؟١)‏ 

العمل واجب وحق تيسره الدولة » ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا على المواطنين 
إلا بكقتضى قانون 3 لأداء لخدمة عأمة وبمقابل عادل . 
ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل على الوجه امبين في القانون . 

مادة (؟١)‏ 

ترعى الدولة أداء الخدمات الثقافية والاجتماعية م6 والصحية 34 وتكفل خدمات 
التأمين الاجتماعى والصحى ورعاية المعوقين » وتوفر معاشات الوفاة والعجز 
والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا » وذلك على الوجه المبين في القانون . 

)١2+( مادة‎ 

تكفل الدولة تعويض المستحقين عمن قتل دون أن يعرف قاتله . وعن العجز 
على الوجه المبين في القانون . 

)١0( مادة‎ 

الوظائف العامة متاحة تلمواطئين حميعًا وفق الشروط المقررة قانونا بلا تمييز أو 

والشاغلون لها في خدمة الشعب» وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم 
في رعاية مصالحه. ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديى إلا ني الأحوال التى يحددها 
القانون . 

)١5( مادة‎ 

لا يجوز لشاغل وظيفة عامة أو مكلف بخدمة عامة قبول الهدايا من أي نوع كان , 
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وتستئنى من ذلك الأوسمة والنئياشين التى تهدى من الدول » والجوائز العلمية 
والأدبية التى تمنح من الميئات أو المؤسسات الدولية . 
المصل الثاني: المقومات الاقتصاديىن 

مادة )١17(‏ 
استغلال بقصد الاستثمار الأمثل لشروات البلاد تحقيقا للاستقلال الاقتصادي » 
والنفع العام » وإشباعا الحاجات المواطنين المشروعة . 

وتعمل الدولة على تحقيق عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة » وتشسجيع 
الإنتاج لضمان أعظم عائد للمجتمع » ومنع السيطرة الاقتصادية الأجنبية . 

)١14( مادة‎ 

تكفل الدولة حماية كل من الملكية العامة والخاصة والتعاونية » على الوجه المبين في 
القانون. 

)١195( مادة‎ 

تخضع الملكية العامة لرقابة مجلسي الشعب والشورى ولمجالس المحلية على الوجه 
العمل » ويركز نشاطه في مشروعات البنية الأساسية . والخدمات العامة» 
والمشروعات الحيوية للاقتصاد الوطنى » وما لا يقبل عليه القطاعان الخاص والتعاوني 
من مشروعات ذات أهمية اجتماعية أو اقتصادية أو دفاعية . 
أرباحه وذلك على الوجه المبين في القانون . 

)٠١( مادة‎ 

الملكية التعاونية ترعاها الدولة » ويكفل القانون للمنشآت التعاونية الإدارة الذاتية 
خخدمة أعضائها عن طريق تطوير الونتاج والخدمات وزيادة العائد » ويضع الضمانات 
اللازمة لتحقيق الأهداف التعاونية . 

مادة (١؟)‏ 

الملكية الخاصة مصونة » ولا يجوز مصادرة كسب مشروع ولا ملكية نشأت عنه؛ 
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ويحظر فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي . ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل 

مادة (؟١؟)‏ 

يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات العامة ذات النفع العام ورقابتها 
على الوجه المبين في القانون . 

مادة (؟؟) 

تشجع الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة » وتيسر تمويلها بما يكفل تطوير 
إنتاجها وزيادة الدخل العائد منها . 

مادة (5؟) 

تقوم مؤسسة عامة على تحصيل الزكاة من لمكلفين بها وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية » وتتولى إنفاقها في مصارفها ا.شرعية على الوجه المبين في القانون » مع 
مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من 
ذويهم . 

ويستكمل النظام الضريى تغطية النفقات العامة للدولة بمراعاة الممدرة المالية 
للمكلفين والعدالة الاجتماعية بينهم . 

ولا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو اعحلية » أو تعديلها أو إلغاؤه أو الإعفاء منها 
إلا بقانون » ولا يجوز فرض الضراتب أو زيادتها أثر رجعي . 

مادة (0؟) 

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافات 
التى تقرر على خزانة الدولة . وينظم القنون حالات الاستثناء منها والجهات التى 
تنولى تطبيقها . 

مادة (1؟) 

كل ما في الأرض من موارد الثروة الطبيعية ملك للمجتمع . وعائدها حق لهء 
ولا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أي مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من 
المرافق العامة إلا بقانون . 

ويبين القانون أحوال التصرف با مجان في الأمرال المملوكة للدونة والإجراءات 
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المنظمة لهء» ولا يجوز هذا التصرف إلا للأشخاص الاعتبارية . 

وكل مال لا مالك له يؤول إلى خزانة الدولة . 
الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجيات العام 

مادة (7؟) 

المواطنون لدى القانورن سواء » وهو متساوون في الحقوق والواجبات العامة » ولا 

مادة (84؟1) 

لكل فرد الحق في الحياة وسلامة شخصه ولا يجوز تعريض أي إنسان للتعذيب أو 
المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة . 

ولا يجوز إجراء تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه . 

مادة (8؟١)‏ 

الخرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لآ تمس . 
حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق » يصدر من 
القاضي المختص أو من النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون » ويحق له الاتصال 
بمن يرى إبلاغه بموقفه . 

ويبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو تقيد حريته بأسباب القبض أو التقييد ويجب 
عرضه على النيابة العامة أو القاضي المختص في اليوم التالي على الأكثر وبحضور 
محاميه إن كان له محام. ولحدد القانون مذة الحبس الاحتياطي وطريقة تجديده من 
القاضي المختص وحتق المعارضة فيه أمامه. 

مادة (١٠٠؟)‏ 

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ له 
كرامة الإنسان » ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا » كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير 


الأماكن التى تحددها قوانين السجون . 
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديدات بشيء منه يهدر 
ولا يعتد به . 
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مادة (١1؟)‏ 

حرية العقيدة مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة شعائر الأديان السماوية في 
حدود القانون . 

مادة (؟؟) 
غير ذلك من وسائل النشر على النحو الذى ينظمه القانون بما لا ينتقص من هذه 

مادة (؟7) 

للمساكن حرمتها فلا يجوز دخوها “و تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام 
القانون . 

مادة (1؟) 

لخياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وسرية المراسلات البريدية والبرقية 
والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال مكفولة » فلا تجوز مصادرتها أو 
الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب وتكون هذه الرقابة لمدة محددة . 
وذلك كله على الوجه المبين في القانون . 

مادة (0؟) 

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات 
الدفاع عن نفسه . 

وتلتزم الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عما قد يشوب أحكام القضاء أو أوامر 
النيابة العامة من أخطاء مهنية جسيمة . 

مادة (1"؟) 

للأفراد والجماعات والهيئات حى متخاطبة السلطات العامة وتتكفل الجهات 
المختصة بإجراء ما قد تتطلبه هذه المخاطبة من تصحيح أو إنصاف . 

ولا يجوز أن يضار أحد تعسفيًا نتيجة استعمال هذا الحق . 
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مادة (/01؟) 

لكل مواطن حق التنقل داخل البلاد ومغادرتها إلى الخارج » ولا يمنع من السفر 
إلا بأمر قضائي مسبب . ولا يجوز إبعاد المواطنين عن البلاد » أو منعهم من العودة 
إليها . 

ولا يجوز إلزام المواطن بالبقاء أو الإقامة في مكان دون آخر إلا في الحالات التى 
يحددها القانون . 

وللمواطنين حى المجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج وينظم القانون هذا الحق 
وإجراءاته وشروطه . 

ولا يجوز تسليم المواطن المتهم أو المحكوم عليه في جريمة ارتكبت ضد دولة أجنبية 
أو على أرضها على أن تجرى محاكمته أمام القضاء المصري إذا كان المنسوب إليه 
يعتبر جريمة في القانون المصري . 

مادة (8؟) 

للمواطنين حق الاجتماع الخاص غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إختطار 
سابق » ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . 

والاجتماعات العامة» والمواكب » والتظاهرات السلمية حق للمواطنين على النحو 
الذي يبينه القانون المنظم للأخطار عنها بما لا ينتقص من هذا الحق أو يحدمن 

مادة (5؟) 

للمواطنين حق تأسيس الجمعيات والنقابات والاتحادات والأندية على الوجه 
المبين في القانون بما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها أو 
ينتقص من استقلالحا » وتكون لما الشخصية الاعتبارية . 

ولا يجوز للسلطة العامة حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي . 

مادة )1+*٠(‏ 
الدستور على الوجه المبين في القانون . 
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دون حاجة إلى تقديم طلب منهء ويوقع بإمضائه أو بصمته عند الإدلاء بصوته . 


وتكفل الدولة سلامة الانتخابات والاستفتاء. وحيدتها . 

مادة )11١(‏ 
أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات التى يكفلها 
الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم » وتكفل 
الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء . 

كما يعاقب الموظف العام أو تمثل السلطة العامة الذي يقع في دائرة اختصاصه 
جريمة من هذه الجرائم إذا علم بها ولم يمنعها أر لم يبلغ عنها الجهات المختصة . 

ويجوز تحريك الدعوى الخنائية عنها بطريق الادعاء المباشر من امجنى عليه أو ورثته 
الشرعيين أو غيرهم من أصحاب المصلحة . 

وفي جميع الأحوال لا تحول الحصانة النيابية دون تقديم مرتكبي هذه الجرائم 
للمحاكم الجنائية . 

مادة (؟17) 
مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة . 

وتسليم اللاجئين السياسيين محظور . 

مادة (؟1 ) 
الدفاع عن الوطن وسلامة إقليمه واجب وطن » والخدمة العسكرية إجبارية وفقا 
للقانون . 

مادة (5*15) 

مشاركة الواطن في الحيّاة العامة واجب وطن + تلتزم:الدولة جتمكينه من القيام به:. 

مادة (0*) 

أداء الضرائب واحترام القانون التزام وطني في حدود ما يقضي به الدستور . 


5318 


الباب الرايع: رئيس الجمهوريي 


مادة (5+) 

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة » ويمارس اختصاصاته على الوجه المبين 
بالدستور . 

مادة (17* ) 


يشترط في رئيس الدولة أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين » ولا يقل 
عمره عن أربعين سنة ميلادية » متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير متزوج 
من أجنبية . 

مادة (8:* ) 

لكل مصري تتوافر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الشورى المعينين أن يرشح 
نفسه لرئاسة الجمهورية » ويقترع مجلسا الشعب والشورى في اجتماع مشترك اقتراعا 
سريًا على أسماء المرشحين بحيث يختار العضو مرشحًا واحذا . 

ويعلن رئيس الاجتماع أسماء المرشحين الخمسة الحائزين على أعلى الأصوات» 
وتتخذ الإجراءات المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية من بينهم انتخابًا عامًا مباشرا 
وسريًا على الوجه المبين بالدستور والقانون . وق حالة تنازل أحدهم عن الترشيح 
بعد إعلان أسماء المرشحين يحل محله المرشح التالي لهم في عدد الأصوات الحاصل 
عليها . 

مادة (15) 

مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة الرئيس مهام 
منصبه » ولا يجوز ترشيحه للمدة التالية لرئاسته » على أنه يجوز ترشيحه بعد ذلك 
لمدة رئاسية ثانية وأخيرة . 

)0١( مادة‎ 

تبدأ إجراءات الترشيح لرئاسة الجمهورية وانتخابات الرئيس قبل انتهاء مدذة رئيس 
الجمهورية بستين يومًا على أن يتم انتخابه قبل انتهاء هذه المدة بأسبوعين على الأقل . 

)01١( مادة‎ 

يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي الشعب والشورى في اجتماع مشترك قبل أن 
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يأك مهاة متصبه البعين الثالية:: 

(أقسم باللّه العظيم أن أحترم الدستور والقانون وحقوق الإنسان » وأن أرعى 
مصالح الشعب رعاية كاملة بشرف وأمانة . وأن أحافظ على استقلال الوطن 
وسلامة إقليمه ) . 

مادة (؟0) 

يتخلى رئيس الجمهورية المتتخب عن صفته الحزبية إذا كان منتميًا إلى أحد 
الأحزاب السياسية » ولا يدرس أي نشاط حزبى طوال مدة رئاسته . 

مادة (؟0) 

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية وما يتمتع به من مزايا أخرى تتطلبها أعباء 
المنصب » كما يجحدد ما يتقاضاه من معاش للتقاعد بعد انتهاء رئاسته . 

ولا يجوز له الحصول على أي مرتبات أو مكافات أو مزايا أخرى . 

ولا يسري تعديل المرتب وملحقاته أتناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل . 

مادة (014) 

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع حزب الأغلبية أو 
الأحزاب المؤتلفة صاحبة الأغلبية في مجلس الشعب » وبعد موافقة المجلس على اسم 
المرشح . 

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الوزارة بناء على عرض رئيس مجلس 
الوزراء 5 

مادة (00) 


لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور في الأمور الهامة وتكون له 
رئاسة الجلسات التى يحضرها . 


وله أن يطلب تقارير من رئيس مجلسر الوزراء في الأمور العامة . 

مادة (05) 

يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويبلغها مجلسي الشعب 
والشورى مشفوعة بما يناسب من البيان » ويوافق كل مجلس على المعاهدة أو الاتفاقية 
بأغلبية أعضائه وتكون له قوة القانون بعد موافقة المجلسين ونشرها بالجريدة الرسمية . 
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ولا تكون اتفاقيات حقوق الإنسان التى أقرتها الأمم المتحدة وصدقت مصر عليها 
القطعية في القرآن والسنة . 
الحد من سيادتها عليه . 

مادة (017) 

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها بموافقة الجلس الأعلى للقضاء . 
وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . أما العفو الكامل فلا يكون إلا 
بقانون . 

مادة (4ة) 

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة » ويعلن الحرب بعد موافقة 
في مهام خارج البلاد إلا بموافقة المجلسين . وينظم القانون التعبئة العامة . 

مادة (09) 

يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب القرارات بتعيين القائد العام 
للقرات المسلحة » ورئيس هيئة الأمن القومي ٠‏ والممثلين السياسيين المعتمدين لدى 
الدول والهيئات الأجنبية » ومحافظ البنك المركزي » ورئيس جهاز المحاسيات » 
وإعفائهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم على الوجه المبين في القانون . 

كما يصدر قرارات تعيين أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم وتنقلاتهم بناء على 
موافقة ا مجلس الأعلى للقضاء على الوجه المبين في الدستور والقانون . 

ويعتمد الممثلين للدول الأجنبية لدى مصر . ويمنح الأوسمة والنياشين على الوجه 
المبين في القانون » على أنه يحظر منحها لأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية . 

)"5٠١( مادة‎ 

يجوز إعلان حالة الطوارئ في منطقة محدودة بقصد مواجهة اضطراب عام لا يمكن 
مواجهته بالإجراءات العادية » ولا تعلن هذه الحالة في جميع أنحاء البلاد إلا لمواجهة 
كارئة طبيعية » أو حالة حرب » أو اضطرابات داخلية مسلحة . 
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وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 
ثلاثين يومًا على الأكثر » ويجب عرض هذا الإعلان على مجلسي الشعب والشورى 
خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره . فإدا لم يعرض في الموعد المحدد أو عرض ولم تتم 
الموافقة عليه من كل من المجلسين اعتبر كأن 1 يكن . 

ولا يجوز تجديد العمل بهذا الإعلان إلا بقرار جديد من كل من المجلسين وفي 
حدود نفس المدة . 

وفي حالة حل مجلس الشعب تكون الموافقة على إعلان حالة الطوارئ أو تجديده 
من مجلس الشورى بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل . 

وينظم القانون ما يترتب على إعلان حالة الطوارئ بما لا يمس ممارسة السلطة 

ولا يجوز حل مجلس الشعب أو فض دورة أي من اللا سفن طاف كانت حالة 
الطوارئ معلنة . 

مادة (51) 

يعارس رئيس الجحمهورية اختصاصاته لواردة 55 الدستور عن طريق الوزراء 
وتوفيعات رئيس الجمهورية في شئون الدرلة يجب لنفاذها أن يوقع عديها رئيس مجلس 
الوزراء والوزير أو الوزراء انمختصون .ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية الشمهية أو 
الكتابية الوزراء من المسؤولية . 

مادة (؟") 

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئسته أن يزاول أي عمل آخر خلاف مهام 
منصبه ويحظر عليه بصفة خاصة أن يباشر عملا مهيا أو تجاريًا أو صناعيًا أو مالا أو 
استثماريا + أو أن يشترئى أو يستاجر شيئًا من اموال الدولة هو أو زوجته أو أولاده . 
أو أن يؤجرها أو يبيعها هو أو أحد المذكورين شيئًا أو أن يقايضوها عميه أو أن يتربح 
هو أو زوجته أو أولاده من أعمال الدولة » ويبطل بطلانا مطلقا كل تصرف يتم على 
خلاف ذلك . 

ويقدم رئيس الجمهورية عند توليه منصبه وعند تركه إقرارًا تفصيلد' ببيان عناصر 
ذمته المالية متضمنًا الأموال المملوكة له ولزوجته وأولاده القصر يودع الأمانة العامة 
مجلس الشعب » ويحق لأية جهة قضائية أو رقابية الإطلاع عليه عند الاقتضاء . 


522 


مادة (؟5) 


لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يقبل أية هدايا نقدية أو عينية سواء من أشخاص طبيعية 
أو اعتبارية في الداخل أو الخارج . وفي حالة تقديم الهدايا التقليدية إليه أو إلى أحد أفراد 


أسرته يتعين عليه تسليمها على الفور إلى الإدارة المسئولة عن الأموال العامة . 

مادة (51) 

تدرج نفقات الأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة للدولة 
وتخضع لرقابة جهاز المحاسبات . 

مادة (50) 

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى » أو بتعطيل الدستور أو مخالفة 
أحكامه “أو إساءة استعمال سلطته أو ارتكاب جريمة جنائية في نطاق أعمال وظيفته 
بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ؛ ويخطر به مجلس 
الشورى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب . 

ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام » ويتولى رئيس 
مجلس الشورى الرئاسة مؤقنًا لحين الفصل في الاتهام . 

وتكون عاكمه ريسن المدووريه آنا احكمة الدمتوري :. 

فإذا ثيتت ثبتت إدانته حكم عليه بالعزل فضلاً عن العقوبات الأخرى التى ينص عليها 
القاتوت +وقسذالة اتلك بالبراءة صخل إجراءات يكل علي الشفب: 

ولا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى المدنية أو الجنائية ضد رئيس الجمهورية 
خارج نطاق أعمال وظيفته . 

مادة (55) 
الاستقالة 6 مقبولة ؛ ويتوى رئيس مجلس الشعب رئاة الدولة بصغة مؤقة ؛ وتخاة 

مادة (/51) 

إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته تولى رئيس مجلس 
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الشعب الرئاسة مؤقنًا لين زوال المانع . 

وفي حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن مباشرة اختصاصاته » يتولى 
الدستورية في رئاسة الدولة مؤقنًا . 
البياب الخامس: السلطي التشريعيين 

مادة (4") 
مجلس الأعلى للقضاء » إجراء انتخابات أعضائها على الوجه المبين بالدستور » 
ويكفل القانون الضمانات الأخرى لخحرية الانتخابات وحيدتها » ويعتبر الإخلال بها 
جريمة لا تنقضي بالتقادم ولا تسقط عقوبتها بمضي المدة » ويجوز نحريك الدعوى 
العمومية فيها بطريق الادعاء المباشر » وف جميع الأحوال لا تحول الحصانة النيابية دون 
إقامتها . 

مادة (59) 

يتولى كل من مجلسي الشعب والشورى على الوحه المبين بالدستور سلطة التشريع » 
وإقرار السياسة العامة للدولة » واعتماد الميزانية العامة » والرقابة على أعمال السلطة 
التنفيذية » والاختصاصات الأخرى المنصرص عليها في الدستور . 
المّصل الأول: مجلس الشعحب 

)7,١( مادة‎ 

يتكون مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون لا يقل عن ثلاثمائة 
وخسين عضوا ولا يزيد على أربعمائة عضو . 

ونحدد القانون الدوائر الانتخابية الى تقسم إليها الجمهورية » بحيث يراعى الحفاظ 
على وحدتها الجغرافية وتقسيماتها الإدارية » و لتقارب بينها في عدد السكان ء 
والناخبين » ويمثل كل دائرة منها ثلاثة أو أربعة أعضاء حسب حجمها » يتم انتخابهم 
بطريق الانتخاب العام المباشر السري على أن يختار الناخب واحذا فقط من المرشحين 
بالدائرة . 

ويفوز بمقاعد الدائرة المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات بشرط حصول 
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المرشح على عشرة في المائة على الأقل من الأصوات الصحيحة للناخبين الحاضرين . 

مادة (١1/ا)‏ 

مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له » وتجرى 
الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مذته . 

مادة (؟/7ا) 

يشترط في عضو مجلس الشعب أن يكون مصريا » بالعّا من العمر ثلاثين مسنة 
ميلادية على الأقل » من أبوين وجدين مصريين متمتعًا بجميع الحقوق المدنية 
والسياسية » حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الأولى الإلزامية من مراحل التعليم على 
الأقل » بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى ينص عليها القانون . 

مادة (؟17) 

ينتتخب مجلس الشعب رئيسًا له ووكيلاً في أول اجتماع له في دور الانعقاد السنوي 
العادي لمدة هذا الدور . وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى 
نهاية ملته . 

مادة (1/5) 

مجلس الشعب أن يكلف لجنة خاصة »ء أو إحدى لجانه الدائمة بفحص نشاط 
إحدى الجهات الإدارية أو المؤسسات أو الهيتات العامةء» أو أي مشر وع من 
المشروعات العامة » وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية . 

وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة » وأن تسمع من ترى 
سماع أقواله » وعلى جميع الأجهزة التنفيذية والإدارية أن تضع تحت تصرفها لهذا 

مادة (70) 
الوزراء أو الوزراء محاسبتهم ني الشئون الي تدخل في اختصاصاتهم » وتجرى مناقشة 
الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه . إلا في حالات الاستعجال التي 
يراها المجلس » ولا يجوز إرجاء مناقشة الاستجواب لأكثر من ثلاثين يومًا من تاريخ 
تقدععه . 
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مادة (7) 

الوزير مسئول عن أعمال وزارته» والوزارة مسئولة مسئولية تصامنية عن أعمالها 
وأعمال الوزراء أمام مجلس الشعب . ومجلس الشعب الحق في الاقتراع على الثقة 
بالوزارة أو أعضائها » ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء 
على اقتراح عشرة على الأقل من أعضاء المجلس . ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء 
لسن 

وفي حالة سحب الثقة من أحد الوزراء يتعين عليه اعتزال منصبه » فإذا كان 
سحب الثقة من الوزارة يتعين على رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالة الوزارة فورًا . 

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء في 'ي وقت يراه أن يطرح الثقة بالوزارة أمام 
امجلس . فإذا لم يقرر المجلس الثقة بها وجب عليها أن تستقيل » ويكلف رئيس 
الجمهورية غيره في الحالتين بتشكيل الوزارة وفقا للمادة 0:5 من الدستور . 

مادة زلالا) 

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبناء على طلب 
الحكومة . ويكون قرار الحل مسببًا بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية » ويتضمن دعوة 
الناخبين لإجراء انتخابات جديدة للمجلس في ميعاد لا يجاوز ستين يوما . 

ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الاتتخاب . 

ولا يجوز حل مجلس الشعب لسبب حل من أجله المجلس السابق . 
الفصل الثاني: مجلس الشورى 

مادة (خ4/ا) 

يتكون مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يعادل نصف أعضاء مجلس الشعب . 

ويتم اختيار ثلاثة أرباعهم على الأقل بالانتخاب الفردي العام المباشر السري 
وتحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة مجلس لشورى على الدنحو المبين في المادة 
٠‏ » وعدد الأعضاء بكل دائرة . ويجري انتخابهم بنفس الطريقة التى يتتخب بها 

ويعين رئيس الجمهورية باقى أعضاء المجلس ممن تتوافر فيهم شروط العضوية » 
ويكون للأعضاء المعينين جميع حقوق الأعضاء المنتخبين . 
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مادة (65/ا) 

مدة مجلس الشورى ثماني سئوات » ويجرى التجديد النصفي لأعضائه كل أربع 
سنوات بالنسبة للمنتخبين والمعينين وذلك خلال الستين يومًا السابقة على تاريخ 
انتهاء مدة العضوية . 

ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته . 

)8٠١( مادة‎ 

يشترط في عضو مجلس الشورى منتخبًا أو معيئًا أن يكون مصريا ‏ العا من العمر 
أربعين سنة ميلادية على الأقل » ومن أبوين وجدين مصريين » متمتعًا بجميع الحقوق 
المدنية والسياسية » حاصلا على شهادة إتمام التعليم الثانري على الأقل , بالإضافة إلى 
الشروط الأخرى التى ينص عليها القانون . 

مادة (831) 

يشترط في عضو مجلس الشورى المعين أن يكون من الفئات الآتية : 

الرؤساء والأعضاء السابقون مجلسي الشعب والشورى» ورؤساء مجلس الوزراء 
ونوابهم والوزراء السابقون» ورجال القضاء والنيابة السابقون» والسفراء السابقون» 
وأعضاء النقابات المهنية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية» وأساتذة 
الجامعات» ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة المؤسسات والهيئات العامة والمراكز العلمية؛ 
وأعضاء مجمع اللغة العربية» وكبار أعلام الثتقافة في مجال الأدب والفنون؛ وكبار 
علماء الدين والرؤساء الروحانيون» وضباط القوات المسلحة والشرطة السابقون من 
رتبة لواء على الأقل» والموظفون العموميون من درجة وكيل وزارة على الأقل وكبار 
رجال الأعمال . 

وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين عضوية مجلس الشورى وبين الوظائف 
والمراكز التى نص الدستور أو القانون على عدم جواز الجمع بينها . 

مادة (485) 

يتخب مجلس الشورى رئيسًا له ووكيلاً في أول اجتماع لدور الانعقاد الأول مدة 
أربع سنوات » وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله . 


مادة )48١(‏ 
لا يجوز حل مجلس الشورى . 


23227 


المفصل الثالث: أحكام مشتركن للمجلسين 

مادة (:8) 

مدينة القاهرة مقر مجلسي الشعب والشورى » ويجوز عند الضرورة أن يجتمع 
المجلسان أو أحدهما في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية وموافقة رئيس 
الجلس » أو بناء على طلب ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية . 

واجتماع أي من المجلسين أو اجتماعهما معًا على خلاف ذلك غير مشروع 
والقرارات التى تصدر تعتير باطلة . 

مادة (480) 

يدعو رئيس الجمهورية كلا من المجلسين للانعقاد للدور السنوي العادي في يوم 
الخميس الثاني من شهر أكتوبر » ويدوم الانعقاد ثمانية أشهر على الأقل » فإن لم يدع 
رئيس الجمهورية المجلسين إلى الانعقاد اجتمعا بجكم الدستور في اليوم المذكور . 

ويعلن رئيس الحمهورية فض دورتهما العادية . ولا يجوز فضها قبل اعتماد 
ا ميزانية العامة للدولة . 

مادة (85) 

لرئيس الجمهورية أن يدعو المجلسين إلى اجتماح غير عادي أو اجتماع مشترك في 
حالة الضرورة . 

مادة (/ام) 

جلسات الجلسين علنية » ويجوز لأي منهما أن ينعقد في جلسة سرية بناء على 
طلب الحكومة أو رئيس امجلس المختص أو عشرين عضوًا على الأقل من أعضائه 
وبموافقته أغلبية أعضائه . 

مادة (4884) 

يلقى رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة عن السياسة العامة للدولة وبرنامج 
الوزارة في اجتماع مشترك للمجلسين بحضور رئيس الجمهورية » وذلث عقب تشكيل 
الوزارة وف بداية كل دور انعقاد عادي . ويناقش كل من المجلسين هذا البيان ويعد 


23203 


مادة (88) 

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه » وتتخذ القرارات 
بالأغلبية المطلقة في غير الحالات التى يشترط فيها أغلبية خاصة . 

ويسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلما طلبوا الكلام في المجلسين ولجانها » لهم 
أن يستعينوا بمعاونيهم بعد استئذان المجلس . 

00 
ا ور سس دري 
تساوي الآراء يعتبر المشروع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا . 

وإذا قبله مجلس الشعب ولم يوافق عليه مجلس الشورى بنفس الصيغة يعاد عرضه 
على مجلس الشعب » فإذا أقره بأغلبية أعضائه قانوئا وأصدر. 

وكل مشروع قانون لم يقره المجلسان على النحو المتقدم لا يجوز تقديمه ثانية في ذات 
دور الانعقاد . 

مادة (951) 

كل مشروع قانون وافق عليه المجلسان يرسل خلال عشرة أيام إلى رئيس الجمهورية 
لإصداره » فإذا اعترض عليه » رده إلى مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من 
تاريخ إبلاغه إياه وإلا اعتبر قانونًا وأصدر . وإذا رده في الميعاد المتقدم وأقره المجلسان 
للمرة الثانية اعتير قانوئًا وأصدر . 

مادة (؟91) 

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها » ويعمل بها 
بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر » ويراعى أن 
يكون أعداد الجريدة ذات أرقام مسلسلة دون تكرار . 

وعلى الدولة توفير مراكز لبيع الجريدة الرسمية في كافة محافظات الجمهررية . 
وموافاة كل من الصحف اليومية والإذاعة والتليفزيون بنسخة من الجريدة الرسمية 
فور صدورها للنشر عنها تيسيرا للعلم بها على المواطنين . 
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مادة (؟5) 

لا تسري أحكام القوانين إلا من تاريخ العمل بها . ولا يترتب عليها أثر فيما وقع 
قبلها » ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية » والمواد الفسربية فلتى الس الوارد 
بالفقرة الثانية من المادة 5 ؟ من الدستور . أن ينص في القانون على خلاف ذلك 
بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى . 

لاك ادن لكر انض برو لق ره يانه اق تعن علي 
الدستور . أو الاتفاقيات الدولية التى تم اتصديق عليها ء أو يل بها أو يضيق من 
مارفا : 

مادة (:5) 

يعرضن مشتؤوع اليرانية العامة للدولة خضع اجهزتها وهيكاتها المدثية والعسكرية 
على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية » ويعتمدها بابا بابا . 

ولا يجوز إضافة اعتماد مالي للونفاى العام إلا إذا دبر ما يقاسه من زيادة في 
الإيرادات العامة أو يتقرر خفض مائل في غيره من اعتمادات الإنفاق . 

وتصدر الميزانية العامة بقانون بعد موافقة مجلسي الشعب والشورى عليها على 
لنحو المبين بالمادة 8٠‏ من الدستور . 

ولا يجوز نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة بعد اعتمادها . 
أو تقرير مصروف غير وارد بها ء أو زائد على تقديراتها إلا بقانون . 

وإذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل السنة المالية عمل بالميزانية لقديمة إلى حين 
اعتمادها » وذلك بمراعاة فترة التأخير منسوبة إلى مدة السنة المالية . 

مادة (950) 

يجب عرض الحساب الختامي ليزانية الدولة على مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية 
السنة المالية التالية مشفوعا بملاحظات جهاز المحسبات ؛ ويصدر باعتماده قانون . 

مادة (855) 

جهاز الحاسبات يتبع مجلس الشعب ويتولى هذا الجهاز الرقابة المالية على تنفيذ 
الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة على الوجه المبين في القانون . وعليه أن 
يقدم تقريرا سنويًا إلى مجلس الشعب بنتيجة هذه الرقابة . وينشر هذا التقرير في 
الجريدة الرسمية ويوضع تحت تصرف الصحافة . 
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كما أن له أن يبلغ المجلس عن أية ملاحظات أو مخالفات مالية يتبينها خلال السنة 
المالية إذا رأى أنها لا تحتمل الانتظار لحين تقديم التقرير السنوي . 

مادة (91) 

يجوز لعشرين عضو على الآقل من أعضاء أي من المجلسين طرح موضوع للمناقشة 
لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه . وللأعضاء إبداء أية رغبات في موضوعات عامة إلى 
رئيس الوزراء والوزراء وذلك عن طريق الأمانة العامة للمجلس الذي ينتمون إليه . 

وللعضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وللوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل 
في اختصاصاتهم . 

وعلى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة الإجابة على الأسئلة بمجرد إدراجها 
في جدول أعمال المجلس . ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت . 


مادة (4ة8) 
يضع كل من المجلسين لائحة داخلية لتنظيم العمل »؛ وبيان كيفية ممارسة وظائفه. 
وتحديد مكافأة أعضائه . 


ويتولى رئيس كل مجلس مسئولية المحافظة على النظام داخل المجلس » ويحظر دخول 
أية قوات عسكرية أو نظامية إلى حرم المجلسين خلاف قوات الحرس التابعة لهما . 

كما يحظر تواجد القوات العسكرية أو النظامية بالقرب من مقرهماء ومنع أي 
عضو من دخول مجلسه أو تفتيشه قبل الدخول إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس . 

مادة (99) 

في الاجتماعات المشتركة للمجلسين تكون الرئاسة لرئيس مجلس الشعب ويحل 
محله عند غيابه رئيس مجلس الشورى . 

ولا تعتبر قرارات الاجتماع المشترك للمجلسين صحيحة إلا إذا توافرت الأغلبية 
المطلقة لأعضاء كل منهما . 

)٠٠١( مادة‎ 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى . 

كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وبين عضوية المجالس الشعبية امحلية . 
أو بينها وبين الوظيفة العامة في الحكومة والقطاع العام والجهات التابعة لها . 
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مادة )1٠١١(‏ 
انه : 

)1١١7( مادة‎ 

مع عد الإخلال بالقواعد المنظمة للاستقالة » لا يجوز للموطفين العموميين 
والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام أن 
يرشحوا أنفسهم لعضوية أي من المجلسين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم . 
وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها . 

ولا يجوز للوزراء العاملين وقت الانتخاب الترشيح لعضوية أي من المجلسين إلا 
بعد قبول استقالاتهم من الوزارة » ويجوز الجمع بين منصب الوزارة رعضوية أي من 
المجلسين . 

)١٠١*( مادة‎ 

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين 
يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان إذا كانت المدة المتبقية تزيد على أربعة أشهر » 
وتكون مدة العضو الحديد هى المدة المكمة لمدة عصوية سلفه . 

)٠١5( مادة‎ 

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار» أو فقدأحد 
شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويبته» ويجب أن يصدر إسقاط العضوية من 
المجلس المختص بأغلبية ثلثى أعضائه. 

)١٠١0( مادة‎ 

في غير حالات التلبس والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لا يجوز اتخاذ أي 
إجراءات جنائية ضد أحد الأعضاء إلا بإذن سابق من المجلس التابع له . 

وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس المختص » ويخطر المجلس في 
أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . 

ويصدر المجلس قراره بشأن طلب رفع الحخصانة عن أحد الأعضاء بناء على طلب 
من النائب العام أو من ذي شأن إلى رئيس المجلس الذي ينتمي إليه العضو . خلال 


كه 


خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه له » فإن رفض المجلس رفع الخصانة وجب أن يكون 
قراره مسببًا وتجوز المعارضة فيه خلال أسبوعين أمام المحكمة الدستورية للفصل فيه 
على وجه السرعة ويكون قرارها نهائيًا وملزما . 

)١٠١"5( مادة‎ 

ل ا ا ل ا 0 
ا 00 

كما لا يجوز أن يعين العضو في الوظائف العامة أو القطاع العام وما في حكمها أو 
الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته » ويبطل أي تعيين يتم على خلاف ذلك . 

مادة (/ا١١)‏ 

يقدم عضو المجلس عند مباشرة عمله إقرارًا ماليًا عن ذمته ودمة زوجته وأولاده 
القصر مؤيدًا بالمستندات يودع بأمانة امجلس المختص وتسجل به أية متغيرات ترد عليه 
أولا بأول حتى نهاية العضوية با مجلس » ويلتزم امجلس بإبلاغه | إلى أي جهة قضائية 
أو رقابية تطلبه . 

)١٠١48( مادة‎ 

يقسم العضو أمام المجلس المختص قبل مباشرة عمله اليمين الآنية : 

«أقسم باللّه العظيم أن أحافظ مخلصًا على سلامة الوطن » وأن أرعى مصالح 

)1١١65( مادة‎ 

لكل عضو من أعضاء المجلسين الحق في الاستقالة ويقدم كتاب الاستقالة إلى رئيس 
مجلسه » ومتى تقرر قبوها يخطر المستقيل وتتخذ الإجراءات لشغل مكانه . 

)١١١( مادة‎ 

تختص الحكمة الدستورية بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين» ويجب تقديم 
الطعون في صحة العضوية خلال شهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ويكون 
حكمها نافذًا من يوم صدوره . 

د 
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الباب السادس: السلطيٌّ القضائيي 
مادة )١١١(‏ 
القضاء هو صاحب ولاية الفصل في كافة المنازعات والخصومات سواء ما يقوم 
منها بين الأفراد أو بينهم والسلطات العامة . 
واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لسيادة القانون وحماية الحقوق 


والحريات ٠‏ 
المصل الأول: حق التقاصي وحق الدفاء أمام القضاء 
مادة (117) 


ولكل فرد حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي » ويوفر القانون لغير القادرين ماليًا 
وسائل الالتجاء إل القضاء والدفاع عن حقرقهه . 

وك الس علق صوق أى عم من [عمال] لبلطاك انناف مين وقارة القضناة.. 

مادة (؟١١)‏ 

العقوبة الشخصية . 

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون » ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي » ولا عقاب 
إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون . 

وتوفر لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فرصة الطعن في الحكم الصادر ضده 
أمام محكمة أعلى على الوجه المبين في القانون . 

)١١5( مادة‎ 

حق الدفاع أصالة أو بوكالة مكفول للجميع في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة . 
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . 

)١١0( مادة‎ 

لكل مواطن حق إقامة دعوى الحسية حماية للمصلحة العامة دون اشتراط توافر 
مصلحة شخصية مباشرة . 


ويحدد القانون شروط رفع هذه الدعوى وإجراءاتها . 
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مادة )١١5(‏ 
تفتتح الأحكام باسم الله الرحمن الرحيم » وتصدر وتنفذ باسم الشعب »ء ويعتبر 
تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة » ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها من جانب 
الموظفين العموميين » أو رجال السلطة العامة جريمة يعاقب عليها القانون . 
وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة 

والمطالبة بالتعريض . 

وفي حالة ثبوت الامتناع أو التعطيل من جانب سلطات الدولة يصدر النائب العام 
أمرًا مباشرًا إلى الجهة المختصة بالتنفيذ الفوري وإلا قدم المسئول محاكمة عاجلة . 

وفي جميع الأحوال لا تحول الحصانة النيابية دون تقديم مرتكب الجريمة للمحاكمة 


الحنائية . 
المعصل الثاني: نظام المصاء 
مادة )١١7(‏ 


السلطة القضائية مستقلة » وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها على 
الوجه المبين في القانون » ويحظر إنشاء محاكم استثنائية أو خاصة . 

والنيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية » ويتم ترشيح النائب العام - 
الآمين على الدعوى العمومية - من جمعية عمومية يرأسها رئيس محكمة النقض 
حسب أقدميتهم وتعرض نتيجة الترشيح على المجلس الأعلى للقضاء لإقرارها . 

)١1١4( مادة‎ 

مجلس الدولة هيئة قضائية قائمة بذاتها وتختص محاكمه بالفصل في المنازعات 
الإدارية » والدعاوى التأديبية » كما يختص بالفتوى » وبالمراجعة الدستورية والصياغة 
القانونية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة واللوائح الإدارية » وذلك كله على 
الوجه المبين في القانون الذي يحدد اختصاصاته الأخرى . 

)١١94( مادة‎ 


يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض . ورئيس مجلس الدولة 


نائبًا للرئيس وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم اثنين من رؤساء 
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محاكم الاستكناف الأخرى », والنائب العام » وأقدم اثئين من نواب كل من رئيس 
محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة . وأحد مستشاري كل من محكمة النقض 
والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة استكئناف القاهرة تختاره الجمعية العامة لكل منها لمدة 

ويختص المجلس الأعلى نلقضاء بتعيين أعضاء السلطة القضائية وتدريبهم ونقلهم 
وترقياتهم وغير ذلك من الشؤون الإد'رية والمالية الخاصة بهم . وبالحفاظ على 
حصاناتهم وضمانات وظائفهم واستقلال السلطة القضائية » وتتبعه إدارة التمكيسن 
القضائي ٠‏ كما يختص بتنظيم شئون أعو ن القضاء والعاملين به » وإبداء الرأي في 
هذا الشأن بما يكفل حسن أداء القضاء لرسالته والحفاظ على استقلاله وتقريب 
جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا . 

ويتولى المجلس الأعلى للقضاء إجراء الانتخابات العامة للمجالس النيابية 
والاستفتاء على تعديل الدستور وتتبعه الأجهزة الإدارية المختصة بشئونها . 

ويمثل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السلطة القضائية أمام السلطات الأخرى . 

مادة (١٠؟١)‏ 

جلسات الحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب العامة أو 
لاعتبارات أمنية » وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية . 

مادة (١؟7١)‏ 
الرسوم القضائية » ويقرها اتجلس الأعلى للقضاء على الوجه المبين في القانون ‏ 

مادة (؟؟7١)‏ 

القضاة مستقلون . لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور والقانون . ولا يجوز 
لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة . 

ويحدد القانون النظام الإداري والىملي والرعاية الاجتماعية لأعضاء السلطة 

وهم غير قابلين للعزل » وينظم القانون مساءلتهم التأديبية وذلك بمراعاة حكم 
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الماأدة ١1١4‏ من الدستور » ويحظر إعادة تنظيم السلطة القضائية بما يؤدي إلى التخلص 

مادة (؟؟١)‏ 

يحظر عمل أعضاء السلطة القضائية بأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية» ولا 
يجوز لهم أن يتولوا عملا في الحكومة أو لدى الغير لمدة ثلاث سنوات بعد ترك 
مناصبهم . 

مادة (غ5؟١)‏ 

ينشأ جهاز للشرطة القضائية يتبع النائب العام » وتتبع السجون والمعتقلات 
وأماكن الحجز النيابة العامة وتكون تحت إشرافها الكامل » وتتولى إدارتها الشرطة 
القضائية على الوجه المبين في القانون . 

وتقوم الشرطة القضائية بإعلان الخصوم بكافة الدعاوى القضائية المرفوعة » 
وبالأحكام الصادرة في حقهم . كما تتولى تنفيذ الأحكام الجنائية في حق من صدرت 
ضدهم » وتعاون في تنفيذ غيرها من الأحكام . 

وينظم القانون اختصاصاتها الأخرى » والقواعد المتعلقة بالقيام بعملها » والشئون 


الخاصة بالعاملين فيها . 
الفصل الثالث: المحكمي الدستوريي 
ممادة (0؟١)‏ 


المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة » مقرها مدينة القاهرة » وتختص دون 
غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح » وبالفصل في تنازع 
الاختصاص بين جهات القضاء والمنازعات حول تنفيذ الأحكام النهائية المتعارضة . 
والبت في الطعون في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى » وذلك على 
الوجه المبين في الدستور والقانون . 

وتنولى المحكمة الدستورية تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين إذا أثارت 
خلافًا في التطبيق غير معروض على القضاء مما يقتضي الصالح العام توحيد تفسيرها . 
وذله ناد فلن طلب رتس لين العت أو العبووزى أو نرتين الخلسن الاعلى 
للقضاء » أو رئيس مجلس الوزراء » أو أحد الأحزاب السياسية . 

ويكون الطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح بطريق الإحالة من إحدى المحاكم 
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أو الدفع المقبول من أحد الخصوم في دعوى منظورة ٠‏ كما يكون لللأحزاب السياسية 
والنقابات حق الطعن أمامها بدعوى أصلية في دستورية القوانين والأعمال البرلمانية 
ذات الصفة النيابية وذلك على الوجه المبين ئي القانون . 

مادة (5؟١)‏ 

يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية من بين مستشاري السلطة القضائية بناء 
على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية للمحكمة مجتمعين . 
في القانون . 

وينظم القانون الأحكام الخاصة بتشكيل المحكمة . وشؤون أعضائها ٠‏ ونظام 

مادة (/ا١١)‏ 
التتفيل بتجرة 'نكترها فى اطنريذة الرسمية 

ويجب أن يتم هذا النشر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها . 

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانوني اعتباره كأن لم يكن منذ يوم صدوره . 

مادة (84؟١)‏ 

تختص المحكمة الدستورية بمحاكمة رئيس الجمهورية على الوجه المبين في الدستور 
والقانون. 
الباب السايع: السلطنٌ التنطيذين 
المّصل الأول: الحكومير 

)١15( مادة‎ 

تتولى الحكومة السلطة التنفيذية » وتشكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ‏ 
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة . 

)1١١( مادة‎ 


يشترط فيمن يعين رئيسًا مجلس الوزراء أو وزيرا أن يكون من أبوين وجدين 
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مصريين ء بالعًّا من العمر حمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل » متمتعًا بكامل 
حقوقه المدنية والسياسية . 

مادة (١1؟١)‏ 

الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ سياسة الوزارة المعتمدة ضمن 
السياسة العامة للدولة . 

مادة (117) 

يحدد القانون مرتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء والوزراء » وما يتمتعون به 
من مزايا أخرى تتطلبها أعباء الوظيفة » ولا يجوز لهم أن يحصلوا على أية مكافآات 

مادة (؟؟١)‏ 

يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوزارة القسم التالي أمام رئيس اللحمهورية 
قبل مباشرة مهام وظائفهم : «أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن . 
وسلامة إقليمه » وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة بشرف وأمانة » وأن أحترم 
الدستور والقانون وحقوق الإنسان ؟ . 

مادة (15؟١١)‏ 

-١‏ وضع السياسة العامة للدولة وبرامج تنفيذها وتقديمها إلى مجلسي الشعب 
والشورى لإقرارها . 
الحكومة إلى السلطة التشريعية . 

- إصدار القرارات الإدارية وفقا للقوانين واللوائح ومراقبة تنفيذها . 

0- اعتماد مشروع الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية والإرشادية . 

1- مراقبة تنفيذ القوانين » والحافظة على الأمن العام » وحماية حقوق المواطنين 
ومصالح الدولة . 
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مادة (0؟١)‏ 

لا يجوز للحكومة عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة 
الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلسي الشعب والشورى بأغلبية أعضاء كل منهما . 

مادة (5؟1) 

لا يجوز لرئيس الحكومة أو لأعضائها أثناء تولي مناصبهم أن يزاولوا عملا آخر 
خلاف مهام مناصبهم » ويحظر عليهم بصفة خاصة أن يباشروا مهنة حرة أو عملا 
تجاريا أو صناعمًا أو ماليًا أو استشاريًا » أو آن يشتروا أو يستأجروا شيئًا من أملاك 
الدولة هم وأزواجهم وأولادهم »ء أو يبيعوها شيئًا أو أن يقايضوها عليه . 

ويقدم رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند توليهم مناصبهم وعند تركها إقرارات 
تفصيلية ببيان عناصر ذمتهم المالية متضمنة الأموال المملوكة لهم ولأزواجهم 
ولأولادهم القصر تودع أمانة مجلس الوزراء ويحن لآية جهة قضائية أو رقابية الإطلاع 

)١١71/( مادة‎ 

تكون محاكمة أعضاء الحكومة في القضايا الجنائية عن عملهم أمام القضاء العادي 
وفق 0 والقواعد 00 العامة . 
أعضاء الحكومة | ا ا 
الشعب بأغلبية أعضائه . 

ويوقف من يقدم منهم للمحاكمة عن عمله إلى أن يفصل في أمره . 

مادة (4؟١)‏ 

الدولة وحدها هي التى تنشئ القوات المسلحة » ومهمتها حماية البلاد والدفاع عن 
سلامة إقليمها وأمنها الخارجى ء ولا يجوز لاي حزب أو هيئة أو جماعة إنشاء 
عسكرية أو شبه عسكرية . 

ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الدفاع الوطنى » ويختص المجلس بالنظر في 
الشئون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد العدوان الخارجي في إطار السياسة العامة للدولة 
التى يقرها مجلس الوزراء ودون إخلال بجكم المادة 04 من الدستور » ويبين القانون 
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يقة تشكيل ال مجلس . وأسلوب عمله » واختصاصاته الأخرى . 

)١195( مادة‎ 

ينظم القانون المجالس العسكرية التى تختص بمساءلة أفراد القوات المسلحة والمدنيين 

كما يبين القانون درجات هذه المجالس » والإجراءات التى تتبع أمامهاء وطرق 
تنفيذ قراراتها » وأماكن التحفظ » والضمانات الكقيلة باحترام قواعد العدالة وحقوق 
الخاضعين لأحكامه . 

)١++( مادة‎ 

الشرطة هيئة نظامية مدنية يرأسها وزير الداخلية يناط بها كفالة الأمن الداخلي . 
والحفاظ على الأرواح والأعراض والأموال , والنظام العام والآداب » وتنفيذ ما تفرضه 
عليها القوانين واللوائح من الواجبات » وذلك كله على الوجه المبين في القانون . 
المُصل الثاني: الادارة المحليي 

)١141١( مادة‎ 

تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم ومدن وقرى »ء ويمكن أن يشتمل الإقليم 
على محافظة واحدة أو أكثر من المحافظات القائمة عند صدور هذا الدستور » وذلك 
بمراعاة تكاملها الاقتصادي والجغرافي والاجتماعي . 

وتتمتع كل وحدة من هذه الوحدات بالشخصية الاعتبارية » وباللامركزية في إدارة 
شئونها والنهوض بمستواها الاقتصادي والاجتماعي . 

مادة (؟5١)‏ 

تشكل بالأقاليم والمدن والقرى مجالس شعبية محلية يتتخب أعضاؤها لمدة أربع 
سنوات ميلادية بطرق الانتخاب الفردي المباشر السرى العام من الناخبين المقيدين 
بجداول الانتخاب بالوحدة 1 

ويشترط في العضو أن يكون بالغًا من العمر خمسًا وعشرين سنة ميلادية على 
الأقل بالإضافة إلى ما يشترط في أعضاء مجلس الشعب من شروط أخرى . 

ويبين القانون طريقة تشكيل هذه المجالس الشعبية » وهيئاتها المشتركة » 
واختصاصاتها » ومواردها المالية » وضمانات أعضائها » وعلاقتها بمجلسي الشعب 


2341 


والشورى والحكومة » ودورها في إعداد وتنفيذ المشروعات المحلية » وإحكام رقابتها 
على أوجه النشاط الإداري داخل الوحدة المحلية . 

مادة (؟4١)‏ 

ينتخب المواطنون المقيدون مجداول الناخبين في نطاق الإقليم محافظًا له بالاقتراع 
السري المباشر » وتكون مدته أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة مهام 

ويشترط في محافظ الإقليم ما يشترط من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشورى . 

ونجوز ترشيحه لمدة تالية واحدة . 

ويكون المحافظ مسؤولا عن عمله أمام كل من المجلس الشعي المحلي للإقليم 
والمجلس الأعلى للإدارة المحلية على الوجه المبين في القانون . 

مادة )١5*5(‏ 
الحكومية الموجودة به » ويبين القانون تشكيل المجلسر » واختصاصاته » ونظام عمله . 
وعلاقاته بامجالس الشعبية المحلية في نطاق الإقليم . 

)١50( مادة‎ 

يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعصوية محافظي 
الأقاليم للتنسيق بين الأقاليم في بمارسة نشاطها » وتحقيق التعاون بين الحكومة 
والوحدات الحلية . 
الباب الثامن: الأزهمر 

)١55( مادة‎ 

الأزهر هيئة مستقلة تحمل رسالة الإسلام في مجالات الدعوة والاجتهاد والإفتاء : 
تضطلع بشؤونه هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر الذي يتحدث باسمه ويمثله في 

)١11/( مادة‎ 

تتكون هيئة كبار العلماء من كبار علماء الدين الإسلامية » ويبين القانون عدد 
أعضائها » والشروط اللازمة توافرها فيهم . وطريقة اختيارهم » والأحكام المتعلقة 
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بسير العمل فيها . 

ويضم إلى عضويتها عدد من كبار علماء العالم الإسلامي على الوجه المبين في 
القانون . 

)١:4( مادة‎ 

تنهض هيئة كبار العلماء بوجه خاص بالتبعات التالية : 

. مباشرة وظيفة الاجتهاد الفقهي بيانا لحكم الله وتلبية لحاجة المسلم‎ - ١ 
. مجلس الشورى أو الحكومة لهذا الغرض‎ 

'- إبداء حكم الإسلام في كل ما يهم الأمة الإسلامية من شئون . 

4- تشكيل لجنة من بين أعضائها تتولى الإفتاء باسم الهيئة فيما يطرحه عليها عامة 
المسلمين من تساؤلات في شؤون دينهم . 

)١55( مادة‎ 

تنتخب هيئة كبار العلماء بالاقتراع السري شيخ الأزهر بأغلبية أصوات أعضائها , 
وتصدر قرارا بتوليه منصبه . 

)١0٠١( مادة‎ 

يباشر شيخ الأزهر مهام منصبه طوال حياته إلا إذا قدم استقالته إلى هيئة كبار 
العلماء الى تختص بالبت فيها . 
كبار العلماء من ينوب عنه في القيام بأعباء منصبه . 

)١0١( مادة‎ 

للأزهر ميزانية مستقلة تتكون مواردها من اللمبالغ التى تحددها الدولة » ومن إسهام 
الدول الإسلامية فيها » ومن موارد أوقاف المسلمين عليه » ومن التبرعات التى يقبلها . 

مادة (؟0١)‏ 

ينشئ الأزهر كليات متخصصة في علوم العقيدة » والتشريع الإسلامي » والدعوة ‏ 
واللغة العربية وغيرها مما يدخل في اختصاصاته » يشكل لها مجلس يتولى إدارة شؤونها 
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برئاسة شيخ الأزهر » وذلك على الوجه المبين في القانون . 
الباب التاسع: الصحافي والاعلام والتشر 

مادة (؟0١)‏ 

الصحافة مستقلة » وتمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تبيانًا لاتجاهمات الرأي 
العام التى تسهم في ذات الوقت في تكويتها وتوجيهها » وتزويدًا للمواطتين بالأنباء 

والرقابة على الصحف والمطبوعات محظورة » وإنذار الصحف أو وقفها 
أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور . 

كما تحظر الكتب والمطبوعات بالطريق الإداري » وللنيابة العامة التحفظ عليها بقرار 
مسبب إذا تضمنت جرية يعاقب عليها القانون ويعرض الأمر فورًا على القضاء . 
الإعلام رقابة مقصورة على الأمور التى تتصل بالأمن القومي ٠‏ وذلك على الوجه 
المبين في القانون . 

)١05( مادة‎ 

حق إصدار الصحف وملكيتها مكفول للأفراد » وللأحزاب السياسية » وغيرها 
من الأشخاص الاعتبارية » وذلك وفقا للقانون بما لا يضيق من ممارسة هذا الحق . 

وتصدر الصحف بعد إخطار الجهة المعنية دون حاجة إلى ترخيص 

)١00( مادة‎ 

ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون . 

ولا يجوز حبسهم احتياطيا فيما ينسب إليهم من جرائم النشر . 

)١05( مادة‎ 

تكفل الدولة استقلال الإذاعة والتليفريون في مباشرة نشاطهما الذي يلتزمان فيه 
بالقيم وبالأحكام المنصوص عليها في الدستور ء بما يمكنها من تحقيق الحيدة والصدق 
والشمول فيما تبئه من أنباء » وكفالة تكائؤ الفرص بين الأحزاب السياسية في التعبير 
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وللحكومة أن ترخص بإنشاء إذاعات وقنوات تليفزيونية مصرية خاصة على 
الوجه الذي يحدده القانون . 
الباب العاشر؛ أحكام عاميٌ وانتقاليي 

)١01/( مادة‎ 

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية . 

)١04( مادة‎ 

)١05( مادة‎ 

يلغي المجلس الأعلى للصحافة وتحول المؤسسات الصحفية التى يشرف عليها إلى 
شركات مساهمة على الوجه المبين في القانون . 

)1١1٠١( مادة‎ 

كل ما قررته القوانين واللوائح قبل العمل بهذا الدستور يبقى صحيحا ونافذًا ما لم 
يكن مخالفا لأحكامه ‏ أو لحكام القطعية للشريعة الإسلامية فيما جاء بالقرآن والسنة . 

)١51١( مادة‎ 

لكل من رئيس الجمهورية » وثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل طلب تعديل 
مادة أو أكثر من مادة أو أكثر من مواد الدستور . 

ويتعين أن يبين في الطلب المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية هذا التعديل . 

وفي كلتا الحالتين يناقش مجلس الشعب مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية 
أعضائه . 

فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا 
الرفض. 
والشورى بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها. 

فإذا تمت الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضاء كل منهما عرض على 
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وفي حالة موافقة الشعب على التعديل اعتبر نافدًا من تاريخ إعلان نتيجة 
الا تفاع 


مادة (؟51١)‏ 


25246 


الباب الخامسر 


دساتير مع 
وقف الث 7 


الفصل الثالن 
مشروع الدستور المقدم 
من حزب الغد( 7٠٠0‏ ) 


نص المشروع 

الباب الأول: الد ولي ونظام الحكم 

مادة :)١(‏ مصر جمهورية نيابية برلمانية ذات سيادة كاملة » وهى حرة ومستقلة» 
نظامها ديمقراطي» واللغة العربية لغتها الرسمية » والشريعة الإسلامية مصدر التشريع 
الرئيسي بحيث تكفل التشريعات حرية المواطنين في الرأي والتعبير والعمل والكعسب 
لكافة الخريات والحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » والشعب 
هو مصدر السلطات ». ويمارس سيادته ويحميها ويصون وحدته الوطنية ويسعى للوحدة 
أفريقيًا وعربيًا وإسلاميًا ويؤمن بقيم السلام والتعاون مع كافة شعوب الأرض . 

مادة )١(‏ : يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد 
الأحزاب السياسية وتداول السلطة بينها عبر انتخابات نيابية ورئاسية حرة شفافة 
وتقوم الأحزاب بالإخطار وينظم القانون قواعد الاعتراض على قيامها والضمانات 
والقواعد التى تكفل الحرية الكاملة لأعماها والانضمام إليها وتكافؤ الفرص بينها 
والرقابة على أمواها . 

مادة (؟): الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو الاقتصاد الاجتماعى 

الحر الذي يحقق التنمية الشاملة عبر دور متوازن للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما 
يحول دون الاستغلال أو الاحتكار ويضمن النافسة الحرة في الكسب المشروع وعدالة 
في توزيع الأعباء والتكاليف العامة» ويضمن قيام الفرد والدولة بدورهما في مكافحة 
الفقر ورعاية الطبقات الأقل قدرة اقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية الجتمعية 
الشاملة 5 ظل قواعد التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص التميع المواطنين. 

مادة (5) : يقوم الجتمع على مقومات العدالة والمساواة والتضامن ء والأسرة 
أساس المجتمع » قوامها الدين والأخلاق والوطنية والتقاليد الأصلية وتلتزم الدولة 
برعاية الأسرة والنشء والشباب وتنمية ملكتهم كما تكفل حقوق الطفل والمساواة 
بين الرجل والمرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . 

مادة (0) : تكفل الدولة الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي والمعاشات وحق 
العمل » وتكفل العاطلين عن العمل بسبب البطالة أو الشيخوخة وفقا للقانون . 

مادة (5) : الجنسية المصرية يحددها القانون» ولا يجوز حال إسقاطها عن مصري » 
وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها نمن اكتسبها إلا في حدود القانون . 
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مادة (7) : المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات 
العامة . لا تميز بينهم في ذلك يسبب الال أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء 

مادة (4) : تكفل الدوة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين . 

مادة (5) : الانتخابات حق للمصريين البالغين ست عشرة سنة على الوجه المبين 
بالقانون . 

مادة )١1١(‏ : إبعاد أي مصري عن البلاد أو منعه من العودة إليها محظور . 
ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التى يبينها 'لقانون . 
القاضي ». وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصري الإقامة في مكان معين إلا في 
الأحوال التى تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة » وفي كل الأحوال لا يجوز أن 
يكون حضر الإقامة وتحديدها لأسباب سياسية . 

مادة (17) : ينظم القانون وضع الجانب في مصر وفقا للمعاهدات والعرف 
الدولي والجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة لكي يكفلها هذا 
الدستور يتمتعون بحق اللجوء السياسي صر في حدود القانون . 

مادة )١15(‏ : حرية الاعتقاد مطلقة » وتحمي الدولة حرية القياء بشعائر الأديان 
والعقائد على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو يناني 'لآداب . 

مادة )١10(‏ : الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون ولا يجوز بحل تعطيله . 

مادة (15) : الدفاع أصالة أو بالوكالة حىّ يكفله القانون في جميع مراحل التحقيق 
والدعرى 0 لو وف الحاكمات التأديبية والإدارية 1 
السلطة القضائية ويجب في جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة أسباب القبض 
خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى الّضي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت 
القبض عليه . 
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وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإدارات 
الكفيلة بسرعة الفصل قضائيًا في هذا النظام على أن يكون الحد الأقصى للحبس 
الاحتياطي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ميلادية . 

مادة (19) : لا جرية ولا عقوبة إلا بناء على قانون » ولا عقاب على الأفعال 
اللاحقة لصدور القانون . 

مادة )١١(‏ : العقوبة 5 : شخصية لا تجاوز * شسخص المعاقب وحقوقه . 

مادة )١5١(‏ : يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن الحبس 
الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائي نهائي ثبت خطؤه كما يحدد 
شروط هذا التعويض وصوره . 

مادة (77) : لا يجوز فرض سرية التحقيق في الجنايات إلا على سبيل الاستئناء 
وبشرط ألا تمس حق المتهم أو المدعي بالحق المدني أو المحامين عنهما في حضور 
التحقيق . 

مادة (؟5) : لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي . وتحظر ا لمحاكمة أمام محاكم 
خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدني أمام احاكم العسكرية . 

محظورة ويعاقب المسكول وفقا للقانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم . 

مادة (0؟) : السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الكرامة 
الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر وتتبع السسجون وزارة العدل وتعزى الدولة 
: بمستقل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة . 
غيرها إلا بأمر من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه على أن يكون 
دخوها بعد استئذان من فيها . 
أو البرق أو التليفون أو بغيرها ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من 
القاضي وبالضمانات التى يحددها القانون . 

مادة (14) : حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة . 
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ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه رنشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة 
وغيرها . 

ولا يؤاخ أحد على آرائه إلا في الأحوال التى يحددها القانون . 
وإنذار الصحف أو قفلها أو إلغائها أو مصادرتها بالطريق الإداري محظور : 

مادة )7١(‏ : ينظم القانون تعادل حقوق الأحزاب السياسية في لانتفاع بالإذاعة 
والتليفزيون وغبرها من وسائل النشر التي تترلاه' الدولة وترعاها . 

مادة (١؟)‏ : التعليم حق للمصريين جميعًا تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة 

مادة )5١(‏ : للمصريين حى الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحًا وليس لرجال 
الشرطة أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدما إلا بالنسبة 
للاجتماعات في الشوارع والميادين العامة . 

وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافي 
مع الأدب والمواكب والمظاهرات السلمية مباحة في حدود القانون . 
والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سليمة . 

وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية 
الدستورية » وعلى الشورى وحرية الرأي . 

وتختص الحكمة الدستورية بالفصل ني الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات 
السياسية التى تتقدم بها جهات الإدارة . 

مادة (54؟) : للمواطنين حق مخاطبة لسلطات العامة كتابة وبتوقيعهم ولا تكون 
مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا الميئات النظامية والأشخاص المعنوية . 

مادة (50) : الملكية الخاصة مصونة ويرعى القانون أداة وظيفتها الاجتماعية ولا 
تنزع الملكية إلا للمنقعة العامة ومقابل تعريض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون . 

مادة (56؟) : المبراث حق يكفله القانون . 


هه 


مادة (717) : المصادرة العامة للأموال محظورة .. ولا تكون عقوبة المصادرة 
الخاصة إلا بحكم قضائي . 

مادة )١8(‏ : النشاط الاقتصادي الفردي حر على ألا يخل بأمن الناس أو يعتدي 
على حريتهم وكرامتهم . 

مادة (59) : ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة 
الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج . 

مادة (9؟ مكرر ) : يعتقد اقتصاد الدولة على المبادرة الفريدة والجماعية » 
وتقوم الدولة بتشجيع التنمية من خلال الحوافر الإيجابية » ولا يجوز لما منافسة القطاع 
الخاص في الإنتاج أو تقديم الخدمات التجارية والأنشطة الاقتصادية إلا في حالات 
الضرورة القصوى . 

مادة (0) : يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الحر 
تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب » كما يكفل العاملين فيهما نصيبًا في 
ثمرات إنتاجهم بتناسب والعمل الذي يؤدونه . 

مادة (51) : تيسر الدولة للمواطنين حميعًا مستوى لائقا من المعيشة أساسه تهيئة 
الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية كما تيسر ذلك في حالات 
البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن 
يعولون أسرهم . 

مادة (7) : العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل 
القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص . ولكل فرد حرية اختيار مهنته , 
ولا يجوز أن يضار شخص في عمله بسيب أصله أو رأيه أو عقيدته . 

مادة (؟5) : ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس 
اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الجور 
العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل في الراحة 
الأسبوعية وفي الأجازات السنوية بأجر . 

مادة (55) : يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله 
ووسائل حمايته من الفصول غير القانوني . 

مادة (10) : ينظم القانون العمل للنساء والأحداث وتعنى بإنشاء المنظمات التي 
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تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها في الأسرة كما تحمي النشء من 
الاستغلال وبقية الإهمال الأدبي والجسماني والروحي . 
مادة (45) : تشرف على شئون العمال لجن دائمة قوامها العمال وأصحاب 
الأعمال ورجال الإدارة والقضاء وتتولي هذه السجان بحث مشاكل العمال والتوفيق 
بينهم وبين أصحاب الأعمال والإضراب جائز في حدود القانون . 
غاذة (إلاة )2 إتعناء النقابات حدق مكمول واليقانات شبقصية مغررة وفقا للقانوة:. 
مادة( 58) : العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها مر التكاليف المالية 
العامة وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الذي يكفل المعيشة 
الكريمة وذلك على الوجه المبين بالقانون . 
استغلال الادخار الشعبى في تمليك المسكن أو الأرض أو المساهمة في المشروعات . 
مادة (00) : الأسرة أساس المجتمع قوامها السدين والأخلاق والوطنية ويكفل 
القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك . 
مادة (01) : في الأحوال التى ييز فيها الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق 
العامة الواردة في هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل 
ذلك الحق أو تعطيل نفاذه . 
الباب الثاني: السلطات 
مادة (07) : السيادة للأمة وهى مصدر السلطات جميعا وتكون تمارستها على 
الوجه المبين في الدستور 
المْصل الأول: البرلمان 
مادة (؟0) : يتكون البرلمان من يجلمر الشعب ومجلس الشورى . 
مجلس الشعب 
ويعفى من هذا الشرط من أمضى ثلاث سنوات في عضوية الحيئات المحلية . 
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مادة (05) : مدة مجلس الشعب حمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له وجري 
الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء هذه المدة . 

مادة (07) : إذا حل مجلس الشعب بالاستفتاء تسقط الحكومة وتشكل حكومة 
مؤقتة ولا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر الذي سبق الاستفتاء على 

مادة (088) : الأمر الصادر بمل المجلس يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين 
لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع 
المجلس الجديد ني الآيام العشرة لتمام الانتخاب فإذا لم يشتمل الأمر على ذلك كله 
كان باطلا وبقى مجلس النواب قائما . 

مجلس الشورى 

مادة (04) : يتألف مجلس الشورى من مائتى عضو ينتخبون بالاقتراع العام 
السري المباشر ومائة عضو يتم اختيارهم على الوجه الآتي : 

أ- ثلاثون عضو تنتخبه من بين أعضائها النقابات واتحادات نقابات العمال 
والغرف والجمعيات والهيئكات التى تنظم المشتغلين بالزراعة والصناعة والتجارة 
والتعليم والمهن الحرة وغيرها من الأعمال التى تقوم عليها . 

مصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويعين قانون الانتخابات هذه 
الأعضاء 1 

ب- ثلاثون عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من أصحاب الكفاءات العلمية 
والفنية ويختارون من بين رؤساء الوزارات والوزراء الحاليين والسابقين وكبار العلماء 
والرؤساء الروحانين والمستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء الحاليين منهم 
الشعبية الذين قضوا ثلاث مدد في مجالسهم . 
هذه لهات والعدد الذي يبخصص لكل منها والإجراءات المتبعة 2 اختيار هؤلاء 
الأعضاء ويكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى الحياة . 
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مادة )5١(‏ : يجب ألا تقل سن عضو مجلس الشورى يوم الانتخاب أو التعيين 
عن ثلاثين سنة ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الاتخاب والدوائر 
الانتخابية . 

مادة )5١(‏ : مدة العضوية في مجلس الشورى ست سنوات ويتجدد نصف أعضاء 
كل فئة من الفئات الثلاث كل ثلاث سئوات وبي نهاية السنوات الثلاث من تاريخ 
انعقاد المجلس تسقط عضوية هذا النص بعصريق القرعة وتجوز إعادة اختيار من 
اتتهت مدته لمدة واحدة جديدة ويجب النجديد النصفي خلال الستين يومًا السابقة 
لانتهاء المدة . 

مادة (؟5) : إذا حل مجلس الشعب توقفت جلسات مجلس الشورى . 

أحكام عامت للمجلسين 

مادة (؟57) : مقر البرلمان بمدينة القاهرة ويجوز عند الضرورة انعقاد في جهة أخرى 
بقانون كما يجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في أي مكان بناء على طلب 
رئيس الجمهورية . 

مادة (54) : الدور السنوي العادي للبرلمان يكون على فترتين تبدأ الأولى بدعوة 
رئيس الجمهورية قبل الخميس الثالث من شهر يناير » وإذا لم يدع البرلمان إلى 
الاجتماع قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون ويدوم الدور تسعة شهور على 
الأقل ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية والتصديق على الحساب الختامي . 

مادة (10) : يجتمع البرلمان اجتماعا عير عادي بدعوة رئيس الجمهورية وذلك 
عند الضرورة أو بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء أي المجلسين . 

مادة (55) : أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين » ولا يجوز الاجتماع في غير دور 
الانعقاد وإلا كان الاجتماع غير شرعي وكانت القرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم 
القانون . 

مادة (57) : قبل أن يتولى عضو البرلمن عمله يقسم أمام مجلس ي جلسة علنية 
أن يكون مخلصا للوطن ومطيعًا للدستور والقوانين البائد وأن يؤدي أعماله بالأمانة 
والطريق . 

مادة (58) : يتخب مجلس الشعب في بداية كل دور انعقاد وجلس الشورى في 
أول اجتماع له وعند كل تجديد تصفي رئيسًا ووكيلين .. ويجب أن يكون الرئيس 
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والوكيلين مستقلين فإن كان أحدهم منتميًا لحزب تخلى عنه فور انتخابه ومدة الرئاسة 
والوكالة هي مدة الانعقاد مجلس الشعب والتجديد النصفي لمجلس الشورى ولا يجوز 
أن يلي أحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيفة عامة أخرى خلال هذه المدة فإن شغر مكان 
أيهم انتخب المجلس من يدل محله إلى نهاية مدته ويجب قبل إجراء الانتخابات تكوين 
هيئة شل الأحزاب الممئلة بالمجلس والمستقلين بالتساوي لتقوم بالترشيح تيسرا 
للاتتخاب . 

مادة (59) : جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء 
على طلب الحكمة أو عشرة من الأعضاء ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع 
المطروح أمامهما تجري في جلسة علنية أو في جلسة سرية . 

مادة )7١(‏ : عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها . 

مادة (١؟1)‏ : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى 
ويبين القانون أحوال عدم الجمع الأخرى . 

مادة (75) : لا يجوز إبطال التخاب أو تعيين أحد أعضاء البرلمان أو إسقاط 
عضويته إلا بحكم من المحكمة العليا الدستورية .. وذلك على الوجه المبين في القانون 
.. ويختص كل مجلسيى البرلمان بقبول استقالة أعضائه والبت في إسقاط العضوية إذا 
فقد العضو أحد شروط العضوية التى ينظمها القانون أو فقد الثقة والاعتبار بحكم 
قضائي بات ونهائي ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية الثلئين من أعضاء المجلس . 

مادة (77) : إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان قبل انتهاء مدته وجب انتخاب 
أو تعين من يحل محله في مدى ستين يومًا من إشعار المجلس الحكومة بخلو امحل .. ولا 
تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه . 

مادة (74) : لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدون من الأفكار والآراء في أداء 
أعمالهم البرلمانية في المجلسين ولجحانهما . 

مادة (70) : لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ 
نحو أي عضو من أعضاء البرلمان إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحسبس 
أو أية إجراءات أخرى إلا بإذن المجلس التابع هو له وني حالة اتخاذ أي من هذه 
الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها وللمجلس أن يقرر وقف هذه الإجراءات . 

مادة (75) : لا يمنح أعضاء البرلمان أثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتبا ولا 


الإدزه 


امتارًا ولا يجوز لهم شراء أو استئجار شيئًا من أموال الدولة أو إيرام أي عقود 


أو شراء معها . 
مادة (7) : يتقاضى عضو البرمان مكفأة تماثل ما يتقاضاه الرزير وذلك وفقا 
للقانون . 


مادة (78) : لا يجوز لأي من المجلسين أن يتخذ قرارا إلا"إذا حضر الجلسة أغلبية 
أعضائه .. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية 
المطلقة للحاضرين .. وعند تساوي الآرء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه 
مرفوضا . 

مادة (76) : لأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس 
الشورى اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها . 

مادة )6١0(‏ : كل مشروع قانون يجب قبل مناقشته أن يحال إلى إحدى لجان 
امجلسين لفحصه وتقديم تقرير عنه . وذا كان مشروع القانون مقترحًا من أحد 
الأعضاء ورفضه أحد المجلسين فلا يجوز نقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته . 

مادة (81) : لا يجوز لأي من المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه 
مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات . 

مادة (؟8) : كل مشروع وقانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر .. 
ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان . 

مادة (85) : إذا استحكم الخلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون خاص بإنشاء 
ضريبة أو زيادتها أو بشأن تقرير باب من أبواب اميزانية يصدر من امحلسين مجتمعين 
بهيئة مؤمر . 

مادة (85) : لكل عضو من أعضاء امبرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو طلبات 
إحاطة ويكون من حق أعضاء مجلس الشعب توجيه استجواب وتجري المناقشة في 
الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل مس يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال 
وموافقة الوزير . ولا يجوز تأجيل عرض الاستجواب أكشر من ثلاثة أشهر على 
الأكثر في الشؤون الداخلية البلاد . 

مادة (40) : لعشرة من أعضاء أي من المجلسين أن يطلبوا عرض موضوع عام 
للمناقشة وتبادل الرأي ويعرض رئيس المجلس الأمر في بداية الجلسة التالية لتقديم 
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الطلب وتكون الموافقة لأغلبية الحاضرين . 

مادة (415) : لكل من مجلسي البرلمان إجراء تحقيق للاستنارة في مسائل معينة 
ا مس ا ا ال 
ين تعبات أى إذاري حر اد غرى لهل اسان «بونتقلم القانون السلطات' الى 
تخول لهذه اللجان . 

مادة (87) : لكل مواطن حق التظلم إلى البرلمان كتابة ويحيل البرلمان ما يقدم إليه 
من الشكاوى إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها كلها 
إذا طلب المجلس ذلك (ومن حىّ أصحابها كذلك أن يحاطوا بنتيجتها) .. والمواطنين 
كذلك أن يقدموا إلى البرلمان الاقتراحات والرغبات المتصلة بالمسائل العامة . 

مادة (438) : : تعرض ض الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب وله حق تعديلها 
أو إقرارها أو الاعتراض عليها وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من بداية السنة 
المالية . 

ويتم التصويت على الموازنة بابًا بابا وتصدر بقانون ويحدد القانون طريقة إعداد 
الموازنة كما يحدد السنة المالية . 
الموازنة كذلك كل نفقة أو مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها ويصدر بقانون . 

مادة )5١(‏ : يعرض الحساب الختامى على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على 
سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية ويصدر بقانون. 

مادة (91) : يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات مجلس الشعب ويناقش تقاريره 
سنويًا وله أن يطلب منه أي بيانات أو تقارير أخرى . 

مادة (59) : لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو عقود ويترتب عليها إنفاق 
اقتراح عشر أعشاء الجلس وبموافقة أغلبية الأعضاء . 
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مادة (914) : في حالة تقرير المسؤولية وسحب الثقة من الوزير وتوليه أو الحكومة 
تق اللكومة اتعبالتها اوسن اللجهررة خلال ابرع موغارت عرس امبرل 
أو سحب الثقة . 

مادة (50) : يقدم رئيس الوزراء بعد تأليف وزارته وعند افتتاح كل دور انعقاد 
مجلس الشعب برنامج الوزارة ويناقش المجلس البرنامج ويره بأغلبية أصوات الأعضاء 
وإذا لم يحظ بالثقة تقدم ببرنامج جديد خلال شهر يراعي فيه ما ورد من ملاحظات 
النواب وإذا تكرر رفض المجلس للبرنامج تقدم رئيس الوزراء باستقالة حكومته 
لرئيس الجمهورية . 

مادة (975) : لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب بناء على حكم من المحكمة 
الدستؤرية: آو“لآسيات جلنة تعرض على الاستفتاء الشعبي ولا يجوز حل المجلس 
لنفين السيت أكثرن مة.فرة واحلة فق ذاتولاية الركيس : 

مادة (97) : يضع كل مجلس بأغلبية أعضائه لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة 
السير في تأدية أعماله . 


وكل مجلس له وحده المحافظة على النظام في د خله ويقوم الرئيمر بذلك ولا يجوز 
لأي قوة مسلحة الدخول في الجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من 
رئيسه . 

مادة (98) : لا يجتمع المجلسان بهيئة مؤتر إلا في الحالات التى نص عليها 
الدستور » ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيس مجلس الشعب برئاسته » ولا 
يحول اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال “دوار الانعقاد دون استمرار كل من المجلسين 
في تأدية وظائفه الدستورية ولا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا حضرت أغلبية 
أعضاء كل من المجلسين . ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية مجلس الشعب لائحة له . 

مادة (59) : في حالة نشوب حرب ني الأراضى المصرية » على وجه يتعذر معه 
إجراء الانتخابات العامة تمتد بقانون تقره أغلبية عضا كل مر الحاضين نيابة أعضاء 
مجلس الشعب إلى حين انتخاب المجلس اجديد ونيابة جميع الأعضء الذين انتهت 
مدتهم في مجلس الشورى إلى حين انتخاب وتعيين الجدد . وتعتبر نهاية الأعمال 
العسكرية نهاية لحالة الحرب التي تستوجب تأجيل عمليات الاقتراع الذي يتم بعد 
شهرين على الأكثر من توقف العمليات العسكرية . 
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الفصل الثاني: رئيس الجمهوريي 

اق 101 )«تاقسسى اللموورية دز رقيو ووه ارين اكسد فاته ول 
لأحكام الدستور . 

مادة )1١١(‏ : يشترط فيمن يرشح نفسه رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من 
أب وجد مصريين وألا يكون سبق له التجنس بجنسية غير الجنسية المصرية متمتعا 
بكافة حقوقه المدنية والسياسية وألا يقل سنه يوم الانتخاب على أربعين سنة ميلادية . 

مادة )1١2(‏ : ينتخب رئيس الجمهورية ونائبه احزمة واحدة» بالاقتراع السري 
المباشر ممن لهم حق الانتخاب» ويشترط أن يحصل المرشح لموقع الرئيس ونائبه على 
تأييد حزب من الأحزاب القائدة ‏ ولا يجوز للحزب أن يقدم اسم أكثر من مرشح 
لموقع الرئيس والنائب ‏ كما تقبل أوراق ترشيح من يتقدم بعشرة آلاف توقيع فأكثر 
مثلين لعشر محافظات مختلفة على أن تكون التوقيعات مصدقا عليها رسميا من 
مكاتب الشهر العقاري . 

مادة (؟١1):‏ تجري انتخابات الرئيس ونائبه كل حمس سنوات وتتم الانتخابات 
على ثلاث مراحل تفصل بين كل منها أربعة أسابيع وتتضمن المرحلة الأولى محافظات 
القاهرة والقليوبية والجيزة والمرحلة الثانية الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري 
والمرحلة الثالثة محافظات الصعيدء ويتم جمع الأصوات وإعلانها في كل مرحلة بمعرفة 
لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الدستئورية العليا وعضوية رئيس نادي القضاة 
ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتم استبعاد كل من لا يحصل 
على نسبة ”/ على الأقل في انتخابات المرحلة الأولى أو 5/ من أصوات المرحلتين 
الأولى والثانية» وفي حالة تساوي أصوات المرشحين أو عدم حصول أي منهم على 
(50/ + صوت واحد) على الأقل من أصوات الناخبين تقدم الإعادة بين الخاصل 
على أعلى الأصوات والذي يليه. 

مادة )٠١54(‏ : يتلقى رئيس الحكمة الدستورية بصفته رئيسا للجنة المشرفة على 
الانتخابات الرئاسية طلبات الترشيح وفقا للشروط الدستورية ويقيدها بأسبقية 
تقديمها بعد فتح باب الترشيح لمدة أسبوعين وفي حالة التساوي في الأسبقية ترتب 
الأسماء أبجديًا وتعلن يوميًا في صحيفتين واسعتي الانتشار ويفتح باب الطعون لمدة 
أسبوعين يعلن بعدها أسماء المرشحين المستوفيين الشروط الدستورية ويجوز لمن م 
يستوف الشروط تقديم نظام للجنة تبت فيه بكامل هيئتها خلال أسبوع من تقديمه 
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ويكون التصويت داخل اللجنة بأغلبية الأصوات وإذا تساوت يرجح الجانب الذي 
فيه الرئيس وينظم القانون أعمال ومواعيد للجنة وترتيب الأقدميات داخلها كما 
ينظم أوضاع الإشراف الكامل للقضاء على كافة مراحل الانتخابات ني اللجان 

مادة :)٠١0(‏ مدة رئيس ار ل 
الرئيس ونائبه أكثر من مرتين متعاقبتين 

مادة :)1١5(‏ يؤدي رئيس الجمهورية أم'م البرلمان مجتمعًا في هيئة مؤتمر وقبل أن 
يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمين : «أقسم بالله العظيم » أن أكون أميئًا على النظام 
وسلامة أراضيه) . 

يعين القانون مرتبات رئيس اللسبررية و بام را راتحا معراما ار 
يجوز أن يلي وظيفة عامة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا 
علا خا رار مناه )از مان 
العام ولا أن يؤجر أو يبيع شيئًا من أملاكه أو أن يقايض عليه ٠.‏ ويقدم إقرارًا لرئيس 
مجلس الشعب عن ثروته وثروة أسرته من الدرجة الأولى في كل عام من تاريخ 
انتخابه . 

مادة :)١١7(‏ رئيس الجمهورية مسؤول جنائيًا عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة 
الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون . 

جا ل كو ل سن و ا ا 0 
الدستورية العليا وذلك وففًا للاحكام وال ئراءات التى ينص عليها القانون » وإذا 
حكم عليه في جرية بسبب تادية وظيفته مثل الخيانة العظمى أ و انتهاك حرمة الدستور 
بالعقوبات الأخرى 

مادة )٠١8(‏ : تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة سلفه 
بمائة وأربعين يومًا ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل ٠»‏ وإذا 
انقضت هله المدة ولم يتم انتحاب الرئيس الحديد تزلى رئيس مجلس الشعب منصب 
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الرئاسة مؤقثًا حتى يتم الانتخاب . 

مادة ( 1١5‏ ) : إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطته 
أناب عنه نائب رئيس الحمهورية » وفي أحوال الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم 
عن العمل يقرر البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلسيه خلو 
منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة مؤقنًا ويجب أن يتم 
انتتخاب رئيس الجمهورية في مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ خلو المنصب .» وإذا 
قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه الاستقالة إلى البرلمان وإلى مجلس 
في هذا المجلس . 

هادة )١1١١(‏ : لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين وتكون مناقشة مشروعات 

مادة )١1١1١(‏ : رئيس الجمهورية يصدر القوائين في مدى شهر من يوم إبلاغها 
الوزارة أو في مدى الوقت الذي يعينه «هذا» القانون في حالة الاستعجال وبموافقة 
أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم كل مجلس . 

لسن الحمهورية في المدة المحددة للإصدار أن يطلب إلى اليرلمان بكشام سيت 
إعادة النظر في القانون فإذا أقره بأغلبية أعضاء كل من المجلسين وجب إصداره . 

مادة (؟1١1١)‏ : إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب 
ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فلرئيس الجمهورية أن يصدر في 
شأنها مراسيم تكون لما قوة القانون » ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان في 
اجتماع يعقد في مدة أسبوعين من يوم صدورها ء وإذا كان مجلس الشعب منحلا 
وجبت دعوته » فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعي ولم تعرض عليه هذه المراسيم 
في هذه المدة أو عرضت «ورفضها أحد المجلسين» وانقضى ستون يومًا دون أن يقرها 
زال بأثر رجعى ما كان لما من قوة القانون «ويجوز في هذه الحالة بموافقة اليرلمان تسوية 
ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار» إلا إذا رأى البرلان قبل ذلك اعتماد بقائه في 
الفترة السابقة مع تسوية كل ما ترتب على هذه المراسيم من الاثار بوجه اخخر » وعلى 
كل حال لا يجوز أن تتضمن تعديل قانون الانتخاب أو إنشاء جرائم أو عقوبة 
ويشترط توافر أركان حالة الضرورة . 
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مادة )1١17(‏ : لرئيس الجمهورية بناء على تفويض البرلمان في أحوال استكثنائية أن 
يصدر مراسيم لما قوة القانون » ويجب أن يكرن التفويض لمدة محددة بدورة واحدة من 
دورات انعقاد الجلس وأن يعين الموضوعدت «البادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم 

لا يتم التوسع في التفويض أو مد العمل به “كثر من مرتين . 

مادة )١114(‏ : رئيس الجمهورية يضع للوئح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا 
كيد تقد لها أو تعظلا ها ان عام ح ليسا نوق أن يعي الفا رن الغا 
بوضع اللوائح 

مادة )١1١0(‏ : رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصاءح العامة بمالا 
يتعارض مع القوانين والدستور . 

مادة )١1١15(‏ : يجوز لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب إذا ما صدر حكم 
من المحكمة الدستورية أو في حالة الضرورة القصوى مقدما أسباب الحل في دعوته 
للاستفتاء على قرار الل من عدمه ويترتب على حل مجلس الشعب ستقالة الوزارة ٠‏ 
ويدعو رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشورى لتأليف وزارة محايدة لإجراء الأولوية 
للأحزاب الأقدم إذا تساوت أعداد المقاعد » وعقب إعلان نتيجة الانتخابات يعود 
رئيس مجلس الشورى إلى منصبة لفترة جديدة وتطرح الوزارة الجديدة للثقة بها في أول 
اجتماع مجلس الشعب الجديد . 

مادة )1١17(‏ : رئيس الجمهورية يولي رئيس مجلس الوزراء من الحزب الفائز في 
انتخابات مجلس الشعب أو الحاصل على أعلى المقعد ويولي الوزراء ويعفيهم بناء 
على اقتراح رئيس مجلس الوزراء . 

مادة )١118(‏ : رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين العسكريين ويعزهم على 
الوجه المبين في القانون . 

مادة )١119(‏ : رئيس الجمهورية يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين وهو الذي 
مين اللي ماني لدي الول و لقانت للد ةريره عات الويهة اميق 
القانون . 

مادة )17١(‏ : رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي 
يعلن الحرب ولا يكون ذلك بموافقة البرلمال . 
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يناسب من البيان وتكون لا قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة . 

على أن معاهدات الصالح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضي الدولة أو التى 
تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم 
الدولي ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات الإقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة 
الدولة شيئًا من النفقات والمعاهدات التى يكون فيها تعديل القوانين المصرية 
والداخلية لآ تكون نافذة إلا بعد التصديق والموافقة عليها بقانون يعرض على 
امجلسين ويوافق عليه . 

مادة (2؟1١)‏ : رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف 
المدنية والعسكرية على الوجه المبين في القانون » أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا 
يجوز إنشاؤها . 

مادة (؟17١)‏ : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو 
الشامل فلا يكون إلا بقانون . 

مادة (114) : يتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته في 
شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والمختصون بعد 
موافقة مجلس الوزراء وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفي الوزراء من المسؤولية 
بحال من الأحوال . 
المصل الثالث: الوزارة 

مادة (0؟12١)‏ : مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذي 
يوجه السياسة العامة للوزارة . 

مادة )١111(‏ : لا يلي الوزارة إلا مصري » ولا يليه أحد سبق له التجنس بجنسية 
غير الجنسية المصرية . 

مادة )١1717(‏ : قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام 
رئيس الجمهورية هذا اليمين : «أقسم بالله العظيم » أن أكون مخلصا للوطن وأن 
أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق» . 

مادة )١114(‏ : للوزراء أن يحضروا أي المجلسين » ويجب أن يسمعوا كما طلبوا 
الكلام » وهم أن يستعينوا يمن يرون من كبار الموظفين وأن ينيبوهم عنهم ولكل 
مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته » ولا يكون للوزير صوت إلا في اجلس 
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مادة (1216) : رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامئون لدى مجلس 
النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل, منهم مسؤول عن أعمال وزارته . 

ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عشر الأعضاء 
الذي يتألف منهم مجلس الشعب ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه . 

وفي الحالتين يكون إبداء الرأي بالاقتراع «لسري أو بالتصويت الالكتروني . 

ولرئيس الوزارة مع ذلك أن يطلب الاقتراع فورا » أو تأجيله لمدة لا تتجاوز ثلاثة 
أيام . 

مادة )١1١(‏ : إذا قرر مجلس الشعب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين 
يتألف منهم المجلس وجب على الوزارة أن تستقيل » وإذا كان القرار خاصا بأحد 

مادة (١؟1)‏ : يتولى الوزراء في وزارتهم التوحيه والرقابة ورسم الاتجاهات العامة 
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفيز والضمانات التى 
تصون حقوقهم وتكفل حريتهم في العمل وحيدة الإدارة الحكومة ومقدرتها على 
الإنتاج . 

مادة (؟١1)‏ : لا يحق للوزير أثناء ولايته الوزارة أن يلي أية وظيفة ولا أن يزاول 
ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملا تجاريًا أو صناعيًا أو ماليًا . 
العام حى اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الحرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير 
الذي يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضي في أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة 

وتكون محاكمة الوزراء أمام الحكمة الدستورية وفقا للأوضاع والإجراءات التي 
ينص عليها القانون . 

ويطبق في شأنهم قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه وتبين في قانون 
خاص أحوال مسؤولية الوزراء التي لم يتناوها قانون العقوبات . 

مادة (5؟1١)‏ : لا يجوز انعفو عن الورير امحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية 
إلا بموافقة كل من مجلسي البرلمان . 


الفصل الرابع: السلطت القضائيينر 

مادة (0؟1١)‏ : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون» لا 
يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في إجراء العدالة . 

مادة (6؟1) : يرتب القانون جهات القضاء ويحدد واختصاصاتها وتوحد جميع 
جهات القضاء على الوجه الذي يقرره القانون . 

مادة (177) : جلسات الحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة 

مادة (4؟1) : تصدر الأحكام باسم الشعب . 

مادة (15؟1) : يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من 
ورؤساء تحاكم الاستئئاف ومن التائت العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة 
والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشاري مجلس الدولة يختارهما مجلسه 

مادة )١14+(‏ : القضاة غير قابلين للعزل . 

ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى » ويختص 
هذا المجلس بتأديبهم وندبهم وكل ذلك على الوجه المبين في القانون . 

مادة (١1غ١)‏ : لا يلي المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل ثلاثة أعوام من 
تركهم خدمة القضاء . 

مادة )١57(‏ : يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة 
مجلس القضاء . 

وق مواد الحنايات والجرائم السياسة وجرائم الرأي والصحافة وغيرها من الحرائم 
الى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة . 

مادق.(149): تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائي وفقا للقانون . 

مجلس الد ولي 

مادة :)١54(‏ مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة وهي استشارية وقضائية إدارية 
لكفالة العدالة في الإدارة . 


232067 


مادة :)١150(‏ مجلس الدولة الولاية في المنازعات الإدارية وهو يقضى في القرارات 


الباطلة بالإلغاء . 
ويتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التى 
تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسى اليرلان . 


مادة )١55(‏ : مستشارو مجلس الدرلة غير قابلين للعزل ويعين القانون من 
يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنين . 

ويكون تعيين أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم بناء على اقتراح مجلس 
خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشاري المجلس برياسة رئيسه ويضم إليه 
اثنان من مستشاري النقض يمختارهما ا مجلس الأعلى للقضاء من بين أعضائه ويكون 
إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس 
الخاص وكل ذلك على الوجه المبين في القانون . 

مادة (147) : أحكام القضاء الإداري ملزمة ويكفل القانون نفادها . 

المحكمت الدستوريت العليا 

مادة )١1548(‏ : تؤلف امحكمة الدستورية العليا تسعة قضاة تختارون من بين 
المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامي الجامعيين ومن المحامين لدى 
محكمة المتخرجين منذ عشرين عاما سواء في هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون 
ويعين ثلاثة منهم بالأقدمية المطلقة من المستشارين العاملين باللحكمة وثلاثة ينتخبهم 
البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر » وثلاثة يتتخب أحدهم المجلس الأعلى للقضاء والثاني 
ينتخبه نادي القضاء والثالث ينتخبه مجلس الدولة من المستشارين بالمحكمة الإدارية 
العلا 

وتنتخب المحكمة رئيسًا من بين أعضائها . ومدتها اثننا عشرة سنة وتجدد جزئيًا 
على الوجه المبين في القانون » ويكون ااعقاد المحكمة صحيحًا بحضور سبعة من 
أعضائها . 

مادة )١159(‏ : ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها 
والأوضاع التى يجب مراعاتها في رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد 
والقواعد المنظمة لأعماها والإجراءات التى تكفل استقلالها والأجهزة المعاونة لما في 
المهام البى أحاها إليها الدستور . 
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مادة )10١(‏ : لا يجوز إحالة قضاة المحكمة إلى المعاش أو وقفهم عن أعمام إلا 
بقرار من المحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادي عن العمل أو إهمال 
خطير في أداء أعمالهم . 

مادة )١101(‏ : لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية البرلمان ولا يجوز على 
عضو الالتحاق بأي عمل تنفيذي أو استشاري أو تولي موقع وزاري أثناء أو بعد 
انتهاء عضويته بالمحكمة ويطبق على قضة المحكمة أحوال عدم الجمع المقررة بالنسبة 
للوزراء . 

مادة (107) : تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل ف المنازعات 
الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التي لما قوة القانون وني المنازعات بين سلطات 
الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور » وكذلك في الإشراف على الانتخابات 
العامة وانتخابات رئيس الجمهورية ونائبه . 

وفي تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بامحاكم ومجلس الدولة وفي 
أحوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة وذلك فضلا عن الاختصاصات 
الأخرى المبينة في هذا الدستور . 

مادة (؟10) : ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر في اتهام رئيس اللجمهورية أو أحد 
الوزراء أو من في حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان مجتمعًا في هيئة مؤتمر في بداية 
كل فصل تشريعي من تتوافر فيهم شروط العضوية المجلس الشورى من غير أعضاء 
البرلمان . ويكون انعقاد الحكمة صحيحًا بحضور أربعة منهم ويمثل الاتهام من يختاره 
مجلس الذي وجه الاتهام : 

مادة (105) : إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء 
نفسها أو بناء على دفع يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت المحكمة جديته وأن الفصل 
في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون وجب عليها 
أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه . 

الحكم المحلي 

مادة :)١100(‏ تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هي المحانظات 
والمدن والقرى. 

وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه الهيئات ويجوز أن تشمل الطيئة 
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الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر أي حي من مدينة ويتتخب محافظ 
لكل إقليم لأربع سنوات من بين أبناء الحافظة بالانتخاب ال حر المباشر وكل ذلك على 
الوجه المبين في القانون . 

مادة (105) : يمثل الطيئة امحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السري المباشر ويختار 
ضم أعضاء من الفنيين ذوي الكفاية والخبرة في الشؤون المحلية بحيث لا يتجاوز 
عددهم ربع مجموع أعضاء اجلس » ونحادد القانون مدة مجلس وعدد الأعضاء وكافة 
أحكام الانتخاب . 

اقتراح تعديل : لابد تحديد شروط الإقامة بامحافظة أو الإقليم أو الوحدة بالنسبة 
لن له حق الترشيح ومن له حق الانتخاب . 

مادة (1017) : يكون حق الانتخاب المحلي ولمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس 
الشعب والشورى والناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها 
القانون . 

مادة )١108(‏ : يختص القضاء الإداري بالنصل في الطعون الانتخا'بية وفي سقوط 
العضوية وذلك على الوجه المبين في القانرن . 

مادة )١109(‏ : تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ 
رعاية مصالح الجماعات والأفراد » وذلك كله على الوجه المبين في القانون . 

مادة )16١(‏ : تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم في 
مراحله الأولى . التعليم الفنى والطب العلاجي وشؤون المواصلات والطرق المحلية 
والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية . 

مادة )١111(‏ : قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز 
على الاختصاص الدستوري للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية . 

مادة (؟15) : تدخل في موارد الحيئات احلية الضرائب والرسوم ذات الطابع انحلي 
أصلية كانت أو إضافية وذلك كله في الحدود استى يقررها القانون وتدخل في موارد 
المجلس المحلى حصيلة ضريبة الأملاك المبيدة وتدخل في موارد مجلس المحافظة حصيلة 
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ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس المحلية وهذا القانون . 
مادة (115) : تتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة المحلية القواعد 
مادة (151) : جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقّد الجلسة بهيئة سرية 

ويبين القانون القواعد التى تتبع في وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز في خلالها 

السلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل في هذا الاعتراض ؛ وللسلطة 
التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة 
والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس ؛ كما يمختص كل مجلس بوضع 

الختامية وفقا للقانون . 
مادة (151) : تكفل الدولة ما تحتاجه الميئات الحلية من معاونة فنية وإدارية 

ومادية وينظم القانون هذه المعونة . 
مادة (1717) : ينظم القانون تعاون الحيئات الحلية في الأعمال ذات النفع المشترك 

ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة في الأقاليم . 
مادة (154) : لا يجوز حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إداري 

شامل » ولا يجوز حل أي منها إلا في «حالة الضرورة» » وبقرار من رئيس اجمهورية 

أو رئيس الوزراء مسبب ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتخاب المجالس الجديدة في 
موعد لا يتجاوز شهرين » وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل مل المجالس خلال 
فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير » تعين فترة 
انتقال لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور يجوز ني خلالما أن 
يحدد القانون الهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية في ميزانيات السنوات 
الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة في ميزانية السنة الخامسة: : 


المصل الخامس: الشؤون الماليي 
ولا يعفى أحد من أدائها غير الأحوال اللمبينة في القانون » ولا يبوز تكليف أحد بأداء 


5301 


غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون . 

مادة )17١(‏ : ينظم القانون القواعد الأساسية لجحباية الأموال العامة وإجراءات 
صرفها . 

وكذلك تشترط موافقة البرلمان مقدما في كل تصرف مجانى في العقارات المملوكة 
للدولة » ولا يجوز النزول عن شيء من أموال الدولة المنقولة إلا في حدود القانون . 

مادة (171) : ينظم القانون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات 
والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة » ولا يجوز تقرير إلا بموافقة البرللان . 

مادة (177) : الشروات الطبيعية سواء في باطن الأرض أو بي المياه الإقليمية 
وجميع مصادرها وقواها ملث الدولة وهي التى تكفل استغلالها مع تقدير مقتضيات 
الدفاع الوطنى الاقتصاد القومي وكل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية 
أو مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون الزمن محدد وأن تجري في شأنه علانية تامة 
«في الإجراءات التمهيدية» تيسيرًا للمنافسة «والاعتراض في مواعيد محدودة» ويصدر 
بموافقة مجلس المختص مرسوم يمنح الالتزام أو تجديده أو إلغائه ويبين فيه استيفاء هذه 
الإجراءات وكل ذلك على الوجه المبين في القانون . 

مادة (17) : كل احتكار ذي صبغة عامة تحصل عليه الدولة لا يمنح إلا بقانون 
وإلى زمن محدود وفي حالات الضرورة . 

مادة (174) : كل احتكار أو التزام بمرفق محلي يتولاه المجلس المحلي المختص 
وكذلك تتولى الهيئات الحلية شؤون المحاجر ومنح الرخص الخاصة به' وكل هذا على 
الوجه المبين في القانون . 

مادة (17/0) : لا يجوز أن يتضمن قابون الميزانية أي نص من شانه إنشاء ضريبة 
جديدة أو زيادة في ضريبة مرجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة . 

مادة (1756) : الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يجب أن 5 
البركان:: 

مادة )١177(‏ : الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامبة تجري عليها 
الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابه الختامي . 


الجهازالمركزي للمحاسيات 
مادة س(717/8 ) : يراقب البرلمان بمعاونة الجهاز المركزي للمحاسبات إيرادات 
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الدولة ومصروفاتها » ولكل من مجلسي البرلمان والحكومة أن يعهد إليه بإجراء 
التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة . 

مادة (178) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الإدارة المالية 
وشؤون الخزانة ويراقب كذلك جباية الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقا لميزانية 

مادة (140) : تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى البرلمان والجهاز المركزي 
للمحاسبات في مدى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية » ويضع رئيس الجهاز تقرير 
عن الحسابات الختامية تقدم إلى البرلمان وتبلغ إلى وزير المالية وذلك في مدة ثلاثة أشهر 
التالية ء وللحكومة في خلال شهر أن تقدم للبرلمان ملاحظاتها على التقارير لتنظر معاء 
وتؤلف لحنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للأحزاب السياسية في كل من مجلسي 
الشعب والشورى لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس في مدة لا تهاوز ثلاثة 
أشهر » ويجب أن يتم اعتماد البرلمان الحساب الختامي قبل انتهاء السنة المالية . 

مادة )14١(‏ : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات كذلك رقابة ميزانيات الهيئات 
المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والحيئات التى يعينها القانون . 

مادة (147) : رئيس الجهاز يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان » ويجب أن 
يكون مستقلا عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وبين عضوية البرلمان ويؤدي قبل 
مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب . 

مادة (187) : رئيس الجهاز المركزي للحسابات مسؤول أمام البرلمان » وله أن 
يقدم إليه تقارير عن الاقتصاد وأن يسمع في أي المجلسين كلما طلب ذلك » ولا يجوز 
عزله إلا بقرار من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم » ويحظر عليه 
مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء وتتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام الممررة في 
الدستور لمحاكمة الوزراء . 

مادة )١185(‏ : إذا قام خلاف بين الحكومة والجهاز حول اختصاصاته جهاز لكل 
منهما عرض هذا الخلاف على المحكمة الدستورية العليا . 

اقتراح إضافة : الجهاز المركزي للإحصاء جهة مستقلة تابعة مجلس الشعب وتقدم 
تقاريرها إليه «وفصل التعبئة العامة عن الإحصاء؟ . 

حرية تداول المعلومات للصحافة وللمراكز البحثية والمجالس البرلمانية . 
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حرية تكوين مراكز استطلاع للرأي وحرية نشر المعلومات الخاصة بالآداء 

المجلس الاقتصادي 

مادة (180) : ينشأ مجلس اقتصادي يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث 
مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أو 
الحكومة . 

ويجب استشارته مقدما في استثمار مرارد الشروة العامة وني البرامج الاقتصادية 
الفوقية : 

المجلس القومي لحقوق الانسان 

مادة (1485) : ينشأ مجلس قومى لحقوق الإنسان يبين القانون نظامه واختصاصاته 
واختيار أعضاء المجلس ورئيس ونائب رئبس مجلس . 

المجلس الأعلى للعحمل 

مادة (147) : ينشأ مجلس أعلى للعمل ويبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى 
البرلمان أو الحكومة . 

مجالس الثروة الطبيعية والمرافق العامة 

مادة (184) : يكون للمناجم مجلس "على يؤل من الوزير المختص أو من ينوب 
مستشاري مجلس الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضو يختاره المجلس الاقتصادي 
وعضو يختاره مجلس الدفاع الوطني ومن ستة من كبار الفنيين واثئنين من المستغلين 
باستغلال المناجم من عماها رهؤلاء تعينهم الحكومة . 

ويكفل القانون استقلال المجلس ويعين مدته ويبين نظامه وطريقة تحديده جزئيًا . 
المزايدات فيها وإقرار منح التزاماتها وتجديدها أو إلغائها . 

مادة )19١0(‏ : يؤلف يحلس الثروات الطبيعية الأ خرى ومجلس المرافق العامة يمثل 
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في كل منها مجلسي البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادي ومجلس الدفاع الوطني 
وكبار الفنيين والعناصر المبينة وغيرها على الوجه المبين في القانون » ويكفل 
استقلالهما ويبين طريقة تأليفهما ونظامهما واختصاص كل منهما . 

القوات المسلحىي 

مادة )١131(‏ : الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأية هيئة 
أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . 

مادة (؟19١)‏ : تنظم الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على 
الحياة بعد انتهاء الخدمة وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية . 

مادة (159) : ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين . 

مادة )١194(‏ : يبين القانون الظروف الاستئنائية التى يجوز للسلطات المدنية 
الاستعانة بالقوات المسلحة في أغراض محدودة . 

مادة )١190(‏ : تكفل الدولة تدريب الشباب تدريبًا عسكريا وتنظيم الحرس 
الوطي . 

مادة (195) : ينظم قانون خاص بالمجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها 
والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها ولا يكون 
لهذه المجالس اختصاص إلا في الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة . 

مادة (197) : ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويبين 
القانون نظامه واختصاصه ويستشار هذا المجلس في اتخاذ التدابير الدفاعية وفي إعلان 
الحرب وعقد الصلح . 

مادة (198) : الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى وزير الداخلية وهي في 
خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الأمن وحقوق الإنسان وتسهر في الحفاظ على 
النظام والآداب وتنفيذ القانون وذلك على الوجه اللمبين في القانون . 


عداو و 


تعديل وتنفيح الدستور 

مادة (198) : لرئيس الجمهورية وللكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدسكوق 
بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى » ويصدر كل من 
المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه . 
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ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة 
القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء . 

والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور ويشكل الحكومة 
الجمهوري النيابي البرلماني لا يجوز اقتراح تعديلها إلا بالعرض على استفتاء عام . 

أحكام عامن 

مادة )1٠١(‏ : مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية . 

مادة )3١١(‏ : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم 
إصداره » وينفذ بعد نشره بثلاثين يومًا ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره أو الاستغناء 

مادة )3١7(‏ : لا تجري القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب 
عليها أثر فيما وقع قبله ومع ذلك يجوز بي غير الموارد الجنائية النص في القانون على 
خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين . 

مادة (؟١7)‏ : في حالة الحروب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلانا 
خطيرًا يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة في سلطات 
معينة لمواجهة الخال وإذا كان البرلمان في غير أدوار الانعقاد دعي للاجتماع فورًا وإذا 
كإن على كني معيدا :ويك اموت ويظل البرلمان مجتمعًا تحقيقا لكفالة الخريات 
العامة وللرقابة البرلمانية الكاملة ما دام التفويض قائما وهذه السلطات تقرها الضرورة 
فيجوز أن تحدد بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث معينة ويجب دائما توقيتها بزمن 
معين» وللحكومة عند الاقتضاء أن تطلب كذلك التفويض في سلطات جديدة . 
الحد منها . وفي جميع الأحوال تكون القو نين التى يقرها البرلمان بأغلبية الأعضاء الذي 
يتألف منهم كل من المجلسين . ولا يجوز المس'س ميدأ تحريم القبض على أعضاء 
البرلمان بغير إذن من المجلس المختص . 

وتؤلف هيئة برلمانية على الوجه الذي يبينه قانون التفويض البرلماني تمثل فيها 
الاحزاب السياسية في المجلسين وتستشيرها لسلطة التنفيذية في ممارسة السلطات 
اللفوضة فيها وتودع الحكومة البرلمان ما تصدره من الأوامر التنظيمية إثر صدورهاء 
وتكون ممارسة هذه السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز مال الإعفاء من 


المسؤولية المرتبة عليها 


مادة )2١5(‏ : كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من 
الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع 
المتبعة يبقى نافذًا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة 
الى يكفلها هذا الدستور وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها 
الماضي . 
الخاصة به . 

مادة )2١5(‏ : الصحافة سلطة شعبية مستقلة حريتها وملكيتها مكفولة ولا 
سلطان عليها لغير القانون . 

مادة (/ا١7)‏ : ومحظور مصادرتها أو وقفها بالطريق الإداري . 

مادة )3١4(‏ : تجري أحكام هذا الدستور على الدولة المصرية جميعا . 
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الباب الخامس 


دساتير مع 
وقف الت فيا 


الفصل الرايع 
محاولات فردية 


كانت هناك أكثر من محاولة لصياغة مشروع دستور ء تحدثت عنها بعض المراجع 
ولكنها لم تتضمن نصوص تلك المحاولات » وقد أثير في أكثر من مرجع إلى محاولة 
هامة للدكتور محمد عصفور فيما كتبه عنه الأستاذ أحمد عبد الحفيظ المحامي في كتابه 
(نقد دستور )197١‏ » وذكر أنه حصل على نسخة مكتوبة بالآلة الكاتبة وهي 
مسطورة في سبع وثلاثين صفحة وتبدأ الصفحة الأول بالباب الأول وعنوانه (الأمة 
والدولة) » وتنتهي في الصفحتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين بعنوان : 
(الحماية الجنائية للنظام الدستوري وحرمة النظام العام) . 

وقد حاولنا على أكثر من صعيد أن نحصل على هذه النسخة . ولكن لم يجالفنا 
الحظ . وهناك أيضًا المحاولة التي قام بها الدكتور إبراهيم شحاته » وهي المحاولة التي 
ضمنها الجزء الثالث من كتابه «وصيتى لبلادي» » وعنوانه : «نحو دستور جديد للصرء 
مقترحات للقرن الواحد والعشرين»؛ وهي في الحقيقة ليست مشروعا متكاملاً للدستور» 
وإن جاء فيها الكثير من الأفكار والقضايا المهمة في إطار التفكير لدستور جديد لمصر. 

وسوف نكتفي هنا بإيراد النص الكامل لمحاولة قام بها الأستاذ عصام الاسلامبولي 
المحامي » وهي تكفي في نظرنا عن المحاولتين السابقتين لأن واضعها أكد في مقدمته 
لمشروعه أنه استفاد استفادة كبيرة من محاولة كل من الدكتور محمد عصفور والدكتور 
إبراهيم شحاته . 
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مشروع عصام اللإسلامبيوئي المحامي 

عنما فكزت اغخلة الدستورية الى تصدرءعن الحكمة الدستورية العليا أن تند ملفا 
عن الإصلاح الدستوري دعت المهتمين بالأمر لتقديم دراسات حول ا موضوعء وكان 
من بين هؤلاء ا محامي المعروف عصام الإسلامبولي» فشارك بدراسة تحت عنوان: 
(الإصلاح الدستوري القواعد والضوابط والمعايير والضمانات) وخرج منها مؤكدا 
على أن تغيير الدستور كله قد بات ضرورة سياسية وتشريعية واجتماعية واقتصادية» 
وأنه لم يعد من الممكن ترقيع ثوب مهلهل بعد أن اتسع الخرق على الراتق» إضافة إلى 
أن السياق العام للدستور وبنائه الفكري قد بات مشوشا ومضطربا نتيجة لإدخمال 
تعديلين الأول سنة ١19/٠١‏ كان الباعث والغرض الأساسي منه هو مد مدة الرئيس 
وتم الزج بنصوص أخرى في سبيل تمرير نص المدة والتعديل الثاني وكان سنة ١٠١5‏ 


الله 


الغرض منه تجميل مسألة المد والتمهيد للتوريث وإخراجه في شكل انتخابي 
ديمقراطي. 

ولعل إطلاعه على الدساتير المصرية السابقة جعله يقدم على التفكير في انجاز 
مشروع مكتمل لدستور جديد. وقد حد الاسلامبولي عدة اعتبارات راها ضرورية 
عند وضع (دستور جديد) وكانت على الوجه التالي: 

أن اختيار النظام النيابي البرلماني هو الملاذ من تسلط الحاكم الفرد وشخصنة 
الدولة في فرد وهيمنته علي كل صعيرة وكبيرة» وهيمنة السلطة التنفيذية علي 
السلطتين التشريعية والقضائية» والرغبة الأكيدة في إقامة وتمكين دولة المؤسسات 
وتداول السلطة والفصل بين السلطات كان هو الدافع الحقيقي لهذا الاختيار . 

- ضرورة الحفاظ علي الثوابت والعص عليها بالنواجذ» وأهم هذه الثوابت التأكيد 
على الانتماء القومي لمصر. والحفاظ علي الحوية الدينية» بالإضافة إلى الحفاظ علي ما 
في دستور١/‏ من مكاسب مع تعميقها وتطويرها. وقد ساير المشروع الذي وضعه 
المكل الدمكووى لدستور الا مق حك الشوسية 

- ورغم أن مشروع الدستور المقترح قد أخذ بفكرة النظام البرلماني إلا أنه تلافى 
أن يكون دور رئيس الحمهورية رمزيا فخصه الدستور سبعة عشر اختصاصا 

وتبنى المشروع الآخذ بالنظام المجلس الرلماني الواحد» ومن مطالعة نصوص 
المروع كين ا الاسخرصي على تو سف الجاديئ واطقوق الى ينض غلبها ني 
صلب الدستور لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية ومنها على سبيل المثال لا 
الخحصر: 

- النص على اقتران الأخذ بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع بسريان 
أحكام شرائع غير المسلمين عليهم. 

- النص على تحديد النظام الاقتصادي على أساس الكفاية والعدل الاجتماعي 
والتوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الحر. 

- النص على مبدأ تداول السلطة. 

النص على الحق فى تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار. 

- النص على حق الجنسية المصرية للرجل و المرأة. 

النص على حق المواطنة. 
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- النص على حق المعرفة و المعلومات و تمكين نقلها للمواطن. 

- النص على شرط إذا ما أحال الدستور تنظيم أحد الحقوق على القانون ألا ينال 

النص على إعطاء المواطنين المصريين المقيمين خخارج الوطن حق المشاركة لإبداء 
بالتعويض عن الاضرار الناتجة من الاحكام الخاطئة أو القرارات الصادرة من القضاء 
أو النيابة أو الشرطة. 
الصادرة. 

- النص على سلطات الحكم بدلاً من نظام الحكم لدقة التعبير الأول. 
الزواج بأجنبية وعدم حمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية وأداء الخدمة العسكرية 
أو الإعفاء منها قانونا. 

- النص على تخلي رئيس الجمهورية المتتخب عن صفته الحزبية طوال فترة رئاسته. 

- النص على تقديم إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية عند توليه الرئاسة وعند 
تركه لها. 

- النص على إدراج نفقات الأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة 
وخضوعها لرقابة مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات. 

- النص على تهمة تعطيل الدستور أو مخالفة أحكامه أو إساءة استعمال سلطات 
الرئسن: 

النص على تحديد الدوائر الانتخابية وفق معايير موضوعية واحدة. 

- النص على اختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعون الانتخابية والحكم فيها و 
إلزام مجلس الشعب بها. 
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- النص على إعطاء مجلس الشعب الحق في تعديل مشروع الموازنة. 

- النص على إعطاء مجلس الشعب لحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء أو نوابه 
أو الوزراء. 

- النص على تقييد إعلان حالة الطوارئ وفق قواعد وضوابط صارمة في ظل 
رقابة من السلطة التقديرية. 

- النص على محاكمة رئيس الوزراء هم نوابه و الوزراء أمام القضاء العادي. 

- النص على انتخاب المحافظ بالاقتراع الحر المباشر. 

- النص على التزام الحكومة بالتقارير الصادرة عن المجالس القومية المتخصصة. 

- النص على إنشاء مجلس أعلى للقصاء يضم رؤساء اللهيئات القضائية الثلاثة 
(الدستورية و النقض و مجلس الدولة؛ ومنحه اختصاصات شئون القضاء كاملة 
وإعطاءه ميزانية مستقلة وتحديد مفهوم القضاء في أنواعه الثلاثة و إنشاء جهاز شرطة 
قضائية إشرافها على السجون. 

- إلغاء محاكم أمن الدولة وإلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. 

النص على منح الأحزاب و النقابات والجمعيات حق الطعن بعدم الدستورية 
على القوانين. 

النص على تعيين رئيس وأعضاء انحكمة الدستورية عن طريق جمعيتها العمومية. 

- النص على إلغاء المدعي العام الاشتراكي وإلغاء القضاء العسكري. 

د انض غلن الآ قضمن القوائن اثقاض اوقلد مو اللقوق لكريناث الستورية 
والاتفاقيات الدولية أو تضبيق ممارستها. 

- النص على إلغاء مجلس الشورى. 

- النص على إلغاء كلمة سلطة الصحافة وتنظيم أوضاع الصحافة والإعلام (إذاعة 
و تليفزيون). 
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نص مشروع دسئور الجمهوريني البرلمانييم 

الباب الأول: الدولي 

١ المادة‎ 

جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية برلمانية وهيى جزء من الأمة العربية وتعمل 
على تحقيق وحدة الأمة العربية ومصلحتهاء كما تعمل على تحقيق مصالح الأمة 
الإسلامية: 

المادة ؟ 

الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها الرسمية؛ ومبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسي للتشريع وتسري بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق 
بممارسة شعائرهم الدينية السماوية وتنظيم أحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم 
الروحية. 

المادة ؟ 

السيادة للشعسب وحدهء وهو مصدر السلطات,» ويمارس الشعب هذه السيادة 
ويجميهاء ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. 

المادهة + 

الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يقوم على الكفاية و العدل 
الاجتماعي بما يحول دون الاستغلال» ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات» 
ويحمى الكسب المشروع؛ ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة وتحقيق 
التوافق بين النشاط الاقتصادي العام و النشاط الحر على ألا يضر بالمنفعة الاجتماعية 
و يعملان على تحقيق الأهداف الاجتماعية و رخاء الشعب. 

المادة 0 

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس التعددية السياسية 
والحزبية وتداول السلطة وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع 
المصري المنتصوص عليها في الدستور وللمواطنين الحق في تكوين الأحزاب بحسبانه 
عق اكوريا أصيلا يدم بمجرد الإخطار ويحظر قيام الأحزاب على أساس ديني أو 
طائفي أو عنصري أو جنسيء كما يحظر إنشاء منظمات ذات طابع عسكري أو شبه 
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الماده " 

الجنسية المصرية حق لكل مواطن و مواطنة و ذلك على النحو اللمبين بالقانون. 

المادة ٠‏ 
والمساواة والمصالح المتادلة والمعاملة بالمثل واحترام الموائيق و العهود الدولية. 
البياب الثاني 
المصل الأول: المقومات الأساسية للمجتمع 

المادة / 

المادة 6 

تكفل الدولة تكافؤ الغرص لجميع المراطنين. 

المادة ٠١‏ ش 

الأسرة أساس المجتمعء قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على 
الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليدء مع تأكيد 
هذا الطابع وتنميته 2 العللاقات داخل امتمع المصري. 

١١ المادهة‎ 

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة» وتر عى النشء والشيات» وتوفر لهم 
الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. 

١١ المادة‎ 

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المركة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها 
بالرجل فْ ميادين الحيأة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية» دون إخلال 
بأحكام الشريعة الإسلامية. 

١١ المادهة‎ 

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتهاء والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة» وعليه 
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مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية» والتراث التاريخي 
للشعب. والحقائق العلمية» والعدالة الاجتماعية» والآداب العامة» وذلك في حدود 
القانرن »وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها. 

١5 المادة‎ 

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة » ويكون العاملون الممتازون محل تقدير 
الدولة والمجتمع. 

ولا يجوز فرض إي عمل جيرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون وأداء خدمة عامة 
وبمقابل عادل. 

١6 المادة‎ 

الوظائف العامة حق للمواطنينءو متاحة لهم جميعا وفق الشروط القانونية بلا تمييز 
أو وساطة و يعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون» والشاغلون لما يعملون في 
خدمة الشعبء, وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح 
الشعبء ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديي إلا في الأحوال التى يحددها القانون. 

١5 المادة‎ 

للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم 
الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون. 

١/ المادة‎ 

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية » وتعمل بوجه خاص على 
توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها. 

1١8 المادة‎ 

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحيء ومعاشات العجز عن العمل 
والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاء وذلك وفقا للقانون. 

1١9 المادة‎ 

التعليم حق تكفله الدولة » وهو إلزامي في المراحل الابتدائية و الإعدادية والثانوية . 
وتشرف على التعليم كله . وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي 
استقلالا كاملا » وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. 
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٠١ المادة‎ 

التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم 'لعام. 

"١ المادة‎ 

التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة. 

المادهة ؟؟ 

محو الأمية واجب وطبى تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه. 

المادة ؟؟ 

إنشاء الرتب المدنية محظور . 
المصل الثاني: المقومات الاقتصاديي 

المادة +:؟ 

ينظم الاقتصاد القومى وفتا لخطة تنحية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى. وعدالة 
التوزيع. ورفم مسسشوىق المعيشة» والقضاء على البطالة 3 وزيادة فرص العمل ء وربط 
الأجر بالونتاج, وضمان حد أدنى للأجور . ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق 
بين الدخول و تحقيق العدالة الاجتماعية. 

المادة 0؟ 

لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير 
المستغلة. 

المادة "؟ 

للعاملين نصيب في إدارة المشروعات رفي أرباحهاء ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ 
الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب 
وطنى.ويكون تمثيل العمال ني مجالس إدارة وحدات القطاع العام وقضاع الأعمال في 
حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس» وتعمل الدولة على أن يكفل 
القانرن لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة 
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المادة /؟ 

يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا 
للقانون. 

الماده 8؟ 

ترعى الدولة المنشات التعاونية بكل صورهاء وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل 
تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. 

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية 
الحديثة. 

١6 المادة‎ 

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ؛ وهي ثلاثة أنواع : الملكية العامة . 
والملكية التعاونية » والملكية الخاصة. 


المادة ١؟‏ 
الملكية العامة هى ملكية الشعب. 
المادة "١١‏ 


لما الإدارة الذاتية. 

المادة ؟؟ 

الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل» وينظم القانون أداء وظيفتها 
الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومى وفي إطار خطة التنمية » دون انتحراف 

المادة ؟؟ 

للملكية العامة حرمة » وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون » 
باعتبارها سندأ لقوة الوطن وأساسا للعدالة الاجتماعية ومصدرأ لرفاهية الشعب. 

المادة + ؟ 

الملكية الخاصة مصونة؛ ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في 
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القانئرن وبحكم قضائيء ولا تنزع الملكية إلا للسمفعة العامة ومقابل تعويض وفقا 
الماده 0؟ 
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون » ومقابل تعويض. 
المادة "؟ 
المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. 
المادة /؟ 
يعين القانون الحد الأقصى للملكية لزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل 
الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد تحقيق العدالة الاجتماعية. 
المادة 8؟ 
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية. 
المادة 0؟ 
الادخار واجب وطبى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. 


الباب الثالث:الحريات والحقوق والواجيات العامى 

+٠ المادة‎ 

المواطنة حق أصيل لكل مواطن و المواطنين لدى القانون سواء. وهم متساوون في 
الحقوق والواجبات العامة 

لا تميبز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 

المادة ١غ‏ 

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمسء وفيما عدا حالة التلبس 
لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من 
التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق. و يصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو 
النيابة العامة» مسببا و وفقا لأحكام القانون» و يحق له الاتصال بمن يرى إبلاغه 
بموقفهء ويبلغ فورا كل من يقبض عليه أو تقيد حريته بأسباب القبض أو التقييد و 
يجب عرضه على النيابة العامة أو القاضي المختص خلال اثنتى عشر ساعة على 
الأكثر وحضور محاميه و يحدد القانون الد الأقصى لمدة الحبس الاحتنياطي و طريقة 
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تجديده بمعرفة القاضي الطبيعي المختص وله حق المعارضة فيه أمام القضاء. 

المادة 27 

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ 
عليه كرامة الإنسان» ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياء كما لا يجوز حجزه أو حبسه في 
غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر 
من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه. 

المادة ؟: 

لاهرن إتعراء إى: قري سل أو قله ان ا إنعيان بغار بوكانة ارد 

المادة +6 

للمساكن حرمة فلا يجوز دخوها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام 
القانرن. 

المادة 10 

لحياة المواكليق إلخاضنة حرية حمينا القنانون::وللمراساذت البزيدنة والبرقية 
والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة» وسريتها مكفولة؛ ولا تجوز 
مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا 
لأحكام القانون. 

المادة 4+5 

دل النقولة ضيرزة (العقيدة وبكرية غارينة السمائر الديفنة الساوية لفاوق 
حدود القانون. 

المادة /ا1 

تكفل الدولة حقي المعرفة و المعلومات لكل مواطن» وحرية الرأي مكفولة » 
ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من 
وضائل التغبين فى تحدود القانون عا لآ يتفض من هله الخرية آو دمن مارساتها + 
والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانان لسلامة البناء الوطني. وتلتزم الدولة بتمكين نقل 
المعلومات للمواطن. 
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المادة 58 

الصحافة ووسائل الإعلام مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور 

المادة 59 

تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي ستقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل 
التعبيرء تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه. في إطار 
المقومات الأساسية للمجتمعء والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة 
واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين» وذلك كله طبقا للدستور والقانون. 

0٠ المادة‎ 

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة » والرقابة على 
الصحف محظورة وإنذاره أو وقفها أر إلغاؤها بالطريق الإداري محظور. ويجوز 
استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف 
والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمرر التى تتصل بالسلامة العامة أو 
إغراض الأمن القومى» وذلك كله وفقا للقانون. 

0١ المادة‎ 

حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وتفها أو 
إلغاؤها بالطريى الإداري محظور 

وذلك كله وفقا للدستور والقانون. 

المادة ؟0 

حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب 
السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال 
المملوكة لما لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون. 

المادة ؟0 

للصحفيين والإعلاميين حق الحصول على الأنباء والمعلومات ونشرها وتداولا 
والتعليق عليها وتفسيرها طبقا لما تقتضيه مهاه وطبيعة عملهم ويعفون من الكشف 
عن مصدر معلوماتهم ولا يجوز حبسهم احتياطيا فيما ينسب إليهم من جرائم النشر. 
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المادة 05 

يقوم على شؤون الصحافة مجلس نقابة الصحفيين يحدد القسانون طريقة تشكيله 
واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية 
الصحافة واستقلاههاء ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع» ويضمن 
سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ وذلك على النحو المبين في الدستور 
والقانون. 

المادة 00 

تكفل الدولة استقلال الإذاعة والتليفزيون لمباشرة نشاطهما اللذان يلتزمان فيه 
بالقيم وبالأحكام المنصوص عليها في الدستور بما يمكنهما من تحقيق الحيدة و الصدق 
فيما يبث من أنباء و تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية في 
التعبير عن وجهات نظرها في الأمور العامة و للحكومة أن ترخص بإنشاء إذاعات 
وقنوات تليفزيونية خاصة على الوجه الذي يحدده القانون. 

المادة 05 

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفنى والثقافيء 
وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. 

المادة /اة 

لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معيئة ولا أن يلزم بالإقامة في 
مكان معين ألا في الأحوال المبينة في القانون. 

المادة 04 

لا يجوز إيعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. 

المادة 089 

للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج» وينظم القانون هذا الحق 
وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد. 

5٠١+ المادة‎ 

تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح 
الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. 
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المادة "١‏ 
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى 
إخطار سابق» ولا يجوز لرجال الأمن حضرر احتماعاتهم الخاصة. و الاجتماعات 
العامة و المواكب و التظاهرات السلمية حق للمواطنين على النحو الذي يبينه القانون 
المنظم للإخطار عنها بما لا ينتقص أو يصعب ممارسة هذا الحق » الاعتصام و 
الإضراب السلميين مشروعين كتعبير عن الاحتجاج و ذلك على النحو الذي ينظمه 

القانون دون تعطيل حق ممارستهما أو الانتقص منهما. 

المادة 5١‏ 
للمواطئين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون بما لا يقيد حرية تكوينها 
أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها أو ينال أو يتقص من استقلاها و تكون لما الشخصية 


الاعتبارية ولا يجوز للسلطة انعامة حلها أو حر مجالس إدارتها إلا بحجكم قضاتئي ويحظر 

المادة ؟" 

إنشاء النقابات والاتحاديات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون» وتكون لما 

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في تمارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف 
أخلاقية» وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها. 

المادة 51 

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطئين وغيرها من 
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم » وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه 
الاعتداء و يعاقب الموظف العام أو مثل السلحة العامة الذي يقع في دائرة اختصاصه 
جريمة من هذه الجرائم إذا علم بها و لم يمنعها أو لم يبلغ عنها الجهات المختصة و يجوز 
نحريك الدعوى الحنائية عنها بطريق الإدعاء المياشر من مجني عليه أو ورثته الشرعيين 
أو غيرهم من أصحاب المصلحة. و في جميع الأحوال لا تحول الحصانة أيأ كان نوعها 
دون تقديم مرتكب هذه الجرائم للمحاكم الجحنائية . 
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المادة 0" 

الدفاع عن الوطن وأرضه وإجب مقدس » والتجنيد إجباري وفقا للقانون. 

المادة "5" 

حماية العدالة الاجتماعية ودعمها والححفاظ عليها واجب وطبنى. 

المادة ا" 

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. 

المادة 548 

المادة 55" 

للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء تحت إشراف كامل 
من القضاة وفقا لأحكام القانون» و مشاركته 

و مساهمته 2 الحياة العامة واجب وطبنى» و للمواطنين المصريين المقيمين خارج 
الوطن حق المشاركة في إبداء الرأي في الاستفتاءات العامة وانتخابات رئاسة 

,/١ المادة‎ 

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه» ولا تكون مخاطبة السلطات 
العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. 
الباب الرابع: سيادة المانون 

المادة ١لا‏ 

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة و هى بكافة أجهزتها 2 خدمة الشبعت 6 
و العقاب عليه قانونا. 

/١ المادة‎ 

تخضع الدولة للقانون» واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية 
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المادة ؟/ا 

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» ولا توقع عقوبة إلا 
بحكم قضائيء ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. و توفر لكل 
محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فرصة الطعن في الحكم الصادر ضده أمام محكمة 
أعلى على الوجه الذي يبينه القانون» ولا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد صدوره من هذه 
امحكمة. 

المادة 4/ 
ضمانات الدفاع عن نفسه. 

وكل متهم يجب إن يكون له محام يدافع عنه ر تلتزم الدولة بتعويض الإضرار 
الناحمة عما قد يشوب الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة من .لقضاء أو النيابة 
العامة أو الشرطة عن الأخطاء المهنية الجسيمة. 

المادة 0/ 
الطبيعي» وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في 
القضايا. 

وعظر النصض'ق القوانين علق هين ا :غم من اعمال السلقلة العامة أي كان 
نوعه أو قرار إداري من رقابة القضاء. 

7١ المادة‎ 

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول للجميع في كافة مراحل التحقيق و المحاكمة 
بأنواعها و لا يجوز فصل المنهم عن محاميه 

في المرحلتين ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء 

المادة /الا 

لا تقام الدعوى الجحنائية إلا بأمر من جهة قضائية » فيما عدا الأحوال التى يمددها 
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القانون. 

المادة // 

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراء ويكون له 
حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه 
القانرن» ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليهء وله ولغيره التظلم أمام 
القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية؛ وينظم القانون حق التظلم بما يكفل 
الفصل فيه خلال مدة محددة» وألا وجب الإفراج حتما حسبما جاء بالمادة 4١‏ من 
هذا الدستور. 

المادة 6/ 

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعبء و يعتبر تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة » و يكون 
الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها من جانب الموظفين العموميين أو رجال السلطة العامة أو 
الأفراد» جرية يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى 
الجنائية مباشرة للمحكمة المختصة و المطالبة بالتعويض و في حالة بوت الامتناع أو 
التعطيل من جانب سلطات الدولة يصدر النائب العام أمرا مباشرا للجهة المختصة 
بالتنفيذ الفوري وإلا قدم المسئول للمحاكمة و في جميع الأحوال لا تحول الحصانة 

أيأ كان نوعها دون تقديم مرتكب الجريمة للمحاكمة الجنائية. 
البياب الخامس: سلطات الحكم 
الفصل الأول: رئيس الد ولي 

المادة ١٠م‏ 

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية» و يمارس الاختصاصات المحددة له في 
الدستور. 

المادة ١م‏ 

يشترك فيمن يُرشحَ رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين» وأن 
يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية» وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية» و غير 
متزوج من أجنبية؛ و لا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية» و أن يكون قد أدى 
الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونيا. 
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المادة 5م 

يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر العام و تحت إشراف كامل 
ل ا ل ل ا ل ال لك ل 
آلاف ناخب من عشرة محافظات على الأقل » و يعتبر المرشح رئيساً للجمهورية 
بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية. 

المادة ١م‏ 

مدة الركاسة حمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتتخاب. ويجوز 
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى و حدة فقط. 

المادة 84 

تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية 
بستين يوماء ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوعين على الأقل» فإذا انتتهت 
هذه المدة دون إن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان. يتولى رئيس مجلس 
الشعب ممارسة سلطات رئيس الجمهورية إذا كان غير مرشح لمنصب الرئاسة و إلا 
تولى رئيس الحكمة الدستورية سلطاته. 

الماده 880 

يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الاتية : 

-«قسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري» » «وأن أحترم 
الدستور والقانون» » اوأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة »» «وأن أحافظ على 
استقلال الوطن وسلامة أراضيه». 


المادة كم 

يتخلى رئيس الجمهورية المتتخب عن صفته الحزبية إذا كان منتمياً إلى أحد 
الأحزاب ءو لا يمارس أي نشاط حزبي طوال مدة رئاسته. 

المادة /ام 

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة» وهو الذي يعلن الحرب بعد 
موافقة مجلس الشعب. 


المادة 4م 

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفهاء إما العفو الشامل فلا يكون 
إلا بقانون. 

المادة 88 


لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الحامة التي تتصل بمصالح البلاد 
العليا. 

6٠١ المادة‎ 

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية؛ وما يتمتع به من مزايا أخرىء تتطلبها أعباء 
المنصبء. كما يحدد ما يتقاضاه من معاش بعد إنهاء رئاسته. و لا يجوز له الحصول 
على أي مرتب أو مكافأة أو مزايا أخرى؛ ولايسري تعديل المرتب و ملحقاته أثناء 
مدة الرئاسة الى تقرر فيها التعديل. 

6١ المادة‎ 

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول أي عمل آخر خلاف مهام 
منصبه » و يحظر عليه بصفة خاصة أن يباشر أي عمل مهن أو تجاري أو صناعي 
أو مالي أو استئماري أو يشتري أو يستاجر شيئا من أموال الدولة هو و زوجته 
1 وآاوالاقه أو أن وجوه ا ساهو او أشلك الذكوويم قينا أزا ا يعا عير عليينا 
ل ل 
السب و الاطا ةذ ا لم1 نيان لاسر نين الال مسنم اواك 
المملوكة له ولزوجته و أولاده . ويعلن هذا البيان بوسائل الإعلام و يودع في الأمانة 
العامة مجلس الشعب و يحق لأي جهة قضائية أو رقابية الحصول عليه عند الاقتضاء. 

المادة 941 

لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يقبل أي هدايا نقدية أو عينية سواء من أشخاص 
طبيعية أو اعتبارية في الداخل أو الخارج و في حالة تقديم المدايا التقليدية إليه أو إلى 
أحد أفراد أسرته يتعين تسليمها على الفور إلى الدولة. 
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المادة ؟6 

تدرج نفقات الأجهزة التابعة لرئاسة اجمهورية ضمن الميزانية العامة للدولة 
وتخضع لرقابة مجلس الشعبء والجهاز امركزي للمحاسبات. 

المادة 55 

إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته ترلى رئيس مجلس 
الشعبء. و يعتبر ترشيح رئيس الجمهورية نفسه لمدة رئاسة ثانية بمثابة مانع مؤقت 
يحول دون مباشرته سلطاته المحددة بالدستور ء يتولى رئيس مجلس الشعب سلطاته. 

المادة 980 

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من سصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس 
الشعب. و تعتبر الاستقالة مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته 
ينوب عنه رئيس مجلس الشعب في حالة غيابه يكون رئيس المحكمة الدستورية و في 
حالة عدم العدول عن الاستقالة خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها تعتبر الاستقالة 
مقبولة و تتخذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيسًا جديدًا على الوجه المبين في 
الدستور. 

المادة "8 

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة 
مؤقتا رئيس مجلس الشعبء. وإذا كان المجس منحلا حل محله رئيس المحكمة 
الدستورية » وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو 
منصب رئيس الجمهورية »ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين 
يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة. 

المادة ا 

يكون اتهام رئيس الجمهورية بتعطيل الدستور أو مخالفة أحكامه أو إساءة سلطاته 
أو ارتكاب جرية الخيانة العفمى أو أي جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث 
أعضاء مجلس الشعب على الأقل» ولا يصدر نرار الاتهام ألا بأغلبية ثلشي أعضاء 
ا جلس.ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ؛ ويتولى رئيس 
مجلس الشعب الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية 
أمام المحكمة الدستورية ءفإذا ثبتت إدانته حكم عليه بالعزل فضلا عن العقوبات 
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الأخرى التى ينص عليها القانون؛ و في حالة الحكم بالبراءة تتخذ الإجراءات اللازمة 
رئيس الجمهورية خارج نطاق أعمال وظيفته. 


المصل الثاني: السلطنٌّ التشريعيتر 
مجلس الشعب 
المادة 04 


يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع؛ ويقر السياسة العامة للدولة» والخطة العامة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» والموازنة العامة للدولة» كما يمارس الرقاية على 
أعمال السلطة التنفيذية» وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. 

المادة 0560 

بحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة وفقالمعايير موضوعية 
واحدة و نحدد عدد أعضاء يجلس الشعب المنتخبين وفتنا لعدد الدوائر امحددة على أن 
يجري تمثيل كل دائرة بعضويين يجري انتخابهم عن طريق الانتخاب الحر المباشر 
يزيد على عشرة أعضاء لتلاني عدم تمثيل بعض العناصر الواجب تمثيلها. 

٠١٠١ المادة‎ 

ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء» على أن يتم الاقتراع تحت أشراف و هيمنة 
كاملة من القضاة. 

المادة ٠١١‏ 
التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلسء ويحتفظ له بوظيفته 

المادة ؟١٠‏ 

يقسم عضو مجلس ال لشعب أمام الجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: 

- اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوريء وان 
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أرعى مصالح الشعبء وأن أحترم الدستور والقانون. 

٠١١ المادة‎ 

يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون. 

٠١: المادة‎ 

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجري 
الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدتد. 

٠١6 المادة‎ 

بختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون المقدمة في شأن انتخابات مجلس الشعب 
ويجب الحكم في هذه الطعون نهائيا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطعن. وعلى 
بجلس الشعب تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن بصحة العضوية أو بطلانها. 

٠١65 المادة‎ 

إذا خلا مكان احد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين 
يوما من تاريخ إبلاغ المجلس مخلو المكان. 

وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه. 

المادة /ا١٠‏ 

لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من 
أموال الدولة » أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه أو أن 
يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.و يلتزم العضو بتقديم إقرارا 
بالذمة المالية له و لزوجته و أولاده متضمنا بين عناصرها فور اكتسابه العضوية. 

المادة م١٠‏ : 

لا يجوز إسقاط عضوية احد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار» أو فقد 
أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسهاء أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن 
يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية أعضائه و يجوز للتاخبين محاسبة نائبهم 
المتتخب إذا أخل بالتزاماته تجاههم و ذلك بسحب الثقة منه. . 
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٠١5 المادة‎ 

مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه. 

١٠١١ المادة‎ 

لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في 
الجلس أو في لحانه. 0 

١١١ المادة‎ 

لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من 
المجلس.وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.ويخطر المجلس عند 

١١١ المادة‎ 

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعبء ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته 
فيه باطلة. 

المادة ؟١١‏ 

يعقد مجلس الشعب دوره السنوي العادي على فترتين تبدأ الأولى قبل يوم الخميس 
الانعقاد العادي تسعة أشعر على الأقل ولا يجوز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة 
للنولة و التصديق على التساب الختامي. 

المادة ١١5‏ 
الضرورة؛ أو بناء على طلب بذلك موقع من ربع أعضاء مجلس الشعب,ء ويعلن 
رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي. 

١١0 المادة‎ 

يتتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي 
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لمدة هذا الدور» وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. 
المادة ١١"‏ 
المادة /ا١١ا‏ 

مجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله» ويتولى ذلك رئيس المجلس. 
المادة م١١‏ 

جلسات مجلس الشعب علئية. وتبث مباشرة عبر وسائل الإعلام. 

ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء 
على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت 
المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية. 

١١9 المادد‎ 

ا 0 
تشترط فيهاأغابية خاصة. ديري لتصويت على مشروعات القوانين مادا ماد ؛ 

١٠١٠١ المادة‎ 

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين. 

المادة ١؟١‏ 

يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لحان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنهء على انه 
بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فأنها لا تحال إلى تلك 
اللجنة ألا عد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيهاء وبعد 
أن يقرر النجلس ذلك. 

١١" المادة‎ 

كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثنية في 
نفس دور الانعقاد. 
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١١١ المادة‎ 

لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها. 

المادة خ؟١‏ 

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب رهه إليه 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه» فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا 
الميعاد اعتبر قانونا وأصدر .وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس واقره ثانية بأغلبية 
أعضائه اعتير قانونا وأصدر. 

المادة 0؟١‏ 

يمر مجلس الشعبت الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحدد القانون 
طريقة إعداد الخنطة وعرضها على مجلس الشعب. 

١١5 المادة‎ 

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من 
بدء السنة المالية» ولا تعبر نافذة إلا بموافقته عليها »ويه يتم التصويت على مشروع 
الموازنة بايا نا وتصدر بقانون و يجوز مجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة ء وإذا 
لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. 
وحدد القانون طريقة إعداد الموازنة » كما محدد السنة المالية. 


١77 المادة‎ 

تجهب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى أخمر من أبواب الموازنة 
العامة» وكذلك على كل مصروف غير وارد بهاء أو زائد في تقديراتها» وتصدر بقانون. 

المادة 8؟1 

يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والحيئات العامة وحساباتها. 

١١9 المادة‎ 

يجب عرض الحساب الختامي لليزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد 
على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية» ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر 
القانون »كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته 
على مجلس الشعب وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات 
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أو تقارير أخرى. 

٠٠١ المادة‎ 

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون» ولا يعفى احد 
من أدائها ألا في الأحوال المبينة في القانون . 

١١١ المادة‎ 

ينظم القانون القواعد الآساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها. 

١١" المادة‎ 

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ 
من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب. 

١١+ المادة‎ 

وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها. 

١١5+ المادة‎ 

يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال 
موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة» كما يبين أحوال التصرف با لجان في العقارات 
المملوكة للدولة والنزول عن أمواها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. 

المادة ١١0‏ 
أو احد الوزراء أو نوابهم أسئلة في إي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلن ركسن 

ويجوز للعضو سحب السؤال في إي وقت ولا يجوز محويله في نفس الجلسة إلى 

١١" المادة‎ 
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نوابه أو الوزراء أو نوابهم محاسبتهم في الشؤون التى تدخل في اختصاصاتهم. وتجري 
المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه. إلا في حالات 
الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة. 

المادة /0١ا‏ 
للدولة.» وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. 

مجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نواب رئيس الوزراء 
أو احد الوزراء أو نوابهم» ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجوابء وبناء 
على اقتراح عشر أعضاء المجلسء ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة 

المادة م؟١‏ 

مجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسؤولية رئيس الوزراءء 
ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. 

ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة 
أيام على الأقل من تقديم الطلب. 

وفي حالة تقرير المسؤولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجهورية متضمنا 
عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. 

المادة 9؟١‏ : 
أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. 

ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسؤوليته أمام 
مجلس الشعب. 

١+٠ المادة‎ 

يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام 
للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه. 

١1١ المادة‎ 

لأعضاء مجلس الشعب أبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء 
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أو أجل توابه أو أحل الوزراء. 


المادة ١5"‏ 
مجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لننة من لجانه بفحص نشاط إحدى 
المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة . أو أي جهاز تنفيذي أو إداري» أو أي مشروع 
من المشروعات العامة» وذلك من اجل تقصي الحقائق» وإبلاغ المجلس بحقيقة 
الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية» أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق 
بعمل من الأعمال السابقة» وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة. 
وان تطلب سماع من ترى سماع أقواله» وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن 
تستجيب إلى طلبهاء وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو 

فيتئدات أو غين :ذلك 

المادة ١+"‏ 
يقدم ريس الوزراء بعد تأليف الوزارة » وعنف افتتاح دور الانعقاد العاديى نيجلس 

الشعب. برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج. 

١55+ المادة‎ 

يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب». 
كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولحانه. 

المادة ١50‏ 
يسمع رئيس الوزراء و نوابه والوزراء في مجلس الشعب ولحانه كلما طلبوا الكلام» 
ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ؛ ولا يكون للوزير صوت معدود عند 

اخذ الرأيء إلا إذا كان من الأعضاء. 

المادة ١15‏ 
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب» 
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المحلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين 
يوماء فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل. أصدر رئيس 
الجمهورية قرارا بهء ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لأجراء انتخابات 
جديدة مجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. 
. ويجتمع امجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتتخاب. و يترتب على حل 
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مجلس الشعب استقالة الوزارة و يكلف رئيس الجمهورية رئيس وزراء أخر لتأليف 
وزارة محايدة لإجراء الانتخابات. 
الفصل الثالث: السلطي التتميدذيبي 
الضرع الأول: رئيس الوزراء 

المادة !غ١‏ 

١5/4 المادة‎ 

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أن يكون مصريا من أبوين مصريينء وأن يكون 
من أجنبية» و لا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية» و أن يكون قد أدى الخدمة 
العسكرية أو أعفي منها قانونيا. 

١:9 المادة‎ 

يضع رئيس الوزراء بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للدولة» ويشرفان على 
تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. 

١0٠١ المادة‎ 

يؤدى رئيس الوزراء » أمام رئيس الجمهورية » قبل مباشرة مهام منصبه اليمين 
الآتية : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوريء وان احترم 

١0١ المادة‎ 

يعين رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية و ذلك بعد التشاور مع حزب 
اسم رئيس الوزراء. و يتولى رئيس الوزراء تشكيل الوزارة. 

المادة ؟0٠١‏ 

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين والممثلين السياسيين. ويعزهم على الوجه 
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المبين في القانون. 

كينا رعشيل عقلى القول "لأ حيية الساموين: 

المادة ؟0١‏ 

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين » بما ليس فيه تعديل أو 
تعطيل لما أو إعفاء من تنفيذهاء وله أن يفوض غيره من نوابه أو الوزراء في 
إصدارها. وجور أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. 

١0+ الماده‎ 

يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط. 

١606 المادة‎ 

يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. 

المادة ١05‏ 
التأخير جاز لرئيس الوزراء أن يصدر في شأنها قرارات تكون لما قوة القانون .و يجب 
عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها 
لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لما من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار 
بذلك» وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانونء إلا 
إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة آو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه 
آخر. 

المادة /ا0١‏ 

يجوز إعلان حالة الطوارئ في منطقة محدودة بقصد مواجهة اضطراب عام لا يمكن 
مواجهته بالإجراءات العادية ولا نيجوز إعلان هذه الحالة في جميع أننحاء البلاد إلا 

وفي ع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار من رئيس الوزراء لمدة 
ثلاثين يوما و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال سبعة أيام من 
تاريخ صدوره فإذا لم يعرض في الموعد المحدد أو عرض ولم تتم الموافقة عليه من 
المجلس أعتبر كأن لم يكن .و لا يجوز تجديد العمل بهذا الإعلان إلا بقرار جديد 
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وبموافقة مجلس اله لشعب و في حدود نفس المدة. 

وفي حالة حل مجلس الشعب يعرض القرار في أول جلسة انعقاد للمجلس على 
ينال من ممارسة السلطة القضائية لاختصاصاتها كاملة بما لا يخل بحق المقيد حريته في 
اللجوء إليها »ولا يجوز حل مجلس الشعب أو فض دورته طالما كانت حالة الطوارئ 
معلنة . 

المادة ١04‏ 
متفوعة ا حاسيد قن انان .بزتكون. قا اثوة القانون بسع إرامييا والتسد رع صايه 
ونشرها وفقا للأوضاع المقررة »على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة 
بحقوق السيادة» أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة . 
الصرع الثاني: الحكومي 

١05 المادة‎ 

تتولى الحكومة السلطة التنفيذية وتشكل من رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء 
ويشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة . 

المادة ١١١‏ 
وثلاثين سنة ميلادية على القله وان يكون متمتما بكامل حقوقه الدنية والسياسية 
وألا يكون متزوجاً من أجنبية أو يحمل جنسية أخرى غير المصرية و مؤدياً للخدمة 
المسكرية ار أعقر امنيا عاونا : 

١5١ المادة‎ 

يؤدي رئيس الوزراء و أعضاء الوزارة» أمام رئيس الجمهورية» قبل مباشرة مهام 
وظائفهم اليمين الآنية : 
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- أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوريء وان احترم الدستور 
والقانون» وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. و أن أحافظ على استقلال الوطن 
وسلامة أراضيه. 

١١١ المادة‎ 

يمارس رئيس الوزراء و الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: 

وضع السياسة العامة للدولة. والإشراف على تنفيذها و تقديمها مجلس الشعب 
لإقرارها. 

إعداد مشروعات القوانين و مشروع الميزانية العامة للدولة الى تتقدم بها الحكومة 
إلى السلطة التشريعية. 

توجيه وتنسيق ومتابعة الوزارات والحهات التابعة لما. 

إصدار القرارات الإدارية وفقا للقوانين واللوائح ومراقبة تنفيذها. 

إعداد مشروع الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية. 

مراقبة تنفيذ القوانين و المحافظة على الأمن العام و حماية حقوق المواطنين و 
مصلحة الدولة. 


المادة ؟15 

الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته. ويتول رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة 
العامة للدولة: ويقوم بتنفيذها. 

١١5 المادة‎ 

لا يجوز لرئيس الوزراء و نوابه و الورراء أثناء توليهم مناصبهم أن يزاولوا مهنة 
حرة أو عملا تجاريا أو الا أو ستاعياء اق أن يكوا أو ستاخروا شيعامن أمواكل 
الدولة. أو أن يؤجروها أو يبيعوا شيئًا من أمواهو أو أن يقايضوا عليه. و يقدم كل 
منهم عند توليهم مناصبهم و عند تركها إقرارات تفصيلية ببيان عناصر ذمتهم المالية 
متضمنة الأموال المملوكة لهم و لأزواجهم و لأولادهم و تودع هذه 'لإقرارات أمانة 
مجلس الوزراء و يحق لأي جهة قضائية أو رقابية الإطلاع عليها عند الاقتضاء. 

١50 المادة‎ 

يحدد القانون مرتب و مستحقات رئيس الوزراء و الوزراء و ما بيتمتعون به من 
مزايا أخرى تتطلبها أعباء الوظيفة و لا يخوز لهم أن يحصلوا على أي مكافات أو ممح 
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المادة 55ا 

لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب حقى إحالة رئيس الوزراء و أي ورير إلى امحاكمة 
عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها » ويكون قرار مجلس 
الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل» ولا يصدر 

المادة /اكا 

تكون محاكمة رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء في القضايا الجنائية عن عملهم أمام 
بناء على قرار اتهام يصدر من مجلس الشعب بأغلبية أعضائه. و يوقف من يقدم منهم 
الشرع الثالث: الادارة المحليي 

١54 المادة‎ 

تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية» منها 
الحافظات والمدن والقرى »ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون نا الشخصية 
الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 

١١9 المادة‎ 

تشكل الجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق 
الانتخاب المباشر » ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا »ويكون اختيار رؤساء 
ووكلاء المجالس بطريق الاتتخاب من بين الأعضاء. 

١7٠١ المادة‎ 

يبين القانون طريقة تشكيل امجالس الشعبية المحلية» واختصاصاتها ومواردها المالية: 
وضمانات أعضائهاء وعلاقاتها مجلس الشعب والحكومة؛ ودورها في إعداد وتتفيك 
خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة. 

١/١ المادة‎ 
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السري العام المباشر تحت إشراف و هيمة كاملة من القضاة و تكون مدته حمس 
سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة مهام منصبه و يشترط في المحافظ ما يشترط في 
شروط تعيين الوزير. و يجوز ترشيحه لمدة تالية أخرى واحدة و يكون المحافظ مسئولا 
عن عمله أمام المجلس الشعبى المحلي للممحافظة على الوجه المبين في القانون. 
الشرع الرابع: المجالس القوميي المتخصصي 

المادة ؟/ا١ا‏ 

تنشأ مجالس متخصصة على المستوى لقومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة 
في جميع مجالات النشاط القومي» وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد 
الصادرة عن هذه المجالس لتطوير العمل بأجهزتها المختلفة. 
الفْصل الرابع: السلطت القضائيين 

المادة ”لاا 
رؤساء المحكمة الدستورية و محكمة النقض» ومجلس الدولة وتكون رئاسته لأقدم 
رئيس منهمء وعند التساوي في الأقدمية تكون الرئاسة لأكبرهم سنا ويضم المجلس في 
عضويته أقدم نائبين لكل منهم كما يضم رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب 
العام. 

ويختص المجلس بتعيين أعضاء السلطة لقضائية و تدريبهم ونقلهم وترقياتهم وغير 
وظائفهم واستقلال السلطة القضائية وتتبعه إدارة التفتيش القضائي كما يختص بتنظيم 
شؤون أعوان القضاء والعاملين به و إبداء الرأي في مشروعات القرانين التى تمس 
القضاء لرسالته و الحفاظ على استقلال و تقريب جهات القضاء من امتقاضين وسرعة 
الفصل في القضايا. 

ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على إجراء الانتخابات العامة 
والاستفتاءات بأنواعها و يتبع المجلس الأجهزة الإدارية المختصة بشؤونها. 

ويمثل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السلطة القضائية أمام السلطات الأخرى 
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وتنولى المحاكم على اختلاف أنوعها ودرجاتها مباشرة هذه السلطة طبقا للوجه المبين 
في القانون و يحظر إنشاء محاكم استثنائية أو خاصة. و النيابة العامة شعبة أصلية من 
السلطة القضائية ويتم ترشيح النائب العام من جمعية العامة برئاسة رئيس محكمة 
النقض و تتألف من رؤساء محاكم الاستئناف و عدد مساو من نواب رئيس محكمة 
النقض حسب أقدميته وتعرض نتيجة الترشيح على المجلس الأعلى للقضاء لإقرارها. 

١,75 المادة‎ 

القضاة مستقلون؛ لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون» ولا يجوز لأية سلطة 
التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. و يحدد القانون النظام الإداري و المالي 
والرعاية الاجتماعية لأعضاء السلطة القضائية بما يتناسب و مكانة القضاء متطلباته. 

١7/0 المادة‎ 

القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا. و يحظر إعادة تنظيم 
السلطة القضائية بما يؤدي إلى التخلص من بعض أعضائها. و يحظر عمل أعضاء 
السلطة القضائية بأي من السلطتين التشريعية و التنفيذية لمدة ثلاث سئوات من تاريخ 

١/6 المادة‎ 

يحدد القانون جهات القضاء الثلاثة (الدستوري- العادي- الإداري) واختصاص 
كل منهم و طريقة تشكيله ويبين شروط وإجراءات أعضاءه و نقلهم. 

المادة /الاا 

للقضاء ميزانية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التى تقدمها الدولة من حصيلة 
الرسوم القضائية ويقرها المجلس الأعلى للقضاء على الوجه المبين في القانون وتدرج 
ضمن الميزانية العامة للدولة. 

١/4 المادة‎ 

جلسات الحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام 
أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. 

١7/6 المادة‎ 

ينشأ جهاز للشرطة القضائية يتبع النائب العام و تتبع السجون و أماكن التجز 
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للنيابة العامة و تكون نحت إشراف كامل منها وتتولى إدارتها الشرطة القضائية على 
الوجه المبين في القانون. و تختص الشرطة القضائية بإعلان الخصوم بكافة الدعارى 
القضائية المرفوعة وبالآحكام الصادرة في حقهم كما تتولى تنفيذ الأحكام الجنائية في 
حق من صدرت ضدهم وتعاون في تنفيذ غيرها من الأحكام . و ينظم القانون 
اختصاصاتها الأخرى. 

١8٠١ المادة‎ 

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة» و يختص ف الفصل ف المنازعات الإدارية وفي 
الدعاوى التأديبية » ويحدد 'لقانون اختصاصاته الأخرى. 

المادة ١م8١‏ 

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قئمة بذاتهاء في جمهورية مصر العربية» 
مقرها مدينة القاهرة. 

المادة كما 

تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
واللوائح» وتتولى تفسير النصوص التشريعية. وذلك كله على الوجه المبين في القانون. 

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. 

ويكون الطعن بعدم دستورية القوانين و اللوائح بطريق الإحالة من إحدى المحاكم 
أو الدفع المقبول من أحد الخصوم في دعوى منظورة كما يكون للأحزاب السياسية 
والنقابات و الجمعيات حق الطعن أمامها بدعوى أصلية في دستورية القوانين 
والأعمال البرلمانية ذات الصفة النيابية وذلك على الوجه المبين في القانون. 

الماده "م١‏ 

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية» ويبين الشروط الواجب توافرها في 
أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم. 

١85 المادة‎ 

يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية من بين مستشاري السلطة القضائية بناء 
على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العامة للمحكمة مجتمعين» وهم غير 
قابلين للعزل» وتتولى الحكمة مساءلة أعضائها على الوجه اللمبين بالقانون. 
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المادة 1860 

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في الدعاوى 
الدستورية. والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية» وينظم القانون ما يترتب 
المصل الخامس: القوات المسلحيّ ومجلس الدفاع الوطني 

المادة 185 

الدولة وحدها هى التى تنش القوات المسلحة وهى ملك الشعبء مهمتها حماية البلاد 
وسلامة أراضيها وأمنها » و حماية الدستور و لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيللات 
عسكرية أو شبه عسكرية »ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة. 

المادة لاما 

تنظم التعبئة العامه وفما للقانون. 

١844 المادة‎ 

ينشا مجلس يسمى « مجلس الدفاع الوطنى » ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته؛ 
اختصاصاته الأخرى. 
المصل السادس: الشرطي 

١8465 المادة‎ 

الشرطة هيئة مدنية نظامية يرأسها وزير الداخلية. 

وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعبء. وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن؛ 
وتسهر على حفظ النظام والآأمن العام والآداب» وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها 
الياب السادس ‏ أحكام عامي وانتقالييّ 

١6١ المادة‎ 


مدينة القاهرة عاصمة حمهورية مصر العربية. 
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1١9١ المادة‎ 

يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به » كما يبين شعار الدولة والأحكام 
الخاصة به. 

1١97 المادة‎ 

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهاء ولا يترتب عليها أثر 
فيما وقع قبلها.ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية أن ينص في القانرن على خلاف 
ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب و لا يجوز أن تتضمن لقوانين أي نص 
يتتقص أو ينال من الحقوق و الحريات التى نص عليا الدستور أو الاتفاقيات الدولية التى 
تم التصديق عليها أن يخل بها أو يضيق من ممارستها . 

المادة ؟195 

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارهاء ويعمل بها 
بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ء إلا إذا حدد لذلك ميعادا آخر و يراعى أن 
يكون أعداد الجريدة ذات أرقام مسلسلة دون تكرار. 

وعلى الدولة توفير مراكز لبيع الجريدة الرسمية و موافاة كل من الصحف اليومية 
و الإذاعة و التليفزيون بنسخة من الجريدة الرسمية فور صدورها للنشر عنها تيسيرا 
للعلم بها على المواطنين. 

١5: المادة‎ 

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد 
الدستور؛ ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى 
هذا التعديل » فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ربع 
أعضاء المجلس على الأقل. وني جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره 
في شأنه بأغلبية أعضائه؛ فإذا رفض الطلب لا يجوز عادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل 
مضي سنة على هذا الرفض .وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل» يناقش بعد 
شهرين من تاريخ هذه الموافقة» المواد المطلوب تعديلهاء فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد 
أعضاء المجلس عرض على الشعب للاستفتاء في شأنه تحت إشراف و هيمنة كاملة من 
القضاة عفإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء » أما إذا كان 
الطلب يتضمن تغييرا دستوريا جديدا فيستلزم ذلك موافقة الشعب عليه عن طريق 
الاستفتاء بذات الإجراءات السابقة» فإذا وافق الشعب انتخبت هيئة تأسيسية لوضيع 
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مشروع الدستور و عرضه على الشعب لإقراره عن طريق الاستفتاء. 

المادة ١50‏ 
ونافذاء ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا 
الدستور. على أن يجري تنقية القوانين واللوائح من المخالفات الدستورية بمعرفة 

لجئة خاصة بهذا الشأن يشكلها مجلس الشعب. 

1١9551 المادة‎ 


يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء بمعرفة لحنة 
خاصة. 
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الباب الخامس 


دسائير مع 
وقف التنفية 


أولاً: دستور الاخوان عام 907١م‏ 

الصدفة وحدها هي التى قادتي إلى العثور على هذا المشروع » كنت أبحث عن 
مشروع دستور إسلامي للمستشار علي جريشة؛ وبعد طول عناء» وبحث قادني حظي 
إلى موقع ويكيبيديا الإخوان المسلمين الموسوعة التاريخية الرسمية للإخوان المسلمين؛ 
وفيه وجدت هذا المشروع الذي أنقله كما جاء في الموقع والعهدة عليه '". 

مقد مي 

الدستور المقترح تم تحريره عام؟50١‏ وذلك بمعرفة الشعبة القانونية للإخوان 
وصاع بنوده الدكتور طه بدوى أستاذ القانون العام بجامعة الإسكندرية في ١١7‏ مادة 
تحت إشراف المستشار محمد كامل رئيس الشعبة القانونية للإخوان وكان يشغل قبل 
ذلك رئاسة المحكمة العسكرية. 

وناقشته لجنة برئاسة عبد العزيز عطية عضو مكتب الإرشاد ورئيس المكتب 
الإداري للؤخوان بالإسكندرية ومشاركة كل من على فهمي «محامي» والدكتور 
غريب الجمال «أستاذ اقتصاد» وهما من أعضاء الشعبة القانونية للإخوان.ء وأقرته 
الميئة التأسيسية للإخوان فى ١‏ سبتمبر 19467. 

وبذلك الإقرار صار هذا المشروع يعبر عن الجماعة وكل بنوده مثلت خلاصة 
مبادئ نظرية تحدد رؤية الإخوان السياسية والدستورية. 

ملكين أم جمهوريين 

وتم طبع هذا الدستور في مطابع الإخوان وعلى غلافه كتب «مشروع دستور 
إسلامي للدولة المصرية» ملكية أم جمهورية؟»..» حيث كان الصدور في أول ديسمير 
7 قبل إلغاء الملكية في ١18‏ يونيو ١107‏ وبالتالي روعي تضمين الدستور 
الإخواني بعض التقاليد الملكية والجمهورية لاسيما عند الحديث عن مدة الحكم أو 
إجراءات التولية والعزل واحاسبة. 

وافتتح المشروع بمقدمة نظرية ضمنها الدكتور بدوى الضوابط الناظمة للصياغة 
والرؤى الحاكمة لفلسفة الدستور المقترح» والتى تعود إلى أصول أحكام القرآن وسنة 
الرسول مَل وخبرات الحكم في عهد الخلفاء الراشدين. وينوه بأن المشروع أخذ بما 
صلح في النظم الدستورية المعاصرة كالنظام الرئاسي المعمول به في الولايات المتحدة 
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الأمريكية ونظام حكومة الجمعية العمومبة الذي أخذت به الدساتير الأوربية كدستور 
النمسا الصادر عام ١97١‏ والدستور التركي عام ١9715‏ والدستور السويسري. 

كذلك بدأ اعون > عب لبد يجافيا للنظام البرلماني الذي نشا في إنجلترا 

ثم انتقل منها إلى غيرها في العديد من البدان كفرنسا وبلجيكا ومصر #ايقصد دستر 
سنة )١9177*‏ ذلك ذا وتطوي علي هذا النظام ,نه اللتقلال ونس الكؤلنة عن اشيقة 
التى تمثل الآمة «البرلمان». فلا يسأل أمامها عن تصرفاته في شؤون الدولة سياسيا ولا 
جافا إن كان ملكاءإة الأضل فى رئيس الدولة «المللك» اثة شرق البشي وأن ذائئة 
مقدسة ومعصوم من الخطأ .واعتبار أن مجرد سؤاله تعد على قداسته. 

وكما تبين الديباجة فإنه لا توجد مثل هذه النغرة في الإسلام فالعصمة لله وحده 
دون عباده وضرورة أن تتم محاسبة الرئيس على أدائه أمام مجلس الآمة وأن يسأل 
ناسنا كإذا كت تتفير خرن عن الرقاسة. 

في السيادة 

وتم تقسيم الدستور المقترح على خمسة أبواب. الاول :تمت عنران في السيادة” 
ويتضمن مادتين. والثاني في الهيئة الحاكمة ريتضمن ١؟‏ مادة وفيه يعالح اللستور المقترزح 
كيان الحكومة الذي يتلخص في وجود هيئة حاكمة تتكون من مجلس الأمة ورئيس الدولة 
أو الملك"الذى يختار عن لسن الامة ويباشر التنفيد ويسال عن عده المباشرة: 

أما الباب الثالث فعنواإنه “في توزيع الوظائفهاا: اتتسرايعية واتقضاتية والتافيلنه 
والقوات المسلحة والإدارة انحلية. كما اقتم والشروع العد وح كرو وستور د 
77 في بعض أحكامه المالية ويعلل لذلك الدكتور بدوى لعدم مخالمعة تلك البنود 
الخريفة عن بنهة بواخيوات ماذعيا فق لسر زر جه حر 

واضهر الجا رابع حقوق الاذ قتراهة ]ا أن اميس وع جعل انصدارة للحقوق 
الاجتماعية فأوردها فى صدارة الياب ال رابع قبا الخريات الفردية مالفا الدسات” 
الغربية النزعة الى إما أ ن تكتفى بضمان اخريات الفردية دون الحقوق الا ماعن 
ذانا أن ل دول (العيارة على ا ضير 

أما الباب الخامس فهو يتحدث عن أحنام عامة كالخنسية والديانة رضمان حقوق 


اللاجئين السايين وآلا سن أ تعدين ٠‏ لذ سو ١‏ رف أى وقت أصول ايه والمساوأة. 


الدستور المجهول 
والدستور الإخواني والذي ظل عه لآ لقطاعات واسعد من الإخوار ن كان محل 
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دراسة أكاديمية باللغة الفرنسية على يد الباحث الدكتور إبراهيم زهمول والذي ضمن 
أطروحته عن الحركة الإسلامية بنود هذا الدستور بعد أن علق عليها وشرحها 
وأصلها تأصيلا قانونيا وشرعيا. 

حيث يرى أن الدستور الإخواني قدم فكرة دولة قومية يعيش فيها المسلمون وغير 
المسلمين يجمعهم الانتماء للوطن. ولعل أهم البنود التى تؤكد حقيقة هذا التوجه 
سنجدها في المادة /الا (يولد الناس أحرارا متساويين في الكرامة والحقوق والحريات 
بدون تمييز بحسب الأصل أو اللغة أو الدين أو اللون وعليهم أن يعاملوا بعضهم 
بعض بروح الأخوة). 

مصطاح الناس 

وهو ذات النص الذي يوافق المادة الأولى من وثيقة حقوق الإنسان الصادرة عام 
6 ويقول الدكتور بدوى :حاول مشروع الدستور الإفادة من حيث الصياغة دون 
الجوهر من وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

ونلاحظ احتواء النص على مصطلح «الناس» وهو تعبير تراثي محايد جامع دون 
ييز لكل التنوعات الذكورية والأنثوية والدينية» كما نصت المادة 4/ (لكل فرد الحق 
في الخياة وفى الحرية والمساواة أمام القانون وأن يعيش آمنا ومطمئنا) والمادة 84 (لكل 
فرد في الوطن حرية التفكير والاعتقاد والتدين) والمادة 44 (لكل فرد الحق في حرية 
الرأى والتعبير). 

وهذه البنود نوضح حجم النقلة الفكرية التى قفز إليها الإخوان في ذلك التوقيت 
حيث الدولة المدنية التعددية التى تقدر حرية الرأي والتعبير تقوم على المواطنة والولاء 
السياسي بغض النظر عن الانتماءات العقائدية وبالتالي وجدنا تحررا من التقسيمات 
السياسية التى درج عليها الفقهاء الأقدمين التي تخص رعايا الدولة الإسلامية مشل 
الملية والذمية واتمجه المشروع لعدم تحديد الديانة عند تدوين الحقوق. 

واكتفى بمقولة «الفرد» وهو إلغاء ضمنى لفكرة الذمة حيث لم يشترط في عضوية 
النرلان الانتماء لدين معين بل نص على شروط موضوعية بحسب المادة الرابعة (أن 
يكرم مصريا حسن السمعة وأن يكون سنه أربعين سنة هجرية كاملة على الأقل وأن 
يكون على درجة من الأهلية الثقافية يحددها قانون الانتخاب). 

ويبلغ الاجتهاد مداه عند اختيار رئيس الدولة» والذي اشترط فيه نفس الشروط 
المطلوبة من عضو البرلمان على نحو ما جاء في المادة76 (يختار مجلس الأمة من بين 
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أعضائه رئيسا للدولة المصرية لمدى الحياة كما يجوز له أن يختار من غير أعضائه» وفى 
هذه الحالة يشترط لصحة التعيين أن يكون الاختيار بأغلبية ثلثي أعضاء الذين يتكون 
منهم المجلس وان تتوافر في الشخص المختار ما يجب توفره في عضو المجلس). 

وهو أن كوة مسو حمى سعط أى إن الكحوان اجنين وتزدون سنن افر 
من 56 عاما برئيس قبطي لدولة مصرء وهو أمر محل خلاف حالي داخل الإخوان. 
بل وأقطع بعدم قبوهم مثل هذا الطرح. 

إلا أن الدستور المقترح حسبما يقول الدكتور إبراهيم زهمول غير محمل بأي تمييز 
يحول دون الحقوق والمواطنين سواء بسبب الأصل أو اللغة أو الدين فمبدأ الحريات 
العامة في بنوده لا يقتصر على فريق دون أخر حيث أن الجميع من حملة الجنسية 
المصرية وكلهم وفق المادة 45 (متساوون في الحقوق والواجبات سوء المالية أو في 
ادن العبدكرية): 

وتحدد المادة 1/7 (الخدمة العسكرية إلزامية على المصريين جميعا عمى الوجه المبين 
بالقانون) بدون تفرقة أو فرض جزية ويضيف الدكتور زهمول: أكد الدستور أن 
حاملي الجنسية المصرية لهم حق تولى الوظائف العامة وحق الانتخاب والترشح ولم 
يرد في نصوص الدستور المقترح ما يقيد هذا الحق. 

كما شددت المادة 8١‏ على حق مدهش وربما غير مسبوق حيث يقرر الدستور انه 
لكل مواطن تحت سقف الدولة الإسلامية وحائز على الجنسية الحق في مقاومة جور 
الحكام حيث تؤكد المادة (مقاومة جور الخكام يعبر بالنسبة لكل مواطن ولجميع 
المواطنين أقدس الحقوق والزم الواجبات) 

أما إذا جئنا للمادة /ا0 والتى تقول (الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها 
الرسمية) سنجد أنفسنا أمام نص متواتر عبر الدساتير المصرية الحديئة بكل تعديلاتها 
تقطع هوية الدولة ومرجعيتها وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من بداية دستور 
وت 191 ووستووة 146و سعور ةا 

وقد جاء نص المشروع تحت عنوان: 

مشروع دستورإسلامي للد ولي المصريي 

معد في 

هذا اقتراح بمشروع لدستور للدولة المصرية يعتمد ني جوهره على الإسلام فهو مستمد 
في أصوله من أحكام القرآن وسنة الرسول وأساليب الحكم في عهد الخلفاء الراشدين . 
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وإذا فصلت نصوصه على هذا النحو بدا مسايرا لأصلح ما في النظم الدستورية 
المعاصرة : النظام الرئاسي المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية» ونظام حكومة 
الجمعية الذي أخذت به بعض الدساتير الأوروبية كدستور النمسا الصادر في سنة 
,14٠‏ | والدستور التركي الصادر في سئة »١975‏ والدستور السويسري الخالي » كما 
بدا خالياً مما في تلك النظم ون اروص الخ على ادها النقته اللستخرري اساي 
وكذلك بدا المشروع مجافياً كل المجافاة للنظام البرلماني الذي نشآ في إنجلترا : ثم انتقل 
منها إل غيرها من البلاد كفرنسا ويلجيكا ومصر ه وذلك نا لوي عليه هذا النظاء 
- على وجه اللخصوص- من استقلال رئيس الدولة عن الحيئة التي تمثل الأمة» فلا 
يسأل أمامها عن تصرفاته» في * شئون الدولة سياسياً (ولا جنائيا إن كان ملكا). إد 
الأصل في رئيس الدولة (الملك) حيث نشأ هذا النظام (في انجلترا) أنه فوق البشر ذاته 
مقدسة مصونة » معصوم من الخطأ مؤيد موفق مسدد (الملك لا يخطى) فاعتباره 
مسئولا فيه تعد على قداسته. أما الإسلام فلا يعرف العصمة إلا على أساس أنها لله 
وحده دون عباده حتى الأنبياء منهم والمرسلين . 

فكيان الحكومة في المشروع يتلخص في وجود هيئة حاكمة تتكون من مجلس الأمة 
ورئيس الدولة. ومجلس الآمة الذي يؤلف من أعضاء منتخبين هو الذي يباشر 
سلطات الأمة بالنيابة عنها. فينفرد بالتشريع ويفوض رئيس الدولة في التنفيذ» أما 
رئيس الدولة فيختاره مجلس الآمة لمدى الحياة هو يباشر التنفيذ ويسأل عن مباشرته له 
ل وثمة وزراء 

رتسن التاؤلة ويسألون أمامهسياضيا وأمام لين الآمة جناتيا + وسال الرشيس 

58 أمم هذا المجلس عن تصرفاتهم. 

وليس لرئيس الدولة في مقابل ذلك كله أية وسيلة يؤثر بها على مجلس الأمةء 
فمجلس الأمة : مجلس دائم الأصل فيه أنه ينعقد من تلقاء نفسه وليس لرئيس الدولة 
ولا لوزرائه حق حضور جلساته من حيث المبدأ ولا حق حله على عكس الحال في 
النظام البرلماني. وكيان الحكومة على هذا الوضع مفصل على تعاليم الإسلام 
وأساليبه الحقة في هذا الصدد . وإذ فصل على هذا النحو بدا كما أشرنا متفقامم 
أصلح ما في النظم الدستورية المعاصرة خاليا ما فيها من أوضاع أثبت العمل فسادها . 

ولقد نقل المشروع عن الدستور المصري الحالي ( يقصد دستور سنة 194377) بعضص 
أحكامه (كالخاصة «بالمالية») لعدم مجافاتها لتعاليم الإسلام من جهة» و لثبوت صلاحيتها 
في التطبيق من جهة أخرى. 
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ونقلا عن تعاليم الإسلام تضمن المشروع ما يكفل للفرد حياة كريمة في مجتمع 
متضامن عن طريق وضع حد لاستغلال الفرد للفرد وإلزام الدولة بأن تضمن للفرد 
مستوى ماديا معينا تما يدعم في نفس الوقت الحريات الفردية . فلا تقتصر الإفادة بهذه 
الحريات على فريق من الآمة دون فريق كما هى احال في الديمقراطيات الغربية الفردية 
الحقوق الاجتماعية على النحو السابق ضمانا للإفدة من الحريات الفردية جعل المشروع 
الصدارة للحقوق الاجتماعية فأوردها في صدر الباب الرابع قبل الحريات الفردية مجافيا 
في ذلك الدساتير الغربية الفردية النزعة التى إما أن تكتفى بضمان الخريات الفردية دون 
الحقوق الاجتماعية وإما أن تجعل للأولى الصدارة على الأخيرة. هذا وقد أفاد المشروع 
من حيث الصياغة دون الجوهر- من وثيقة الإعلان العالمي الأخير لحقوق الإنسان . 

وتمشيا مع أحكام الإسلام وتعاليمه الحقة اعتبر المشروع مقاومة الهيئة الحاكمة إن 
الديمقراطية المعاصرة قاطبة فهى ترى في مباشرة هذا الحق الطبيعى جريمة تهدد سلامة 
ا جماعة وأمئها . 

والمشروع -كما يبدو واضحا من نصوصه- يسود أحكام الإسلام وتعاليمه 
فيخضع لها ولأحكام الدستور جميع التشريعات التى تصدر عن الميئة الحاكمة. وضمانا 
لذلك خول المشروع القضاء الرقابة على دستورية القوانين . 

ولنا إل كل ذلك رجعة بالتفضيل فى مذكزة إيضاحية ستضدرها قريبا إن شاء الله : 

الإسكندرية ١6‏ ذو الحجة سنة 171/١‏ ه- 5' سبتمبر سنة 467١م‏ 

نص المشروءة 

الياب الأول : في السيادة 

همادة ١‏ - مصر دولة إسلامية حكومتها نيابية . 

مادة -1١‏ تباشر الآمة سلطانها عن طربق هيئة تنوب عنها . 
الياب الثاني : في الهيئيّ الحاكمن 

مجلس الأمن 

مادة ؟- يؤلف مجلس الأمة من مائتى عضو منتخبين بالاقتراع المقيد بشرط الأهلية 
الثقافية على مقتضى قانون الانتخاب . 
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مادة 4 - يشترط في عضو مجلس الأمة أن يكون مصريا حسن السمعة» وأن تكون 
سنه أربعين سنة هجرية كاملة على الأقل» وأن يكون على درجة من الأهلية الثقافية 
يحددها قانون الانتخاب . 

مادة 0- مدة العضوية حمس سنوات . 

مادة 1- يتتخب الجلس رئيسا ووكيلا سنوياً في آخر كل دور انعقاد عادي - ويتم 
الانتخاب وفق لائحة المجلس الداخلية . 

هادة لا- مركز مجلس الأمة مدينة القاهرة إلا إذا اقتضت الضرورة اجتماعه في 
جهة أخرى . 

مادة 4- عضو المجلس ينوب عن الأمة كلها - فلا ينوب عن دائرته فحسب . 

مادة 9- مجلس الأمة هو الذي يباشر سلطات الأمة بالنيابة عنها . 

مادة -٠١‏ فهر الذي يتولى التشريع في حدود تعاليم الإسلام ويفوض الرئيس في 
التنفيذ . 


مادة -١١‏ قبل أن يتولى أعضاء الجلس عملهم يقسمون علناً بقاعة جلساته أن 
يكونوا مخلصين لله ثم للوطن مطيعين أحكام الدستور نصا وروحا . 

مادة ؟١-‏ يختص المجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه وفق لائحة المجلس 
الداخلية . 

مادة ؟١-‏ مجلس الأمة مجلس دائم ينعقد من تلقاء نفسه بدعوة رئيسه أو وكيله في 
حالة غياب الرئيس في يوم السبت الأول من كل شهر ويدوم دور انعقاده إلى آخر 
شهر (أي عشرة شهور) ورئيس المجلس هو الذي يفض الدورة . 

مادة -١4‏ ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس أو وكيله في غيبة الرئيس أو رئيس 
الدولة أن يدعو المجلس إلى الانعقاد في أثناء العطلة اليرلمانية إن استدعت الضرورة 
البت في أمر من الأمور الى تدخل في اختصاصه ويصح أن يتم ذلك بناء على طلب 
أكثر من ثلث أعضاء ا لسن .: 

مادة -1١0‏ جلسات المجلس علنية ويجوز عند الضضرورة القصوى أن تكون سرية 
وفق أحكام اللائحة الداخلية . 

مادة 15- لا يجوز أن يقر المجلس قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية الأعضاء الذي 
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يتكون منهم المجلس ويستثنى من ذلك الاقتراع على مسألة الثقة برئيس الدولة فإنه 
يشترط للنظر فيها ولاتخاذ قرار بشأنها 'ن يحضر الجلسة أكثر من ثلثي الأعضاء الذين 
يتكون منهم المجلس » وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة وذلك في غير الأحوال 
المشترطة فيها أغلبة خاصة . 

مادة -١97‏ لا يجوز مؤاخذة الأعضاء عما يبدون من الأفكار والآراء في الجلس . 

مادة 14- لا يجوز أثناء الدورة الانعقاد القبض على عضو المجلس إلا بإذن 
الجلس . 

مادة 19- لا يجوز فصل العضو إلا يقرار مسبب من المجلس بأغلبية الأعضاء 

مادة -٠١‏ تجري الانتخبات العامة لتجديد مجلس الآمة في خلال المائة يوم السابقة 
لونهاء مدة نيابته وفي حالة استحالة إجراء هذه الانتخابات في هذه الفرة فإن ملة نيابة 
المجلس تمتد إلى حين تمم الانتخابات المذكورة . 

مادة -1١‏ إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر 
يتتخب بدله في مدى شهر من يوم خلو المكان فعلا ولا تدون نيابة العضو الجدي إلا 
إلى نهاية مدة سلفه . 

مادة -1١‏ يضع المجلسم لائحته الداحية . 

مادة ؟؟- تحدد مكافأة عضو المجلس بقانون . 

مادة 14- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وأية وظيفة عامة ويستثنى من 
مثلي الجامعات . 

رئيس الد ولي 

مادة 20- يختار مجلس الأمة من بين أعضائه رئيسا للدولة المصرية لمدى الحياة » 
كما يجوز له أن يختار رئيسا من غير أعضائه وفىي هذه الحالة يشترط لصحة التعيين أن 
يكون الاختيار بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وأن تتوافر في المختار 
ما يجب توفره في عضو مجلس الأمة . 

مادة 15- قبل أن يباشر رئيس الدولة سلطاته يحلف اليمين الآتية أمام المجلس 
«أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور نصا وروحا» . 


030 


مادة 17- أثر وفاة الرئيس يجتمع المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ الوفاة 
لينتخب رئيسا جديدا وحتى يتم الانتخاب يتولى رئيس الأمة سلطات رئيس الدولة 
وكذلك الحال عند خخلو رئاسة الدولة لآأي سبب آخر . 


مادة 18- لا يجوز الجمع بين رئاسة الدولة وأية وظيفة عامة ؛ أو خاصة بأجر 


مادة 14- رئيس الدولة مسئول لدى مجلس الآمة عن تصرفاته في شؤون الدولة 
سياسيا وجنائيا . 


مادة -٠١‏ إذا قرر مجلس الآمة عدم الثقة برئيس الدولة انعزل عن الرئاسة . 

ماده ١؟١-‏ للمجس حق اتهام رئيس الدولة فيما يقع منه من الجرائم أثناء تأدية 
وظيفته ولا يصدر قرار الإدانة إلا بأغلبية الأعضاء . 

مادة 77- يحاكم رئيس الدولة عما يقع منه من جرائم بمناسبة أداء وظيفته أمام 
مجلس الأمة وتتبع في محاكمته الإجراءات والأوضاع الواردة بلائحة المجلس الداخلية . 

مادة 77- يسأ لرئيس الدولة مدنيا وجنائيا أمام جهات القضاء العادي في غير 
الحالة المتقدمة شأنه في ذلك شأن كل مواطن عدا أنه لا يجوز القبض عليه إلا بعد 
الحصول على إذن مجلس الأمة . 

مادة 4؟- ليس لرئيس الدولة حق حضور جلسات مجلس الأمة إلا بدعوة من 
المجلس لسؤاله أو لاستجوابه » ولكنه يستطيع مكاتبة المجلس عن طريق رئيسه . 

مادة -١0‏ يساعد رئيس الدولة في أداء وظيفته التنفيذية وزراء يتولون الوزارات 
المختلفة البى ينظمها القانون . 

ماده -١"1‏ رئيس الدولة يعين الوزراء ويقيلهم . 

مادة 9؟- يسأل كل وزير أمام رئيس الدولة سياسيا . 

مادة 548؟- يكون رئيس الدولة مسئولا سياسيا عن تصرفات وزرائه أمام مجلس الأمة . 

مادة 59- يسأل الوزير جنائيا أمام مجلس الأمة وتسري ني ذلك أحكام المادتين 
1 

مادة -4٠‏ يشترط فيمن يختاره رئيس الدولة وزيرا ما يشترط في عضو مجلس 
الأمة . 
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مادة -4١‏ لا يجوز الجمع بين الوزارة وبين أية وظيفة عامة ؛ أو خاصة بأجر أو 
بغير أجر . 

مادة 47- ليس للوزراء حق حضور جلسات مجلس الآمة .لا بوصفهم من 
ليستفسرهم عن أمر معين وفق الأوضاع الواردة بلائحة المجلس الداخلية . 

مادة 47- لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس الدولة أسئلة 
الباب الثالث : في توزيع وظائف الك ول 

الوظيمي التشريعيي 

مادة 15- الوظيفة التشريعية يتولاها مجلس الأمة في حدود تعاليم الإسلام 

مادة 40 - لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ولرئيس الدولة حق اقتراح القوانين 
بما لا يجاني الإسلام . 

مادة 55- لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس بغلبية أعضائه . 

مادة ا4- طريقة عرض الاقتراح على المجلس وكل ما يوصل إلى اتغاذ قرار من 
شأنه تنظمه اللائحة الداخلية مجلس الأمة . 

مادة 44- يبعث رئيس مجلس الأمة باقانون بعد إقرار المجلس له إلى رئيس الدولة 
ليصدره . فإذا لم يصدر رئيس الدولة القانون في مدى عشرة أيام أصدره رئيس المجلس 
وسئل عن ذلك رئيس الدولة سياسيا لدى المجلس إلا إذا كان الامتناع عن الإصدار 
لملخالمة القانون لأحكام الإسلام أو أحكام الدستور وفي هذه الحالة يتحتم على 
الرئيس رد القانون إلى المجلس في المدة المذكورة مشفوعا بما يوضح هذه المخالقة . 

الوظيمعي الند ميد بي 

مادة 15- الوظيفة التنفيذية يتولاها رئيس الدولة في حدود هذا الدستور . 

مادة -0٠‏ رئيس الدولة يصدر القوانير . 

مادة -0١‏ تكون القوانين نافذة في جميع أنحاء الدولة المصرية بإصدارها ويستفاد هذا 
الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية » ويحدد القانون بدء تاريخ العمل به ولا تجري 
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أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ما لم ينص على ذلك بنص خاص . 

مادة 07- لرئيس الدولة أن يضع اللوائح لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو 
تعطيل لا أو إعفاء من تنفيذها وليس له بأية حال أن يضع لوائح مستقلة . 

مادة ؟0- رئيس الدولة يرتب الوزارات والمصالح العام ويولي ويعزل الموظفين 
على الوجه المبين بالقوانين . 

مادة 04- رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهوا لذي يولى 
ويعزل الضباط على الوجه المبين بالقوانين . 0 

مادة 00- رئيس الدولة يعلن الحرب الدفاعية ثم يعرض الأمر على مجلس الأمة . 

مادة 05- وهو الذي يعلن الحرب الهجومية ويبرم المعاهدات بعد موافقة مجلس الآمة . 

مادة 07- وهو الذي يعين الممثلين السياسيين ويقيلهم على الوجه المبين بالقوانين . 

مادة 08- وهو الذي يباشر حق العفو وتخفيض العقوبة على الوجه المبين 
بالقوانين والعفو الشامل لا يكون إلا بقانون . 

الوظيعي الفضائيي 

مادة 08- السلطة القضائية تتولاها الحاكم وتصدر الأحكام باسم الله جل جلاله . 

مادة -6١‏ تنظيم القضاء وتعيين القضاة ورجال النيابة العمومية يكون على الوجه 
المبين بالقوانين . 

مادة -5١‏ للقاضي أن يمتنع من تلقاء نفسه عن تطبيق أي قانون مالف لأحكام 
هذا الدستور نصا أو روحا . 

مادة ؟5- وللمتقاضين أن يطلبوا إلى القاضي ذلك أثناء النظر في النزاع . 

مادة ؟5- لكل مواطن الحق في رفع دعوى يطالب فيها بإبطال قانون حالف 
لأحكام الإسلام أو للدستور أو مجاف لها أمام محكمة خاصة ينظمها القانون . 

الماليين 

مادة 54- تنشأ الضرائب وتعدل وتلغى بقانون . 

مادة 50- عمد القرض العام لا يتم إلا بقنون وكذلك الحال بالنسبة لأي تعهد 
يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة وكذلك كل التسزام 
موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح 
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الجمهور العامة وكل احتكار ولا يجوز منحه إلا يقانون وإلى زمن محدود . 

مادة 55"- الميزانية الشاملة لويرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان 
قبل ابتداء السنة المالية بأربعة شهور على الأقل لفحصها واعتماده' - وتنظر الميزانية 
بابا والسنة المالية بعينها القانون . 

مادة 1"- لا يجوز فض دور انعقاد مجلس الأمة قبل الفراغ من تقرير الميزانية . 

مادة 58- إذا لم يصدر القانون بالميز'نية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية 
القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الحديدة . 

مادة 59- كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها 
يجب أن يأذن به مجلس الآمة وكذلك يجب استئذانه كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى 
آخر من أبواب الميزانية . 

مادة -7٠١‏ الحساب الختامي للإدارة المالية عر: العام المنقضي يقدم على البرلمان في 
مبدأ كل دور انعقاد لاعتماده . 

القوات المسلحي 

مادة الا- ينظم القانون قوات اليش وطريقة التجنيد . 

فادة #لات الندمة العشكرية [لزافية للمضرين عنيعا على الوه آنيخبالقاتون : 

مادة الا- يحمر من ثبت فراره من الخدمة العسكرية من مباشرة حقوقه السياسية . 

مادة 5/١ا-‏ ينظم القانون هيئات البوليس واختصاصاتها . 

الادارة المحليي 

مادة 10- تعتير المديريات والمان والقرى فيما يختص بباشرة حقوقا أشخاصا 
اعتبارية وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة . 

مادة تل- يبين القانون اختصاص هذه المجالس وينظمها وينظم علاقاتها بجهات 
الحكومة . 
الباب الرابع : في حقوق الأفراد 

مادة /الا- يولد الناس أحرارا متساويين في الكرامة والحقوق والحريات بدون أي تمييز 
بحسب الأصل أو اللغة أو الدين أو اللون وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخوة . 


034 


مادة 8/- لكل فرد الحق ني الحياة وفي الحرية وني المساواة أمام القانون وني أن 
يغيكن آمنا مطمعنا . 

مادة 8/- لكل فرد الحق في العمل والحرية في اختياره بشروط عادلة مجزية وله المحق 
في الحماية من البطالة -وللجميع الحق في الحصول على أجر متساو عن عمل متساو . 

مادة -4١‏ لكل من يعمل الحق في أجر عادل يضمن له ولأسرته حياة تتفق مع 
الكرامة البشرية ويكمل عند الضرورة بأية وسيلة من وسائل الحماية الاجتماعية . 

مادة -4١‏ لكل فرد الحق في أن يكون مع غيره نقابات وني أن ينضم إلى نقابات 
للدفاع عن مصاحه . 

مادة 47- تكفل الدولة لكل فرد مستوى من الحياة يضمن له ولأسرته الصحة 
والرخاء وبخاصة فيما يتعلق بالمأكل والملبس والمسكن والخدمات الصحية 
والاجتماعية الضرورية. كما تكفل الدولة للفرد الضمان في حالة البطالة والمرض 
والعجز عن العمل والترمل والشيخوخة وفي الحالات الأخرى التى يفقد فيها وسائل 
كسب قوته لظروف لا دخل لإرادته فيها . 

مادة 47- تقدم الدولة للأمومة والطفولة المساعدة والإعانة الكافية . 

مادة 44- لكل فرد الحق ي التعليم وتكفل له الدولة التعليم في مختلف مراحله 
ويجب أن يهدف التعليم إلى تقوية الكرامة البشرية وتنمية الفضائل . 

مادة 80- لا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو نفيه بإجراء تحكمي ء ولا يجوز أن 
يتعرض أحد لتدخل تحكمي في حياته الخاصة أو في أسرته أو في منزله أو في مراسلاته . 

مادة 41- لكل فرد الحق في التنقل بحرية داخل الدولة . 

مادة 417- لكل فرد الحق في الملكية بصفة فردية أو جماعية ولا يجوز حرمان أحد 
من ملكه بإجراء تحكمي . 

مادة 44- لكل فرد الحق في حرية التفكير والاعتقاد والتدين . 

مادة 49- لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير . 

مادة -3١‏ لكل فرد الحق في حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات السلمية . 

مادة -9١‏ مقاومة جور الحكام تعتبر بالنسبة لكل مواطن ولجميع المواطنين أقدس 
الحقوق وألزم الواجبات . 
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مادة 517- لا يجوز إبعاد مواطن من الديار المصرية . 

مادة 97- للمواطنين حق تقديم العرائض إلى الهيئات الحاكمة . 

مادة 54- لا يخضع الفرد عند مزاولة حقوقه والتمتع بحرياته السابقة إلا للقيود 
التى ينص عليها القانون لضمان الاعتراف بحقوى الغير وحرياتهم واحترامها ولحماية 
مقتضيات الأخلاق والنظام العام والرداهية العامة في مجتمع إسلامي ؛ ولا يجوز في 
أيه حالة مزاولة هذه الحقوق والحريات على نحو يتعارض مع الإسلام نصا أو روحا 3 

مادة 50- لا يجوز تعطيل هذه الخريات إلا بقانون ويكون ذلك لمدة معيلة 
ولظطروف تقتضيها سلامة «لدولة . 
الياب الخامس : أحكام عامي ووقتيي 

أحكام عامن 

مادة 55- الجنسية المصرية يحددها اغانون . 

مادة !9 -الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية . 

مادة 94 -الإسلام لا يعترف داخله بالفرق والطوائف الدينية . 

مادة 99- يترك لآفراد كل طائفة صس غير المسلمين أمر اختيار الرؤساء الدينيين 
وفق قانون ينظم هذه الطوائف . 

مادة -١٠٠١‏ تسليم اللاجئين السياسيين محظور مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية . 
إضافة إلا بموافقة ثلاث أرباع الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الآمة. ومع ذلك فإن 
الأحكام الخاصة بسيادة القرآن وبنظام الحكم وبحقوق الأفراد وبمبادئ الحرية والمساواة 
الواردة في هذا الدستور لا يجوز تنقيحها . 

أحكام وقتيي 
المخالفة أو اليجافية لأحكامه أو روحه ونستبدل بها تشريعات تساير أحكام الإسلام 
وتعاليمه . 

مادة -١٠١7‏ تحل جميع الطوائف الدينية الإسلامية وتنتقل أموالما إلى جهة بر يعينها 
قانون الحل . 
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ثانياً:مشروع الدسيور الصاد رعن الأزهر 

جاء في قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد 
بالقاهرة في ذي القعدة سنة ١17291/‏ ه الموافق أكتوبر سنة لا/191 م ( يوصي المؤتمر أن 
يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إمسلامي ليكون 
تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منماخا حبانهنا + وبري أن 
تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد علي المبادئ المتفق عليها بين 
المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك) . 

وتنفيذا لهذه التوصية قرر مجلس مجمع البحوث الإسلامية مجلسته المنعقدة في ١١‏ 
من امحرم سنة 191/7م إسناد وضع هذا المشسروع إلي لجنة الأبحاث الدستورية 
الإسلامية بالجمع» » علي أن يدعي لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أن تسهم في 
وضع هذا المشروع. 

واءا علي ذلك قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لحنة عليا بجانب السادة أعضاء لخنة الأبحاث 
الدستورية با مجمع من نخبة من كبار الشخصيات المشتغلين بالفقه الإسلامي والقانون 
الدستوري لتتولي هذه المهمة؛ وذلك بموجب القرار رقم »)١١(‏ بتاريخ 55 من المحرم 
4ه الموافق © من يناير 191/8 م. 

وقررت اللجنة العليا المشار إليها عند اجتماعها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر تأليف لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا تقوم بوضع الدراسات والبحوث 
وإعداد مشروع هذا الدستور علي أن يعرض بعد انجازه علي اللجنة العليا . 

وتابعت اللجنة الفرعية اجتماعاتها أسبوعيا بصفة دورية حتى انتهت من إعداد 
المشروع ووضعه في صيغته النهائية ثم رفعته إلي اللجنة العليا . 

- وقد تضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي علي ثلاث وتسعين مادة مفصلة 
على الوجه ا 

الباق الأول : الأمة الإسلامية 5 مواد. 

الباب الثاني : أسس المجتمع الإسلامي ١7‏ مادة. 

الباب الثالث : الاقتصاد الإسلامي ٠‏ مواد. 

الباب الرابع : الحقوق والحريات الفردية ١7‏ مادة. 

الباب الخامس : الومام /ا١‏ مادة. 

الباب السادس : القضاء ١1١‏ مادة. 
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الباب السابع : الشورى والرقابة وسن القوانين مادتان. 

الباب الثامن : الحكومة مادئان. 

الباب التاسع : أحكام عاملة انتقالية لامواد. 

وحين انتهى إقرار مشروع الدستور تقدمت به الأمانة العامة مجمع البحوث 
الإسلامية للعرض علي المؤتمر التاسع للمجمع تنفيذا لتوصية المؤقر الشامن» الذي 
أقره وسلم إلى السلطات المصرية المختصة. 


نص مشروع الدستور الاسلامي المقدم من الأزهرالشريف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الباب الأول: الأميّ الاسلاميي 
مادة )١(‏ : 


(أ) المسلمون أمة واحدة. 

(ب) والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. 

مادة (3): يجوز أن تتعدد الدول في الآمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم 
فيها. 

مادة (؟): يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي يتفق 
عليه. 

مادة (5): يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق 
أحكام الشريعة الإسلامية. 
الباب الثاتي: أسس المجتمع الاسالامي 

مادة (0): التعاون والتكامل أساس اجتمع. 

مادة (5): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة 
عليه. 

مادة (7): الأسرة أساس المجتمع » قزامها الدين والأخلاق وتكفل الدولة دعم 
الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل الحققة لذلك. 


مادة (8): حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع علي الزواج وتيسير أسبابه 
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المادية بالإسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة 
المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها. 

همادة (9): العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة؛ء وعليها توفير 
الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية. 

مادة :)1١(‏ طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقا للقانون. 

مادة :)١17(‏ تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض» 
وتدريس السيرة النبوية» وسيرة الخلفاء الراشدين» دراسة وافية علي مدار سنوات 
التعليم. 

مادة (؟1١):‏ تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات 
التعليم حسب أنواع الدراسة» كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير 
الطلاب» وتطبع المصحف الكريم؛ و نبيسر تداوله. 

مادة :)١5(‏ التبرج محظور. والتصاون وأبججب » وتصدر الدولة القوانين 
والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفا“لأحكام الشريعة الإسلامية. 

مادة :)١0(‏ اللغة العربية اللغة الرسمية. والتاريخ اللمفجري واجب ذكره في 

مادة (15): الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين» والعقل» 
والنفسء والمال» والعرض. 

مادة (17): لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة:» بل يجب في جميع الحالات أن 
تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. 
الباب الثالث: الاقتصاد السلامي 

مادة (18): يقوم الاقتصاد علي مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة 
الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي 
الكسب الحلال. 1 


مادة (15): حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة 2 حدود الشريعة الإسلامية. 
مادة :)٠١(‏ تضع الدولة خططأ للتنمية الاقتصادية وفقا للشريعة الإسلامية. 
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مادة (١5؟):‏ تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار إلا للضرورة. 

مادة (77): تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة. 

مآدة )لا عرز التعامل بالريا اخذاء أرغطات او آن يترا تضرف معاملة 
ربوية. 

مادة (5؟): للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من 
الثروات الطبيعية. 

مادة (10): كل مال لا مالك له يكون ملكا لبيت المال » وينظم القانون طريقة 
تملك الأفراد له. ْ 

مادة (1؟): تصرف الدولة الزكاة التى يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية. 

مادة (7؟): الوققف على الخيرات جائز» ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي. 
الباب الرابع: الحقوق والحريات المرديي 

ماده (58؟): العدل والمساواة ساس اخكممء وحقوق الدفاع والتقاضي 
أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية 
الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة ني حدود الشريعة 
الإسلامية . 

مادة ( )1 للمساكة والمراسلاات والمخصرصيات حرمة والتتجسسن محظور. 
ويحدد القانون ما يَردُ علي هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة 
العظمي ؛أو الخطر الداهمء ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي. 

ماده (71): حى التنقا ل داخل البلاد وخارحها مباح» ولا د يمنع المواطنون سن 
السعن إلى الخارج «ولا إلزامهم البقاء في مكان دون ا ؟ يباين 
اللقاضي أسبابه؛ ولا يجوز في المواطنين. 

مادة (52): تسليم اللاجئين السياسيين محظرر. وينظم تسليم المجرمين العاديين 
باتفاقات مع الدول المعنية. 

مادة (؟؟ ): تعذيب الا لأشخاص جريمه 5 ولا تسقط الجريمة أو انعقوية ضول حياة 
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من يرتكبهاءويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله» فان كان بمساعدة 
موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائيا »ومسئول مدنياء 

مادة (54؟): يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب 
علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها. 

مادة (50): لا يطل [يهدر] دم في الإسلام» وعلي الدولة تعويض المستحقين من 
قتلي لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عرف ولم يوجد لديه مال 
يكفل التعويض. 

مادة (51): لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جرية تقع عليه أو علي غيره أو 
على اختلاس المال العام أو تبديذهة. 

مادة (77): حق العمل والكسب والتملك مكفول. ولا يجوز المساس به إلا 
عقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. 

مادة (158): للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية. 

مادة (59؟): تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتهاء ولا تجوز 
المصادرة العامة بأية أداة كانت. أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي. 

مادة (*4): لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقا 
لأحكام القانون المنظم لذلك. 

مادة :)21١(‏ إنشاء الصحف مباح؛ والصحافة حرة) روك كاه ويجيدي أحكام 
ا 


القانون؛ 0 0 0 اام 
| وَاَخَالقَا بأئ وه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية. 


مادة (9؟4): مارس الحقوق وفقا لمقاصد الشريعة. 
الباب الخامس: الامام 
مادة (55 ): يكو ن للدولة إمام. و نجب الطاعة له. وإن خولف في الرأي : 
مادة (40): لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولا للإمام في أمر مقطوع 
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بمخالفته للشريعة. 

مادة (1 ): يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام» عدي أن تتم البيعة 
العامة تحت إشراف القضاءء وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في 
العة: 

مادة (27 ): بد يشترط للمرشح لرئاسة الدولة: الإسلام. والذكورة “والبلوغ. 
والعقل. والصلاح. والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية. 

مادة (44): يتم تعبين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الآمة طبقا للقانون» 
ويجوز للمرأة أن تطلب الا* شتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه .وتمكن من 
الانتخاب . 
مادة(49):لا جناح على من أبدي رأيه ضد البيعة للإمام قبل تممها . 

مادة :)0١(‏ لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه. وبالطريقة التى 
يبينها القانون. 

مادة :)0١(‏ يخضع الإمام للقضا 32 وله |الحضور أمامه بوكيل عنه . 

هادة (01): يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التى يتمتع بها المواطنون» ويلتزم بما 
يلتزمون به» وتسري في حقه الأحكام المالية التى يحددها القانون. 

مادة (؟0): لا تجوز الوصية للإمام؛ أ. الوقف عليه؛ أو على أقاربه حتى الدرجة 
الرابعة» إلا أن تكون وصية نمن يرثه الإمام . كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو 

مادة (04): الحدايا للإمام غلول» وما يتم منها يضاف إلي بيت المال. 

مادة (00): الإمام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح وهو يشارك 
غيره من أثمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية» كما يبعث بعثا للحج كل 
عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية. 

مادة (05): الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدوء وحفظ الثغورء وتراب 

مادة (07): الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر وأداء الفرائض. 
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مادة (08): يعين الإمام موظفي الدولة» ويجوز أن يَخَوَلَ القانونُ غيرّه تعيين 
الموظفين من غير المستويات العليا. 
العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة 
العظمى. 

مادة (10): للإمام عند الضرورة اتخاذ تدابير استثنائية يبينها القانون إذا قامت 
قلاقل أو قام ما ينذر بحجدوث قلاقل أو تهديد كيان الدولة أو حرب أهلية أو حرب 
مع احدي الدول؛ علي أن يعرضها علي المجلس التيابيى خلال أسبوع من اتخاذها ء 
وإذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي المجلس القديم» وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع 
فيها هذا الإجراء » ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير الاستثنائية» والآثار المترتبة عليها . 
والجهات المختصة باتخاذهاء وكيفية تسوية الآثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها. 
الباب السادس: المقصاء 

مادة :)1١(‏ يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 

مادة (؟5"): الناحن سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئَة بمحاكم 
خاصة. 

مادة (؟5): لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه 
الطبيعى. 

مادة (54): لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوي ضد الإمام أو الحاكم. 

مادة (50): تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم» ولا يخضع القاضي 
في قضائه لغير الشريعة الإسلامية. 
جريمة يعاقب عليها. 

مادة (17"): تكفل الدولة استقلال القضاء.» والمساس باستقلاله جريعة. 

ماده (54): تار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال» وتسي أداءه 
لعمله. 


مادة (59): يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام 
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يختاره هو أو تندبه الدولة إن م تر هو عناميا. 

مادة :)7١(‏ مجلس القضاء علنى» وللعامة حضوره ءولا يجوز جعله سرياً إلا 
لضرورة شرعية . ْ 

مادة :)7١(‏ توقيع عقوبات الحدود لشرعية بي جرائم الزنى والقذف والسرقة 
والحرابة وشرب الخمر والردة. 

مادة (77): يحدد القانون التعزيرات التى يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود. 

مادة (77): يبين القانون أحكام القسامة؛ ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية 
مقادير الديات. 

مادة (4/): يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها. 

مادة (70): لا يحكم بالإعدام في جدية إلا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم. 

مادة (76): يجوز التصالح في القصاص علي أكتر ون اذنية: 

مادة (/ا/ا): يجوز أن تتساوي المرأة والرجل في الدية. 

مادة (14): شروط القصاص في الجروح التمائل الكامل؛ وكمال اليقين بذلك 
للقاضي. 

مادة (78): الجلد هو العقوبة الأسسية في لتعزيرات؛ والحبس محظور إلا في 
جرائم معدودة. ولمدة محدودة يبينها القاضي. 

مادة :)6١(‏ لا يجوز إذلال المحبوس أد إرهاقه أو الإساءة إلى كرامته. 

مادة :)4١(‏ تنشأ محكمة دستورية عليا تختص .الفصل في مدي مطابقة القوانين 
واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستورء ويحدد القانون 
اختصاصاتها الأخرى. 

مادة (85): ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات 
أعضائه. 
الباب السابع: الشورى والرقابي وسن القواتين 

مادة (487): يكون للدولة مجلس للشورى بمارس الاختصاصات الآتية: 

)١(‏ سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
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(1) اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي. 

(””) ممارسة الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية. 

(4) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالما وسحب الثقة بها عند الاقتضاء. 

مادة (844): يحدد القانون شروط الانتخاب» وطريقة إحداثه وشروط العضوية » 
وذلك علي أساس من الشورى علي وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن 
السمعة في إبداء رأيه » وكذلك كيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية » ويضع 
المجلس لائحته الداخلية. 
الباب الثامن: الحكومي 

مادة (40): تتولي الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية 
المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام. 

مادة (85): يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء 
تولي متاصبهع +«وطريفة مجاكمتهع عما يقع منهي فق عمليم: 
الباب التاسع: أحكام عامن وانتقاليي 

مادة (/47): مدينة ( د ) خاضرة البلا 

مادة (48): يبين القانون علّمَ الدولة» وشعارهاء ويحدد الأحكام الخاصة بكل 
منها. 

مادة (48): تسري القوانين علي ما يقع من تاريخ نفاذها » ولا تسري بأثر رجعي 
إلا فيما تنص عليه» ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي» ولا تجوز الرجعة 
في المسائل التنائية. 

مادة (90): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارهاء 
ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر. 

مادة (51): لكل من الإمام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد 
الذستورء ويجب أن يذكر في طلب التعديلٍ المواد المطلوب تعديلهاء والأسباب الداعية 
إلي هذا التعديل » فإذا كان الطلب صادرا من الحلسن البارى وين أن يكتون موقعا 
عليه من ثلث أعضاء امجلس على الأقل. 

دوق شيع الأنعراليافشن كلتو ينا السجني »بوسر قزرا في نانم باقلية 
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ثلثى أعضائهء فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى 
سئة علي هذا الرفض. ١‏ 

- وإذا وافق المجلس النيابي علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه 
المرافقة المواد المطلوب تعديلهاء فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض على 
الأمة لاستفتائها في شأنه» فإذا وافق علي التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة 
الاستفتاء. 

مادة (51): كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور 
يبقى صحيحا ونافذا » ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات 
المقررة في هذا الدستور ناذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها 
واستبداها يغيرها. 

مادة (95): يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الاستفتاء. 
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لا وو وضعه د. مصطفى كمال وصطي ١"‏ 
مقدمت الدستور الاسلامي ”" 

إن المعجزة الكبرى التى تحققت بقيام النظام السياسي والدستوري الإسلامي. 
والتي ظهرت على يدي رسول الله يْهِ وحيًا من الله تعالى» والتى تمكنت بها دولة 
الإسلام من الوثوب فجأة وطفرة واحدة إلى قمة السيادة العالمية والانتصار على جحافل 
جيوش الفرس والروم » واستمرت الدولة الإسلامية ‏ نتيجة لها متربعة على قمة هذه 
السيادة قروا عديدة » والتى ما زالت تملك قلوب المسلمين وتدين لها أرواحهم »؛ 
ويتشبثون بها كأمنية هي أعز أماني الحياة وأغلاها ويبذلون ني سبيلها الأرواح وكل غال 
نفيس ٠‏ كل ذلك يثير همة المسلمين للدفاع عن نظامهم الإسلامي وإعلاثه . 

وإن جهاد هذه الآمة في كل مكان ضد كل من حاول الاعتداء على الإسلام » من 
التتر والصليبيين والقرامطة والباطنية وغيرهم , وما تحاوله التكتلات العالمية في هذا 
العصر من الغزو الثقافي والفكري بترويج مذاهبها » بل والغزو العسكري على نحو ما 
تعرضت له أفغانستان » مما يزيد المسلمين حمية للدفاع عن نظامهم والتمسك به كقضية 
مصيرية يرتبط بها وجودهم وكيانهم . 

إن النظم الوضعية التى اتبعتها الدول الأخرى؛ كان فرضها في كل مرة مقترئا 
بالثورات العارمة والقتل الجماعي والاضطهاد والحروب الشاملة والدمار الواسع » 
وفي كل مرة بعد أن يتكبد العالم هذه التضحيات الجسيمة » يتبين بعد فترة أن النظرية 
ليست صائبة » فيعدل العالم عنها لغيرها وتتكرر مأساة استنزاف الأرواح والنفوس 
والأموال » دون أن يستقر العالم على أحدها » وأقرب ما كان من ذلك مذابح الثورة 
الفرنسية عام 1784 وما عقبها من حروبء ثم قيام ماركس بعد ذلك بما يقرب من 
نصف قرن ففضح معايب النظام الذي أرسته الثورة الفرنسية» وأنشأ نظامًا جديذدا 
تكررت بيه النوفى والتمار واطروى ونه سيارظ الأيام فلم تلنك إلا قليلاستين 
فضحت معايب نظام ماركسء وأتت الانتقادات تنقص أطرافه. فأوشك العالم أن 


)١(‏ نائب رئيس مجلس الدوله. 

(0) ذكر المؤلف أن لمقدمات الدساتير قيمة قانونية خاصة في النظم المختلفة» فهي من القواعد 
البرنامجية الي تحدد الفكرة القانونية العليا لنظام الدولة؛ وتعتير القرارات الإدارية المخالفة لها 
اماق اللو لحيو اي لكريم على جاجد اندي 015 للد القرادي ليا ار 
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يعدل عنه بدوره ليحل بدله اتجاه جديد مقترنًا أيضمًا بكوارث التدمير وسيول الدماء . 

ذلك لآنه ليس أصدق من الله حكمٌ على ما يصلح للبشرء ولا أخبر بأمورهم 
منه» وهو الذي خلقهم وهو العليم الخبير . 

وإن الدين يقف منذ بدء التاريخ ‏ مع نزول "دم عليه السلام ‏ كالصخرة العاتية 
الثابتة في مواجهة جحافل الأمواج الطائشة المتتابعة» ففى كل عصر يقوم دعاة باسم 
التقدم والتجديد يهاجمون الدين فتطيش هجماتهم وتبقى صخرة الدين راسية ثابتة لم 
تنل منها هجمات الأمواج شيًا. 

كذلك بقيت لأحكام الإسلام صلاحيتها وقوتها على مر السنين وقد انصرم أربعة 
عشر قرنًا منذ ظهوره » فلم تزده الأيام إلا رونقا وحمالا ء» ود تكشفت لأيام والأحداث 
عن فضله على سائر النظم وتقدمه عليها . 

إن المسلمين ‏ انطلاقا من قوة إيمانهم با أنزل الله تعالى وما يهبه الإسلام من العطاء 
الروحي الجزل والقوة المعنوية الدافقة ‏ إنما يعلنون العزم على اتخاذ الإسلام منهاجا 
غش وافتراء وكدب محض . 

إن هذا الدستور ما هو إلا معين ومساعد لتفصيل ما تقتصر عليه الدساتير من 
أحكام الدولة والخريات ونظام السلطة في ضوء ما أفاض به القرآن من قوانين الحياة 
البشرية في الدنيا والآخرة » وما عرض له من الغيب في السماوات والأرض والملائكة 
والجن وشؤون الآخرة . ما يجعله ميثاقا أعلى لعهد الإنسان مع ربه . فيرفعه ذلك 
فوق مجال الدستور وسائر التنظيمات التشريعية ويسمو به عن مستوى حياة البشر 
الزائلة في الدنيا إلى الوجود الأبدي السرمدي من قبل أن يخلق الإنسان إلى ما بعد يوم 
لساب . 

وبذلك فإن القرآن أعلى من أن يكون دستورًا وأوسع من أن يقتصر على الحياة 
الدستورية المحدودة. ويجعل الأخير مقيدًا حتمًا بالقرآن وما جاء على لسانه “ من 
الوحى في حديثه المعتمد . 

إن أمة المسلمين إنما يلزمون حدود الحتمية الإسلامية من أن الله وحده لا شريك 
له هو صانع الكون وصانع التاريخ والنظم والمهيمن عليها والمسير لها . 

ولا يلبسون إيمانهم المطلق بذلك بحتمية تقول بأن التفسير المادي للتاريخ يثبت أن 
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الاقتصاد هو صانع التاريخ وأن الحتمية توجب الخضوع لدواعيه » ولا بحتمية القول 
بأن إرادة الإنسان هي صانعة التاريخ والنظم . وإنما يخلصون الدين لله وحده » فيكون 
عليهم ‏ نتيجة لهذا الإيمان ‏ أن يتضامنوا في تنفيذ ما أمر الله به ومنع ما نهى الله عنه 
وذلك بالوسائل الإسلامية الى أفاض فيها علماء الشريعة الإسلامية . 

وأن الإسلام بما تميز به من الحرية واحترام البشر وتكريمهم وعصمة أنفسهم 
وأموالحم » وإعلاء المصلحة الاجتماعية والتضامن فيها قد جمع محاسن كل النظم التي 
عرفها الإنسان » وساقها في صيغة عزت على غيره وتوازنت بها المصالح السياسية 
والاجتماعية المتضاربة وأقام العدل والإحسان أساسًا له ء كيف لا وهو من لدن 

ولم يكن للمسلمين أن يأمنوا ‏ وعندهم كلام الله على هذه المصالح العليا بنظم 
مستمدة من أقوال فلاسفة أو مفكرين يخطئون ويتجاوزون ؛ ويجرون العالم في كل مرة 
إلى المجازر والمذابح والحروب . 

ولقد قال الله في كتابه العزيز : جوَأْويسَ اَم لاوا مين 4 [النمل:47 ]0 وقال أيضًا: 
كل إن الْمُدَى مُدَى أله كموق أحسدٌ مَْلَ مآ أُوتِيمٌ * [آل عمران:9/77] » فتلك منة من الله 
بها على المسلمين وحاشا أن يجحدوها . لمن ذم يات ريو # [الكهيف:ل/ا5] . 

إن الأمة الإسلامية لا تستطيع أن تنسى جهاد الني يَكهِ وصحبه الكرام في فتح 
الأراضي التى يسودها الإسلام » والدماء النبيلة التي أهرقت فيها » ولا الجهد الضخم 
الذي بذله الآئمة والفقهاء ء جيلا بعد جيل حتى أقاموا صرح الشريعة الإسلامية » ولا 
يضحي بذلك كله أخذا بأحكام ظنية يصفها الفكر الوضعي ويثبت خطؤها كل يوم . 

وليس ثمة ذل أشد من أن يعيش الإنسان على خلاف عقيدته وأن تحيا البلاد كلها 
زم عام . 

لذلك كله 

نحن الأمة الإسلامية في «......»: قد عقدنا العزم على اتخاذ النظام الإسلامي 
منهجًا لحياتنا وبايعنا على إتباع هذا الدستور الإخلاص له. إيمانًا بالله تعالى واحتسابا 
وتوكذًا عليه والله لا يضيع أجر امحسنين. 
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نص مشروع الدستور الاسلامي 

الباب الأول: العالم الاسلامي 

: )١( مادة‎ 

ماده 6 1 
على إقامة التكامل الاقتصادي بين الدوى الإسلامية . 

وعلى الإمام أن يستشير سائر رؤساء الدول الإسلامية في النوازب العامة الى تهم 
العام الإسلامي , 

مادة (؟) : 

الدفاع عن الأقليات الإسلامية » والدول الإسلامية المعرضة للغزو ومعاونتها 
باب شكل الد ولي 

مادة ( 5 ) : 

دولة » دولة إسلامية والحكم الأعسى فيهالله سبحانه وتعالى . وهو مصدر 
السلطات » والشريعة الإسلامية هي مشروعيتها العليا » ويتولى أمورها إمام يتولى 
الحكم بالبيعة ويعاونه أهل الشورى ويحكم بالسياسة الشرعية . 
الياب الثاني: أسس المجبمع اللإسلالامي 

مادة (0) : 

الأعان ناته تساقوالتوحيد:طقا التقتنة الأسلاسة والتضامى يق السلمون شيعن 
وسلطة ؛ أساس اجتمع ومنهج الحياة قُْ الدولة : 

والمحافظة على التزام الأمة للعقيدة الإسلامية واجب إسلامي يقوم به الأفراد 
والدولة يكل الوسائل وكرمن عليه المسلمون: 

همادة (") : 

الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع » والإسلام وهو دين الدولة ء 
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وكل عمل يخالف الشريعة الإسلامية فهو رد . 

مادة (7) : 

على المسلمين إقامة فروض الكفاية والواجبات العامة » بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وإقامة الشريعة الإسلامية » ودفع الضرر عن الناس » وإقامة المصالح 
العامة الشرعية » والإنفاق العام . 

مادة (4) : 

الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية . 

مادة (5) : 

حيث لا نص في الكتاب »؛ أو في السنة » ولا قياس » تراعى المصالح الشرعية في 
جميع الأعمال العامة والخاصة والوسائل والأوضاع والتخطيط : وذلك بحفظ 
الضرورات ثم الحاجيات ثم التحسينات في أمور الدين » ثم النفس .ء ثم النسل ع ثم 
العقل ؛ ثم المال : 

:)١١( مادة‎ 

طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة والعلماء » والتربية الدينية العملية في 
الباب الثالث: الواجبات العامي والحقون والحريات 

:)١١( مادة‎ 

الحقوق والحريات تكاليف ووظائف اجتماعية تجرى ممارستها وفقا للشرعية 
الإسلامية وتراعى فيها أولا خدمة المصالح الشرعية . 

وتكون تمارسة الحقوق والحريات في حدود الشريعة الإسلامية . 

وعلى المسلمين حميعًا إقامة فروض الكفاية . القادر منهم بفعلها وغير القادر 
بالحض عليها » وتكفل الدول تمكينهم من إقامتها » ولا إجبارهم عليها . 

وكل مسلم راع مسؤول عن رعيته . 


0:1 


: ) ١١ ( مادة‎ 

ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم » ويمثل المسلم جماعة المسلمين فيما يقوم 
به من ممارسته لحريته العامة وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية . 

وله أن يقيم دعوى الحسبة دفاعا عن الصالح العام . 

مادة (؟١)‏ : 
من وجد وجودًا مشروعا في إقليم الدولة » وتعتير أساسًا لحقوق الإسان والأحكام 
الشرعية . 

:)١5+( مادة‎ 

لغير المسلمين ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » مع مراعاة أحكام الشريعة 
الإسلامية وفي حدودها . 

مادة ( 160 ) : 
الوسائل اللازمة . 

ولا التزام برأي الأغلبية هيما يخالف الشريعة الإسلامية . 

: ) ١5 مادة‎ 

تكفل الدولة للأفراد كافة الحريات التى تسمح بها الشريعة الإسلامية » ولا يجوز 
المساس بها أو تقييدها أو تنظيمها خلافا لما تقتضيه الشريعة الإسلامية . 

وللمظلوم أخذ حقه بيده طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية . 

: ) ١,/( مادة‎ 

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من 
الحقوق والحريات التي تكفلها الشريعة الإسلامية جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو 
المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن يقع عليه لاعتداء . 

مادة (18) : 

تكفل الدولة حرية الملك رحقوق الملكية وواجبتها كوظيفة اجتماعية وحرمتهاء 
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ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت » ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بجكم 
قضائي . 

ولا يجوز أخذ المال إلا لسبب شرعي . 

وتكون أراضي البلاد التي فتتحت عنوة ملكا خاصًا للدولة » ولها أن تقطعها 
للأفراد لاستغلالما بقرار طويل يورث » وتكون أراضي البلاد التي تحت صلحًا ملكا 
حرًا لأصحابها » وينظم القانون ما يؤدي عن الأراضي من الخراج أو العشور . 

: )١9( مادة‎ 

كل ما يخالف الأوامر والنواهي والآداب الإسلامية باطل ومحظور . 

وتجب صيانة الشعور الإسلامي العام من الابتذال والتبرج وإظهار مخالفة الشريعة 
بكل الوسائل . 
الباب الرابع: الاقتصاد الاسلامي 

: ) ٠١ ( مادة‎ 

يقوم الاقتصاد على الشريعة الإسلامية بما يكفل المصالح الشرعية المعتبرة » ويجوز 
اعتبار ما يثبت صحته من القوانين الاقتصادية فيما هو حلال » كما تجوز الاستعانة 
بالوسائل الاقتصادية العصرية في حدود الشريعة الإسلامية . 

: )73١( مادة‎ 

حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية . 

: ) 7١ ( مادة‎ 

لا يجوز التعامل بالربا أخدًا أو عطاء » وكل ربا تم التعامل عليه موضوع . 

مادة ( 37 ) : 

تعن الدولة بالتنمية الاقتصادية وفقا للشريعة الإسلامية . 

مادة (5؟) : 

ع ل ا و ا ا 0 
اضطراره بكل الوسائل الجائزة شرعًا » والحاجة تنزل منزلة الضرورة » والاضطرار لا 
يبطل حق الغير . 


إكزهة 


ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع . 

ويحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . ولا ضرر ولا ضرار ويزال الضرر 
ويدفع بقدر الإمكان » و١‏ يزال بمثله » ويختار أهون الضررين والمشقة تجلب التيسير . 

مادة (70) : 

تراعى اعتبارات التضامن وتحقيق المصالح الشرعية والتكامل مع الدول الإسلامية 
الأخرى في الجهود الاقتصادية للدولة والأفراد . 


باب جديد: الأمت 7 


مادة ("؟) : 

تتكون الآمة من جماعة العلماء وعامة المسلمين . 

ويكون الشعب والسلطة فيها عنصرين متكاملين متضافرين في العمل على سيادة 
أحكام الشريعة الإسلامية . 

: ) 7١7 ( مادة‎ 

الجماعة هم علماء الأمة في المذاهب السائدة في إقليم الدولة . 

مادة (58 ) : 

يجب على كل مسلم ‏ سواء من الجماعة أو العامة أن يكون منتميًا لمسجد حيه 
أو قريته بالصلاة فيه ما أمكنه من الفروض الخمس والاهتمام بشؤون المسجد . بحيث 
المسجد عليهم وارتضائهم للحل والعقد في أمورهم . 

: ) ١15 ( مادة‎ 

لا تجوز إقامة صلاة الجمعة في جامع إلا بتصريح من السلطة المختصة وذلك في أكبر 
وأقدم مساجد المدينة أو المصر . ويجب أن يقوم الرئيس الإداري المحلي في المدينة أو المصر 
بالإمام والخطبة » وتعرض الخطبة للمشاكل الجارية وتدور مناقشتها بعد الصلاة . 

: )٠١( مادة‎ 

يتعين أهل الاختيار أو الحل والعقد بالمدينة أو بالمصر بتعارف أهل الجمعة 


. أي بالنسبة لمشروع الدستود المقدم من اللجنة المشكلة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر‎ )١( 
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وارتضائهم للحل والعقد في أمورهم . 
مادة (١؟)‏ : 


1 
طيقا للقانوق:: 

مادة (؟؟) : 
القرية أو المدينة أو المصر وجمع الأموال اللازمة وإقامة المصالح الشرعية العامة 
والإصلاح بين الناس مع إخطار السلطات الرسمية ويمثلون أهل الحي أو القرية أو 
المدينة أو المصر في كل أمورهم العامة طبقا للقانون . 

ويشرف أهل الجامع على أوقاف المدينة أو المصر كله ومصارفها وعلى جمع الزكاة 
فيها وصرفها وإدارة الخدمات المحلية اللازمة للمدنية أو المصر طبقا للقانون . 

مادة (؟؟) : 

الجماعة من أهل الجامع عليهم واجبات البيعة عمن يمثلونهم والشورى إذا طلبها 
الإمام أو الرئيس المحلي ‏ كما عليهم إقامة الشريعة والتعليم الشعبي للدين والدعوة 
والتوعية الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر . 

مادة (5؟) : 

عامة المسلمين يلتزمون واجبات نصرة الإمام ونصحه والإنفاق العام وكفالة 
الفقراء والضعفاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة سائر فروض الكفاية 

مادة (0١؟)‏ : 

يجري الاستفتاء العام على النوازل بطريق البيعة ويكون ذلك بطرح الآمر على 
ع ساد ررس ا يس مانا 

مادة (8؟) : 

لأركان الإسلام والعبادات وظائف اجتماعية تضامنية لا يجوز الإخلال بها 
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وتكفل الدولة إقامتها . 

مادة (/57؟) : 

لا يجوز قيام الفرق الدينية في إقليم الدولة . 

ويبلغ الإمام بأمر أي فرقة دينية» وعليه أن يتخذ كافة الوسائل للصلح وكشف 
الشبهات التى أدت لقيامها ررجوع المخصئ إلى الحق وإلا صفيت فورا . 

ولأعور لجن جارس ران ا ىعمل خ الت القيلة الاسلذنة الببائدة ق البلا 

مادة (58) : 

قيام الأحزاب ذات السياسة الوضعية محظور . 
الباب الخامس: الامام 

مادة (59؟) : 

يكون للدولة إمام تجب الطاعة له وإن خولف في الرأي . 

:) +*٠( مادة‎ 

ولا تجهب الأحكام إلا بإيجاب الله لها . 

: ) :١( مادة‎ 

تكون الإمامة طول حياة الإمام ما لم يعزل لسبب سائغ شرعًا . 

مادة (273 ) : 

يشترط في المرشح للومامة ما يشترط في القاضي . 
أو يرشحهم الإمام من غير ورثته . 

وبعد كشف دائم بالمرشحين للإمامة يودع با محكمة الدستورية العليا بعد التحقق من 
استيفاء المرشح لشروط الإمامة ويحدد فيه من ينوب منهم عن الإمام عند انتهاء إمامته . 

مادة (253 ) : 

يتم تعيين الإمام من بين المرشحين خلال أسبوعين من بيعة أهل الحل والعقد عن 
أنفسهم ومن يثلونهم وبيعة من يريد من عامة المسلمين كل عن نفسه » وذلك متى 
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أسفرت البيعة عن الرضا العام بتوليته إماماء ويبين القانون طريقة الترشيح والبيعة 
وأحكامها وذلك طيقًا لحكام الشريعة الإسلامية . 

مادة ( 25 ) : 

مادة (0: ) : 

مادة (5: ) : 

يتمتع الإمام بكافة الحقوق الت يتمتع بها المواطنون ويلتزم بما يلتزمونه» وتسري في 
حقه الأحكام المالية التى يحددها القانون . 

مادة (/27 ) : 

يعتبر الإمام مفوضًا من الأمة في كل ما يعتبر من السياسة الشرعية للبلاد » ويقوم 
الإمام بتفويض بعض اختصاصاته للوزراء والولاة والأمراء والقضاة » ويبين القانون 
الأحكام الخاصة بذلك . 

والإمام مسؤول عن قيادة اليش للجهاد وحفظ النغور وعققّد معاهدات المصالح 
الكبرى ويجوز له التفويض فيها . 

ويقوم الإمام بالمخطبة والإمامة في صلاة الجمعة وكذا في كل جماعة يشهدها 5 
الياب السادسن: القصاء 

مادة (8: ) : 
والضمان وكل ما يتعلق بالملكية والانتفاع والانكحة وروابط الأسرة والحنايات » سواء بين 
التجار وغيرهم أو بين السلطة العامة الأفراد » ولو في الشؤون الدولية والسياسية والحربية 
وغيرها ما يعتبر من أعمال الحكم أو السيادة أو من أعمال ملائمة السلطة وتقديرها . 

مادة (5: ) : 

الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة إلا في حدود 
الشريعة الإسلامية ولا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قضائه 
الطبيعي : 
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مادة )0١(‏ : 
الكتريعة الاستلافية : 

:)01١( مادة‎ 

تكفل الدولة استقلال القضاء » والمساس باستقلاله جريمة » ومع ذلك يجوز للومام 
أن يجلس للحكم فيما يختص به القضاء . 

مادة (؟0) : 

توقع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم القى والزنى والقذف والسرقة والحرابة 
وشرب الخمر والردة . 

مادة (؟0) : | 

تنشأ محكمة دستورية عليا تختص - فضلا عم' نص عليه هذا الدستور ‏ بالفصل 
في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور . 

ويحدد القانون اختصاصاتها الآأخرى . 

مادة (05) : 
السلطة العامة أو الأفراد » وله في ذلك الولاية الكاملة لرد الغضب والاعتداء وعليه 
إزالته فورًا وإعادة الحالة الأولى ما كانت عليه والتعويض . 

كما يختص بمحاسبة الوزراء والأمراء والولاة والعاملين ومجازاتهم . 
الباب السابع: الشورى والتشريع والرفايي 

مادة (00) : 

يقوم بالشورى في المسائل المباحة من يختارهم الإمام من أهل العلم الأمناءء 
ويكونون الوزراء والآمراء والولاة من القائمين بالشورى » ولا يلتزم الإمام إتباع ما 
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يشير به أهل الشورى . 

مادة (05) : 

يقوم بسن القوانين طبقا لقواعد الاجتهاد الشرعية جماعة من كبار العلماء تسمى 
جماعة التشريع تختارهم المحكمة الدستورية العليا بناء على ترشيح الميئات العلمية 
الرئيسية في البلاد بالطريقة التى يبينها القانون . 

وتكون القوانين والتشريعات لتنفيذ الشريعة الإسلامية وفي حدودها . 

والقوانين والتشريعات التى تصدرها جماعة التشريع تكون نافذة بعد نشرها . 

وتحدد اللائحة الداخلية للجماعة خطوات إصدار القانون وما يجب فيه الاستئناس 
بآراء الجهات العلمية والفئية المتخصصة وأهل الشورى . 

وباب الاجتهاد طبقًا للشريعة الإسلامية مفتوح لجماعة التشريع ولا يجوز غلقه . 

مادة (/01) : 

يقوم بأعمال الرقابة على أعمال الإمام والسلطة العامة مجلس يسمى مجلس الرقابة 
يكون من أهل البيعة بواقع عضو عن كل مدينة أو مصر يختارهم أهل الجامع . 

وتعتمد المحكمة الدستورية العليا اختيارهم وما يطرأ عليهم من التغيير ويكون 
اجتماعها في مدينة «تذكر الملينة» . 

وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس دورات انعقادها وطريقة دعوتها وفضها 
وحصانتها » وهي مستقلة تمام الاستقلال عن الإمام والسلطات العامة . ولا يجوز لهم 
التدخل في أي أمر من أمورها . 

ولا يجوز الجمع بين هذا المجلس والشورى أو الوظائف العامة . 

ويجب على الإمام ومجلس الرقابة أخذ رأي جماعة التشريع في الأمور الشرعية 
والتزامه وإلا كان القرار باطلا . 

كما يأخذ رأي الجهات المتخصصة في المسائل الفنية والعلمية استئناسا . 

مادة (084) : 

يمختص مجلس الرقابة بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية 
الاجتماعية والميزانية العامة للدولة » وكل ما يؤدي إلى التزام المالية العامة » وذلك كله 
على الوجه الموافق للشريعة الإسلامية . 
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وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الصدد. 
واعتراض الإمام على هذه القرارات . 

مادة ( 05 ) : 

يتقاضى أعضاء جماعة التشريع ومجلس الرقابة المكافأة والبدلات التى يمحددها 
القانون . 

مادة (0") : 

لا يجوز فرض أي تكاليف أو فرائض مالية إلا إذا وافقت الكتاب أو السنة وفي 
حدودها أو أجمعت عليها اذاهب , ويكنون فرضها بقانون تصدره جماعة التشريع 
وبعد إبداء مجلس الرقابة ريه الملزم في مللاءمتها . 

وللؤمام فرض الفرائض عند النوازل كالدهم والفتوق والجوائح . 

: )"51١( مادة‎ 

ينظم القانون القواعد الأساسية لحباية الأموال العامة وإجراءات صرفها . 

مادة (؟5) : 

يعرض مشروع الميزانية على مجلس الرقابة في المواعيد وبالطريقة التي ينص عليها 
القانون . 

ويصدر قانون بالميزانية يعمل به لمدة السنة المالية . 

مادة (؟5”) : 

يعرض الحساب الختامي للميزانية على مجلس الرقابة في مدة لا تزيد على سنة 
واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية . 

كما يجب عرض التقرير السنوي لديوان المحاسبات وملاحظاته على المجلس المذكور 
وللمجلس أن يحيل التقرير لديوان المظالم لتحقيق فيما يقع عليه من التهم والفصل فيها . 

مادة (51) : 

الإمام والوزراء والأمراء والولاة مسؤولون أمام مجلس الرقابة ونكل عضو من 
أعضاء مجلس الرقابة حق توجيه الاستجوابات إلى الوزراء والأمراء والولاة . 

فإذا وجه الاستجواب للإمام ووافق المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على أسبابه 
واعتبرت الوزارة كلها مستقيلة » ما لم يكن الإمام هو الذي قام وحده بالعمل محل 


060 


الاستجواب » فيكون عليه إصلاح نتائجه . 

مادة (0") : 

إذا قرر مجلس الرقابة سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو أحد 
الأمراء أو الولاة وجب عيه اعتزال منصبه 1 

ويعدم رئيس الوزراء استقالته إلى الإمام إذا تقررت مسؤوليته أمام مجلس الرقابة : 

الباب الثامن: الحكومىي 

مادة (55) : 

تعتير الحكومة مفوضة في أعماها من الإمام ويعتبر أعضاؤها من أهل شوراأه . 

ولا تلجأ الحكومة إلى وسيلة الإدارة المباشرة إلا بقدر الضرورة » وفيما عدا ذلك 
تمارس وظيفتها بطريق الإجبار على فروض الكفاية » والقيام بأعمال الضبط الإداري » 
وتقديم المعاونات والترشيد ونحوهما . 

وتتكون الحكومة من الإمام والوزراء ويجوز تعيين رئيس الوزراء ونواب له ونواب 
للوزراء » كما يعتير الامراء والولاة من الحكومة ويعتبرون جميعا من أهل شورى 
الإمام . 
يرأه لازمًا 5 

مادة (/50) : 

يشترط فيمن يعين وزيرًا أو نائب وزير أن يكون «تذكر الجنسية» مسلما » العا من 
العمر » سنة هجرية كامل الأهلية وعلى علم كاف بالشريعة الإسلامية . 

مادة (8") : 

يعتبر الوزير مفوضا من الإمام في شؤون وزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في 

ولا يجوز أن يكون الوزير للتنفيذ فقط . 

مادة (50) : 

لا يجوز للوزير أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريًا ماليًا أو 


601 


من أمواله أو أن يقاضيها عليه . 

: ),/١( مادة‎ 

يوقف من يتهم من الوزراء ونحوهم عن عمله بقرار من ديوان المظالم إلى أن يفصل 
في أمره ولا يحول انتهاء مدته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيهاء وتكون 
محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم والأمراء والولاة أمام ديوان المظالم دون 
إخلال باختصاص الحاكم العامة بأموره المدنية والتجارية والجنائية . 
باب: الحكم المحلي 

: )7/١( مادة‎ 

تقسم أرض الدولة بمقتضى القانون إلى أقاليم مع تحديد المدن والأمصار ؛ ويعين 
الإمام أميرًا على كل إقليم من الأقاليم الى تنقسم الدولة إليها » ويعين واليّا على كل 
مدينة أو مصر من المدن أو الأمصار الداخلة في كل إقليم » ويجوز تعسيين عامل على 
جملة قرى أو نواح تابعة للمصر أو المدينة . 

ويختص كل منهم بتنفيذ أمور السياسة الشرعية التى لا تترك للأفراد في حدود 
اختصاصه ومراقبة الأفراد وإجبارهم على القيام بالمصالح الشرعية . 

ويعتبر الأمير نائبًا عن الإمام في كل تصرفاته و'اختصاصاته . 

مادة (7/7) : 

يجب على الأمير أن يحيط الإمام علمًا بأحوال لإقليم مرة في الشهر على الأقل » 
وعلى الوالي أن يحيط الأمير بذلك مرة في الشهر ويرفع كل منهما الأمور العاجلة إلى 
الإمام فور وقوعها . 

ينقض الإمام تصرف الأمير المخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع أو التى يعتبرها 
غير ملائمة » كما يقوم الأمير بذلك بالنسبة للوالي . 

وعلى كل منهم أن يرجع عما أصدره مالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع في أي وقت . 

وتكون تصرفات الأمير أو الوالى فورية ونافذة في كل ما يطابق الشريعة الإسلامية » 
إلا أن يصدر الأمر أو الحكم بوقفها حتى يبت في شرعيتها أو المصلحة فيها . 

مادة (17/7) : 

يجوز أن تختلف سلطات الأمراء حسب البعد عن القصبة ونوعية أهل الإقليم 
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وظروفه الخاصة . 

ويحدد القانون السلطات الرئيسية في كل إقليم للأمراء والولاة ووسائل الحكم 
المحلي » ويكون لكل إقليم مجلس للرقابة وجماعة للتشريع » كما يجوز للأمير أو الوالي 

ويرفع مجلس الرقابة بالإقليم لكل من الإمام ومجلس الرقابة للدولة ما يعثر عليه 
من مخالفات الأمراء والولاة أولا بأول . 
الباب التاسع: أحكام عامي واتنتقاليي 

مادة (75) : 

تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تجوز الرجعية في المسائل الجنائية 
والفرائض الالية . 

ربيع الثاني سنة ٠٠‏ هجرية مارس سنة املادية. 
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رابعاً: إعلان دستورإسلامي للمستشار علي جرد و 

مقّد من 

إن أمتنا المجاهدة » التى تقدم اليوم » كما قدمت بالأمس » أروع ملاحم التضحية 
والفداء والجهاد والتى سال دماء أطهر شبابها فروّى تلك الأرض الطيبة » يبتغي 
إعلاء كلمة الله » وتحكيم شرع الله . 

إن أمتنا الجاهدة » التي اتصل ركب شهدائها اليوم » بركب شهداء الدعوة بالآأمس 
القريب » واتصل بركبان النور في الأمسر البعيد . 

إن أمتنا المجاهدة . التى تشرئب من خلال جهادها » لنوض معركة الإيمان والكفر 
في أفغانستان وما وراء أفغانستان » ولتسلك الطريق إلى مسرى رسول الله يك محضمًا 
بالأشلاء والدماء . 

إن أمتنا المجاهدة : إيماا بالله واليوم الآخرء والملائكة والكتاب » والنبيين » لا 
نفرق بين أحد منهم . 

ورضي منهاء بالله ربًا ؛ وبالإسلام ديا » وبمحمد ييه نيا ورسولا » وبشريعة الله 
ربانية المصدر ء ثابتة الأصل » متأبية على لتأقيت والتجزئة والتمييز » حنيفية سمحة مع 
الذين ل يقاتلونا من أهل الكتاب » عادلة تدفع الشنآن كما تدفع الميى عن قسطاسها 
المستقيم » ترفض الظلم بكثل درجاته وكل صوره بلرغا إلى رفض الظلم الاعظم وانتصارًا 
لكل مظلوم وكل مستضعب على وجه الأرض » شاملة لكل ما يصلحنا في هذه الحياة » 
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا » أفرادًا وأسرًا ومجتمعات » حانية متوازنة بين إفراط وتفريط 
تقع فيه الأمم والنظم فتفقد انرشد وتخطئ الهدف . حريصة على الفرد حريصة على 
الأسرة » حريصة على الأمة أذ تكون وسطا شير اية اعرسك الاين . 

إن أمتنا المجاهدة ... إيمائا منها بكل ذلت . 

والتزاما منها أمام جماهيرنا الإسلامية العريقة لا نفرق بينها لعرق أو طائفة أو 
جنس أو دين . 

نعلن باسم الله » ثم باسمها » هذه المبادئ » استمداذا من دين الله الحق » وشريعته 
السمحة . ونعاهد الله على افتدائها بكل عزيز وغال . والله على ما نقول شهيد . 


(*)المستشار الدكتور علي جريشة قيادي إخواني بارز» عمل قاضياً بمجلس الدولة؛ وحاضر في 
العديد من الجامعات العربية والإسلامية؛ ولد في العام »١974‏ وتوفي في اليمن في إيريل سنة 
١ع‏ وله العديد من امؤلمات الإسلامية . 
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5 5 2 
نص المشروع 
الباب الأول: المقومات الأساسين 
مادة :)١(‏ 
000 واد 61 ره 1 5 5 اوره 8 5 
الإسلام دين الدولة » وعفيذدية مصوية » وشريعته وأاجبة ؛ ومسروعغيته 


هي العليا فوق كل النصوص ** » ومصدره الأساسي الوحي ”' : قرآنا وسنة » وكل 
ما خالفه رد وا م 


مادة (؟) : 

الأمة الإسلامية أمة واحدة » أفضلها عند الله أتقاها » وتسقط حواجز الحدود 
والقوفات والغصضنات 3 

واللعة العرىة النتها الرسية "و وير الذولة عدن تكترها وال رتقاءردها + 

مادة (؟) : 

تستمد شرعية السلطة من : إقامتها لشرع الله . رضا الأمة بها ”' . 

وناءشق اللاعة كدق النضية» فقياط عن تكراننة الوعد ان 589 عنما أطاععك للد 


(*) الهوامش من وضع الدكتور علي جريشة. 

. نص تقليدي لكنه لازم للتأكيد‎ )١( 

(؟) إشارة إلى عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي الأساس . 

(*) إشارة إلى لزوم الشريعة كلها . 

() إشارة إلى أن المشروعية العليا تعلو كل النصوص حتى نصوص الدستور نفسه . 

(4) نص على أن المصدر الأساسى الوحى ليمكن إعمال المصادر الأخرى ». ومردها إلى الوحى 
كذلك . 0 ْ 

(7) إشارة إلى بطلان كل ما يخالف الإسلام : عقيدة » وشريعة » ومشروعية » ومصدرا «الكتاب 
والسنة» . 

(0 لا يعترف الإسلام بالحدود المصطنعة بين الدول الإسلامية » وكذلك القوميات التى أثارها 
أعداء الإسلام » وسائر العصبيات #ادعوها فإنها مئتنة» . 

(8) اللغة العربية هى اللغة الرسمية لدى الناطقين بها . 
وهي لغة رسمية عند غير الناطقين بها لتعمل دوهم على نشرها والارتقاء بها . 

(4)شرعية السلطة تستند إلى هذين الأساسين . والمقصود بالرضا حقيقة الرضا لا مجحرد الشكل . 

. والحقوق المنصوص عليها نتيجة طبيعية لشرعية السلطة‎ )٠١( 
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و 

مادة ( 3 ) : 

الحرية فريضة ”" . ممارستها حى فردي» ووظيفة اجتماعية '" . 

وتشمل: حرية الاعتقاد» والحرية الشخصية؛ وحرية التعبير والنشرء وحرية ممارسة 
الشعائر الدينية» وحرية الانتقال في الداخل والخارج» وحرية الاجتماع» وتكوين 
النقابات والججتمعيات والأحزاب السياسية بما لا يخالف الشريعة» وينظم ذلك القانون. 


0 


مادة (0) : 

صيانة الدين » والنفس »ء والعرش ؛ والعقل. والمال ... ضرورة ”' والعدوان على 
أي منها جرية . 

ولا يُطَّلُ دم في الإسلام » وتلتزم الدولة بتعويض من لم يعرف أو من عجز”” . 

مادة (5) : 

التعذيب الجسدي أو المعنوي ؛ والقبض أو الحبس أو الاعتقال بغير حق » واتتهاك 
الكرامة أو الشرف أو الآدمية بأي صورة من صوره » كل هذه جرائم لا تسقط 
بالتقادم وتجري محاكمة امجرمين سابقا ولاحقا وفا لأحكام الشريعة ويطبق في شأنهم 
الحدود أو القصاص أو التعزير تبعًا للأحوال . 

وتلتزم الدولة تعويض من لحقهم أضرار نتيجة هذه الجرائم "' . 

ماده (7) : 

الماك صرريمة. 


. قيد هام يؤكد ركن السلطة الآولى #إقامتها لشرع الله؛ » كما ينفي إمكان الاستبداد من قبل الحكام‎ )١( 

(1) الحرية فريضة مستمدة من كلمة التوحيد ذاتها . 

(*) وممارستها يجمع بين الحق الفردي الذي يتمتع به الفرد وبين الوظيفة الاجتماعية التى يرعى فيها 
حق المجتمع . 

(4) هذه هي الضرورات الخمس الى أجمع العلمء على صيانتها . 

(5) أصل إسلامي حتى لا يضيع دم في الإسلام » وتلتزم الدولة بالتعويض إن لم يعرف القاتل أو 
عرف وعجز عن الدفع . 

(1) هذه المادة تعالج الجرائم التي وقعت أو يمكن أن تقع وهي واضحة بالنسبة للدعوى الجنائية أو 
المدنية . 
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لاغور دعرطا يعر امداق واسجاب. 7 : 

ولا يجوز تفتيشها إلا في حالة الضرورة القصوى وبإذن قضائي . 

مادة (48) : 

المراسلات والمكالمات مصونة لا تقع تحت المراقبة إلا في حالات الجرائم وبإذن 

مادة (5) : 

المساواة حق » أمام النصوص ٠‏ وأمام القضاء » وأمام الفرص ولا تفرقة للون » أو 
جنس ء أو طائفة . 

ويمتنع إيذاء الذمي أو إكراهه على العقيدة ”'" . 


مادة :)١١(‏ 
أحكام الشريعة تطبق تطبيقا إقليميًا داخل الدولة » وتطبيقا شخصيًا على المسلمين 
خارهيا: 


ولأهل الكتاب عقيدتهم وشعائرهم وأحكام الأسرة الخاصة بهم ”" . 


:)١١( مادة‎ 


تكفل الدولة والمجتمع للفرد حق العمل » كما تكفل له حق المطعم والملبس » 


والمسكن » والزواج ”'' » ويمتنع تحديد النسل بصفة جماعية » ويجوز بصفة فردية في 


)١(‏ لأول مرة يجري نص دستوري على هذا الدنحو وهو مستقى من النص القرآني : 9حَوّلن 
تَسْعَأنسُوا4 [النور:17] » والاستئناس غير الاستئذان » وهو يعنى في ظننا تلمس وجود الأنس 
لدى المزور بمثل هذه الزيارة ؛ لآن الاستئذان قد يأتي الرد عليه بالإيجاب إحراجًا . 

() ماخوذ من النص القرآني : الآ إكاه في أَلذِيٍ 4 , ظالنتَ عَلَتّهِم يمْصَيِطِرٍ ©. 

() أصل عام متفق عليه » ترك أهل الكتاب وعقيدتهم وشعائرهم وأحكام الأسرة الخاصة بهم إلا 
إذا تحاكموا إلينا ورضوا بذلك . 

(4) نصت هذه المادة على بعض الحقوق الاجتماعية للأفراد . 
واستحدثت نص الحق على الزواج وهو مأخوذ من اعتبار العلماء الزواج أحد مصارف الزكاة 
بل ذهب بعضهم إلى أن من كان بحاجة إلى أكثر من زوجة ولم يكن قادرًا دخل كذلك في 
مصارف الركاة » وقد طبق ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز ذه . 
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أخؤال الشوورة 7 
مادة (؟1) : 
والأمير قدوة للأفراد في ذلك . 
ولاس بها آو"العدؤان :علنيا رس القانوق 7 
مادة (؟١‏ ) : 
الأخلاق قوام المجتمع . 
وصيانتها وحفظها واجب الفرد والدولة . 
والمنامئن بها آو العدواق عليها رمه القانون 9 , 
البياب الثاني: في الاطا ر السياسي 
مادة :)١:4(‏ 
لكل فرد أن يمارس حقه السياسى على الوجه المبين بالقانون ٠‏ ولا يسلبه أحد حقه 
ردته أم ١ (2 1١‏ 
يسبب عفيذنه أو رايه ) . 


)١(‏ النص على منع تحديد النسل بصفة جماعية راجع إلى ما في هذا التحديد من جريمة ضد النسل 
وهو أحد الضرورات الخمس التي حرص لشارع الحكيم على حفظها » فضلا عن أمر الشارع 
الحكيم : «تناكحوا تناسلوا تكثروا ....» احديث . 
أما إجازته بصفة فردية فهو مقيد بأحوال الغسرورة كالأوضاع الصحية وما شابهها . 

(؟) هذه المادة تتحدث عن شعائر الله : من صلاة » وصيام ؛ وحج . ونسك » وهي تنص على 
توقيرها : موس يميم سَعكيرٌ أهْم فَِنَهَا من تقوف الْملُوبِ © [الحج:؟"] . 
كما نصت على وجوب وضع الأمير نفسه موضع القدوة ني هذا الجال لما لذلك من أثر طيب 
في نفوس الناس فضلا عن تحريم المساس بهذه الشعائر أو العدوان عليها . 

() اهتمام بالأخلاق . والنص على صيانتها والحفاظ عليهاء وتجريم المساس بها أو العدوان 
عليها . 

(:) كفل الدستور ممارسة الحق السياسية وترك .لطريقة للقانون . وحرم أن يسلب أحد حقه بسبب 
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: )1١0( مادة‎ 
00) . : 5 4 

الحاكم والمحكوم أمام الشريعة سواء » ولا حماية ولا امتياز لحاكم بسبب منصبه 3 

: )١5( مادة‎ 

على الحاكم أداء واجبه بالأمانة والعدل . وعلى الرعية حق الطاعة » وحق النصرة » 
وكطق الح 00 

: ) ١/( مادة‎ 

التشريع ابتداءً خالص حتق الله » ولأولي الأمر أن يشرعوا ابتناءً لا ابتداء "" . 

: )١8( مادة‎ 

الشورى حق » والتزامها واجب ». وتكون في غير دائرة النص القاطع » ويشكل 

همادة ([19) : 

أمير المؤمنين يرأس الدولة » ويلزم فيه الإسلام والذكورة والبلوغ » والعقل ». 
والصلاح . والعلم بأحكام الشريعة '" » ويجري اختياره ‏ مدى الحياة من أهل 
الاختيار كما تجري بيعته من أفراد الأمة ''' » ويفتح باب الحجرة إلى دار الإسلام أمام 
المؤمنين خاصة الكفاءات العلمية والبشرية ويفصل القانون هذه الأحكام ”" . 


. قد لا يكون لهذا النص مثيلا في الدساتير الوضعية‎ )١( 

(؟) بينت المادة واجب الحاكم وذكرت حقوقه على الرعية . 

(7) وضعت المادة حَذًا لأمر يخلط فيه الكثيرون فأرجعت الشرع والحكم لله » ووضحت أن شرع 
أولى الأمر يكون ابتناء أي استنباطا ليس ابتداء . 

(؛) وضحت المادة أن الشورى حق للرعية » وأن التزام نتيجتها واجب على الحاكم » ووضحت أن 
قراراتها في غير النص القاطع وتركت التفاصيل للقانون . 

(5) اختارت المادة اسم رئيس الدولة «أمير المؤمنين؛ تيمئًا بآخر خلافة راشدة » وذكرت شروط 
الإمامة التي ليست موضع نظر » وتركت المختلف عليها . 

(7) وضحت اختياره مدى الخياة وهي السابقة الى وضعها الخلفاء الراشدون «عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » عضوا عليها بالنواجذ» » وجعلت اختياره لأهل الحل 
والعقد «أهل الاختيار؟ . وبيعته من جميع أفراد الأمة . 

(0) وضع الجزء الأخير من المادة حكمًا هاما هو فتح باب الهجرة أمام المؤمنين إلى دار الإسلام 
حيث تكون المجرة في هذه الخالة واجبة . 
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: ) 7٠١ ( مادة‎ 

تجرى محاكمة رئيس الدولة والوزراء مدنيًا وجنائيًا وسياسيًا أمام ا محاكم العادية . 
ويعزلون إن صدر في حقهم حكم جنائي أو سياسي . 

كما يعزلون بقرار من 'هل الحل والعقد إذا توافر لذلك أحد الأسباب الشرعية » 
ولا يحل الخروج إلا لكفر بواح فيه من الله برهان ”'' » ويوضح القانون تفاصيل ذلك . 

: )7١( مادة‎ 

لا سلطان لأحد ‏ بعد الله على القضاء » ويلزم في القاضي شروط الإمام ‏ 
ويعاد تشكيل السلطة القضائية على ضوء ذلك » وتستمر السلطة اقائمة حتى يصدر 

عر ا. )]ء ااه 0( 

مادة (؟١7)‏ : 

يجري على الفور تشكين محكمة دستورية عليا للنظر في إبطال كل ما يخالف هذا 
الإعلان أو يخالف نصًا قطعيًا في كتاب الله وسنة رسوله '" . 


مادة (؟١7)‏ : 
الغامة أو الأقراذ + وحاسية وجازاة اصبحات: السلطة تبعالما يفضله لقانوق 7 


)١(‏ تحدثت المادة عن محاكمة رئيس الدولة والوزراء ؛ وعن عزهم » وعن الخروج ووضعت في ذلك 
القواعد الأساسية وتركت للقانون تفصيل ذلك . 

(؟) حوت المادة أحكامًا ثلاثة رئيسية وحكمًا واحذا انتقاليًا ‏ أمام الأحكام الثلاثة فهي : 

أ استقلال القضاء . 
ب لزوم شروط الإمام ئي القاضي ٠‏ وند سبقت . 

ج .. إعادة تشكيل السلطة القضائية على ضوء ذلك . أما الحكم الانتقالي فهو بقاء السلطة 
القائمة حتى يصدر القانون الخاص بالسلطة القضائية والتى يتم إعادة التشكيل على أساسه . 
(”) تضمنت المادة حكما فوريًا هو تشكيل محكمة دستورية عليا » ويملك ذلك أمير المؤمئين بعد 
الاستشارة . وجعل مهمته إبطال كل ما يخالف هذا الإعلان ؛ أو يخالف عنًا قطعيًا في كتاب 

الله وسنة رسوله » إعلاء للشرعية الإسلاعية العليا . 

(4) تضمنت المادة تشكيل ديوان المظالم وجعلت له اختصاصًا منصوصا عليه هو البت في قضايا 
الغصب والاعتداء المادي سواء كان من جانب السلطة أو من جانب الأفراد ؛ وتركت له 
اختصاصًا يحدده القانون خاصا بمحاسبة ومجازاة أصحاب السلطة وذلك بالتنسيق مع محاسبة 
ومجازاة الوزراء ورئيس الدولة . وقد تقده . 
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مادة (15١؟)‏ : 

علاقة الدولة بغيرها من بلاد الإسلام علاقة الأخوة والنصرة خاصة للمستضعفين 
حتى تتم الوحدة أو الاتحاد . 

وغلاقتها انها فضنلاغما سيق تاغلاقة حسن الحؤان:. 

وعلاقتها يدول العالم علاقة التعاون على أساس من المصلحة المتبادلة » والمعاملة 
بالمثل واحترام المواثيق والعهود . 

وتلتزم الابتعاد عن الأحلاف والتكتلات والصراعات الدولية » كما تحفظ في 
علاقتها قيم الإسلام ومثله ''' . 

مادة (0؟) : 

إقامة الواجبات العامة «الفروض الكفائية» » والأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء 
وحراسة الشريعة وحسن تطبيقها » وتحقيق المقاصد العامة للشريعة » ودفع الضر عن 
الناس » والدعوة إلى الله كل ذلك واجب الأمة حكاما ومحكومين ‏ وتأثم كلها إن 
وقع تفريط فيها » ولا يضار أحد منها بشيء من ذلك ”" . 
الباب الثالث : في الاطار الاقتصادي 

: )75١( مادة‎ 

الملكية الخاصة حق ووظيفة .ء ولا يجوز التعرض ها بالمصادرة العامة أو 


)١(‏ فصلت المادة بعض أحكام القانون الدولي التى تلتزم بها دولة الإسلام » فجعلت علاقتها ببلاد 
الإسلام علاقة الأخوة والنصرة » ويجيرانها علاقة حسن الجوار » وبدول العالم علاقة التعاون 
على أساس من المصلحة المتبادلة » والمعاملة بالمثل » واحترام المواثيق والعهود . 
وحرصت على النص على الابتعاد عن الأحلاف والتكتلات والصراعات الدولية » كما 
حرصت على النص على احتفاظها في معاملاتها بقيم الإسلام ومثله وهي قيم ومشل سبقت 
كل قيم حضارية أخرى . 

0( ف هذه المادة جماع خيرات . 
إذ تضمنت النص على إقامة الواجبات العامة «أو الفروض الكفائية؛ » وخصصت منها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وحراسة الشريعة وحسن تطبيقها » ودفع الضر عن الناس 
والدعوة إلى الله . وجمعت بين الحكام والمحكومين في لفظ الأمة وهو تعبير صحيح وجميل » 
ونصت على إثم الجميع إن وقع التقصير في إحداها . 


وتضمدت قاغدة شرعية آلا يضار أحد بممارسة حق شرعى واللّه المستعان . 
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مادة (117) : 
الزكاة حق وفريضة يقوم عليها النظام الاقتصادي ؛ وتحصلها الدولة وفقا للأحكام 
الشرعة وننقها وها لليما زف التضوص غلنها.: 


وتتسم السياسة الاقتصادية الإسلامية بالتكافل بين أفراد المجتمع » والتكامل بين 
بلاد الإسلام » والوسطية بين المذاهب المختلفة ”'" . 


مادة (8؟) : 


الربا بكل صوره محرم » وكذا الاحتكار والتبذير والاستغلال » واضع الدول الحلول 


وتستعين بالكفاءات من كل العالم الإسلامي '" . 

مادة (56؟) : 

تعود الأوقاف الإسلامية المصادرة » وتحترم رغبات الواقفين سالا ولاحقا » وتقوم 
هيئة مستقلة على ذلك 0 


مادة )١٠١(‏ : 
تنهض الدول بالزراعة » وتعطي الأرض لمن يحييها » وتستفيد من أحدث الوسائل 


)١(‏ أرست هذه المادة قاعدة احترام الملكية الخاصة ونصت على أنها حق »: لكنها جمعت معه صفة 
الوظيفة » ليظهر الجانب الاجتماعي في هذا الحق : لكنها عادت فأكدت الحق بعدم جواز 
مصادرته مصادرة عامة أو خاصة . 

(؟) وضعت هذه المادة خيوط النظام الاقتصادي الإسلامي : ١‏ 
- يقوم على الزكاة حقًا وفريضة ٠‏ وتلتزم بالتحصيل والإتفاق وفقًا للقواعد الشرعية . 
ب - يقوم على التكافل بين أفراد اجتمع . 
ج- يقوم على التكافل بين دول الإسلام . 
د- يقوم على الوسطية بين لمذاهب الاقتصادية المختلفة . 

() حرمت المادة الربا وما جرى مجراه . ووضعت الحلول الإسلامية مكانه » وحددت الموارد. 
وأمرت بالاستعانة بالكفاءات . 

(8) ردت المادة للأوقاف الإسلامية اعتبارها : وأمرت بهيئة مستقلة تقوم عليها . وتنفذ رغائب 
الواقفين سابقًا ولاحقا ٠‏ رمعلوم ما كانت تقوم به هذه الأوقاف من خير اجتماعي عميم . 
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و تحمي فلاحي الأرض من ١‏ لمستغلين أي كان موقعهم ”'' . 


مادة (١؟)‏ : 
تنهض الدولة بالصناعة » وتخص الصناعات الثقيلة بما فيها صناعة السلاح بكل 
أنواعه :. 


وتجعل قاعدة التعامل إشراك العامل في ملكية المصنع وإشراكه في ربحه . 

وتحمي العامل والأمومة والطفولة من كل صور الاستغلال والإرهاق . 

كما تكفل الحق في الأجر والراحة والعلاج ”' . 

مادة (؟١؟)‏ : 

الضريبة حق على القادر بعد الزكاة لسد حاجات الدولة » ولتحقيق التكافل » 
والتقارب » ويسهر أولو الأمر على حاجات الفقراء والمساكين . 

وإذا جاع المسلمون فلا مال لأحد ”" . 


)١(‏ ردت للزراعة وضعها » وأعطت الأرض لمن يحييها » ونصت على الاستفادة من أحدث 
الوسائل » وحمت الفلاحين من المستغلين «أيّا كان موقعهم» . 
() تتناول المادة الصناعة فتحمل الدولة مسؤولية النهوض بهاء وتخص الصناعات الثقيلة بما فيها 
صناعة السلاح وبذا ترسم الطريق الصحيح لنهضة الآمة الإسلامية مرة أخرى : ود ألَِينَ 
كَعرُوأ لو مَنْمُورت عَنْ لصوم وَأنتِعيكيٌ فُصِيلودٌ َل يلد وسِدَةٌ © [النساء:7١٠]‏ » «إوَأرَلْنَا لََرِيدَ 
ف بس سَّدِيدٌ وَمََقِمٌ لتايس © [الحديد:0؟] . 
وتضع قاعدة جديدة مستمدة من أصول إسلامية فتشرم العامل ‏ كماعدة ‏ في ملكية المصنع 
«ويقف في الاستثناء المصانع المتعلقة بمستقبل الدولة وكيانها العام كمصانع السلاح! . 
كذا تضع قاعدة إسلامية . جديدة في المجال الاقتصادي ‏ وهو جعل ربح المصنع شركة بين 
العامل ورأس المال » فتقضي بذلك على دعاوي الاشتراكيين وسرابهم . 
وكذلك تنص على حماية العامل » وحماية الأمومة . وحماية الطفولة من كل صور الاستغلال 
والإرهاق . 
وأخيرًا تكفل الحق في الأجر والراحة والعلاج . 
() تضع السياسة الضريبة على أساس أنها لا تفرض إلا على القادر » فتخفف وتختفي بالنسبة 
لغير القادر . 
وتجعل هدفها : 


اندقف معنا جارك الدوالة : - 
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مادة (؟؟) : 

تشجع الدولة والوحدات الاقتصادية والإدارية الصناعات الحرفية والصغيرة , 
وتنمي المهارات والطاقات الفردية . 

وتضع تحت هؤلاء وأولئك الطاقات المالية والإدارية المناسبة . 
الباب الرابع : في الأطار الاجتماعي 

مادة (5؟) : 

يقوم الجتمع على العقيدة ويصونها . 

ويحكم الشريعة ويحميها . 

ويلتزم الأخلاق الفاضلة ويزود عنها . 

ويعلي شعائر الله ويعظمها . 

ويدفع الغزو الفكري بكل صوره ويشيع الثقافة النافعة . 

ويسقط القدوات السيئة ويقتدي برسول الله يكهِ ومن تبعه » ويتخذ الجهاد سبينا 
تبي أبقاقة وقتة اهداق 7 

مادة (0١؟)‏ : 

مناهج التربية والتعليم » وبرامج الثقافة والإعلام تلتزم الخطوط السابقة » ويجرم 
القانون الخروج عليها . 

مادة (1؟) : 

العلم بأصول الدين وأحكامه فرض عين » والعلم بفروعه فرض كفاية . 

وتضع الدولة المناهج والبرامج الكفيلة بتحقيق ذلك . 


- با تحقيق التكافل . 

ج- تحقيق التقارب بين الصبقات . 
وتحمل أولي الأمر حاجات الفقراء والمساكين إن لم تغنهم الزكاة «يحرم أن تبيت وحدة وفيها 

جائع أو عار؟ . وأخيرًا تضع القاعدة التي عجزت عنها الاشتراكية ذاتها «إذا جاع المسلمون فلا 
مال لأحد» . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

: حددت أسس المجتمع‎ )١( 
عقيدة » شريعة » أخلاق ؛ شعائر » ثقافة » قدوة . تربية .... على نحو لا يحدج إلى شرح . وبقية‎ 
. المواد شارحة » ومبينة » ومكملة‎ 
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وترتقي بالمستوى العلمي والتقنى » وتشجع الاختراع والإبداع . 

وتوجه الشباب إلى ملء التخصصات النادرة المختلفة . 

مادة (/17؟) : 

الزواج حق وواجب لصيانة النسل » وطهارة المجتمع » وتكفل الدولة من احتاج 
الزواج ولم يقدر عليه . 

مادة (8؟) : 

النساء شقائق الرجال» وحمايتهن والرفق بهن واجب. 

وتوفير فرص الزواج » وفرص العمل لمن يحتاج» وصيانة المرأة من الاستغلال 
والتبذل يكفله النظام . 

وتحديد دور المرأة ودور الرجل للنهوض بالمجتمع يوضحه القانون . 

مادة (9؟) : 

الأسرة لبنة الجتمع . 

وعلى الدولة العناية بها ء وبالأمومة » وبالطفولة عناية خاصة . 

: )1١( مادة‎ 

تقوم علاقات المجتمع والأأسر على : الأخوة » والتراحم » والتواد » وإصلاح ذات 
البين » وصلة الأرحام , والأخذ على يد الظالم » والاتتصار للمظلوم . 

: ) 51١ ( مادة‎ 

الجهاد ماض إلى يوم القيامة إعلاء لكلمة الله » والإعداد له واجب المجتمع والدولة 
والقوات المسلحة جزء من الأمة المدربة روحيًا وماديًا لحراسة الحدود وحفظ النظام , 
ويجري تدريب أفراد الآمة بما يكفل التعبئة الفورية في أي ظرف وينظم القانون ذلك . 

مادة (3: ) : 

الدواء والعلاج بأنواعه حق للفرد . 

وتنهض الدولة بالعلاج الوقائي وغيره من أنواع العلاج . 

مادة (5: ) : 

تشجع الدولة جمعيات البر والإحسان » والوقف على الخيرات بأنواعه » وتقبل 
الهبات والهدايا والصدقات » و تخصصها لآلوان البر وتودع هدايا المسؤولين والوزراء 


015 


مكلوق الات ا 


الباب الخامس: أحكام عامث وانتقا لين 


مادة (5* ) : 

يعمل بهذا الإعلان فور صدوره وإعلانه . 

ويسقط على الفور كل نص دستوري أو قانوبي مخالف . 

. وتتولى القيادة الجديدة حكم البلاد لين صدور الدستور الدائم » واختيار مجلس 

الشورى ورئيس البلاد . 

ماده (0: ) : 

تلتزم الدولة كافة المواثي والمعاهدات الدولية . 

ولما ‏ وفقا لأحكام القانون الدولي ‏ أن تطلب تعديل بعضها أو إلغائه . 

مادة (5: ) : 

يجري على الفور تصفية السجون والمعتقلات وتجرى على الفور كذلك محاكمة 
المسؤولين عن جرائم التعذيب والسجن والاعتقال بغير حى . 

مادة (/!2 ) : 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص . 

ولا تسري النصوص على الجرائم السابقة إلا ما كان منها مجرمًا بنصوص الشريعة 
القطعية . 

مادة (48غ ) : 

القيادة ‏ فترة الانتقال ‏ تلتزم أحكم الشريعة وأحكام هذا الإعلان . 

ويطعن في قراراتها أمام المحكمة الدستورية العليا عند الاقتضاء . 


مادة (8: ) : 


الوتمق مقر ناوسا بافوقالنتستورر :وير جسم زليه كل نا جاء الف اله 
اواقيما يتكى عليه هذا الاعللان:. 


)١(‏ هذا نص مستحدث » أساسه حديث لرس مل اله يي » قال فيه لأحد ولاته : #اترى لو كلت في 
بيت أبيك أو أمك أكان يأتيك هذا؟» . وذلك ردًا على قول الوالى : «هذا لي » وهذا لبيت 
المال» . 
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خامساً: نموذج لدستورإسلامي أقره المجلس الاسلامي العالمي”* 


ديباجىم 

الإسلام دين الله الذي ارتضاه للبشر جميعًا » وتواترت به رسالات السماء فكان 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ دعاة دين واحد » لكل قوم هاد . ولكل أمة 
شرعة ومنهاج » حتى بعث لله محمدًا صلى الله عليه وسلم » وأنزل عليه القرآن 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه » فكانت رسالته ختام الرسالات وكان 
هو خاتم النبيين . 

هذه الرسالة العامة الخالدة دعوة للناس كافة » تتعالى بصلاحيتها المطلقة على 
حدود الزمان والمكان . ولا يجد من يتبعها ضيقا ولا حرجا في دين أو دنيا . 

لقد اتسعت بشمول هدايتها لكل مناحي الحياة وشؤونها » تكامل فيها الروحي 
والمادي وتوازن فيها حىٌ الفرد ومصلحة الجماعة » وتساوى فيها البشر فلا فضل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى » أرست حقوق الإنسان وحمتها » وصانت حرماته 
وحافظت عليها » وفرت للفرد حريته وكفلت للمجتمع استقراره وتوازنه » ودعت 
إلى إخاء إنساني يستقر عليه نظام عالمي قوامه العدل والسلام . 

إن إقامة نظام اجتماعي على أصول هذه الدعوة ومبادئها يستلزم حتما تطبيق 
شريعة الإسلام تطبيقا كاملًا » بحيث تصبح دستور هذا النظام وقانونه الذي يسود كل 
شيء فيه » حتى تتهيأ للإنسان في ظله أن يستانف رسالته تجاه نفسه » وتجاه أمته وتجاه 
الإنسانية كلها من حوله . 

إيمانا بهذا كله وتسليما به فقد التقينا نحن » على كلمة سواء بيننا أن نقيم نظامنا 
الاجتماعي على سيادة الشريعة ملتزمين بالمبادئ التالية : 

العبودية الخالصة للّه وحذه . 

5 الخرية يضبطها التزام ذاتي بالمسؤولية . 

“ال العدالة'مقرونة بالرحمة . 

4 المساواة مدعومة بالأخوة . 

الوحدة يثريها التنوع 


(8) المنعقد في إسلام آباد في ” ربيع الأول سنئة ١4٠4‏ هجرية. الموافق ٠١‏ ديسمير سنة ١981‏ 
ميلادية . 
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5 الشورى أسلوب حياة وطريقة حكم . 
إن هذه المبادئ بمضمونها الإسلامي هي الضمان لاستقامة المجتمع كله حاكمًا 


ورعية على منهاج الله . 
غن كيين ...... الذي أعلن موافقته على عذا الدستور عن حريق الاستفتاء 3 
الذي أجري في .... ..... تعلن التزامنا بكل ما جاء فيه» ونعاهد الله تعالى ألا ندخر 


جهدًا أو سعًا في سبيل تطبيقه نصًا وروحًاء والله على ما نقول شهيد . 
نص المشروع 

الباب الأول: أسس الحكم وممومات المجتمع 

: )١( ممادة‎ 

أ الحكم كله لله وحده والسيادة جميعها لشريعته . 

ج ‏ السلطة أمانة ومسؤولية » يمارسها الشعب طبقا لأحكام الشريعة . 

مادة (؟7) : 

ه55 جزء من العالم الإسلامي والمسلمون فيها جزء من الآمة الإسلامية . 

مادة (؟) : 

يقوم امجتمع والدولة على الأسس الدلية : 

1 إتباع أحكام الشريعة وتطبيقها في كل شؤون الحياة . 

نوب اتا الشتورى مدييا واسلريا عامًا للدكم » 
لعباده جميعًا وسخره لهم عطاء منه » دون استحقاق سابق لأحد » ومن حق كل إنسان 
أن ينال نصيبه العادل من هذا العطاء الإلمى . 

د اعتبار ما لدى الجتمع من مصادر الطاقة والشروة » وما لدى الأفراد من 
)١(‏ إذالم يكن عن طريق الاستفتاء فعن طريق السلطة التشريعية أو أية هيئة أخضرى ذات 

اختصاص . 
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إمكانات وممتلكات أمانة » هم مستخلفون فيها ومسؤولون عن الحفاظ عليها » وعن 
استخدامها وتوظيفها بما يحقق الحكمة من تسخيرها لهم . 

ه- إقرار حقوق الإنسان كما شرعها له خالقه » وصرة المظلومين والمستضعفين 
حيثما كانوا في أرض الله . 

و النظر إلى رقابة الضمير ‏ قبل إلزام السلطة ‏ على أنها أساس الحياة وقاعدة 
السلوك . والالتزام ببناء الشخصية الإسلامية للفرد » وإقامة البنية الإسلامية 
للمجتمع من خلال تربية إسلامية شاملة » يعززها ويتكامل في الانجاه والغاية سائر 
الخطط والبرامج التعليمية » والثقافية » والإعلامية » وغيرها . 

ز- توفير أسباب الحياة الكريمة للجميع . فرصا للعمل للقادرين » وكفالة 
لضرورات الخياة للعاجزين بسبب زمانة أو مرض أو شيخوخة . 

ح- كفالة المرافق والخدمات العامة : صحية » وتعليمية » وثقافية » واجتماعية » 
وغيرها . 

ط ‏ الاعتصام بمبدأ وحدة الأمة » والعمل على تحقيق هذه الوحدة . 

ى - أداء واجب البلاغ والدعوة إلى الإسلام , 
الباب الثاني: الحقوق والواجيات العام 

مادة (* ) : 

أ كل الإنسان : دمه » وماله » وعرضه حرمات مصونة لا تمس »ء ولا ترفع عنها 
حصانتها إلا بسبب قررته الشريعة » وبالإجراء الذي تقره كذلك . 

ب لا يجوز انتهاك حرمة الموتى ماديًا أو معنويا . 

مادة (0) : 

ألا يجوز بوجه ما تعذيب أحد بدنيًا أو نفسيًا أو التهديد بإيذائه أو إهانته » أو 
بإيذائه أو إهانة أحد من أسرته » أو من يعز عليه » كما لا يجوز حمله على الاعتراف 
بجريمة أو إكراهه على فعل أو قول أو موافقة على أمر يضر به أو بغيره . 

ب التعذيب جرية » ولا تسقط هي ولا عقوبتها بمضي المدة . 

مادة (") : 

اظيا القرد الخاضة حرفة الاغوة المسام بها : 
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ب للمساكن والمراسلات والمحادثت حرمتها وسريتها مكفولة ولا ترفع عنها 


مادة (7) : 


لكل إنسان حق في كفايته من ضرورات الحياة من مطعم ومشرب وملبس وتعليم 


مادة (8) : 

حرية الفكر والرأي والاعتقاد مكفولة » وحرية التعبير عنها مكفولة كذلك في 
حدود القانون 0 

مادة (5) : 


أ الناس جميعا أمام القانون سواء وهم سواسية في حمايته إياهم . 

ب - التكافؤ في فرص الحياة حق مطلق للجميع ولا يجوز حرمان شخص من 
فرصته في العمل ولا التمييز في الأجور عن أعمال متكافئة ولا التفرقة بين فرد وآخر 
لسبب يرجع إلى العرق أو اللون أو اللغة أو الدين . 

:)١٠١( مادة‎ 

تدغ شو كن قود أن يجام لفقا للقائوان فون سوآأه . 

ب لا تسري أحكام القوانين إلا من التاريخ المحدد لنفاذها دون أن يكون لا أثر 
رجعي إلا ما ينص عليه القانون وفي غير التشريعات الجنائية . 

: )١١( مادة‎ 

ألا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص في القانون . 

ب كل إنسان مسؤول عن أفعاله » ولا يؤاخذ أحد بجريرة غيره . 

ج_المتهم بريء حتى تثبت إدانته بكم قضائي نهائي . 

د لا يحكم بإدانة شخص إلا بعد محاكمة عادلة تتوافر له فيها كل ضمانات 
الدفاع عن نفسه . 


)١(‏ لا يجور ‏ بحكم هذا الدستور ‏ أن يكرن في قواين الدولة ما يمخالف الشريعة وبالتالي 
فالاحتكام إلى القانون هو احتكام إلى الشريعة في النهاية . 
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مادة (؟١)‏ : 

أ لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطة » ولا يجوز مطالبته بتفسير عمل أو 
وضع يخصه » ولا توجيه اتهام له إلا بناء على قرائن قوية على تورطه فيما نسب إليه . 

ب لا يضار أحد بسبب سعيه للدفاع عن حقوق شخصية » أو عن حقوق عامة . 

: )١1١( مادة‎ 

أ الزواج بإطاره الإسلامي حق لكل مسلم وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة . 

ب الإنفاق على الزوجة والأولاد مسؤولية الزوج بحسب طاقته . 

ج ‏ للأمومة حق في رعاية خاصة من الأسرة والدولة وامجتمع . 

د لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته وتعليمه وتأديبه . 

ه- لا يجوز تشغيل الأطفال في سن باكرة . 

: )١5( مادة‎ 

أالمواطنة ينظمها القانون . 

ب - مواطنة الدولة الإسلامية حق لكل مسلم » وينظم القانون ممارسة هذا الحق . 

: )١0( مادة‎ 

لكل مواطن حق الإقامة والتنقل والهجرة دون قيد إلا ما يفرضه القانون ولا يجوز 
النفي من الوطن ولا المنع من العودة إليه . 

: )١5( مادة‎ 

أت لا إكراة ف الديق:: 

ب الأقليات غير المسلمة لحا حق ممارسة شعائرها الديئية . 

ج - الأحوال الشخصية للأقليات تحكمها شرائعهم ء إلا إذا آثروا هم أن 
يتحاكموا فيها إلى شريعة الإسلام » وذلك مع مراعاة ما ينص عليه القانون . 


مادة )١7(‏ : 
المشاركة في اللحياة السياسية والعامة حق للمواطن وواجب عليه متى بلغ من العمر 
يتك 
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مادة (18) : 
وثقافية وعلمية واجتماعية وغير ذلك طالما كانت برامجها وأنشطتها غير متعارضة مع 
لكام الور 

ب - يبين القانون الأحكام الخاصة بتكوين هذه الميئات » وكذلك الأحكام 
المنظمة لمارية الاتقظلة الخاصة بها : 

مادة (15) : 


الحق الأمان والحماية والضيافة إذا لم يكن له ما ينفق منه أن تبلغه مأمنه متى طلب 


01" 
الباب الثالث: مجلس الشورى 

: ) ٠١ ( مادة‎ 

أ- يتكون مجلس الشورى من .... عضوا بختارهم الشعب بطريق الانتخاب 
المباشر 


مادة (١؟7)‏ : 

يبختص مجلس الشورى بما يلي : 
العلماء عند الاقتضاء . 

ب سن القوانين . 


د مراقبة سياسة الحكومة عن طريق الأسئلة والاستجوابات التى توجه للوزراء 
المختصين » ومراقبة أعمال الأجهزة والمينات سواء بنفسه أو بتفويض غيره في ذلك . 
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مادة (؟7 ) : 

لأعضاء المجلس حرية التعبير عن آرائهم أثناء تأدية واجباتهم ولا يجوز القبض 
عليهم بسبب ذلك ولا اعتقالهم ولا إيذاؤهم أو الإضرار بهم بأية صورة كانت ولا 
إسقاط عضوية مجلس عنهم . 
الباب الرايع: الامام 

الإمامة أصل تستقر به قواعد الدين وتنتظم به مصالح الأمة . 


مادة (؟7) : 
أ الإمام ''' هو رئيس السلطة التنفيذية للدولة » وينتخب بالأغلبية المطلقة 
ا ومدة ولايته 15 سنة من تاريخ بيعته 5 


الأحكام الخاصة بهذه المساءلة . 
مادة )7١+(‏ : 
يشترط في الإمام أن يكون : 


بت عدكا اقول العهادة شرع 

ج ‏ معروفا بالتزامه الإسلامي » ذا فهم ودراية بالشريعة . 

د قادرًا جسمانيًا وعقليًا على تحمل أعباء منصبه . 

ه ‏ معافى من كل ما يؤثر على مهابته . 

مادة (50؟) : 

يعلن الإمام قبل توليه مهام منصبه أمام مجلس البيعة الذي يتكون من أعضاء 
)١(‏ يمكن أن يطلق على رئيس الدولة لقب آخر خلاف الإمام مثل الأمير أو الرئيس أو غير ذلك . 
)١(‏ هذا يعني الانتخاب المباشر للإمام إلا أنه يمكن أن يكون انتخاب الإمام بطريق غير مباشر 

وذلك عن طريق ممثلين منتخبين من قبل الشعب . 
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بجلس الشورى ومجلس العلماء والمجلس الدستوري الأعلى ورؤسء الهيئة القضائية 
وأعضاء لحنة الانتخاب وقادة القوات امسلحة » تعهده بإتباع الشريعة نصا وروحا 
والتمسك برسالة الإسلام واحترام الدستور والدفاع عن أراضي الدولة واستقلاهها 
المجتمع دون تمييز أو محاباة : وأن يقوم بتفسه أو عن طريق أجهز: خاصة بتحقيق 
شكاوى الأفراد . 

ويتلقى الإمام البيعة على ذلك من الحاضرين عن أنفسهم وبالنيابة عن الشعب . 

مادة (1"؟) : 

مادة (77) : 

للومام من الحقوق ما لغيره من المواطنس ويلتزم بما يلتزمون: به » دون امتياز أو تمييز . 

مادة (18؟ ) : 

أل يحظر على الإمام أن يشتري أو يستأجر لنفسه شيئًا من أملاك الدولة أو يبيعها 
أو يؤجرها شيئًا من أملاكه كما يحظر علبه كل صور التعامل الأخرى معها في الداخل 
والخارج . 
مال المسلمين . 

مادة (15؟) : 
العفو عنها أو تخفيفها أو إيقف تنفيذها أو استبدال غيرها بها . 

مادة (١٠؟)‏ : 

للومام أو من يفوضه سلطة إبرام الموائيق والاتفاقيات والمعاهدات وغيرها من 

مادة (١؟)‏ : 

يصدر الإمام القوانين التى يوافق عليها مجلس الشورى ء وإذا رأى وجهها 
للاعتراض على أي قانون وافق عليه الجبس رده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ 
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تسلمه مع بيان أسباب الاعتراض ليعيد المجلس النظر فيه ويتعين عليه إصدار القانون 
إذا وافق عليه المجلس ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه . 

مادة (؟؟) : 

يعين الإمام مستشاريه والوزراء والسفراء وقواد القوات المسلحة . 

مادة (؟") : 

أ تجري محاكمة الإمام إذا انتهك عمدًا نص الدستور أو أحكام الشريعة وذلك 
محاكمته إخلاله بعقد البيعة وذلك بقرار من مجلس البيعة يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه . 
ب يبين القانون القواعد والإجراءات الخاصة بالاتهام وا محاكمة والعزل . 

مادة (2؟) : 

ب في حالة خلو منصب الإمام يتولى الإمامة مؤقنًا رئيس مجلس الشورى 
ومجرئ الانتخابات لاختيار الإمام الحديد خلال مدة لا تتجاوز ا يومًا من تاريخ 

ج يتولى رئيس مجلس الشورى الإمامة كذلك في حالة عدم قدرة الإمام على 
القيام بأعباء الوظيفة وذلك إلى حين عودته لممارسة عله خلال فترة لا تتجاوز 0 
يوما وإلا اعتبر المنتصب خاليا . 
الياب الخامس: القضاء 

مادة (70) : 

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة . 

مادة (١؟)‏ : 

أ القضاء مستقل » ووظيفته إقامة الحق والعدل بين الناس . 

ب - القضاء مستقلون » ولا سلطان عليهم لغير القانون . 

مادة (/79) : 

القضاء مجاني » وينظم القانون حماية هذه المجانية من العبث . 
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مادة (8؟) : 

جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة أن تنثر الدعوى في جلسة سرية إذا رأت 
ذلك لأسباب تتصل بالحفاظ على الأعراض » أو على أسرار شخصية أو أسرية أو 
أمنية » أو على الآداب العامة أو النظام العام . 

مادة (59؟) : 

أ إنشاء الحاكم الخاصة محظور . 

ب يستثنى من الحكم السابق المحاكم العسكرية التى يناط بها محاكمة أفراد 
القوات المسلحة وحدهم عما يصدر منهم من جرائم أو مخالفات طبقا للقوانين 

مادة ( +2 ) : 
تنفيذها جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون . 

: ) 2١ ( مادة‎ 

دون إخلال بالأحكام المقررة في هذا الدستور يبين القانون الأحكام المتعلقة 
بالميكل التنظيمي للقضاء » والشروط الواجب تو فرها في القضاة » والقواعد الخاصة 
وسائر المسائل الأخرى المتعلقة بالقضاء . 
البياب السادس: الحسبي 

مادة (3: ) : 

الحسبة نظام يهدف إل : 

أ تعزيز القيم الإسلامية وحمايتها من كل عدوان عليها أمرًا بالمعروف ونهيًا عن 
المنكر . 

ب التحقيق في شكاوى الأفراد وتظلماتهم ضد أجهزة الدولة . 

ج منع انتهاك حقوق الأفراد . 
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ه مراقبة شرعية القرارات الإدارية وسلامتها . 

مادة (3: ) : 
ويبين القانون القواعد والإجراءات الخاصة بالحسبة والمحتسب . 

مادة (5: ) : 

يمارس المحتسبون سلطاتهم من تلقاء أنفسهم أو بناء على إخطار أو شكوى توجه 
إليهم ولهم الحق في طلب أية بيانات أو معلومات من أية جهة وعلى المسؤول 
الاستجابة فورا إلى طلباتهم وأوامرهم . 

مادة (0: ) : 

إذا تبين للمحتسب العام قانوئا ما أو لائحة ينطوي على أحكام جائرة أو غير 
ملائمة ما يتسبب عنه صعوبات في التطبيق أو أنها تبدو متسمة بعدم الدستورية فعليه 
أن يلجأ إلى السلطة المختصة لإلغائه أو تعديله . 

مادة (3: ) : 
الباب السابع: النظام الاقتصادي 

مادة (/* ) : 
والمساواة والكرامة الإنسانية وحرية النشاط الاقتصادي وتوازن العللاقات وترشيد 
الإنفاق وتعبئة القوى البشرية والموارد المادية فيه وتنميتها بأسلوب تخطيطي متجانس 
يكفل الوفاء يحاجات امجتمع . 

مادة (8: ) : 

واجب الدولة استثمار جميع مصادر الطاقة والثروة وتنميتها إلى أقتصى حد ممكن 

ولا يجوز اكتنازها أو تعطيلها أو تبديدها أو التبذير فيها . 
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مادة ( 1:5 ) : 

أ الملكية العامة أصل وتشمل المصدر الطبيعية للطاقة والثروة وما تقيمه الدولة 
بالمال العام من مؤسسات تشالت 

ب الملكية الخاصة مشروعة ومصونة » شريطة أن تكتسب بطريق يققره القانون . 
وأن يكون توظيفها واستنمارها في أغراض مباحة شرعا . 

ج ‏ لا تصفي ملكية عامة إلا لضرورة اقتضتها مصلحة المجتمع » كما لا تنزع 
ملكية خاصة إلا لضرورة اقتضتها مصلحة المجتمع كذلك وبتعويض هوري عادل . 

: )0١( مادة‎ 

أ حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون . 

ب كل صور الكسب والإنفاق المحرمة شرعا محظورة . 

ج- لا يجوز مصادر: كسب مشروع ولا ملكية نشأت عنه . 

: )0١( مادة‎ 

النقد وسيلة للتبادل ومعيار للقيمة وكل سياسة نقدية أو مالية تغرجه عن هذه 
الوظيفة سياسة غير مشروعة . 

مادة (؟0) : 

كل مال لا مالك له مك للدولة . 

مادة (؟01) : 

الربا والاحتكار والاكتناز والاستغلال والإثراء غير المشروع وغير ذلك من أوجه 
النشاط الضار بامجتمع كلها محظورة . 

مادة (05) : 

منع السيطرة الاقتصادية «لأجنبية واجب الدولة . 

مادة (00) : 

ينشأ مجلس يسمى المجلس الاقتصادي الاجتماعي ويشكل من علماء في الشريعة 
وخبراء في المسائل الاقتصادية والاجتماعية ويختص بما يلي : 
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والاجتماعية بالمبادئ التي نص عليها هذا الدستور . 

ب - تقديم المشورة للحكومة ومجلس الشورى فيما يوضع من خطط اجتماعية 
واقتصادية وميزانيات وفي الأمور ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي . 

ماده (05) : 

ينظم القانون كيفية تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي وغير ذلك من المسائل 
المتعلقة به . 
الباب الثامن : ولايس التجهاد 

مادة (/إا0) : 

أ الجهاد فريضة محكمة دائمة . 

ب - الدفاع عن النظام الإسلامي وعن أرض الإسلام واجب على كل مسلم . 

مادة (08) : 

أ تقوم الدولة ببناء قواتها المسلحة وإعدادها أفضل إعداد تمكن بحيث تكون 
قادرة عددًا وعدة على تلبية مطالب الحهاد . 
أساس فكرة الجهاد الذي غايته الوحيدة أن تكون كلمة الله هي العليا في أرض الله . 

مادة (05) : 

أ الإمام هو القائد الأعلى للقوات المسلحة . 

ب يعلن الإمام حالة الحرب والسلام بعد موافقة مجلس الشورى وبتفويض منه . 

: )"١( مادة‎ 

ينشأ «مجحلس أعلى للجهاد» يتولى وضع إستراتيجية الخرب والسلام وينظم القانون 
الياب التاسع: المجلس الدستوري الأعلى 

مادة (51) : 

الجلس الدستوري الأعلى هو الحارس للدستور والقائم على حماية الأسس 
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والمقومات الإسلامية للدوئة » وهو هيئة قضائية مستقلة . 

مادة (؟5) : 

يختص الجلس الدسترري الأعلى بما يلي : 

أ الرقابة القضائية على دستورية التشريعات . 

ب تفسير النصوص التشريعية . 

ج- الفصل في تنازع الاختصاص لقضائي . 

د الفصل ف الطعون المقدمة ضد لحنة الانتخابات . 

مادة (؟5") : 

أ ينظم القانون الأحكام الخاصة بتشكيل المجلس الدستوري الأعلى » والشروط 
الواجب توافرها في أعضئه ويبين الأحكام والقواعد الخاصة بتعينهم وعزلهم وإحالتهم 
إلى التقاعد وما إلى ذلك من المسائل » كما يبين الإجراءات التى تتبع أمام المجلس . 

ب يشترط لإقرار هذا القانون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى . 
الباب العاشر: مجلس العلماء 

مادة (514) : 

يتكون مجلس العلماء من بين علماء الشريعة المشهود لهم بالورع والتقوى 
والرسوخ في العلم » والبصر بطبيعة العصر وتحديته . 

مادة (50) : 

ينهض مجلس العلماء بالتبعات التالية : 

أ مباشرة وظيفة الاجتهاد الفقهي بيانًا لحكم الله » وتلبية لحاجة مجتمع المسلم . 

ب بيان حكم الشريعة فيما يضعه مجلس الشورى من قوانين . 

ج ‏ قول الحق وإبداء حكم الإسلاه دون ما تأخير في كل ما يهم الأمة من 
شؤون . 
مادة(55"): 

ينظم القانون الأحكام والقواعد الخاصة بتشكيل مجلس العلماء وعدد أعضائه » 
والشروط الأخرى التى يجب توافرها فيهم وغير ذلك من المسائل المتعلقة به . 
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الباب الحادي عشر: لجنت الانتخاب 


مادة (/51) : 

تشكل لخنة دائمة مستقلة للانتخاب من 250 عضوا . 
مادة (584) : 

تختص هذه اللجنة بم يلى : 


أ إجراء الانتخابات الخاصة بالإمام ومجلس الشورى وسائر الانتخابات الأخرى 
التي ينص القانون على إسناد إجرائها إليها . 
الانتخاب طريقا لشغلها . 

مادة (59) : 

ب - لا يجوز أن يتولى عضو اللجنة وظيفة أخرى أثناء عضويته . 

مادة )7١(‏ : 
الاتتخابات والإشراف عليها والمسائل الأخرى المتعلقة بها . وتحديد الدوائر الانتخابية 
والشروط اللازم توافرها في الناخبين وفي المرشحين لعضوية مجلس الشورى والمناصب 
الأخرى التى يناط باللجنة إجراء الانتتخابات لشغلها وكذلك إجراءات التصويت 
وسريته وإعلان نتائج الانتخابات . 

: )71١( مادة‎ 

على السلطات العامة أن تقدم للجنة الانتخاب كل ما تطلبه لآداء واجباتها كما 
أن على كل من هذه السلطات أن تنفذ قرارات اللجنة فورًا دون تأخير أو تعليق على 
موافقة أية سلطة أخرى . 
الباب الثاني عشر: وحدة الأمّ الاسلاميث والعلاقات الد وليي 


مادة (7/7) : 
وحدة الأمة الإسلامية غاية على الدولة أن تسعى ها بكل الوسائل الممكنة . 
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مادة (؟7) : 

تقوم السياسة الخارجية والعلاقات الدولية على أساس من الالتزام المطلق بمبادئ 
الخزية والعدل والسلام «و الع من أجل تحقيق الحين والرقاعة ابعر ييا . 

ماده (7/5) : 

كل ما يتنافى مع مبدأ المساواة الإنساية فالمسلمون منه براء » وتلتزم الدولة بالعمل 
على تغييره بكل ما يمكنها من وسائل . 

مادة (70) : 

على الدولة التزامات يفرضها عليها الإسلام » من بينها : 

أ تحرير الضمير الإنساني . بالدفاع عن حرية الإنسان حيثما كان . 

سب استنقاذ المستضعفين ونهدة المستغيثين . 

ج ‏ حماية دور العبادة من صوامع وبيع وصلوات ومساجد بوصفها بيوثًا لعبادة 
الله تعالى . 

مادة (7/5) : 

أ الحرب بسبب اختلاف العقيدة أو استغلال اقتصاديات الشعوب والتحكم 
فيها غير مشروعة . 

ب الحرب مشروعة للدفاع عن العقيدة والوطن » وعن المستضعفين والمظلومين 
ولحماية حرية الإنسان وكرامته والحفاظ على سلام البشرية . 

مادة (/ا/ا) : 

تعارض الدولة التكتلات والأحلاف الحادفة إلى استغلال الشعوب والسيطرة على 
قز نيا : 

مادة (8/,) : 

يحظر إقامة قواعد عسكرية لدول أجنبية أو تقديم تسهيلات لما من شأنها أن تمس 
سيادة الدولة أو تضر بمصلحتها أو بمصلحة أية دولة مسلمة أخرى . 

مادة (1/8) : 

وفاء الدولة بالعهود والمو'ثيق واجب . ومن بدت خيانته أو غدره نبذ إليه عهده . 
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الات الثالكث عشر: وسائل النشر والإعلام 

: )8١( مادة‎ 

حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان في امجتمع المسلم . 

وحرية وسائل النشر والإعلام وإصذار الصحف واجللات مكفولة في حدود 
المعايير والقيم الإسلامية . 

والرقابة عليها أو تعطيلها أو إغلاقها محظور إلا بإجراء قضائي فيما عدا حالة 
الرت. 

مادة (481) : 

أ- كشف الظلم والقهر والاستبداد أيا كان مقترفه . 

ب احترام خصوصيات الأفراد وعدم التطفل على شؤونهم الخاصة . 

ج ‏ الامتناع عن اختلاق الإفك وإشاعته وعن التشهير والقذف وخلق الإشاعات . 

د إظهار الحق وعدم تشويهه وتجنب نشر الباطل وخلطه بالحق . 

و- تعزيز السلوك السوي والتمكين للقيم الأخلاقية في المجتمع . 

ز تحاشى نشر البذاءة والفحشاء والفجور . 

ح ‏ محاربة الجرائم والأفعال المنافية للإسلام . 

ط ‏ تنب إخفاء الأدلة ما لم يكن في إظهارها إضرار بمصلحة امجتمع . 

ى - ألا تكون وسيلة إفساد في أية صورة من الصور . 


مادة (49) : 


لا يجوز توقيع أية عقوبات عليها أو على المشتغلين بها بسبب أداء أعمالهم ‏ إلا 
عن طريق القضاء . 
الباب الثالث عشر: أحكام عامن وانتقاليي 

مادة (؟481) : 

التقويم الحمجري هو التقويم الرسمي للدولة » وأللغة الرسمية هي ثمرملة 
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«إذا لم تكن العربية هي اللغة الرسمية فيجب أن تكون اللغة الرسمية الثانية» . 

مادة (84) : 

أ للإمام ومجلس الشورى اقتراح تعديل أحكام هذا الدستور ويتم التعديل 

ب - لا يجوز إجراء تعديل يمس الأسس الإسلامية للدولة أو ينطوي على مخالفة 
لأحكام الشريعة . 

مادة (80) : 

أ تستمر السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وجميع الأجهزة والمؤسسات 
والمهيئات القائمة في الدولة عند العمل بهذا الدستور في تمارسة اختصاصاتها 
ومسؤولياتها إلى حين قيام بدائلها طبقا لأحكامه . 

ب يستمر العمل بالقوانين واللوائح والقرارات النافذة وقت العمل بهذا 
الدستور إلى حين إلغائها أو تعديلها وفقا لما نص عليه . 
الموافقة عليه قانوئًا ينظم الأحكام التى يتم على أساسها تشكيل أول مجلس شورى 
وأول لجنة انتخاب وأول مجلس دستوري أعلى . 

مادة (485) : 

بمجرد الموافقة على هذا الدستور يتحمل كل مختص مسؤولية وضع أحكامه برمتها 
موضع التنفيذ بأسرع ما يمكن ودون ما تأخير . 

مادةٌ (/الل) : 

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء عليه 4 ااوإذا كان إصدكاره 
من اختصاص سلطة دستورية معينة فمن تاريخ موافقة هذه السلطة عليه» . 
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الباب السادسر 


الإصلاح 
الدستوري المنسود 


القطل الأول 
الشعب يسقط الرئيس 


عات 

كأن مصر كانت علي موعدها مع القدر؛ خحرج شبابها في يوم اعتادت الشرطة 
المصرية على الاحتفال به عيدا للماء وكان المغزى واضحا لا لبس فيهء» حدث الفراق 
بين السلطة والشعبء استبدت الشرطة بالشعب» وتصاعد منسوب التعذيب يوما بعد 
يوم في عهد الرئيس حسنى مبارك حتى وصل إلى حدود فاقت قدرة الشعب علي 
الصبر والاحتمال» وتزايد منسوب الغضب. وتراكم مخزون الآلمء فوق لممحزون الظلم 
الاجتماعي الكبير» ولم يبق غير شرارة تشعل فتيل الانفجارء وخرجت فتائل الانفجار 
في يوم 5؟ يناير سنة 7١1١‏ ترفعم شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 
وتطالب بالتغيير» وكان مبلغ أملها أن تقصي وزير الداخلية حبيب العادلي عن 
موقعه» ولكن الشعب المصري كان قد قرر رفع مستوي الأماني» فخرج تباعا أفواجا 
وراء أفواج تملأ الساحات والميادين العامة في أكثر من محافظة» شمالا وجنوباء حتى 
بدا أمام الجميع أن الغضب العارم يسكن مصر منذ فترة طويلة وينتظر لحظة ينفجر 
فنهاء:وقذ كان. 

لم ينفع مع هذا التراكم من الغضب كل ما في جعبة نظام الرئيس حسني مبارك من 
أدوات للقمع» استخدم كل ما في خزائنه ومستودعاته من أدوات قمع مستوردة علي 
أحدث الطرزء إضافة إلي ما في جعبته من تراث القمع » كلها لم تصلح في وقف 
موجات الغضب التى انداحت في الشوارع؛ لا تلوي علي شيء. ولا يقوي عليها 
شيء. 

اعتقلت شرطة مبارك المئات من الحتجين الغاضبين» فامتلأت الشوارع بالألوف 
بدلا منهم» وقتلت شرطة مبارك المئات» ففاضت البيوت بناسها وغاصت الشوارع 
والميادين بالملايين» وقطعوا وسائل الاتصالء فالتصق الناس بعضهم ببعض في شوارع 
مصرء وتوحدت الجموع المهادرة علي الشعار العبقري الذي انطلق من محزون 
الغضب: 

(الشعب يريد إسقاط النظام) 

كأن يد البلاغة الشعبية قد امتدت إلي أبلغ ما في جعبتها فأخرجت هذا الشعارء 
تلخص به الحال المرفوض» وتتطلع منه إلي الحال المطلوب» الشعب يريد إسقاط 
النظام الفاسد المستبد الذي أهدر كرامة المصريين» وبمفهوم المخالفة فالشعب يريد بناء 
النظام الصالح العادل الديمقراطي الذي يحفظ علي المصريين كرامتهم. 
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ولم تصمد طويلاً جحافل الأمن المركزي» خارت قواها أمام الإصرار الشعبي على 
مواصلة الاعتصام في الميادين العامة» انهارت قوات البوليس أمام الجموع الغاضية . 
لم تصمد أكثر من خسة أيام» وانسحبت من الشوارع والأقسام انسحابا مريباء على 
إثر الأمر بنزول قوات الجيش للعمل إلى جانب قوات الشرطة لحفظ الأمن 
والاستقرارء وفي تطور ذو دلالة يعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء إسماعيل 
عتمان أن القوات المسلحة لن تستخدم القوة ضد المحتجين» وأن حرية التعبير مكفولة 
لكل المواطئين اللهزة: يستخدمون الوسائل السلهية. 

وكعادته على مدان ثلاثين سنة» ياتي الرئيين حسى مارك متاخراء ومخطوة أقل 
من المطلوب» وكأنه لا يري ما يجري تحت عينيه في شوارع مملكته التي جلس فوق 
عرشها طويلاء وأراد أن يورثها لنجله من بعده؛ وفي ساعة متأخرة من ليل يوم السبت 
التاسع والعشرين خرج على الناس ليعلن أنه طلب من الحكومة التقدم باستقالتها 
وأكد أنه سيكلف حكومة جديدة . 

نص كلمه مبارك يوم السبت 79 يناير سنة :5١5١١‏ 

الأخوة المواطنون: أتحدث إليكم في غرف دقيق يفرض علينا جميعاً وقفة جادة 
وصادقة مع النفس تتوخي سلامة القصدء وصالح الوطنء لقد تابعت أولاً بأول 
التظاهرات وما نادت به ودعت إليه. كانت تعليماتي للحكومة تشدد علي إتاحة 
الفرصة أمامها للتعبير عن آراء المواطنين ومطالهم. ثم تابعت محاولات البعض 
لاعتلاء موجة هذه التظاهرات والمتاجرة بشعاراتهاء وأسفت كل الأسف لما أسفرت 
عنه من ضحايا أبرياء من المتظاهرين وقوات الشرطة. 

(لقد التزمت الحكومة بهذه التعليمات وكان ذلك واضحاً في تعامل قوات الشرطة 
مع شبابناء وقد بادرت إلي حمايتهم في بدايتها احتراماً لحقهم في التظاهر السلميء 
طالما تم في إطار القانون» وقبل أن تتحول هذه التظاهرات لأعمال شعب تهدد النظام 
العام وتعيق الحياة اليومية للمواطنين. 

(إدخطا رقعا ينمل بين الحرية والفوضىء وإنني إذ أنمحاز كل الانحياز لحرية 
المواطنين في إبداء آرائهم أتمسك بذات القدر بالحفاظ علي أمن مصر واستقرارهاء 
وبعدم الانجراف بها وبشعبها لمنزلقات خطيرة تهدد النظام العام والسلام الاجتماعي 
ولا يعلم أحد مداها وتداعياتها علي حاضر الوطن ومستقبله. 

(إن مصر هي أكبر دولة في منطقتها سكانا ا وثقلا اننا وهي دولة 
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مؤسسات يحكمها الدستور والقانون)» وعلينا أن نحاذر ثما يحيط بنا من أمثلة عديدة 
انرلقت بالعهوت إلى النوفى والاتكاس قلا دمقراظية حققنت .ولا انراز 

(أيها الأخوة المواطنون: لقد جاءت هذه التظاهرات لتعبر عن تطلعات مشروعة 
لمزيد من الإسراع لمحاصرة البطالة» وتحسين مستوى المعيشة؛ ومكافحة الفقر. 
والتصدي بكل حسم للفساد. 

(إنني أعي هذه التطلعات المشروعة للشعبء وأعلم جيدا قدر همومه ومعاناته» لم 
انفصل عنها يوماء وأعمل من أجلها كل يوم لكن ما نواجهه من مشكلات وما نسعى 
إليه من أهداف لن يحققه اللجوء إلى العنف. ولن تصنعه الفوضىء وإنما يحققه 
ويصنعه الحوار الوطني» والعمل المخلص والجاد. 

(إن شباب مصر هو أغلي ما لديهاء وهي تتطلع إليهم كي يصنعوا مستقبلهاء 
وتربأ بهم أن يندس بينهم من يسعى إلي نشر الفوضى ونهب الممتلكات العامة 
والخاصة» وإشعال الحرائق وهدم ما بنيناه. 

(إن اقتناعي ثابت لا يتزع زع بمواصلة الإصلاح السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي من أجل مجتمع مصري حر وديمقراطي يحتضن قيم العصر وينفتح على 
العالم. 

(لقد انخزرت وسوف أظل للفقراء من أبناء الشعب علي الدوام مقتنعا بأن 
الاقتصاد أكبر وأخطر من أن يترك للاقتصاديين وحدهمء وحرصت على ضبط 
سياسات الحكومة للإصلاح الاقتصادي كي لا تمضي بأسرع مما يحتمله أبناء الشعب 
أو ما يزيد من معاناتهم. : 

(إن برناجنا محاصرة البطالة وإتاحة المزيد من خدمات التعليم والصحة والإسكان 
وغيرها للشباب والمواطنين تظل رهنا بالحفاظ على مصر مستقرة وآمنة.. وطنا لشعب 
متحضر وعريق» لا يضع مكتسباته وآماله للمستقيل في مهب الريح. 

(إن ما حدث خلال هذه التظاهرات يتجاوز ما حدث من نهب وفوضي وحرائق 
لمخطط أبعد من ذلك لزعزعة الاستقرار والانقضاض علي الشرعية. 

(إنني أهيب بشبابنا وبكل مصري ومصرية مراعاة صالح الوطنء وأن يتصدوا 
لحماية وطنهم ومكتسباتهم؛ فليس بإشعال الحرائق والاعتداء على الممتلكات العامة 
والخاصة تتحقق تطلعات مصر وأبناءهاء وإنما تتحقق هذه التطلعات للمستقبل 
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الأفضل بالوعي وال حوار والاجتهاد من أجل الوطن. 

(أيها الأخوة المواطنون: إني لا أتحدث إليكم اليوم كرئيس للحمهورية فحسب 
وإنما كمصرى شاءت الأقدار أن يتحمل مسؤولية هذا الوطن وأمضى حياته من أجله 
جر ا لاما لقن درن فها من قل أوقانا صعية 'تغلدا علبها ععدما واتخيكاها كامة 
واحدة وشعب واحدء وعندما عرفنا طريقنا ووجهتنا وحددنا ما نسعى إليه من 
أهداف. 

(إن طريق الإصلاح الذي اخترناه لا رجوع عنه أو ارتداد إلى الوراء. سنمضي 
عليه بخطوات جديدة تؤكد احترامنا لاستقلال القضاء وأحكامه. خطوات جديدة نحو 
المزيد من الديمقراطية والمزيد من الحرية للمواطنين. خطوات جديدة لمحاصرة البطالة 
ورفع مستوي المعيشة وتطوير الخدمات وخطوات جديدة للوقوف إلي جانب الفقراء 
ومحدودي الدخل. 

(إن خياراتنا وأهدافنا هي التى ستحدد مصائرنا ومستقبلنا وليس أمامنا من سبيل 
لتحقيقها سوى بالوعي والعمل والكفاح. نحافظ على ما حققناه ونيني عليه وترعي في 
عقولنا وضمائرنا مستقبل الوطن. إن أحداث اليوم والأيام القليلة الماضية ألقت في 
قلوب الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب الخوف علي مصر ومستقبلها والتحسب من 
الانجراف إلي مزيد من العنف والفوضى والتدمير والتخريب وإننى متحمل مسوليقٍ 
الأولى في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين لن أسمح بذلك أبدا.. لن اسمح لهذا 
الخوف أن يستحوذ على مواطنينا ولهذا التحسب أن يلقى يظلاله على مصيرنا 
ومستقبلنا. 1 ١‏ 

(لقد طلبت من الحكومة التقدم باستقالتها اليوم وسوف أكلف لحكومة الجديدة 
اعتبارا من الغد بتكليفات واضحة ومحددة للتعامل الحاسم مع أولويات المرحلة 
الراهنة. 

(وأقول من جديد إننى لن أتهاون في اتخاذ أية قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية 
أمنهم وأمانهم وسوف أدافع عن أمن مصر واستقرارها وأمانيى شعبها فتلك هي 
المسئولية والأمانة الى أقسمت يمينا أمام الله والوطن بالحافظة عليهاء حفظ الله مصر 
وشعبها وسدد علي الطريق خطانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 

2 


تدفقت جموع المواطنين إلى الميادين ترفض حديث مبارك؛ وتطالبه بالتنحي؛ وتعلن 
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أن أوان هذا الكلام قد انتهى» وأن الذين أفسدوا واستبدوا وظلموا لا يمكن لهم أن 
يصلحوا ويعدلوا ويردوا المظالم التى اقترفتها أيديهم. 

وني خطوة أخرى تستهدف وقف شلالات الغضبه أعلن الرئيس مبارك عن 
تعيين مدير المخابرات العامة عمر سليمان نائيا له وتكليف وزير الطيران المدني 
السابق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة. 

وبينما راح مبارك يلتف حول مطالب الجماهير» أعلنت القوى الوطنية مظاهرة 
مليونية يوم الثلاثاء أول فبراير سنة 23١١١‏ ويسارع الرئيس بخطواته المتأخرة» وتحلف 
وزارة أحمد شفيق الأولى اليمين أمامه يوم الأحد 7١‏ يناير» ويكلفها الرئيس بأن تحافظ 
على الدعم» وتضع حدا للتضخمء وتوفر فرص العملء وفي اليوم نفسه يكلف نائبه 
عمر سليمان بإجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية بشأن حل كل القضايا المشارة 
المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعي. 

وتثبت الثورة المصرية أنها كبيرة على كل محاولات الالتفاف عليهاء ويثبت الشعب 
المصري مجددا وعيه العميق بحقائق الأمور» وتحتشد الملايين في ميدان التحرير وفي 
ميدان المنشية في الإسكندرية» وفي الساحات الكبرى في عدد غير قليل من المدن 
المصرية الرئيسية» وتعلن الحشود المليونية عزمها الأكيد على إسقاط الرئيس. 

وفي تطور لافت جاء مساء يوم ١‏ فبراير يصدر بيان على لسان المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الدفاع كان نصه كما يلي: 

إلى شعب مصر العظيم. إن قواتكم المسلحة إدراكا منها بمشروعية مطالب الشعب 
وحرصا منها علي القيام بمسؤوليتها في حماية الوطن والمواطنين» كما عهدتمهوها دائماء 
تؤكد التالي: 

أولا: إن حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع. 

ثانيا: عدم الإقدام على أي عمل من شأنه الإخلال بأمن وسلامة الوطن وتخريب 
المصالح العامة والخاصة. 

الثا: إن إقدام فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين 
أمر غير مقبول» ولن تسمح القوات المسلحة به أو بالإخلال بأمن وسلامة الوطن. 

رابعا: حافظوا على مقدرات وممتلكات شعبكم العظيم»ء وقاوموا أعمال تخريبها 
سواء كانت عامة أو خاصة. 

خامسا: إن القوات المسلحة على وعى ودراية بالمطالب المشروعة للمواطنين 
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الشرفاء. 

سادسا: إن وجود القوات المسلحة في الشارع المصري من أجلكم وحرصاً على 
أمنكم وسلامتكم . 

وقواتكم المسلحة لم ولن تلجأ إلى استخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم الذي م 
يبخل على دعمها في جميع مراحل تاريخه امجيد. 

إننا نؤكد أن قواتكم المسلحة هي الدرع الواقية» والحصن الأمين لهذا الشعب 
العظيمء وحمايته من الأخطار المحيطة به وإن تراب هذا البلد ممزوجٍ بدماء المصريين 
علي مر التاريخ فحافظوا عليه. 

حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قات 

وإزاء استمرار وتصاعد موجات الغضب يضطر الرئيس حسن مبارك أن يخرج 
على التليفزيون مرة أخرى في نهاية ليل يوم ١‏ فبراير ليرفض الاستجابة لمطلب 
الرحيل الفوري عن الحكم. ويخير الشعب بين «اففوضى»؛ و«الاستقرار»» ويؤكد أنه 
كلف الحكومة الخجديدة بالتجاوب مع مطالب الشيابء وكلف نائبه ببدء الجوار 
الوطني» ويشير إلى أن مسؤوليته تكمن في إعادة الأمن والاستقرار والعمل خلال ما 
تبقى من أشهر ولايته علي تأمين الانتقال السلمي والسلس للسلطة؛ مؤكدا عدم نيته 
الترشح لولاية رئاسية جديدة» كما أعلن تكليفه للبرلمان بمناقشة تعديل المادتين ٠5‏ 
ولالا من الدستور المصري» وطالب الشرطة بالعس بنزاهة وشرفء. وتعهد بالتحقيق 
في المتسببين في حالة الفراغ الأمنى في البلاد» واختتم خطابه بأنه يعتز بما قضهه في 
خدمة مصر وشعبهاء وأن مصر وطنه مثل ما هي وطن أي مصري مسيعيش ويموت 
فيه وسيحكم التاريخ بما له وعليه. 

وف اليوم التاسع من أيام الغضب المصرية زادت حشود الملايين اتساعاء ولأول 
مرة تخرج مجموعات مؤيدة للرئيس مبارك في ميدان مصطفي محمود بالمهندسين تطالب 
ب«الاستقرار» و«دعم» الرئيس مبارك متعاطفين مع خطابه الأخير. وقد وقعت 
مصادمات بينهم وبين معارضين للرئيس من أهالي المنطقة. 

وتوجه مجموعة من مؤيدي الرئيس مبارك الذين تجمعوا في ميدان مصطفى محمود 
بالمهندسين؛ إضافة إلى مجموعة أخرى من البلطجيية وأصحاب السوابق الجنائية 
بالخيول والجمال حاملين العصي والأسلحة البيضاء والمراوات صوب ميدان 
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التحرير» حيث اقتحموا الميدان بالقوة في محاولة منهم لإخراج المحتجين هناك» وقد 
اعتدوا بعنف على المتظاهرين ثم تراشق الطرفان بالحجارة في معارك كر وفر استمرت 
ساعات حاول فيها المتظاهرون حماية أنفسهمء؛ وتحول قلب ميدان التحرير إلي 
مستشفي ميداني يعج بالجرحى» واستخدم مؤيدو الرئيس القنابل الحارقة وقطع من 
الأسمنت التى قذفوا بها المعتصمين في ميدان التحرير من أسطح البنايات امجاورة 
وأصابت بعضها مبني المتحف المصري وكانت قوات الجيش قد رفضت التدخل» 
ولكنها أطلقت النار في المواء في محاولة منها لتفريق المتظاهرين. 

وف هذه الآثناء يعلن فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عزمه إقرار التعديلات 
الدستورية التى تطرق إليها الرئيس مبارك في خطابه خلال فترة قصيرة» مؤكدا الأنباء 
التي تحدثت عن تعليق عمل البرلمان إلي حين الفصل في الطعون المقدمة بشأن نتائج 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة» ورفضت أبرز قوى المعارضة بمصر عرض رئيس 
الحكومة المصرية أحمد شفيق بدء حوار وطنى ,و مشترطة التنحي الفوري للرئيس مبارك 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطياف على الساحة السياسية بالبلاد 
ويعلن عمر سليمان نائب الرئيس المصري يعلن أنه لا الرئيس ولا ابنه جمال مبارك 
سيترشحان لانتخابات الرئتاسة و قائلا : إنه سيعاقب كل الضالعين في إثارة العنف 
والانفلات بميدان التحرير. 

5-0 

في ليلة جمعة الرحيل التى دعي فيها الشعب المصري لمواصلة التجمع والاحتشاد 
بالميادين العامة صرح الرئيس مبارك بأنه يود الاستقالة من منصبه. لكنه يخشى إن 
استقال أن تغرق البلاد في الفوضىء وفي صلاة الجمعة ؛ فبراير أدى أكثر من مليوني 
مسلم صلاة الجمعة في ميدان التحرير حيث دعا الخطيب الحشود والشباب إلي الصبر 
حتى إسقاط نظام الرئيس مبارك» وكان من أعظم مشاهد ثورة يناير أن التف الشياب 
المسبيحي في صفوف حول المصلين المسلمين يحمونهم ضد أي عدوان قد يقدم عليه 
أنصار مبارك ومؤيدوه. 

وبدأ نظام مبارك يتهاوىء» وأصدر النائب العام قرارات بعدم سفر عدد من وزراء 
مبارك؛ والتحفظ على بعضهم الآخرء واستقالت هيئة المكتب السياسي للحزب 
الوطني الديمقراطي الحاكم؛ وتقرر تعيين حسام بدراوي محل الأمين العام للحزب 
صفوت الشريف وأمين السياساتء الأمين العام المساعد للحزب جمال نجل الرئيس 
مبارك. 
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وأعلن النائب العام في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أنه في ضوء 
(الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب 
والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل «الانفلات الامنى 
والإضرار بالاقتصاد القومي فقد تم إصدار عدة قرارات). ْ 

وأوضح أن القرارات تشمل أن يمنء من السفر أمين التنظيم لسابق في الحزب 
الوطني الحاكم أحمد عزء ووزراء آخرون: الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير 
جرانة» والإسكان أحمد المغربي. 

كما تضمن القرار منع عدد آخر من المسؤولين في بعض الحيئات والمؤسسات 
العامة من السفر خارج البلاد» وأوضح أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر 
سيتم (تجميد حساباتهم في البدوك لحين عودة الاستقرار الأمنى» وقيام سلطات 
التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجحنائية 
والإدارية). 

وفي خطوة بدت معاكسة لاتجاه الأحداث الرئيسى أجرت أحزاب المعارضة وبينها 
جاعة الاخوان البدامون وين المكتليت يوق قرادن ج10« حجيوارا ف بير 
سليمان نائب الرئيس» تم خلاله التوافق علي تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية 
في غضون شهورء والعمل على إنهاء حالة الطوارئ» وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة 
والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وملاحقة المتهمين في قضايا الفساد. 

وقال بيان صحفى صادر عن مكتب نائب الرئيس : إن عمر سليمان عقد عدة 
اجتماعات مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية بكافة انتماءاتهم وبعض ممثلي شباب 
5 يناير وخلصت إلي التوافق على الاتي : 

توافقت كافة إطراف الحوار علي تقدير واحترام حركة 55 يناير» وعلي ضرورة 
التعامل الجاد والعاجل والآمين مع الأزمة الراهنة التى يواجهها الوصن» ومع المطالب 
المشروعة لشباب 75 يناير والقوي السياسية في المجتمع؛ أخذين في كامل الاعتبار 
التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهه التحديات والمخاطر الم تواجه مصر في 
أعقاب هذه الأزمة » من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم » وشلل في 
المرافق » ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس» واختناقات في الوصول بالاحتياجات 
الأساية لذيناء الشعي .ونا تلق بالاقضناد المضوي من اأضراربوجسنائن +افضلا عنما 
صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجى في الشأن المصري النالص . 
واختراق أمى لعناصر اجنبية دخيلة على مجتمعنا تعمل على زغزغة الاستقرانتتقيذا 
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لمخططاتها » مع الإقرار بأن حركة ١0‏ يناير حركة وطنية وشريفة . 

وقد اتفقت أطراف الحوار الوطبى على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات 
الدستورية والتشريعية » توافقت فيما بينها علي أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين 
انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الخالية للرئاسة » وذلك على النحو الآتى : 

أولاً: تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة السيد الرئيس محمد حسني مبارك للأمة يوم 
أول فبراير وهي: 

. عدم الترشيح لفترة رئاسية جديدة‎ )١ 

. تحقيق الانتقال السلمي وفقا لأحكام الدستور‎ )١ 
. تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة‎ 

5) إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور. 
انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون. 

0) استعادة أمن واستقرار الوطن» وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في 

ثانياً: وتنفيذاً لهذه التعهدات يتم اتخاذ الإجراءات الآتية : 

)١‏ تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض من الشخصيات 
تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من 
مارسن: 

7) تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوي عن معتقلي الرأي من كافة 

*) تحرير وساتل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود علي أنشطتها تتجاوز 
أحكام القانون . 

:) تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة و ملاحقة الفاسدين والمسؤولين 
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عما شهدته البلاد من انفلات أمنى خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم. 

) إنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني 

5) أكدت كل الأطراف رفضها التام للتدخل الأجني بكافة صوره وأشكاله في 
الشأن الداخلي لمصر. 

كالناة تشكين له وطية السافنة تفي عتما عانة وستغقلة مين ايراد 
والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشببية» تتولى متابعة التنفيذ الأمين لكافة ما تم 
التوافق عليه» مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية. 

هذا وقد أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطبى المخلصر لقواتنا المسلحة 
الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة » مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة 
المدوء والأمن والاستقرار . وفى ضسمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار 
الوطنبي من توافق وتفاهمات . 

وفي تصريحات تالية أكد عمر سليماد نائب رئيس الجمهورية أن الرئيس حسنبي 
مبارك أبدي ترحيبه باجتماعات الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية بمافني ذلك 
شباب 75 يناير وما خلص إليه الحوار من توافق مبدئي في الآراء واللواقف فيما كلفه 
الرئيس مبارك بمواصلة اجتماعات الحوار الوطني وتلقي تقارير اللجان الثلاثة المشار 
إليها وإحاطة سيادته يما تتوصل إليه أولا بأول. 

وتنفيذا لا تم التوافق عليه بين أطراف الحوار أعلن سليمان أن الرئيس وقع قرارا 
جمهوريا بتشكيل اللجنة الدستورية النى ستضطلع بتناول التعديلات المطلوبة في 
الدستور وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مصاحبة. 

كما أصدر مبارك تعليماته لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل ١لجنة‏ المتابعة) التى ستضطلع 
بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم الترافق عليه بين أطراف الحوار الوطني , مع تعليمات موازية 
بتشكيل لحنة ثالثة لتقصى التقائق حول أحداث ومواجهات «الأربعاء» الماضىء وإحالة 
ذا عرصل إلية إلى النائب :العام ليتضل يساءءتما بلرع من إتجراءات. ْ 

وتقرر أن تبدأ اللجنة الدستورية ولحنة المتابعة "عماطا اعتبارا من الثلاثاء لا فبراير , 
كما ستشرع لجحنة تقصي الحقائق في مباشرة مهامها فور تشكيلها في غضون الأيام 
القليلة المقبلة. 

وأعلن سليمان أن الرئيس شدد علي أن شباب مصر يستحقون تقدير الوطنء؛ 
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وأصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتهم أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم في 
حرية الرأي والتعبير. 

وجاء نص قرار الرئيس مبارك بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام 
الدستورية والتشريعية كما يلي: رئيس الجمهورية : 

بعد الإطلاع علي الدستور, ويخاصة المادة ١89‏ منه. 

وعلي البيان الصادر بتاريخ ” من فبراير سنة 5١١١‏ بشأن ما أسفر عنه الحوار 
الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوى 
السياسية وبعض من تمثلي شباب ١0‏ يناير. 

وحرصا علي إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما 
اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية. 

قرر: 

(المادة الأولى ) 

تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من 
أعضاء من السلطة القضائية ومن الخيراء والشخخصيات السياسية و برئاسة السيد 
المستشار الدكتور سري محمود صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء 
الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم: 

المستشار كمال محمد محمد نافع - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو 
مجلس القضاء الأعلى. 

المستشار أحمد محمود مكي - النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس 
القضاء الأعلى. 

المستشار محمد عبد العزيز الشناوي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. 

المستشار ماهر سامي يوسف - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. 

المستشار الدكتور محمد أحمد عطية - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. 

المستشار كمال زكي عبد الرحمن اللمعي - نائب رئيس مجلس الدولة. 

الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد - أستاذ القانون الدستوري. 

الأستاذ الدكتور يحيي عبد العزيز الجمل - أستاذ القانون الدذستوري. 

الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش - أستاذ القانون الدستوري. 
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الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد لعال - أستاذ القانون الدستوري. 

وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين. 

(المادة الثانيي) 

تتولى اللجنة دراسة وافتراح ما تراه من التعديلاات الدستورية للمواد 5/ا - لاا ب 
وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلي 
تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعضر القوانين المكملة 

( المادة الثالكين) 

تضع اللجنة نظام عملها , وتبدأ في مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا 
القرار و وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقدرير دورية 

إلى قيب يسوي 

(المادة الرابعي) 

تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع إلي نائب 
رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التى أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن 


التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة و وذلك للعرض على رئيس الجمهورية 
لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة ١144‏ منه و وللسير في 


إجسراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسي الشعب 
والشورى. ْ 1 

( المادة الخامسص) 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. 

محمد حسنى مبارك 

ْ عدوا 

كانت عجلة التغيير قد دارت» ولم يعد في مقدور أحد أن يوقفهاء ولم تعد تصلح 
كل إجراءات الرئيس مبارك. في تدارك ما فاته وفات نظامه من فرص كثيرة» كان 
يمكن فيها إصلاح الأحوال وتغييرها. وأعلن شباب الثورة رفصهم الحوار مع 
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النائب عمر سليمان واعتبروا أن الحوار «لا يخدم الانتفاضة الشعبية»» وأقام الآلاف 
في ميدان التحرير (أحد الشهداء) حيث صلي المسلمون صلاة الغائب علي روح 
«الشهداء» الذين قضوا في الأحداث؛ وأدي المسيحيون «قداس الأحد) بحضور 
الآلاف من المسلمين في مشهد مهيب يعبر عن توحد أطراف الشعب. 

وفي محاولة أخيرة لمنع الانهيار» ولإظهار أكبر قدر من التماسك أمام تصاعد وتيرة 
الاحتجاجات واتساع رقعتها المتتالي» اجتمع الرئيس حسني مبارك بالحكومة الجديدة 
في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة» وحضر الاجتماع نائبه عمر سليمان والدكتور 
أحمد شفيق رئيس الوزراء والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت 
الشريف رئيس مجلس الشورى والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 

وكانت تلك آخر اجتماعات حسنى مبارك بأركان حكمه؛ أو بمن تبقى منهم» بعد 
موجة الانهيار الأولى» بينما حاصر المتظاهرون مقر البرلمان ومقر تجلس الوزراء غداة 
تظاهرات هي الأضخم منذ بدء ثورة 50 ينايرء ولم يستطع أحمد شفيق رئيس الوزراء 
الجديد من التوجه إلى مقر مجلس الوزراء» فنقل مكتبه إلى مقر وزارة الطيران الى كان 
وزبرها[ل ها قبل الأحداتك الأعيزة وحعلت الوق حديذة إل عل الاسجاجتات 
مع استمرار المظاهرات المليونية في الميادين والمناطق الحيوية بكافة الحافظات. 

وأعلن يوم الأربعاء 4 فبراير عن أن اللجنة التى شكلها الرئيس حسن مبارك 
لاقتراح تعديلات دستورية اتفقت علي تعديل ست مواد من الدستور؛ وعرف أن 
أبرز المواد التى تم الاتفاق علي تعديلهاء هي السادسة والسبعون التى تتعلق بشروط 
الترشيح لرئاسة الجمهورية؛ والمادة السابعة والسبعون المتعلقة بمدد ولاية الرئيسء والثامنة 
والثمانون التى تفصل عملية الإشراف على الانتخابات التشريعية» والثالشة والتسعون 
التخلقة بالطعورة فق الأعتهاباك: إضافة إلى :اللدافياقة وتسعة ومبيفيه الغ تفط كيين 
الجمهورية حق إحالة المدنيين علي محاكم عسكرية إذا تعلق الأمر يجرائم الإرهاب. 

ات 

لم يكن أحد مهتما بعمل اللجنة» ولا بما تسفر عنه اجتماعاتهاء التى رئي على 
نطاق واسع أن المطالب الشعبية تجاوزتها وتجاوزت معها كل ما يطرحه النظام من 
محاولات لوقف موجات الاحتجاجات الت تتسع يوما بعد آخرء وجاء التطور الأبرز 
في اليوم التالى من القوات المسلحة حيث انعقد مساء اليوم العاشر من فبراير المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة المصرية في غياب الرئيس حسي مبارك ويعلن البيان رقم 
واحد ويقرر الانعقاد بشكل دائم لمتابعة الأوضاع في مصر. 
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وكان نص البيان رقم )١(‏ للمجلس الأعلى للقوات المساحي 
المصريي يقول: 

اتظلاقا من مكو للة القنوراك السلشية والتزاما مخيانة القسعت ورغانة فياه 
وأمنه» وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم 
وممتلكاته. وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة» انعقد اليوم الخميس الموافق 
العاشر من فيراير ١1١؟‏ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموققف 
حتى تارحه. 

(وقرر المجلس الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما ببكن اتخاذه من 
إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم). 

وتنائرت شكوك هنا وهناك حول موقف الجيش من ثورة الشعب ومن النظامء 
وتحدث البعض عن انقلاب عسكريء» بدأت خطوته الأولى بالبيان الأول» وأعلن 
التليفزيون المصري في أول مساء يوم ٠١‏ فبراير أن الرئيس سوف يلقي ببيان بعد 
قليل» وانتظر الشعب المصري كله ما سوف يأتي به خطاب الرئيسء وكانت كل 
المؤشرات تؤكد أنه سوف يقدم على إعلان تنحيه. 

وبعد طول انتظار وترقب خرج مبارك في خطاب متلفز ليوجه بيانه الثالث للشعب 
المصري ويفاجأ الجميع برفض التنحيء ولكنه عوضا عن التنحي فوض سلطاته 
لنائبه عمر سليمان » وقد استهل مبارك خطابه بكلمة للشباب المحتجين في ميدان 
التحرير وني كل الميادين» قائلا إنه يعتز بهم كرمزء وشدد علي أن دماء الشهداء لن 
تضيع هدراء وأنه لن يتهاون في معاقبة المتسببين عنهاء وأكد حرصه علي تنفيذ كل ما 
وعد بهء وأنه يعرف أن مطالب الشباب عادلة ومشروعة؛ مشيرا إلى أن الأخطاء 
راردة في كل نظام سياسي. لكن الحرج والعيب كل العيب هو الإملاءات الأجنبية 
من الخارج أيا كان مصدرها أو مبرراتها. 

وجدّد مبارك تأكيده علي أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية, وأنه متمسك 
بالاستمرار حتى نقل السلطة لمن يختاره الناخبون في الانتخابات المقبلة» وأشار إلي 
أن الحوار الوطني بدأ بالفعل. وأنه أسفر عن توافق مبدئي لوضع خريطة طريق 
للانتقال السلمى للسلطة حتى سبتمير سئة »5١١١‏ وقال : إنه بمقتضى الصلاحيات 
الخولة له تقدم بطلب تعديل خمس مواد دستورية مع تأكيد الاستعداد للتقدم سأي 
تعديلات أخرى في وقت لاحقء لتسهيل شروط الترشح للرئاسة وتعديل مدد 
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الرئاسة والتمهيد لإلغاء قانون الطوارئ. 

وشدّد الرئيس علي أنه لم بخضع يومأ لضغوط أو إملاءات؛ وأنه عمل علي أمن 
ا ا ل ا 
يقارقه. 

جاء خطات مارك غَيا للآمال الى اتعقدت غلى تتحييه» وقاطعة التظاهرون 
عندما شرع في القول بأنه «أفني عمره دفاعا عن أرض مصر»» وأنه «شهد حروبها؛. 
واشتعل غضب المعتصمين بميدان التحرير وارتفعت صيحاتهم تزلزل المكان بكلمة 
واحدة: ارحلء إرحلء ارحل » وقد رفع بعض المتظاهرين أحذيتهم ولوحوا بها أمام 
الشاشة التى كانت تبث الخطاب تعبيرا عن غضبهم من عدم استجابة الرئيس لمطالبهم 
ورثائه لنفسه. 

وبعد انتهاء الخطاب هتف المتظاهرون في حالة غضب شديدة #يسقط يسقط حسني 
مبارك» . «ارحل» وطالبوا بتدخل الجيش المصري وبدأت أعداد كبيرة من المحتشدين 
بميدان التحرير بالتوجه للقصر الجمهوريء ومبنى التليفزيون» وبادرت قوات الجيش 
إلى نصب الأسلاك الشائكة حول القصر الجمهوريء. لتمنع الاحتكاك بين الجمهور 
الغاضب وقوات الحرس الجمهوري المتحلقة حول القصر الرئاسي. 

كان اليوم التاليى يوم جمعة سماها الغاضبون بجمعة «الزحف»» واحتشد فيها أكثر 
من عشرة مليون مواطن في قلب القاهرة بميدان التحرير وحوله؛ وفي جميع ميادين 
مصر الرئيسية» وبدأ زحف عشرات الألوف علي قصور الرئاسة وبخاصة قصر القبة 
الرئاسي بالقاهرة والقصر الرئاسي برأس التين بالإسكندرية. 

وصدر البيان رقم 7 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يقول 
بالنص: 

نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتى يتحدد فيها مصير البلاد» وف 
إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض للسيد نائب 
رئيس الجمهورية من اختصاصات وإيمانا من مسؤوليتنا الوطنية بحفظ واستقرار 
الوطن وسلامته قرار المجلاس: 

أولا: ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية: 

إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الخالية. 

- الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من إجراءات. 


711 


- إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في 
ضوء ما تقرر من تعديلاءت دستورية. 

ثانيا: تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من 
خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى تنامي 
الانتقال السلمي للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إلية أبناء 
الخسيى: 

الثا: تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرماء الذين رفضوا 
الفساد وطالبوا بالإصلاح وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين » كما 
تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على 
مصالح وممتلكات شعبنا العظيم. 

حمي الله الوطن والمواطنين. 

ويقق السل الناغيرى اللداقيك يوقت حتاف واتجدا فى مال مس إل عتربيناء 
وبدت مصر في ذلك اليوم وقد خرجت عن بكرة أبيها تطالب بمطلب واحد: أن 
يرحل الرئيس. 

لات 

وعند السادسة مساء الجمعة العظيمة يخرج عمر سليمان نائب الرئيس على شاشة 
التلفزة يعلن تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن الرئاسة» وتسليم الحكم للجيشء 
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يصدر البيان رقم ” ويقون إنه ليس بديلا 
عن الشرعية التى يرتضيها الشعب المصري. 

ويصد رالمجلس الأعلى للقوات المسلحيّ المصريتن البيان رقم (؟) 

أيها المواطنون: 

في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر . وبصدور قرار الرئيس محمد 
حسني مبارك بالتخلي عن منصب رثيسر الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة بإدارة شؤون البلاد ..ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الأمر وخطورته أمام 
مطالب شعبنا العظيم في كل مكان لإحداث تغيرات جذرية فإن المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة يتطلع مستعينا بالله سبحانه وتعالى للوصول إلى محقيق امال شعبنا 
العظيم وسيصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بيانات تحدد الخطوات 
والإجراءات التدابير التىى ستتبع . 
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إن المجلس في نفس الوقت ليس بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب » ويتقدم 
الجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسنى 
مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطنى حربا وسلما وعلى موقفه الوطني في 
تفضيل المصلحة العليا للوطن. 

وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز 
لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد شعبنا 
العظيم. 

والله الموفق والمستعان.. والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 

وصدر على الفور البيان الأول لجماهير ثورة مصر يقول: 

نحن جماهير شعب مصر» صاحب السيادة على أرضه ومصيره ومقدراته؛ التى 
استردها كاملة باندلاع ثورة 75 يناير الشعبية المدنية الديمقراطية وتضحيات شهدائها 
الأبرار» وبعد نجاح الثورة في إسقاط النظام الفاسد وقياداته» نعلن استمرار هذه الثورة 
السلمية حتى النصر وتحقيق مطالبها كاملة وهي: 

أولاً : إلغاء حالة الطوارئ فورا . 

ثانياً :الإفراج الفوري عن كافه المعتقلين السياسيين . 

ثالثاً: إلغاء الدستور ال حالي وتعديلاته. 

زابعا: كل علد الشعب والشورى.واالسن الحلية: 

خامسا :إنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالى يضم خمسة أعضاء من بينها شخصيه 
عسكريه وأربع رموز مدنيه مشهود لما بالوطنية ومتفق عليها.. على ألا يحق لأي 
عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة. 

سادساً: تشكيل حكومة انتقاليه تضم كفاءات وطنيه مستقلة لا تضم تيارات 
سياسيه أو حزبيه تتولى إدارة شؤون البلاد وتهيئع لإجراء انتخابات عامه حرة ونزيهة 
في نهاية هذه الفترة الانتقالية في مده لا تزيد عن 9 أشهر . ولا يجوز لأعضاء 
الحكومة الانتقالية الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية. 

سابعاً: تشكيل جمعيه تأسيسية أصلية لوضع دستور ديمقراطي جديد يتوافق مع 
أعرق الدساتير الديمقراطية» والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان ويستفتى عليه 
الشعب خلال ثلاث أشهر من إعلان تشكيل الجمعية. 
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ثافناة.[ظلوق حدر تعووم الكسوات على السير لله وذفق أطلنة لمي ذوة 
قيد أو شرط وبمجرد الإخطار. 

تاسعاً: إطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات. 

عاشرا: إطلاق حرية التنظيم النقابي وتكوين منظمات الجتمع المدني. 

حادي عشر: إلغاء كفه المحاكم العسكرية والاستثنائية وكل الأحكام التى صدرت 
بحق مدنين من خلال هنه الحاكم. 

أخيراً: نهبب بجيش مصر الوطن البار ابن هذا الشعب العظيم الذي صان دماء 
الشعب وحفظ امن الوطن في هذه الثور: العظيمة أن يعلن تبنيه الكامل لكل هذا 
القرارات ومطالب الثورد وانحيازه التام إل الشعب. 

وقع البيان باسم « جمهير ثوره 59 يناير ». 

حارت 

وفي يوم السبت ١١‏ فيراير سنة ٠١١١‏ أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه 
الرابع الذي بدا تطمينياء أكدت فيه القوات المسلحة على عدة أمور رأت ضرورة 
التاكيد عليها في أول يوم بعد تسلمها السلطة خلفا للرئيس المتخلي عن الرئاسة؛ فجاء 
فيه نصا: 

من المجلس الأعلى للقرات المسلحة 

نظرا للظروف الت تمر بها البلاد والأوقات العصيبة الي وضعت مصر وشعبها في 
مفترق الطرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لابنائه من 
مكتسبات. حيث إن المرحلة الراهنة تقتضى إعادة ترتيب أولويات الدولة على نحو 
يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب وأبناء الوطر: في الظروف الراهئة.. 

وإدراكا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا 
لحرية الفرد فحسبء ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت.. 

وتصميما ويقينا وإيمانا بكل مسؤولياتنا القومية والوطنية والدولية وعرفانا بحق الله 
ورسالته وبحق الوطن وبسم الله وبعونه يعلن الجلس الأعلى للقوات المسلحة التالي: 

أولا :التزام الجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل ما ورد في البيانات السابقة الى 
أصدرها. 
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انيا :إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ثقة فى قدرة مصر ومؤسساتها 
وشعبها علي تخطي الظروف الدقيقة الراهنة. ٠‏ 

ومن هذا المنطلق» علي كل جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام 
برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد إلي الأمام وعلي الشعب تحمل 
سكوليته ق هذا الشان. 

ثالثا : قيام الحكومة ال حالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. 

رابعا :التطلع إلي الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحرء الذي 
يسمح بتولى سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة. 

خامسا :التزام جمهورية مصر العربية بكل الالتزامات والمعاهدات والاتفاقيات 
الإقليمية والدولية. 

سادسا: يتوجه الجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى شعبنا العظيم أن يتعاون مع 
إخوانهم وأبنائهم من رجال الشرطة المدنية؛ ويجب أن يسود الود والتعاون بين التميع 
ويهيب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعار الشرطة في خدمة الشعب. 

والله ولي التوفيق. 

وعلى الفور أصدرت حركة شباب 55 يناير بيان رقم (”7) الصادر في ١‏ فبراير 
١‏ نحت عنوان مزدوج: (من أجل ثورة شعبية مستمرة)» (انتصر الشعب.. 
والثورة مستمرة) 

باسم دماء الشهداء الطاهرة» وباسم ثورتنا الشعبية المجيدة: 

حقق الشعب المصري انتصاره بإسقاط رأس النظام «حسنى مبارك؛, ونؤكد أنهلم 
كن اذا مجكله اخ ع الرئيين الخلوع قزانهم ولكن خيلافنا الرئسي سم 
النظام الفاسد والعميل لأمريكا وإسرائيلء لذا كان إسقاط رأس النظام يمثل انتصارا 
جزئيا لا أكثر؛ وطهذا ستبقى ثورتنا مستمرة حتى تحقق كافة أهدافها #إسقاط بقايا 
النظام والقضاء على كل سياساته». ولأن الشرعية الثورية هي الشرعية الوحيدة 
لذلك نرفض ما جاء ني بيان امجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص الالتزام بكل 
المعاهدات الدولية والإقليمية» ولا يجوز إطلاقا الحديث عن الشرعية الدستورية إذ أن 
الثورة تعنى الانتقال إلى نظام جديد ودستور جديد يمثل شرعية الثورة. 

وني هذا الإطار نعلن أن بياني الجلس الأعلى للقوات المسلحة الرابع والخامس لم 
يقتربا من مستوى طموحات الجماهير الثائرة» فيما يتعلق بالمطالب العاجلة والتى كان 
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يمكن تنفيذها بمجرد قرار وهي: 

وقف العمل بقانون الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين. 

حل جهاز أمن الدولة. 

- إقالة حكومة أحمد شفيق التي عينها الرئيس المخلوع وتشكيل حكومة تكنوقراط 
( إدارية ) لتسيير الأعمال. 

حل الحزب الوطني ومحاكمة كافة رموز الفساد ومحاكمة كل من أطلق النار على 
المتظاهرين. 

أما عن مطالبنا الأساسية والتى حاول بياني المجلس الرابع والخامس الالتفاف عليها 
ونعيد التذكير بضرورة تنفيذها كما هي: 

-١‏ تشكيل مجلس حكم انتقالي مدني يضاف له ممثل عن المؤسسة العسكرية. 

-١‏ تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. 

"'- الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 

وندعو جموع الشعب المصري للمشاركة في المظاهرة المليونية يوم الجمعة القادم ١8‏ 
فبراير .5١1١‏ 

الشرعية للثورة ... وكل السلطة للشعب 

هات 

وانفجرت من جديد وفي اليوم التالي مباشرة المظاهرات الفئوية التى بدا أنها 
تتحرك بفعل تراكم المظلوميات التى سادت المجتمع قبل ثورة ينايرء إضافة إلى أن 
بعضها بدا وكأنه يتحرك بفعل فاعل يريد أن ينشر الفتنة والقلى والتوتر وربما 
الفوضى في المجتمع» ورأى المجلس العسكري ضرورة التنبيه على خطورة المظاهرات 
الفئوية على الاقتصاد الوطني» وتعطيل عجلة الإتتاج فأصدرت بينها الخامس في 
الاثنين ١5‏ فيراير 7١١١‏ تقول فيه: 

البيان الخامس من المجلس الأعلى للقوات المسلحي: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

«في ظل الظروف الطارثة التى تمر بها البلاد وقيام القوات المسلحة مجماية أبناء 
الشعب الشرفاء الذين قاموا بالمطالبة بحقوقهم المشروعة وبعون الله وتوفيقه أصبح 
المناخ مهيأ لتيسير سبل الديمقراطية من خلال صدور إعلان دستوري يضمن تعديلات 
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الديمقراطي الحقيقي إلا أنه تلاحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات 
رغم عودة الحياة الطبيعية في ظروف من المفترض أن يتكاتف فيها كافة فئات 
وقطاعات الشعب لمؤازرة هذا التحرك الإيجابي ودعم جهود المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة لتحقيق كافة طموحات وتطلعات المواطئين». 

«إن المصريين الشرفاء يرون أن هذه الوقفات في هذا الوقت الحرج تؤدى إلى آثار 
سلبية تتمثل في الآتي: 

أولا : الإضرار بأمن البلاد لما تحدثه من إرباك في كافة مؤسسات ومرافق الدولة. 

ثانيا : التأثير السلى على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين. 

ثالثا : إرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل في قطاعات من الدولة. 

رابعا : تعطيل مصالح المواطنين. 

خامسا : التأثير السللى على الاقتصاد القومى. 
يتطلب من كافة المواطنين الشرفاء تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان 
وبما لا يؤثر على عجلة الإنتاج وتقدمها. 

(والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أنه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار 
بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل كلا في موقعه 
مع تقديرنا لما تحملوه لفترات طويلة. 

«ونأمل من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شئون البلاد في هذه الفترة الحرجة 
إلى أن يتم تسليمها إلى السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتتولى مسئوليتها 
لأس كمال مسيرة الدعمقراطية والتنمية. 


+0 صودمهه 


ومرة أخرى تصد ر جماهير الثورة بياناً تقول فيه: 
باسم شهداء ثورة مصر الشابة نشكر كل من ساند ثورتنا الشعبية للحرية 
بعد تحقيق الثورة المظفرة أول وأهم انتصار لما وهو إسقاط النظام الاستبدادي 
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الفاسد واستعادة شعب مصر العظيم لسلطاته وسيادته بحماية جيشها الباسل. 

فإن جماهير الثورة تعلن أن الشورة مستمرة وأن جماهيرها الغفيرة باقية في كل 
ميادين وساحات مصر حتى تتم الاستجابة لكل قرارات الشورة صاحبة الشرعية 
الوحيدة الواردة في البيان الآأول. 

وتدعو جماهير الثورة جيش مصر العظيم مثلا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
إلى إعلان فوري ناجز بقبول كل القرارات الواردة في البيان الأول جماهير الثورة. 

إن الانتتصار الأول وإن كان دليلا عسى أن دماء شهداء الثورة وحرحاها من شباب 
مصر الطاهر لم تضع هدرا فإن احترام تصحيات شعبنا تقتضى استمرار الشورة حتى 
تعهد الجيش بحماية قرار'ت الثورة الساعية إلى نقلى مصر لدولة حرة مدنية ديمقراطية. 
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الباب السادس 


الإصلاح 
الدستوري المنشود 


الفصل الثانخ 
على الطريق إلى الدستور 


كات 

لا يختلف اثنان على أن مسببات ودوافع ثورة 19 يناير كانت متعددة» منها ما هو 
اقتصادي اجتماعي» ومنها ما هو سياسي وثقافي؛ ومنها ما هو خاص بالمظالم التي 
كثرت في عهد الرئيس المخلوع؛ ومنها ما هو وثيق الصلة بكرامة الناسء التي أهدرت 
على نطاق واسع في عهده الطويل» حتى قيل عن حق أن كل شاب وفتاة» وكل رجل 
وامرأة وحتى كل طفل خرجوا جميعا لأسباب وطنية عامة ولسبب شخصي يخص كل 
فرد فيهم؛ ولكن أحدا لا يستطيع أن يماري في أن الإطار الدستوري السائد» وماتم 
إدخاله على دستور عام ١911١‏ من تعديلات عامي 75٠١0‏ و2350017 حظيت بسخط 
غالبية المصريين من كافة الفئات» ومن مختلف الأعماره وكانت المطالبات بتعديل 
الدستور أو تغييره قد بدأت تتعالى أصواتها منذ بداية العشر الأوائل من الألفية 
الجديدة» وانقسمت آراء المطالبين بدستور جديد بين مطالب بتعديلات على دستور 
»١‏ وبين مطالب بتغيير الدستور كله. وكان الحد الأدنى الجامع للحركة الوطنية 
الدستورية هو إجراء تعديلات جوهرية على الدستور الدائم» أقلها تقليص سلطات 
واختصاصات رئيس الجمهورية» وتحديد مدد الرئاسة بفترتين فقطء والنص على 
الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والتشريعية» وتوسيع دائرة الحقوق 
والحريات العامة. 

وتحت شعار رفض التوريث والتمديد توحدت المطالبات غلى أهمية تعديل 
المادتين 7/5 التى تقصر الترشح لرئاسة الجمهورية على الرئيس مبارك ونجله جمال 
فقطء وكذلك المادة /ا/ التى تفتح المدد الرئاسية حتى النفس الأخير للرئيسء والمادة 
8 الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات» والمادة 47 المتعلقة بالفصل في 
صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى » والمادة 44!المرتبطة بإعلان حالة 
الطوارئ. 

سلطات الرئيس واحدة من أكبر مساوئ دستور 191١‏ حيث وضع في يد 
الرئيس سلطات شبه مطلقة يمكنه من خلالها اتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع إلى 
البرللان» حيث يبلغ عدد مواد الدستور الى تمنح سلطات يعينها 0 مادة؛ من بين هذه 
الصلاحيات اختص رئيس الجمهورية ب-70 صلاحية؛» أي بمعدل ”57 في المائة من 
إجمالى السلطات والصلاحيات التى يخولها الدستورء بينما ترك الدستور للسلطة 
التشريعية بمجلسيهاء الشعب والشورى؛ ١4‏ صلاحية فقط. 

وإذا أضيفت الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية إلى سلطته الفعلية النابعة من 


121 


موقعيه الرئاسي والحزبي؛ فإن معنى ذلك هو سيطرة الرئيس عمليا على السلطتين 
التشريعية والتنفيذية في البلاد» وعلى نحو 88 في المائة من إجمالي الصلاحيات التى 
ينظمها الدستور. 

ولذلك كان المطلب الأساسى لجماهير ثورة 70 يناير سئة 7١1١١‏ هو إلغاء دستور 
0١‏ بتعديلاته» ورأت اجماهير التى أسقطت النظام» أن أول ما يترتب على إسقاط 
النظام أن يسقط الدستور الذي تلاعب به الرئيسر المخلوع وعدله وقتما أراد وبطريقة 
جعلت منه أسوأ دساتير العالم من قبل ومن بعد ثم كان هو أول من عطل العمل 
بالدستور حين قرر على غير ما يقرره الدستور الذي كان يحكم به. ويبنى شرعية 
نظامه على أساسه. أن ينقل السلطة إلى المجلس العسكري الاعلى» رغم أن الدستور 
يحدد طريقة نقل السلطة في حالة تخلي الرئيس أو تنحيه عن السلطة؛ وليس فيها نقل 
السلطة إلى ا جلس العسكري» متخطيا نصوص الدستور التى تنظم نقل السلطة (وهي 
المواد 85-5). 

كان سقوط رأس النظام بعد هذه الثورة الشعبية المجيدة يعنى سقوط شرعيته؛ ما 
بعنى سقوط دستوره. ووقف العمل به» ثم كان الغرار الذي اذه لرئيس المخلوع 
بنقل السلطة إلى المجلس العسكري لا يعني غير شيء واحد أن شرعية جديدة قد 
بدأت. شرعية تستند على الثورة» ولا يمكن أن تتساند على دستور ساقط» وكان أول 
الأخطاء على الطريق إلى الدستور الجديد أن القائمين على وضع خريطة الطريق 
استندوا إلى الدستور الساقط رغم أن وجودهم نفسه كان يعني أول ما يعنى إسقاط 
الدستور وعدم نفاذ أحكامه. 

ومضت حركة الجماهير تتفاعل يوما بيوم مع ما يطرح عليها مز قضايا ما بعد 
الثورة» وكان أول ما طرح عقب الإعلان عن تنحي الرئيس السابق حسن مبارك في 
١‏ فبراير عام ٠ ١١‏ وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد. 
واستجابة مطالب المواطنين» ينا لوعوده التي قطعها علي نفسه. أصدر امجلس 
إعلانا دستورياً في ١‏ فبراير يؤكد فيه8إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعياً منه 
بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطنء ووفاء بمسؤولياته التاريخية 
والدستورية في حماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها وكفالة أمتهاء واضطلاعا 
بتكليفه بإدارة شؤون البلاد. يدرك إدراكا وافتها أن التحدي ا لحقيقي الذي يواجه 
وطننا الغالى مصر يكمن في تحقيق التقدم عبر إطلاق جميع الطاقات الخلاقة لكل فرد 


من أبناء شعبنا العظيم». 


وأضاف: «يتحقق ذلك بتهيئة مناخ الخرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال 
تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التى عبر عنها شعبنا العظيم 
خلال الأيام الماضية بل وتتجاوزها لآفاق أكثر رحابة» بما يليق بمكانة مصر الذي سطر 
شعبها العظيم أولى سطور الحضارة الإنسانية على صفحات التاريخ». 

وتابع البيان: «إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤمن إيمانا راسخا بأن حرية 
الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والتعددية والعدالة 
الاجتماعية واجتئاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد 
في الفترة المقبلة»). 

وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة إيمانه التام بكرامة المواطن وذكر في البيان: 
«كما يؤمن المجلس ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هى إلا انعكاس لكرامة كل فرد 
من أفراده فالمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو حجر الزاوية في بناء الوطن القوى». 

وقرر المجلس تعطيل العمل بأحكام الدستورء وأشار إلى أنه يدير البلاد بصفة 
مؤقتة» لمدة 5 شهورء أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورىء وأكد تمثيله لمصر 
داخليا وخخارجيا. ١‏ 

وأعلن بيان المجلس حل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل لحنة لتعديل الدستور 
وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعبء وأكد المجلس التزامه بإجراء انتخابات 
مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية؛ بالإضافة إلى التزامه بالمعاهدات 
الدولية والإقليمية التي تمل مصر طرفا فيهاء وأوضح اوبوقيي الخلدن الاعتى 
للقوات المسلحة سيتولى تمثيله أمام جميع الجهات في الداخل والخارجء بالإضافة إلى 
حل مجلسي الشعب والشورى. 

وأكد البيان أن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال 
الفترة الانتقالية» وأنه سيشكل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد 
الاستفتاء عليها من الشعب. 

وف ١5‏ فبراير ١١١١‏ أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره رقم ا لسنة 
0١‏ بشأن تشكيل لحنة لتعديل اللجافرون تليق تيده الأعتلدن الدستوري 
الصادر عن المجلس في يوم ١١‏ فبراير. 

جاء تشكيل اللجنة وفقا للقراز بركاسة المستشار طارق البشريء النائب الأول 
لرئيس مجلس الدولة الأسبق» وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور عاطف البناء أستاذ 
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القانون الدستوري بجامعة القاهرة» والاستاذ الدكتور حسنين عبد العال» أستاذ 
القانون الدستوري بجامعة القاهرة» والأستاذ الدكتور محمد باهي يونسء أستاذ القانون 
الدستوري بجامعة الإسكندرية » والأستاذ صبحي صالح. المحامي بالنقض. والمستشار 
ماهر ساميء نائب رئيس المحكمة الدستورية العلياء والمستشار الدكتور حسن 
البدراوي» نائب رئيس المحكمة الدستورية العلياء والمستشار حاتم بجاتو» رئيس هيئة 
المفوضين في المحكمة الدستورية العليا » الذي تولي مهام مقرر اللجنة. 

وحدد القرار مهام اللجنة في دراسة لغاء المادة 4/ا١‏ من الدستورء وتعديل المواد 
3 » لالاء 5لا . 61894 ”57 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة 
تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتحابات رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب 
والقتورى كما فرلل اللجتنة:دزاتنة العتديلات اللازمة للقواتين التعلقنة ببالمراد 
الاستورية حل التعديل: 

وطالب القرار اللجنة بأن تنتهي من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
صدوره.؛ وانعقدت اللجنة على الفورء وواصلت عملها حتى انتهت من صياغة 
التعديلات الدستورية المقترح تعديلها في الموعد المحدد ني القرار» وسلمت تقريرها 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. 

تناولت التعديلات التى أدخلتها اللحنة مواد الدستور التي تتعلق بالشروط 
الواجب توافرها في رئيس الجمهورية. وكيفية قبول الترشح هذا المنصبء وإجراءاته. 
ومده الرئاسة» وكذلك شروط الترشح لعضوية مجلس الشعبء والاختصاص بالفصل 
في صحة عضويه أعضائه؛ وتعين نائبا سرئيس الجمهورية» وشروط إعلان حاله 
الطوارئ ومدتها. 

وشملت التعديلات المواد: هلاء الا لالاء مرحي 577 179, 58 'ء وإلغاء المادة 
و إقافة افقرة أخيرة للماذة :ةا وإغتانة عالاتن برقتي 14 كرا 
مكرراً »)١(‏ وذلك على الوجه التالي: ْ 

- تعديل المادة 1/4 بإضافة شرط عدم حصول المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية. 
ولا أي من والديه علي أية جنسية أجنبية , وألا يكون متزوجا من غير مصرية. 

- تعديل المادة 5لا يراعي تفادي العيب الدستوري الواضح في المادة قبل التعديل. 
وهو طول المادة حيث تعتير من أطول مو د الدساتير في العالم» على خلاف الطبيعة 
الشكلية للمواد» والقواعد والمبادئ الدستررية» كما يخفف التعديل وطأة الشروط 
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الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد والموافقة علي المرشح للرئاسة (ثلاثون عضواً بدلاً 
من مائتين و خمسين)» والسماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طال ما تمتتع 
الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة. 

واستحدث التعديل قد فكرة التأييد الشعبى للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية. 
مع مراعاة تعددية تأييده واتساع شعبيته في أكثر من محافظة» وبعدد معين من الأفراد 
في كل محافظة. 

وأسبغ التعديل علي اللجنة العليا التى تشرف علي الانتخابات الرئاسية صفة 
القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية؛ و إلغاء عضوية الشخصيات 
العافة :ديا 

وأبقي التعديل علي فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة بقةَ علي مشروع 
قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة 
للمحكمة الدستورية العلياء وكذا أخاليت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات 
الرئاسة للقانون المنظم هذه الانتخابات. 

- تعديل المادة لالا يجعل مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان 
نتيجة الانتخابات» ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط. 

- تعديل المادة 484 يضمن تشكيل لجحنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف 
على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء ء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة» و 
أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية» و ليس تحت إشراف عام 
ل ل 

1108 أسفر عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء 
البرلمان» والذي كان مقرراً للمجلس ذاته. إلا أن التعديل قد أولي لحكمة النقض وهو 
اختصاص أصيل لاء يتم تفعيله وتأكيده © نحقيقا وَقْضَتَاد بعد إغلان اشسة الأفعات 
مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس 
الشعب (سيد قراره). 

تعديل المادة 114 يلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائباً له خلال ٠١‏ يوما على 
الأكثر. 
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تعديل المادة ١54/4‏ جعل إعلان حاة الطوارئ لمدة محدودة لا تنجاوز ستة أشهرء 
- المادة 174 الخاصة بمكافحة الإرهاب تم إلغ ؤها نهائيا. 


تعديل المادة ١44‏ وسع قاعدة الاقتراحات لدستورية من رئيس الجمهورية:؛ أو 
نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد. وليس 
فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديلء وأشرك في ذلت موافقة مجلس 
الوزراء لأهمية الأمر. و حدد لجنة لإقرر مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من 
أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين» علي أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر 
م يكم الاستفتاة عليه من الشتعب» 

داإضافة 851 مكررا :المت الأععناء عو امون لأول علنين شعت 
وشورى النن لاعلكن عبج الات نكا على :تقنديل سيور الج دجوا 
الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الامحتور الجديد خلال ستة أشهر من 
انتخابهم, وذللف كلف فعا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 184 . 

إضافة المادة 146 مكررًا )١(‏ التى تنص على أن :« يمارس أول مجلس شوري؛ 
بعد [غلان نتيجة الاستفتاء على تغديل الدسعورة بأعضائه المتشين اختصاضاته 
ويتولى رئيس الجمهورية» فور انتخابه» استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه. 
ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون». 

5 

عشية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة بدت تركيبة الساحة السياسية 
في مصر متنوعة ومختلفة في حجم النفوذ الذي ت: تتمتع به داخل المجتمعء كان التْتِغيت 
المصري لا يزال حاضرا بثقله؛ ويتواجده ٠‏ الفعال في أيام الجمع التى أعقبت نجاح 
الثورة؛ وكانت القوات المسلحة حاضرة شقلها ووزنها المعتير داخل امجتمع المصري» 
وصورتها الوطنية ودورها في الحفاظ على مكتسبات الثورة؛ وكانت القوى السياسية 
المختلفة حاضرة كل بوزنه وحجم تأثيره في اجتمء» وتفاوتت تلك الأحجام؛ وبدأت 
المواقف من القضايا المطروحة على جدول أعمال الفترة الانتقالية تظهر الخنلاف 
مجددا في الصف الوطني الذي انعقد إجماعه على إسقاط نظام الرئيس حسن مبارك 
ولكنها بدت مختلفة فيما عدا ذلك» وراح كل طرف من الأطراف يجمع بين يديه 
أوراقا تزيد فاعليته ونفوذه وقدرته على كسب أكبر شريحة من الشعب لتأييد وجهات 
نظره حول جميع القضاياء وعلى رأسها الاستفتاء حول التعديلات الدستورية. 
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وبدا أن القوى التى تسعى للتنافس على الأرض تنقسم إلى عدة مجموعات رئيسية: 

أولاً: الإخوان المسلمون: وهم جماعة لا يمكن لأحد تجاهل نفوذها على الساحة 
المصرية» ورغم المخاوف التى تحيط بهم وبإمكانية وصوهم إلى الحكم. وما تشمله مسن 
حاوف قيام دولة دينية غير مدنية» إلا أن الواقع يشير إلى أنهم أكثر الجماعات 
السياسية الموجودة على الساحة المصرية تنظيما وربما أكثرها تأثيرا أيضاء ولقد 
اختارت الموافقة على التعديلات الدستورية» ورأت أن هذه التعديلات تعد مقبولة 
ويمكن البناء عليها لتتجاوز مصر هذه الفترة العصيبة بأقل خسائر ممكنة. 

وثانياً: السلفيون: وقد ظهر التواجد الفعلي للتيار السلفي وقدرته على التأثير في 
المشهد السياسي في مصر بعد ثورة 15 يناير» وهي القوة التى يبدو أنها ستكون مؤثرة 
على الساحة السياسية في مصر في السنوات المقبلة» ورغم أن السلفية فكرة ومنهج 
أكثر من كونها تنظيماء | إلا أن تأثيرها في الجتمع المصري لا ينكره أحدء حيث تشير 
الدلائل إلى أن التيار السّلفي يلعب دوراً سياسياً واضحاء وقد لا نبالغ إذا قلنا إن 
تأثيرهم ربما يفوق تأثير الإخوان المسلمين حالياً بما يملكونه من قدرات دعوية واضحة 
وإفكانات كبيرة ماذية 'وفئة ووجوه تلع ترئحنا'نن المضوون د سواء علتن الميستؤي 
الرسمي أو الشعبي؛ ولقد دعت هذه الجماعة إلى تأييد التعديلات الدستورية ووافقت 
عليها بنفس منطق الإخوان المسلمين من أن الموافقة عليها تُجتّب مصر مخاطر كثيرة 
هي في غنى عنها. 

ثالثا: الأحزاب التقليدية: وقد بلغ عدد الأحزاب المعتمدة قانونيا قبل ثورة 50 
يناير ١5‏ ينوا سانيا غير أنْ العديد منها قد لا يتعذدّى كونه مجرد مقر وربما جريدة» 
وأحيانا بلا مقر ولا جريدة» وذلك بسبب غياب الحياة الديمقراطية من جهة» وضعف 
التأثير ا جتمعي لهذه الأحزاب من جهة أخرى. وقد بقى بعض التأثير لأحزاب قديمة 
مثل حزب الوفد الخديد» والتجمع الوطني التقدمي الوحدويء والعربي الديمقراطي 
الناصريء» وربا تأثير أكبر لأحزاب أنشئت قبيل سقوط النظام؛ مشل حزب الجبهة 
الديمقراطية» وبقى لحزب الغد بعض التأثير» وكذلك لأحزاب تحت التأسيس مشل 
حزب الكرامة» وحزب الوسط الذي ثال بعد الثورة رخصة تآسيسه بعد رحلة قضائية 
طويلة» إلا أن هذه الأحزاب وبسبب ما تعرضت له قبل الثورة من ملاحقة وضعف 
في الإمكانات» انعكس ذلك بالضعف في تأثيرها المجتمعي» وما يزال أمامها الكثير من 
الوقت لكي تتواجد في المجتمع المصري وتُنشيئ كوادر وقيادات تصنع تأثيرا يثمر نتائج 
فلفوضة: 
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رابعاً القوى الجديدك وهي تلك ابتى ولدت من رحم الشورة» وشاركت في 
إنجاحهاء وكان لا تأثير كبير في تحقيق انجازات الثورة» ولكنها ينطبق عليها ما على 
الأحزاب القديمة من أنها تعاني من حدانتها وقلة خبراتها الميدانية المتعلقة بالتواجد 
وسط الجمهور وتنظيمه رتأطيره في أطر حزبية سياسية» ما يعني أنها لم تمتلك بعد 
القدرة على أن تكون لاعباً أساسياً فى المعادلة المصرية الخالية» وإن كانت تمتلك البريق 
الذي اكتسبته من مشاركنها الفعالة في وقائع ثورة يناير. 

رابعً: القوى الخارجية: وهي لا شك متعددة» بعضها عدو مثل إسرائيل» وبعضها 
مترقب مثل العرب الآخرين» وبعضها متحفز مثال أوروبا وأمريكاء ولكنها تتابع عن 
كثب كل ما يدور في مصر وتأثيراته سواء الداخلية منها أو الخارجية» وذلك حناطك 
على مصالحها مع مصر بما تمثله من ثقل عربي وإقليمي وتأثير في المنطقة» وخوفاً من 
تبعات أي نتائج قد تظهر ولا تتوافق مع مصالحها. 

ل 2 

أثارت التعديلات الدستررية التى وضعته اللجنة المكلفة من المجلس العسكري 
الكتيودمين الراقك» بقن خاضص آراء الأجرابو و القتوع الناسية والخيراء والللين 
المصريين حول الموقف من التعديلات الدستورية؛ التى أعلن المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة إجراء الاستفتاء عليها يوم السبت ١94‏ مارس .5١١١‏ وشهدت الساحة 
السياسية المصرية انقساما واضحا داخل الجماعة الوطنيّة المصرية حيث برز تيّاران 
أساسيان: 

الأوّل:تمئّله جماعة الإخموان المسلمين والمجلس العسكري الذي حثٌ المصريّين على 
التصويت ب «نعم». هذا التيّار يرى أنه لابد من النّصويت على التّعديلات باعتبارها 
وثيقة دستورية مستقلة وليس باعتبارها جزءا من دستور معطل وهدفها هو تنظيم 
انتقال السّلطة» وأنْ الظروف الخحالية لا تسمح بالعمل على دستور جديد لأنّ المشكلة 
ليست في صياغة دستور أو كتابته وإنّما في تحقيق إجماع وطن على بنوده لاسيّما فيما 
يتعلق بمصير المادّة القانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيس 
للتشريع وشكلٍ النظام النسامتي ونسبة اخمسين في المائة للعمال والفلاحين» ويرى 
هذا التيار أيضا أن الدستور الجديد لابد أن تعدّه هيئة منتخبة وليست هيئة مختارة من 
مجلس العسكري. 

أمّا التيّار الثاني والمعارض فهو يضم تجمعا عريضاً من ائتلاف شباب ثورة ١5‏ 
يناير وحركة 5 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير ومجموعة الأحزاب السياسية» التجمع 
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والناصري والوفدء وكل هؤلاء اعتبروا التعديلات التفافا على مبادئ الثورة. 

وقد لوحظ أن الاعتراضات لم توجه إلى التعديلات نفسها بقدر ما وجهت ضد ما 
لم يعدّل وخاصة فيما يتعلق بالصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية» وقد عكست 
تخوفا مشروعا من إعادة إنتاج النّظام الاستبدادي عبر عدم تعديل سلطات الرئيس 
واختيار المجلس العسكري الانتقائى لموادٌ بعينها لتعدّل فيما تُركت صلاحيات الرئيس 

وتخوف هذا التيار من أن يكون بوسع رئيس الجمهورية الذي ستفرزه الانتخابات 
الرئاسية القادمة؛ التى يتعين حتما إجراؤها قبل نهاية المرحلة الانتقالية» ممارسة تأثير 
مباشر في عمل اللجنة التأسيسية» خصوصا بالنسبة إلى المواد المتعلقة بصلاحياته وفترة 
ولايته. 

وبرز تخوف آخر عند التيار الرافض للتعديلات من أن تفضى الانتخابات 
التشريعية المبكرة إلى تقاسم كلّ من الإخوان وفلول الحزب الوطن لمقاعد الهيئة 
النشريعية حيث القوى السياسية الأخرى -لاسيما قوى الثورة- مازالت لا تملك 
التنظيم الكاني لاجتياز اختبار الانتخابات. 

واقترح أصحاب هذا الاتجاه إصدار إعلان دستوري يتضمن الموادٌ الأساسية 
لإدارة شؤون البلاد حين وضع دستور جديد وتشكيل مجلس رئاسي فز دبيرم اتسين 
و عسكري واحد لإدارة شؤون البلاد خلال ذ فترة انتقالية مذتها ستة شهور على 
الحو الس د يل با دوك ار 0 
وأساتذة القانون الشتعورف اد مشروع 00 جديد 0 للبلاد خلال شهر 
غلن الاك 

وفيما أعلن مؤيّدون موافقتهم عليهاء داعين أنصارهم للتصويت ب انعم؟ وأبدى 
معارضون رفضهم لماء مطالبين مؤيديهم بمقاطعتها أو التصويت ب «لا»» تحفظ فريق 
الث على فكرة التعجيل بالاستفتاء» مطالبين بفترة زمنية كافية لإجراء المزيد من 
النقاش والحوار المجتمعي حوطاء ولمنح الوقت لبقية القوى خاصة تلك التى شاركت 
في الثورة لترتيب أوراقها وتشكيل أحزاب قوية قادرة على المنافسة والتمثيل الجيد في 
البركان القادم» الذي سيضع ملامح الحياة السياسية للبلاد. 

وذهب المؤيدون للتعديلاات الدستورية إلى أنها: اخطوة تمهردية لتوفير المناخ 
الملائم لؤعداد دستور جديداء عن طريق اجمعية تأسيسية ينتخبها الأعضاء المنتتخبون 
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بمجلسي الشعب والشورى»» وأنها تشكل «نقلة كبيرة لا يمكن التقليل منها»» لكونها 
بمثابة «السر للمرحلة القادمة»» خاصة بعدما «أقرّت الإشراف القضائى الكامل على 
الأشكاباكة وؤاتهت التوزيث ف قشل عن كرنها مترورية الإنهاء حالة الفراغ 
00 وإقامة الدولة» وإعادة «الحيش إلى ثكناتها» خاصة وأن البلاد ا بمرحلة 
جَة تتطلب الخخروج من عنق الزجاجة) ورأى المؤيدون أن هذه التعديلات تمثل 

فرصة ة لأفضل عن امسق اجهرل؟. واصفين الجدل حوها بأنه اسفسطائي وعقيم». 
يؤخر «عودة السلطة للمدنيين»» محذرين من أن رفضها «سيؤدي لانتكاسة لا يعلم 
عواقبها أحدا. 

وذهب الرافضون للتعديلات إلى أن «الشورة التى قامت في 750 ينايرء أسقطت 
النظام والدستور معًا» وأن هذه التعديلات وإن كانت في مجملها يمكن التوافق عليها 
إلا أنها «لا تحقق طموح الثورة التى أسقطت النظام»؛ وأن «عهد الحسول الوسط قد 
انتهى» ويجب «أن لا نخاف من أي سلطة بعد أن 'متلكنا القدرة على الثشورة» وأنها 
مجرد امحاولة لإحياء دستور »191/١‏ الذي أعلنت الثورة عن وفاته»» أو هى في أفضل 
الحالات «ترقيع للدستور البالي». ْ 

وقد اصطفت الجماعات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في مقدمة المؤيدين 
للتعديلاات» وقد أجمعت الا تجاهات الإسلامية على اختلافها المعلن علي التصويت 
على التعديللات الدستورية المطروحة بانعمك» كما اعتيرها بعضص الأئمة «واجبا 
شرعياكاء وشددٍ الوسلاميون مختلف أطيافهم علي الموافقة علي هذه التعديلاات 
باعتياره 0 مؤقتا بين اتتيقات برلمان يأتيى بلجنة تأسيسية تكون مخولة بصياغة 
دستور جديد وكامل للبلاد. 

وكانت جماعة الإخوان المسلمين في مقدمة المؤيدين لمذه التعديلات» وأعلنت 
موافقتها الصريحة عليها ودعت جموع الإخوان وممّيهم ومؤيديهم ومختلف طوائف 
الشعب إلى التصويت بالإيجاب لصالح التعديلات المقترحة» باعتبارها «البداية لأي 
تغييرا مأمول و«الطريق لتعديل الدستور بشكل كامل». 

وأكد الدكتور محمد مرسي؛ عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم 
الإخوان أن «الجماعة مع التعديلات التى أقرّتها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق 
البشري؛؛ داعيا الشعب إلى الموافقة عليهاء باعتبارها «خطوة أولى نحو المسار؛ 
و«الأقرب إلى الطريق الصحيح؛؛ مضيفا أنهاء وإن كانت «غير كافية لإرضاء مطالب 
الثورة والثوّار» إلا أن البلاد تمر بمرحلة حَرِجَة تتطلب الخروج من عنق الزجاجة من 
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خلال تلك التعديلات التى تنقلنا إلى حالة الاستقرار». 

ودفعت الجماعة بقوة في انَّجاه سيناريو الموافقة من أجل المضئ في تنفيذ بقية 
الانعحتاقات الأخرى وعان ءرانسها الاتحانات الزلاية ومد نان الاستنيء أن 
يُظهر -ربا لأؤل مرة منذ عقود- الكتلة الانتخابية الحقيقية للاخوان ومدى قدرتها 
على التأثير 

وكان هذا واضحا أمام التيارات السياسية الأخرى, ولاسيّما ثوار 15 يناير» وقد 
قدر الجميع أن الإخوان هم من سيقطفون ثمار الثورة بالسيطرة على اطيئة التشريعية 
أو تقاسمها مع فلول الحزب الوطني إن جرت الانتخابات البرلمانية وفق الجدول 
الزمبى الذي أقرّته القوّات المسلحة» وقد سعى الإخوان لتبديد حاوف الجماعة 
الوطنية المصرية بالتأكيد على أن مبدا الإخوان سيكون «مشاركة لا مغالبة» وأنّ 
الجماعة تعهدت بأن لا ثر شح أكثر من ثلث المقاعد (من أصل 0٠١‏ ) وهي لن ترشّح 
أحدا في الانتخابات 0 بل إن عضو مكتب الإرشاد عصام العريان أعلن عن 
استعداد الإخوان لخوض الانتخابات «بقائمة وطنية موحدة» يشارك فيها شباب 
الثورة ومن يرغب من القوى السياسية. 

ركان من أبرز نقاط القوة إلى جانب الإخوان أن السلفيين بكافة فصائلهم انضموا 
إلى منطق الإخوانء وبدوا كأنهم رديف طبيعي وقوي لقوة الإخوان التصويتية؛ ومن 
جانبهاء تبنت الدعوة السلفية بقيادة الشيخ د. ياسر برهامي حث أبناء الجماعة على 
المشاركة والتصويت بالموافقة علي التعديلات الدستورية المطروحة» وأوضحت 
الدعوة السلفية حيثيات موقفها في بيان نشره موقع لاصوت السلف»» قالت فيه: 
«وذلك بناء علي أن في هذه المشاركة الإيجابية إعمالا لما تقرر في الشرع الشريف من 
السعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان». 

وقالت الدعوة السلفية في بيانها إن التعديلات تضمنت عدة إيجابيات أهمها عدم 
التعرض للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة همو الإسلامء كما 
تضمنت التعديلات الدستورية إيجابية في إلغاء المادة ١74‏ الخاصة بمكافحة الإرهاب 
والتى كانت سيفا مصلتا علي العمل الإسلامي برمته» وأن الإشراف القضائي علي 
الانتخابات يعد إيجايية. ‏ ' 1 00 

وانضمت الجماعة الإسلامية بدورها إلى الموافقين علي التعديلات» ودعا الشيخ 
عاصم عبد الماجد القيادي البارز في الجماعة وعضو مجلس شوري الجماعة. إلي 
التصويت بانعم» علي التعديلات الدستورية» بحسب ما نشرت صحيفة «الأهراما 
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المصرية الاثنين 

ودعا عبد الماجد إلي عدم الالتفات إلي دعوات هدم الدستور حتى لا تكون هناك 
فوضى في البلاد» مشيرا إلى أن التعديلات كافية في هذه المرحلة الراهنة التى يجب أن 
يتكاتف فيها الجميع لاستقرار الأوضاع. ْ 

ومن جانبهاء أعلنت جماعة أنصار السنة المحمدية أنها توافق على التعديللات 
اللروحة وطالي لين فعووقض اللنماقنة لين إن ل ماخرو اه التضدويكت 
بالموافقة علي التعديلات» لأن إيجابياتها والمصلحة المرجوة منها أكثر من سلبياتها. 

وقال حمال عبد الرحمن القيادى بجماعة أنصار السنة إن بجحلس شوري الجماعة دعا 
في جلسته الخميس الماضي المسلمين إلي أن يصوتوا في الانتخابات النيابية والرئاسية 
القادمة للمرشح الذي يرونه أكثر تبني لقضايا الإسلام ومصلحة الآمة. مؤكدين أن 
الآمة ة رجالا رجات ا ونا او سور كد الثانية من الدستور 

كما أصدرت «افيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» بمصرء التى يرأسها أ.د. نصر 
فريد واصل المفتى السابق» ويلوب عنه أ.د. علي أحمد السالوس وأمينها العام د. محمد 
يسري إبراهيم- بيانا لحا جاء فيه: «الحيئة تري أن التعديلات الدستورية الجديدة مقبولة 
في الجملة» والتصويت عليها بالموافقة يمهد لقيام مناخ سياسي أفضل وحريات 
وحقوق أكمل». 

ومن جانبه أفتى الشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إسراهيم بالإسكندرية 
بأن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت القادم واجب على كل مسلم 
الذهاب للمشاركة فيهاء والموافقة عليهاء وأضاف المحلاوي» الذي يعتبره أهل 
الإسكندرية «خطيب الثورة» بسبب خطبه الى حمست الشباب للمشاركة في ثورة 0" 
ينايرء أن التعديلات الدستورية تضمن الانتهاء من كل مطالب الثورة المطلوبة؛ وعلى 
رأسها إعداد دستور جديد للبلاد» يحيّقَ طموحات كل الشرفاء والوطنيين من أبناء 
هذا البلد. 

ودعا المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العواء جموع الشعب المصري بالخروج 
إلي الاستفتاء ء #بنعم» علي الدستورء وألا يجلس في البيت أحد لديه بطاقة رقم قومي. 
مؤكدا أن عدم الذهاب إلي الاستفتاء والقعود أمر خطير علي مستقبل البلد. 

وأضاف العوا: «الذي يحب مصر عليه أن يصوت بالإيجاب علي تلك 
التعديلاات»» ير إن أن وضع دستور جديد كاملا للبلاد ليحل محل دستور مضي 
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على وضعه 5١٠‏ سنة منذ عام 191/١‏ أمر لا يمكن أن ينجز في المدة القلية المتبقية من 
الفترة الانتقالية والمتبقى منها أقل من ؟ أشهر ونصفه لأن الجيش قرر أن تكون 
الفترة الانتقالية 5 أشهر. وبدوره؛ قال الشيخ محمد بن عبد الملك الزغي أحد شيوخ 
التيار السلفي أنه بعد دراسة التعديلات أعلن موافقته عليهاء مع التنبيه علي أن هذا 
التعديل الدستوري إذا كان مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد» فيجب عليه أن 
يأتي بدستور جديد تكون مواده لا تخالف الشريعة الإسلامية وتكون الشريعة 
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وعدم وجود مصادر أخري للتشريع. 

وفور خروجهما بعد ثلاثة عقود قضّياها في غياهب السجون في قضية اغتيال 
الرئيس أنور السادات يوم 5 أكتوبر »198١‏ أعلن كل من عبود الزمر وابن عمه 
الدكتور طارق الزمرء القياديان بتنظيم الجهاد.ء عن موافقتهما على التعديلاات 
الدستورية ودعيا الشعب إلى التصويت ب «نعم»؛ وأكد الدكتور طارق» الحاصل على 
درجة الدكتوراه في القانون الدستوري خلال فترة سجنه؛ أن «التعديلات الدستورية 
جيدة) وهي ار الحلول في الفترة الحالية»» وأن «الذين أعدّوها من ذوي الكفاءة 
والخيرة) وأنه سيتم الإعداد دستور جديد بعد استقرار الأوضاع». 

وبدورها ات الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية التعديلات الدستورية 
المقترحة» وكان على رأسها حزب الوسط الذي أعلن عبر موقعه الإلكتروني أن 
(أساس انحيازه لهذا الرأي» هو الرغبة في التجاوز السريع للمرحلة الانتقالية الراهنة 
الي تعد حالة استثنائية ينبغي عدم التوسعٍ فيهاء أو حالة ضرورة يهب أن تقدر 
بقدرهاء ليعود اليش العظيم إلي تكانة قر أعدرع اندر اختصاصه الأصيل في 
الدفاع والذود عن الوطن. بعد جهوده المشكورة في حماية الشورة ضد الظلم 
والاستبداد والفساد». لكنه أكد علي أنه «بالرغم من انحياز حزب الوسط لفكرة 
التصويت بنعم علي التعديلات الدستورية. إلا أنه يرحب بنتيجة الاستفتاء أيا كانت» 
لأنها أولاً وأخشيراً تمشل تجاحاً لإرادة المصريين في التصويت الحر النزيه لاختيار 
مستقبلهم علي النحو الذي تقر ه الأغلبية. 

واعتبر حزب الوسط أن «الآلية الملزمة التي نصت عليها التعديلات الدستورية» 
6 بالفقرة الأخيرة للمادة 2186 ؛ لوضع دستور جديد؛ هي الأنسب والأوفق» لآن 
عملية وضع دستور جديد حيائنٍ ستكون تحت إدارة رئيس منتخب ومجلسين 
منتخيين)2. 

ووافقه الرأىي حزب «العمل4: إذ أعرب أمينه العام مجدي أحمد حسين عن أمله في 
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الإسراع بتسليم السلطة المؤقتة من القوات المسلحة إلى الشعب» و«إجراء انتخابات 
حرة نزيهة نحت الإشراف القضائي الكامل» واإعداد دستور جديد خلال مدة محددة 
زمنيا» محذرا من أن «التصويت ب (لا)» يعننى فشل الشورة والعودة بنا إلى نقطة 
الصفر». 

كما أبدى الحزب الوطبى (قبل حله). موافقته على التعديلات ودعا أعضاءه 
للتصويت بالموافقة عليهاء وأعلن أمينه العام محمد رجب أن «الحزب طلب من 
أعضائه المشاركة في الاستفتاء» والتصويت ب انعم» لما له من أهمية في تحقيق 
الشرعية الدستورية» والانتقل إلى مرحلة جديدة من العمل الوطنى». وهو الموقيف 
الذي تبنّته أحزاب صغيرة مثل حزب «السلام الديمقراطي»؛ الذي أعلن رئيسه 
المستشار أحمد الفضالي تأييده للتعديلات» داعيا جموع الشعب للاستفتاء عليهاء معتبرا 
أنها «البداية لإجراء عمليات التصحيح لإعداد دستور جديد للبلاد» بعد انتخاب 
مجلسي الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية». 

5-5 

وعلى جبهة رفض 'لتعديلات الدستورية المقترحة تعددت القوى السياسية 
والأحزاب » خاصة القوى الجديدة الى ولدت مع اندلاع ثورة ١18‏ يناير »5١١1١‏ وقد 
أصدر عدد من الآحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع الماني» بيانا أعلنوا فيه 
رفضهم للتعديلات ودعو الشعب إلى التصويت عليها ب «لا" في الاستفتاءء مطالبين 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار «إعلان دستوري مؤقت»» كما طالبوا جماعة 
الإخوان بمراجعة موقّفها من التعديلات والنظر إلى المصلحة العليا للوطن؛ وأكد 
البيان الذي وقع عليه أحزاب: الجبهة والتجمع والجمعية الوطنية للتغير وائتلاف 
شباب الشورة والحزب الشيوعي المصري وتحالف المصريين الأمريكيين والحملة 
الشعبية لدعم البرادعي؛ إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني» أن «دستور عام 
0١‏ قد سقط بفعل ثورة 73 يناير وأن سريان التعديلات المقترحة يعيد الاعتبار 
إليه". 

وقالوا إن الدستور الابد أن يكون معبرا عن السياق الاجتماعي والثقافي 

والسيا سي الذي نش فيه. رقد ثبت من دراسة التعديلات المقترحة وجود عوار 

دستوري في أكثر من موضع.ء يفتح الباب مام العديد من المشكلات الى قد تعصف 
بالبلاد عند التطبيق إذا توائرت ظروف بعينها بسسب الصياغة المرنة في حالات أو 
الخامدة 2 فى أخري. 
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وذكروا في بيانهم أن «النصوص الواردة في التعديلاات المقترحة تنطوي علي تمييز 
فاضح بين المواطنين في حقوق الممارسة السياسية خصوصا المادتين هلا والاء وأن 
التعديلات الدستورية المقترحة تمنح عند سريانها للرئيس الجديد نفس الصلاحيات 
والاختصاصات والسلطات الواسعة لرئيس الجمهورية التى عانت منها اليلاد مستندا 
اراد سدور 141/1 واذتهذة الننديالات تهدد عند سريانها تحقيق طنويعات القعن 
في دستور جديد يؤكد أماله في نظام ديمقراطي يكفل له الحرية والعدالة الاجتماعية 
وتوكيد مبدأ الفصل بين السلطات في دولة مدنية. 

واتساقا مع هذا الموقف. أعلن السيد البدوي رئيس حزب الوفد» رفضه 
للتعديلات» وقال في بيان صادر عن الحزب: (إن الحزب سيبدأ حملة موسعة لرفض 
التعديلات الدستورية»؛ مشيرا إلى أن «رفض التعديلات» سيكون البديل عنه إعلان 
دستور جديد للبلاداء» وأعلن حزب التجمسع رفضه للتعديلات» داعيا الناخبين 
لرفضها وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد» وقال الدكتور رفعت السعيد» 
رئيس حزب التجمع: «إن هذه التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من 
المبادئ الدستورية العامة» وفي مقدمتها الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وإهدار 
حق التقاضي؛ء مشيرا إلى أن «التعديلات تتصادم مع مواد أخرى في الدستورء 
والأخطرء أنها لم تمس سلطات رئيس الجمهورية الواردة في الدستور» وهي سلطات 
مطلقة. وبقاء هذه المواد يحول أي رئيس يتم انتخابه إلى حاكم مستيد وديكتاتور 
رغما عنه). 

كما أعلن حزب الجبهة رفضه للتعديلات» داعيا بالتصويت عليها ب «لا4. ودعا 
إبراهيم نوار» القائم بأعمال الأمين العام للحزب إلى مظاهرة مليونية جديدة لرفض 
تعديلات الدستور المقترحة يوم الجمعة ١4‏ مارس وهو اليوم السابق على الاستفتاء. 
وأضاف أن التعديلات «نقطة دستورية ونقطة سوداء في تاريخ التشريع المصري)ء 
جاءت في وقت استيقظ فيه الشعب وأنها ااتسمح بإعادة إنتاج الفساد من خلال 
إعطائها صلاحيات مُطلقة للرئيس». مشيرا إلى أن الحزب سيحشد بكل الطرق 
السلمية من أجل التصويت ب «لا»؛ مؤكدا في الوقت ذاته» أنه إذا صوت الشعب ب 
«نعم» في ظل استفتاء نزيه وعادل» سيلتزم الحزب بما اختاره الشعب. 

وفي السياق ذاته» أعلنت أحزاب الناصري والكرامة والوفاق» رفضها للتعديلات 
وطالبت في بيان لاء عقب اجتماعهم المشترك. بضرورة إعداد دستور جديد للبلاد 
يحد من سلطات الرئيس» وأكد سامح عاشورهء نائب رئيس الحزب الناصريء أن 
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رفض الأحزاب للتعديلات يتماشى مع رفض شباب 75 يناير لها ومطالبتهم بإعداد 
دستور جديد للبلاد» بخالاف دستور .19491١‏ الذي يعطي سلطات واسعة وديكتاتورية 
للرسسن: 
م 

وكما انقسمت القوى والأحزاب السياسية حول التعديلات والموقف منهاء 
انقسمت الشخصيات العامة بدورها بين مؤيد ومعارض للتعديلات وللاستفتاء عليها 
ومتحفظ عليهاء فأعلن الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجملء؛ نائب رئيس مجلس 
الوزراء» موافقته عليهاء داعيا الشعب للاستفتاء حسبما يريد» موضّحا أنها #جسر 
للمرحلة القادمة» و«لابد من العبور مر هذء المرحلة الانتقالية»» مؤكدا أن «إعداد 
دستور جديدء يحتاج إلى وقت4» رافضا وصفها بأنها مجرد «ترقيع». 

وطالب المستشار محمود اللفضيري» نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس 
نادي قضاة الإسكندرية الأسبق» الشعب للمشاركة بقوة وفاعلية في الاستفتاء على 
التعديلات الدستوريةء موضحا أنها تمثل «دستورا مؤقتا» و#مرحلة انتقالية للعبور إلى 
دستور جديد»» وقال: «سأوافق على التعديلات. رغم تحفظاتي على بعضهاء لآنها 
على حالما أفضل من المستقبل ال جهولء كا توفره من آلية انتقال السلطة ومؤسسات 
الدولةاء وحدّر الدكتور حمل جبريلء أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان» من 
(إطالة الفترة الانتقالية عن 5 شهور؛ء لانها «قد تُعيد البلاد إلى عهد ما قبل ثورة 0” 
يناير»» مشدّدا على «ضرورة الموافقة على التعديلات لتعود القوات ابن لية 
لتكناتها"ا. 

واعتبر المستشار عزت عجوة؛ رئيس نادي قضاةة الإسكندرية» أن التعديلات 
اجيدة جداء وتشكل نقلة كبيرة لا يمكن التقليل من شأنها؛ وتساءل: هل الأفضل أن 
يتتخب الشعب رئيسا ومؤسسات الدولة ملزمين بوضع دستور جديد أم يختار أحد 
للشعب مجلسا رئاسيًا مؤقتا؟!» واصفا الحدل الدائر حول التعديلات بأنه «سفسطائي 
وعقنيم» و«يؤخر عودة السلطة للمدنيين!» ورأى المستشار حسن النجار أن التعديلات 
الأقَرّت الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات» و«أنهت التوريث» و«#اوضعت 
أسسا مقيولة لمرحلة انتقالية». 


وي مقال له بعنوان: (احدل ف الانجاء الغلط). ؛: أوضح الكانئ الصحفي فهمي 
ي أن «العديادية الى 6 على 0 اي ه. دري ما يكون 3 
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الأكمل». ورغم قناعته بأنها «غير كافية»؛ إلا أن الدكتور جمال بيومي» الأمين العام 
لاتحاد المستثمرين العربء أعلن أنه سيصوت ب «نعم»؛ لإنهاء «حالة الفراغ السياسي 
واستعادة وجود مؤسسات الدولة بأسرع ما يمككن»» ورغم إقرار الدكتور معتز عبد 
الفتاح» رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ميتشغان بالولايات المتحدة 
وأستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة» باقتناعه بإقرار التعديلات الدستورية وإعلانه 
أنه سيقول «نعم' للتعديلات» فإنه يؤكد احترامه لمن سيقولون «لا»؛ محذرا في مقال له 
بعنوان «روعة التداول حول التعديلات» من أن ننتهى في مارس .,55٠١١‏ إلى مشهد 
مقابل لما حدث في مارس 1905» حين خرج قطاع من المصريين» مطالبين القوات 
المسلحة بالبقاء في الحكم وكاشفا في مقاله «نعدل الدستور كب نغيره»؛ عن أن 
«البعض عنده انطباع غير دقيق بأن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة. 
ستنفي فرصة تغيير الدستور. وهذا غير حقيقي». 

وكان من بين المتحفظين على التعديلات الدستورية الدكتور أحمد كمال أبو المجد 
الفقيه الدستوري المعروف. وقد طالب بتأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية» 
مشيرا إلى أن «دمج التعديلات كلها في حزمة واحدة والتصويت عليها كلها ب «نعم» 
أو «لا»» يضع المصوتين في حرج»» وقال في مقال له بعنوان: «أدعو لتأجيل الاستفتاء 
على التعديلات الدستورية.. وتلك أسبابي»» إن «ما أعلن عنه عند طرح التعديلات 
من إدارة احوار مجتمعي موسع عليهاء لم يتم بشكل محدد ومنظماء موضحا أنه (إذا 
كانت التعديلات أغفلت معالجة تركز السلطة في يد الرئيس» فإن التخلص من 
احتمال عودة هذا التركيزء سيكون موعده مناقشة مشروع الدستور الدائم» الذي 
نتصور أن يعيد النظر في حدود العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وسائر المؤوسسات 
الدستورية». 

ومن جهتهء دعا الدكتور مصطفى كامل السيدء أستاذ العلوم السياسية يجامعة 
القاهرة» رافضي التعديلات الدستورية إلى الإعلان عن رفضهم بطريقة ديمقراطية 
بالذهاب إلى مراكز الاستفتاء والتصويت بالرفض وتعبئة الناس للتصويت ب «لا4»» بما 
يتناسب مع طرق التعبير الجديدة؛ التي عن ان سود ود دورة 88 نازر مزيدا ها 
يبديه البعض من تحفظات على التعديلات الدستورية المقترحة» معتبرا أن «الترتيب 
الأمثل للفترة الانتقالية» يكون بإصدار إعلان دستوريء وأن تمتد الفترة الانتقالية بما 
يسمح بوضع دستور جديد وأن جرى الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية». 

وكان على رأس الشخصيات العامة الرافضة للتعديلات الدكتور محمد البرادعي؛ 
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الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية واحد المرشحين للرئاسة» والذي أعلن 
رفضه للتعديلات» وقال في حوار مع قناة أون تي في» إنه سيصوّت برفض التعديللات 
الدستورية» مشيرا إلى أنه ليجب وضع دستور جليد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية 
تعقبها انتخابات برلمانية»» داعيا المجلسر الأعلى للقوات المسلحة لتأجيل أو إلغاء 
الااستفتاء. 

مرشح آخر للرئاسية هو السيد عمرو موسى؛ الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أعلن رفضه للتعديلاات المقترحة. وأكد أنه سيصوأت ضد حزمة التعديللات» كيرا أن 
١الدستور‏ الحالي سقط كليا»: وقال في لقائه مع عدد من المثقفين المصريين: إن 
الدستور الحالي تم تجاوزه. وليس من الصالح ستمرار الاستناد إليه أو تعديلهك. 
وطالب بإصدار «(إعلان دستوري»» يغطي الفترة الانتقاليه ويمهد لانتخابات الرئاسة» 
التي قال إنها «يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية؛ وهو ذات الرأي الذي أعلنه 
الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد. الذي أكد أنه سيصوت ب ١«لا»؛‏ على 
التعديلاات» لافنا إلى أن الموافقة على التعديلاات» تعنبى الموافقة الضمنية على باقى 
مواد الدستور التى تفتقد للشرعية. ْ ١‏ 

كما أيد الفريق الرافض للتعديلات الدكتور إبراهيم درويش. الفقيه الدستوري 
الذي أوضح في كلمته أمام الندوة الى عقدتها مؤسسة الأهرام تحت عنوان: «همل 
نصوت ب انعم نعم» أم (لإ)» على التعديلات الدستورية؟ل أن لالتوئيى السنابق حسنى 
مبارك 55 الثورة وسقط معه الدستور والنظام السياسي بأكمله؛ وكان يتعين على 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة إسقاط الدستور بأكمله؛ وليس تعطيله وتعديله». 
ويشاركه الرفض المستشار زكريا عبد العزيزء الرئيس السابق لنادي قضاة مصر والذي 
وصف التعديلات بأنها «زرع أعفاء سد ميك وقال خلال الندوة الى عقدت 
ور القاهرة لدراسات حقوق الإنسن: لاقورة ينأير أسقطت الدستوراء داعيا 
المواطنين إلى التصويت ب ١لا»‏ عليهاء ويتفق معهما بهي الدين حسنء مدير مركز 
القاهزة لدراساك خقوف الأنيان الذىبيرى أن التعديلدت المإتسح جناءك انعيتة) 
وامخيبة لأمال المصريين وتطلعاتهم» وأنها «لا تساعد على فتح الباب أمام تحول 
ديمقراطي. لقصر الفترة الانتقالية (نحو 5 شهور). اد اد شدي رن 
التمتيل والكاردة ل متم مطل كلاد ل الرضلة اللاحقة» القوى السياسية الجديدة 
والشابة الى أطلقت ثورة 50 يناير» وهو ذات رأي حافظ أبو سعده؛ رئيس المنظمة 
المصرية لحقوق الإنسان» الذي حذر من أن الموافقة على التعديلات ستسمح للإخوان 
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وبقايا الحزب الوطن بالفوز بأغلبية مقاعد اليرلمان. 

وكتب الدكتور حسن نافعة المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغير أكثر من مقال 
حول التعديلات الدستورية قال في أحداها أنه «لو كانت هذه التعديلات قد طرحت 
قبل ثورة 5؟ يناير» في إطار برنامج إصلاحيء لقوبلت حيئذ بترحيب هائل» ولرأت 
فيها الغالبية الساحقة من الشعب المصري نقلة نوعية للأمام» أما أن تأتى عقب ثورة 
كبرى استهدفت إسقاط النظام وليس إصلاحه. وبعد أن تمكنت بالفعل من الإطاحة 
برأس هذا النظام؛ فمن الطبيعي أن تبدو وكأنها محاولة للعودة بالعجلة إلى الوراء. 

10-2 

ولاحظ المراقبون لحدة الخلاف الحتدم بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات 
الدستورية الكثير من نقاط الاتفاق بينهم؛ وأول ذلك أنه ليس هناك خلاف بين 
المؤيدين والمعارضين علي مسألة تغيير دستور١197»‏ وقد بدا أن الخلاف بين الطرفين 
على خارطة الطريق التى تقود امجتمع إلى وضع دستور جديد للبلاد» ورأي 
المعارضون أنه يجب الحفاظ على قوة الدفع الثورية التى نشأت في 5؟ يناير 5١1١‏ 
ومن ثم يرون ضرورة ترك فسحة في المجال لقوى الشورة في تجميع قدراتها وتحفيز 
قواهاء والبدء بوضع الدستور الجديد الذي تجري على أساسه الانتخابات البرلانية 
والرئاسية؛ بينما رأى المؤيدون للتعديلات ولخارطة الطريق التى وردت خلاها أن أي 
تأخير في عودة الأوضاع لطبيعتها معناه إطالة الفترة الانتقالية الأمر الذي يعطي 
الفرصة لأنصار الثورة المضادة والمظاهرات الفئوية ودعاة الفتنة الطائفية والمحزب 
الحاكم سابقًا وكذا القوي الخارجية لإشعال مزيد من الأزمات» والحجج نفسها 
يستخدما أصحاب الرأي المخالف. فأحزاب الوفد والتجمع والجبهة والناصري والغد 
والجمعية الوطنية للتغيير» يرفضون التعديلات باعتبارها تعديلات جزئية وطالبوا 
بإلغاء الاستفتاء عليها وتشكيل لجحنة دستورية لوضع دستور جديد لهذا السببء وزاد 
من مخاوفهم أن الحزب الوطني أيد التعديلات الدستورية. 

و كلما اقترب يوم الاستفتاء على التعديلات كانت حدة الخلاف تتصاعد. وكان 
من حجج الداعين إلى الاستفتاء على التعديلات بنعم أن التصويت ب (لا) علي 
التعديلات الدستورية سوف يزيد الأآزمة ضبابية» ويطيل أمد الفترة الانتقالية وتواجد 
اليش في السلطة؛ وما يتبع عدم الوضوح في الدولة من حالة من عدم الاستقرار 
والمظاهرات المتنوعة وتعطيل الونتاج وتدهور الاقتصاد. 

وقد ساعد على تأكيد هذه الحجة أن المستشار محمد أحمد عطية» رئيس اللجنة 
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القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء» صرح أنه «في حال التصويت على التعديلات 
ب (لا) سنكون أمام فراغ تشريعي» ويصبح القرار للمجلس الأعلى للقوات 
المسلحة». 

أحد أسباب الخلاف الأخرى بين المؤيدين للتعديلات الدستورية المؤققة 
والرافضين لما هو أن المؤيدين يعتبرون هذه التعديلات في حد ذاتها (إعلان دستوري) 
في حين لا يراها الرافضون هكذا ويؤكدون أن الموافقة على هذه التعديلات معناها 
القبول بالدستور القديم كما'هو يباقي عيوية باسعناء فنا جري تعديليه. من مسوادهة 
ولكن الدكتور يحيى الحمل نائب رئيس الوزراء أكد في تصريح له:« إنه في حالة 
تصويت الأغلبية ب«لا» على التعديلات الدستورية في الاستفتاء» سيتم إصدار إعلان 
دستوري لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة». 

وقد اقترح فقهاء دستوريون ونشطاءء لحل مشكلة التصويت ب ٠ )١2(‏ انتزاع المواد 
الدستورية التى سيتم الاستفتاء على تعديلهاء من دستثور الاء ووضعها في إعلان 
دستوري من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينظم للمرحلة الانتقالية لحين 
انتتخاب رئيس للجمهورية 'و لحنة تأسيسية لصياغة الدستور» وذلك تجنبا لمعضلات 
دستورية وسياسية كثيرة سيسببها استدعاء الدستور الذي عطل منذ مايقرب من 
الشهر لحين استكمال التعديلات الدستورية. 

وقال امحامي صبحي صالح عضو لجنة تعديل المواد الدستورية أن الامستفتاء بل 
على التعديلات يوم ١9‏ مارسء سيجعل الاختيارات مفتوحة أماء المجلس الأعلى 
للتوات المسلحة والذي يدير البلاد. ما بين تعيينه لأعضاء لجنة تأسيسية لصياغة 
دستور جديده. أو دعوته لانتخاب أعضاء هذه اللجنة. أي أن القرار سيكون بيد 
اجلس الأعلى وليس بيد الشعب أو القوى السياسية» إذا ما تم رفضنا استلام 
السلطات التى يمسك بها الجيش تباعا. 

وأضاف صالح .ء أن المطالبات بإصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري» 
وتشكيل مجلس مؤقت لإدارة البلاد و وضع إطار زمنئي لانتقال السلطة؛ ليست ذات 
معنى» إذ أن الإعلان الدستوري موجود بالفعل ومنشور في الجريدة الرسمية» وا جلس 
الانتقالي تمثل في قيادة المجلس العسكريء والإطار الزمنى موضوع ومعروف. 

وذكر خبراء قانون أن إعادة استدعاء دستور /١‏ الذي يتخوف منه المعارضة 
للتنديلات النستورية الماقحة قن عدت لآن النان الخامين للمخلس الأعلدئ 
للقوات المسلحة قرر تعطيل العمل بأحكام الدستورء لكنه قرر. في البيان نفسه. 
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تكليف لحنة لتعديل بعض مواد الدستورء أي أننا أمام إعلان دستوري يضم تلك 
المواد المعدل؛. وليس الدستور كله. 

ولقد أوضح هذه النقطة اللواء ممدوح شاهينء؛ مساعد وزير الدفاع للشؤون 
الدستورية والقضائية» عضو الجلس الأعلى للقوات المسلحةءفي تصريح له يوم؟١‏ 
مارس» قبل موعد الاستفتاء بأسبوع» قال فيه: إنه بموجب «الإعلان الدستوري» 
الذي أصدره المجلس منذ توليه إدارة شؤون البلاد تم تعطيل دستور ١لا‏ وبالتالي فإن 
المواد التسعة المعدلة والمقرر إجراء الاستفتاء عليها سوف تشكل دستورًا مؤقنًا لحين 
إعداد الدستور الجديد بعد انتخاب الرئيس القادم. 

ثم أصدر المجلس الأعلى «رؤية حول التعديلات الدستورية»» نشرها على 
صفحته الرسمية في موقع «فيس بوك» قبل 5 أيام من الاستفتاء» جاء فيها أن القوات 
المسلحة قامت في ٠١١١/75/١7‏ بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات 
الأساسية للإعلان» وأكد أن التعديلات تتضمن وجوب قيام كل من رئيس الجمهورية 
وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ١‏ أشهر على أن 
تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم 
عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يومًا من إعداده للاستفتاء 
عليه. 


وقد رصد المراقبون أحد أهم نقاط الخلاف بين المؤيدين للتعديلات المؤقتة 
رفض فكرة التعديلات المؤقتة» وقد رأى المؤيدون أن التعديلات حسمت الأمر 
الخديد. 

كانوا يتفقون على انتخاب لحنة تأسيسية لوضع الدستور. ولكنهم كانوا يختلفون 
فيمن ينتخب لجنة وضع الدستور الجديد أو يختار أعضاءها؟ وهل يختارهم امجلس 
الأعلى حاليًا أم يختارهم رئيس الجمهورية المنتخب أولا؟. 

يا 

وقبل إجراء الاستفتاء على التعديلاات الدستورية كانت الصورة قد وضعت أمام 

المواطن على الوجه التالى: 
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المؤيدون للتعديلات الذين يدعون المواطنين إلى الاستفتاء بنعم عليهاء بعضهم 
جعلها واجبا شرعياء وبعضهم وضعها موضع الاستفتاء على إسلامية الدولة . 
وجعل الذين يقولون نعم في خانة المؤمنين والذين يقولون لا في خانة الذين يحاربون 
الإسلام» وحاول بعضهه الآخر أن يجعل أسباب قبول التعديلات سياسية في المقام 
الأول فقالوا بأنها ستسد الفراغ الدستوري لحين الاتفاق على دستور جديد» وتسرع 
تسليم المجلس العسكري .لسلطة؛ كما تسرع من رفع حالة الطوارئ» وتحد من اللجوء 
إليها مستقبلاء وتعطى التضاء الحق في إدارة الانتخابات والإشراف عليهاء وتحمى 
إرادة الشعب من التزوير» وتتيح إجراء اتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة» كما أنها 
تلزم البرلمان والرئيس القادمين بانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد في غضون 
ستة أشهر فقط ء والآهم أنها تخفئف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية» وتحدد مدة 
الرئاسة» وتلغي قاعدة أز مجلس الشعب هو سيد قراره» وتؤكد احترام رأي القضاء. 
وتلغي المادة ١/4‏ من الدستور الخاصة بالإرهابء وتلزم الرئيس المقبل بتعيين نائب 


له. 


وكان رأي هؤلاء أن رفض هذه التعديلات معتاه أن يستمر عدم الاستقرار لمدة 
تزيد علي عام حتى وضع دستور جديد قد تحدث فيها مشكلات كثيرة وتدخلات 
خارجية وداخلية قد تعصف باستقرار البلاد» ولا يسرع بعودة الجيش إلى ثكناته ما قد 
يغري قيادات عسكرية بايقاء. 

ولم تكن رؤية الرافضين للتعديلات الداعين لوضع دستور جديد واضحة لأغلبية 
الجمهور المدعو إلى الاستعتاء على التعديلات» وحاولوا تلخصيها في رفض فكرة 
ترقيع الدستور القديم» وأن الدستور الجديد سيكون معناه حدوث تعييرات جذرية في 
النظام السياسيء وربما تحوله من نظام رسي إلى نظام برلماني» وتقليص صلاحيات 
رئيس الجمهورية» وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان أو الإبقاء عليهاء وقد 
كانت تلك الحجج تثير محاوف المصوتين أكثر مما تثير حماسهم لحاء خاصة وأن أمورا 
مثل المادة الثانية في دستور 1941/١‏ الخاصة باعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيسي للتشريع » ونسبة العمال والفلاحين كلها أمور تحتاج إلى حوار وطنى واسع 
وقد تحتاج لوقت طويل حتى يتحقق التوافق حوها. 

ورغم أن أغلبية المؤيدين للتعديلات فد صبغوا موقفهم منها صبغة دينية حتى 
أصبح الأمر عند الكثيريس وكأن المسلمين مدعون لقول نعمء وكأن المسيحيين مدعون 
تقول لاء وكان هذا العمل 558 في نتيجة الاستفتاء» إلا أن ضبابية البدائل الى 
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التي علقت بفكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسيء ذلك أن إقرار مثل هذا الفكرة كان 
سيفتح أبواب تساؤلاات عديدة» من الذي يختار أعضاء المجلس الرئاسي» وهل 
ينتخبون أم يعينهم المجلس العسكريء وما هي الصلاحيات التى ستناط بهم؟» وماذا 
يحدث عند اختلافهم؟ ولم يلتفت أصحاب هذه الفكرة إلى أن وجود ممثل للجيش 
ضمن أعضاء المجلس الرئاسي يعطيه أفضلية نسبية عن بقية الأعضاء لأنه تمشل الجهة 
صاحبة السلطة 0 
و أ عليها مادة بمادة؛ يه 
الوارد أن يكون الشخص موافقا علي مواد ورافضا لأخرىء وكان يتعين أن يتم 
الاستفتاء ء علي كل مادة علي حدة بدلا من تلك الطريقة المعيبة التى تضع المواطن أمام 
اختيارين إما الموافقة على التعديلات كلها أو رفضها كلها. 
50 

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر قرارا 
في الرابع من مارس سنة 7١1١‏ إجراء استفتاء في 14 من نفس الشهر على«تعديل 
المواد أرقام هلاو كلا و/الا و88 و47 و84١١‏ وم ١‏ من الدستور» و« إلغاء المادة 
4 من الدستور» و «إضافة فقرة أخيرة للمادة 184» ومادتين جديدتين برقمى 
ل مكرر و489١‏ مكرر ١‏ إلى الدستور»» وهى المواد التى ستجرى طبقا لما 
الانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد. 

وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم ١!‏ لسنه ٠١١١‏ بدعوة 
الاستفتاء يوم السبت الموافق ١4‏ مارس سنه 2750١1‏ بدءا من الساعة الثامنة صباحا » 

يتم إبداء الرأي في الاستفتاء بمكوجب بطافة الرقم القومي بمقار اللجان التابع للها 
محل الإقامة المدون في هذه البطاقة. أو أقرب لتنه في المكان الذي يوجد فيه الشخص. 

المواد التى سيجري الاستفتاء عليها هى 

- تعديل المواد 1/0 .5لا ء/ا/ا .88 ."37 .119 ١486‏ 

إلغاء المادة و ., 
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- إضافة فقرة أخيرة للمادة 184. 

- إضافة مادتين برقمي 184 مكررأء 184 مكرراً .)١(‏ 

وتولى الإشراف علي الاستفتاء لجنة قضائية عميا تشكلت بموجب المرسوم بقانون 
رقم لا لسنة 7٠١١1١‏ الصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ والذي جاء فيه: 

تتكون اللجنة من قضاة ومستشارين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.» 
وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقضس من غير أعضاء مجلس القضاء 
الأعلى» وأقدم نائبين لرتيس مجلس الدولة من غير أعضاء الجلس الخاص للشئون 
الإدارية؛ ورئيسي محكمتى استئناف المنصورة والإسماعيلية. 

تختص بالإشراف على كل ما يتعلق بالاستفتاء وعلى الأخص: 

- تشكيل لحان قضائية بالحافظات لمعاونتها في أداء اختصاصاتها. 

- تشكيل اللجان العمة ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أمينا لكل لخنه. 

إعلان نتيجة الاستعتاء. 

تحديد قواعد الاقتراع والفرز. 

- تحديد عدد اللجان الفرعية والمقار لى سيجري فيها الاستفتاء. 

-4- 

وفي يوم 14 مارس سنة 7١١١‏ » ولآوّل مرّة منذ عقود» وجد المصريون أنفسهم 
مدعون للاستفتاء على مواد الدستور النسع التي عملت على تعديلات دستورية 
جرى بشأنها حوار واسءء وانقسمت حوطا الآراء والمواقف». وفي خطوة إجرائية غير 
مسبوقة لضمان نزاهة العملية الانتخابية كان من حقهم أن يستفتوا ببطاقات الرقم 
القومي وليس بالبطاقات الانتخابية ويقتصر دور وزارة الداخلية على تأمين العملية 
الانتخابية فيما سيكون القضاء هو الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف على العملية 
الانتخابية. 

ورغم 0000 الأخيرة بالتأجيل أو الإلغاء واستبدال الاستفتاء 
بإعلان مبادئ دستورية أساسية يستند إل شرعية النورة» فقد كان لانا أذ ابا شق 
القوى السياسية لم تطالب بمقاطعة الاستفتاء بل تعالت الدعوات للذّهاب إلى صناديق 
الاقتراع وممارسة حقّ الاتدخابس والتصويت ب «لا) أو اانعم). 

ثلاثة قوى رئيسية ل تكن تشارك في العملية السياسية سواء كانت انتخابات أم 
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استفتاء» شاركت ربما للمرة الأولى بكثافة غير مسبوقة» أولا الأغلبية الصامتة» وثانيها 
أغلبية الجموعات السلفية وثالثها أغلبية المسيحيين» وهي أغلبيات لم تكن ترى في 
العملية السياسية أي جدوىء ولم تشارك من قبل بمثل هذه الكثافة كما جرى في 
الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري طول يوم السبت الموافق التاسع 
عتبو هر هازمن ع 1 

وقد أشرقت شمس هذا اليوم التاريخي بمعنى الكلمة على المصريين وقد ابتدأت 
حشودهم تتجمع حول مقرات لجان الاستفتاء في ربوع مصر كلهاء وبعد أقل من ” 
ساعات من بدء عملية التصويتء بدأت اللجان إرسال شكاوى إلى اللجنة القضائية 
العليا المشرفة على الاستفتاء تشتكى من نقص بطاقات التصويتء وامتلاء الصندوق» 
ونفاد الحبر الفوسفورىء ما دفعها إلى إرسال تعزيزات إلى اللجان التي تعانى هذا 
النتقص. 

ورصدت وسائل الإعلام المختلفة حضورا مكثفا للأقباط في دوائر بعينها في 
القاهرة والإسكندرية؛ مقابل نشاط للسلفيين والإخوان» وتسابق كلا الطرفين في دفع 
الناخبين إلى التصويت ب«لا» للطرف الأول وانعم» للطرف الثاني» كما رصدت في 
العديد من المحافظات رحلات جماعية بالأتوبيسات إلى لحان التصويت» نظم معظمها 
الإخوان المسلمون والأقباط» فيما تجولت أعداد من اتتلاف شباب الثورة بين اللجان؛ 
وعقدوا حلقات نقاش أمام مراكز الاقتراع» لتوعية المواطنين بالتصويت ب« لا». 

وشهدت أول عملية تصويت» بعد قيام ثورة 10 يناير سنة 25١1١‏ مشاركة واسعة 
من جميع طبقات المجتمع» وأطيافه السياسية. 

كانت الملايين قد قررت أن تستخرج شهادة الوفاة لنظام أسقطت رئيسه قبل أقل 
من أربعين يوماء بتوقيع شعبى جماعي غير مسبوقء وبدا أن المصريين غبحوا بامتياز في 
أول اختبار حقيقي للديمقراطية»؛ وسجلت معدلات الحضور في مراكز الاستفتاء على 
التعديلات الدستورية أرقاما قياسية؛ إذ اصطف المواطنون منذ الصباح الباكر في 
طوابير طويلة أمام اللجان» كانت تصل في بعضها إلى أكثر من ثلاثة كيلومترات» 
وتنوعت فئاتهم بين فقراء وأغنياء ومثقفين وعامة» حرفيين وموظفين وربات بيوت 
وأطفال. 

كان المشهد العام للاستفتاء ءع.عرشا وطنا نافتياق غابك عته المشسوذ الأآمتينة لول 
مرة» ولم تسجل فيه أي واقعة اشتباك أو بلطجة؛ واختفت كل ظواهر التصويت 
القسرى الموجه؛ كما توارت الرشاوى الانتخابية» وسقط الخوف من التزوير»ء وغاب . 
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الأموات عن تأدية واجبهم التصويت الذي كانت حكومات العهد البائد تلزمهم به في 
كل انتخاباتها واستفتا نواه كما سمط زم "العام السلة يفا ل اكمتيتز بر وازارة 
الداخلة: 

ول ينته نهار ذلك اليوم قبل أمن يضعر رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى إصدار 
أوامره بمدّ وقت الاقتراع إلى ما بعد الوقت الْحدّد له لمن يقف في لجمة التصويت أو 
محيطهاء وحين يأتي وقت ,علان النتائج سنعرف أن الاستفتاء على التعديلات 
الدستوريّة شهد نسبة مشاركة غير مسبوقة في الحياة السياسيّة المصريّة بنسبة وصلت 
إلى 47/ أي حوالي ١8‏ مليون مواطن بمن يحق لهم المشاركة في التصويت من جملة 
حوالي 45 مليون مواطن» وفي مؤتمره الصحفي بالقاهرة مساء الأحد ٠١‏ مارس سنة 
١١‏ 1 أعلن المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء 
أن اللين آيدوا التعديلات بلغوا ١4‏ مليوناً و147١‏ ألفا ولالاه فود ا تقنية ال 

فيها وفضنه]" ؟ "لكين ير لا ألقا ولاكرا مبوناء وس ل ا" 

وسجلت أعلى نسب التأييد في المحافظات النائية والريفية» بينما بلغ الانقسام حول 
التعديلات أشده في المحافظ ات الحضرية الرئيسة الثلاث: الجيزة والقاهرة 
والإسكندرية؛ ولكن حتى في الثلاث الأخيرة» لم تقل نسبة التأييد للتعديلات عن 1١‏ 
بالمائة. 

كانت النتائج تشير بوضوح إلى أن الفائز الأول هو الشعب المصريء الذي خيب 
كل الظنون التي تخوفت من البلطجة ومن فلول الحزب الحاكم الساقط. وخرج عن 
بكرة أبيه في عرس ديمقراطي حقيقي ليقول كلمته التى جاءت مدوية» وقد أثبت 
الشعب أن الإعلام وقواه المؤثرة كمواقع التواصل الاجتماعي والصحف وما حملته 
من مقالات لكبار الساسة والمثقفين وبرامج التوك شو كلها لم تكن كافية الحسم نتائج 
الاستفتاء» لمصلحة الذي تصدروا المشهد الإعلامى من دعوا الشعب إلى رفض 
التعديلات» وكان أبرز ما لفت الأنظار في نتائج الاستفتاء أن كل المرشحين الحتملين 
للرئاسة كانوا في جانب الذين قالوا لا للتعديلات الدستورية» وبالحساب يعنى أن 
المرشحين للرئاسة جميعا كانوا في الجانب الذي لم يحصل إلا على ما يزيد عن 7" / 
بقليل. 

وكان الفائز الثاني هو التيارات الإسلامية؛ سواء الإخوان أم السلفيين أم الأحزاب 
ذات المرجعية الدينية وقد اصطفت كلها في صف الذين قالوا نعم للتعديلات؛ وقد 
دلت نسبة التصويت على قوة هذا الاتجاه التصويتية» وربما ردت على واحدة من 
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المفتريات الكثيرة ضد هذا التيار والتى يطلقها الآخرون على الضفة الأخرى من نهر 
السياسة في مصرء وخاصة الفرية التى تحاول تقليص حجم الدور الذي لعبه التيار 
الإسلامي خاصة الإخوان في ثورة 6 يناير» وهو الدور الذي يعترف الإخوان 
أنفسهم أنه تأخر عن المشاركة الفعالة في أيام الثورة الآولى ولكنه عاد والتحق بها بقوة 
خاصة من الجمعة ١8‏ يناير سنة .7١١١‏ 

ورغم ذلك فقد كانت أسوأ ظواهر الاستفتاء على التعديلات الدستورية ظاهرة 
التصويت على أساس طائفى» وقد حدث بالفعل» سواء من جانب أغلبية المجمورعات 
السلفية أم من جانب أغلبية المشاركين من المسيحيين» الذين تأثروا بالخطاب الديني 
على الجانبين» من ناحية كان التصويت بنعم يعني التصويت للإسلام» ومن ناحية 
أخرى كان التصويت ضد الإسلام. 

الت 

ولا شك أن نتائج الاستفتاء قد كشفت عن واقع مصري غير الواقع المتخيل من 
كافة القوى السياسية التى كانت تظن أنها الأكبر تعيرا فين طموحنات الشارع 
المصري. ولابد أن هذه القوى استفاقت على الحقيقة التى أعلنت عنها النتائح» 

المفارقة اللافتة للنظر أنه عندما غابت قبضة الدولة البوليسيّة وجد الجميع أنفسهم 
أمام حقيقة مذهلة وهي أن التيار الإسلامي الذي حورب حربًا لا هوادة فيها 
استخدمت فيها كل الوسائل الشرعيّة وغير الشرعيّة من اعتقالات لمدّد مفتوحة 
وصلت إلى أكثر من ستة عشر عامًا ومحاكم عسكريّة م تتورغ عن إصدار عشرات 
أحكام الإعدام في حق الإسلاميين» ومصادرة أموالهم وغلق شركاتهم ومنعهم من 
تكوين أحزاب أو أي شكل من أشكال التواجد الشرعيءفي زمن مبارك»؛ بدا أنه هو 
الأكثر عافية وصحة وقدرة على التواجد في الشارع والالتحام بالمواطن البسيط 

ويعزو الفرقاء المخالفين لتوجهات التيار الإسلامي السبب في تلك المفارقة إلى تبني 
تلك التيارات والمجموعات لشعارات إسلامية» تجعلها أكثر قربا من رجل الشارع 
العادي؛ وهم لا يدرون أنهم بذلك يحكمون على أنفسهم وعلى مافي أيديهم من 
بضاعة لا تلقى تجاوبا لدى رجل الشارع العادي» ويبقى السؤال الذي يجب أن 
يطرحوه هم على أنفسهم ولماذا هم بعيدين عن الشعارات الإسلامية تلك التي تجد 
صدى وتجاوبا لدى الشعب المصري. 

وقد بدا لافنا للنظر أيضاً أن الخطاب السلفي حديث العهد بالسياسة جاء مستفرًا 
لقوى امجتمع الأخرى لربطه التصويت ب «نعم» بالواجب الشرعي والثواب الأخروي 


47 


رغم أنها رؤية سياسيّة اجتهادية تحتمل انصواب والخطأء حتى إن المستشار محمد عطية 
رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخايات اعتير أن استخدام عدد من السلفيين 
للدعاية الديسّة أمام مقار اللجان من شأنه التأثير على الناخبين» وشدّد عطية على أنه 
سيرفع هذه الملحوظة للمجلس الأعلى للقوات المسلّحة حتى يمكن تفاديها في 
الانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة القادمة حتى تخرج ُْ أحسن حال. 

وكان هو الاتجاه الوحيد الذي ربط التعديلات بالمادة الثانية من الدستور والتى لم 
تكن واردة في التعديلات» واعتبرها أه المعارك» ولذلك فقد اعتير بعض قادته 
وشيوخه الكبار أنهم انتصروا فيما أسموه بغزوة الصناديق» يقصد صناديق 
الانتخابات» وهو استحضار فظ لتعبير إسلامي لا يليق في الموضع الذي استخدم فيه. 

وقد لاحظ المراقبون عدة ملاحظات أولية حول نتائح الاستفتاء: 

دغدة المقيدين بالجداول الاتحابة فق اتكابات علس الشعب الى قبك فى 
سير ماقي »8 ولنون صر شالك تيوق الاعحاباتة المدورة ١1‏ لبون 
مصري يمثلون 70/ من لهم حق التصويت أي أن 750 من المقيدين لم يشاركوا رغم 
التزوير الفج الذي قاده الحزب الوطني. 

- تعد هذه هي المرة الأولي التى يتم فيها التصويت ببطاقة الرقم القومي حيث 
أصر المجلس العسكري علي عدم تغيير قانون ممارسة الحقوق السياسية الصادر سنة 
7 أي منذ 4 سنة والذي ابتدع موضوع جداول الناخبين وصدور تعديل خاص 
بالتصويت علي التعديلات الدستورية فقط مما يعنى انه من الممكن التراجع عن ذلك 
في انتخابات الشعب والشورى القادمة. 

- أضيف 5,١‏ مليون ناخب نتيجة التصويت بالرقم القومي إلي من لهم حق 
التصويت. 

- شارك في الاستفتاء ١8,6‏ مليون ناخب يمللون حوالي 757 نمن لهم حق 
التضويت»: 

- توجد محافظة واحدة صوت فيها ”5,7 مليون ناخب هى القاهرة» مس 
تحافظات صوت بها أكثر من مليون ناخب وهي الإسكندرية والشرقية والمنيا 
والدقهلية والبحيرة. 

- يوجد ست محافظات تجاوزت نسبة لأصوات الباطلة /١‏ من الناخبين وهى 
الحم الأ قير واقارة والعا وجورم ةنو اسيوط والسويين: ْ 
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- تعد القاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والجيزة أكبر امحافنظات 
التى رفضت التعديلات بنسبة 59/ في القاهرة ولا7/ في البحر الأحمر و 77/ في 
الامكتدوة مسارم تا و 1 ل ارق 

- كما تعد مرسي مطروح والوادي الجديد أكثر المحافظات التى وافقت علي 
التعديلات بنسبة 897/ و١41/.‏ 

- على مستوي المجموعات الجغرافية رفضص /7١‏ من سكان القاهرة الكبرى 
التعديلات الدستورية يليهم محافظات القنال 1554 ثم /7١‏ للمحافظات الحدودية 
و14/ في الوجه القبلى و /١1‏ في الوجه البحري. 

- رفض التعديلات 59/ في القاهرة و7”7/ في الجيزة و58/ في حلوان /١9‏ في 
القليوبية و /١6‏ في 5 أكتوبر. 

- حوالي ثلث سكان المحافظات الحضرية الكبرى رفضوا التعديلات الدستورية. 

- جاء إحمالى الرفض في محافظات القنال ليمثل 5 7 من الأصوات الصحيحة 
وكائة على تعب الرفض :ل بروسعة اذى الاتساعلية 1097 والسسويي 7 
رغم أنها كانت اعلي المحافظات من حيث المشاركة في الثورة وعدد الشهداء. 

- بلغت نسبة الرافضين في المحافظات الحدودية /7”١‏ وبلغت اعلى معدلاتها في 
لسر لاعن 117ل ومعدوت ناك 1/98 واقل تي تنارفيةة التعديلات ف التوادى 
الجديد حيث لم تتجاوز 4/ و في مرسي مطروح //. 

- تدحض هذه النتائج الادعاءات الخاصة بأن المحافظات الى تعتمد علي السياحة 
تصوت مع الاستقرار حيث جاءت نتائج التصويت في المحافظات التى تضم الغردقة 
وشرم الشيخ كأهم المقاصد السياحية بنسبة تتجاوز الثلث ضد التعديلات الدستورية. 

- رفض /١94‏ من سكان الصعيد التعديلات وجاءت علي رأس المحافظات من 
حيث نسب الرفض محافظة أسيوط 707/ والمنيا 777 وسوهاج ١7/.وقد‏ يرجع ذلك 
لارتفاع نسبة مشاركة المسيحيين في هذه المحافظات. كما تعد محافظتى قنا وبني سويف 
الأقل معارضة للتعديلات في الصعيد. 

- صوت /١‏ من سكان الدلتا ضد التعديلات الدستورية و 84/ مع التعديلات 
الدستورية وتعد محافظات الغربية والدقهلية أكبر محافظات الدلتا التي رفضت 
التعديلات /7١‏ و 75١‏ . أما أعلى محافظات الدلتا ناهذا للتعديلات فهي كفر الشيخ 
والبحيرة. 
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_ 258 من لهم حق التصويت لم يشاركوا لأسباب مختلفة» ويبلغ عددهم ,50 
مليون ناخسب. 

_ رغم أن ١5,5‏ مليون صوتوا بالموافقة إلا أنهم ليسوا كتلة واحدة وتنوعت 
التعديللات سيزيد الفوضى الخالية. 

_ نفس الوضع ينطبق علي الرافضين للتعديلات والذين بلغ عددهم ",4 مليون 
ناخب تشمل الليبراليين واليسار. 
تتبلور من خلال الخراطهم في الاحزاب النناسة الى تتكون حاليا من أجل الدفاع 
مع كل قوي التقدم عن الدولة المدنية وحقوق المواطنة. 

_ لا تزال العصبيات القبلية والدينية تفعل فعلها في الحياة السياسبة ما يجعل من 
الفترورى مكان أن تكون الانتخابات القادمة بالقائمة النسبية وليست بالنظام 
الفردي. 

تلاك 

واجه المجتمع مأزقا دستوريا في أعقاب الاستفتاء على التعديلات الدستورية» كان 
أول ملامحه أن صياغة تخلي الرئيس الساءق عن منصبه كرئيس للجمهورية وكذلك 
فإن قراره بتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة ب «إدارة شئون البلاد»؛ قد جاءا 
دستور ١917١‏ تنظم حالات استقالة الرئيس وعجزه الدائم أو المؤقت عن العمل 
وخلو منصبه. ولا تشير إلى حالة «تخليه» عن منصبه أو تمنحه أي حق في «تكليف» 
أي جهة ب «إدارة شكون اليلادا: 

وعلي عكس ما ذهب إليه اللواء «تمدرح شاهين» عضو المجلس العسكري الأعلى 
في تصريحات نسبت إليه فان المادة ١48٠‏ من دستور ١41/1١‏ لا تضفى مشروعية 
دستورية على إدارة القوات المسلحة لشئون البلاد. ليس فقط لان هذه المادة تنص 
على أن مهمة القوات المسلحة هى «حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها»؛ وهو نص 
لا يعنى حقها في «إدارة شكون البلاد"ء إضافة إلى هذا فإن قرار تعطيل الدستور. لم 
يستثن هذه المادة من التعطيل. 
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الاستفتاء» حيث المجلس الأعلى يحاول أن يسند دوره في إدارة البلاد إلى قرار رئيس 
الجمهورية المتخلي عن الرئاسة» والذى لا يجوز له أن يقرر إسناد هذه الإدارة لأحد 
غير المنصوص عليه في الدستوره ومن ناحية أخرى كان المجلس قد أصدر قرارًا 
بتعطيل الدستور نفنه: وبعد إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور» وظهرت نتيجة 
الاستفتاء على هذا النحو اكتشف الجميع» الذين قالوا لاء والذين قالوا نعلم» والمجلس 
العسكريء أن الوضع الدستوري أمام حائط مسدود» دستور معطل ومعدل في نفس 
الوقت. وهو تناقض ظاهر وبين وواضح.ء وبرز حل توفيقي لهذا التناقض كان قد 
اقترحه بعض فقهاء الدستور لتفادي التصويت بلاء وهو الاقتراح القاضي بنزع المواد 
المعدلة طبقا للاستفتاء من دستور ١419/١‏ ووضعها مع مواد أخرى منتقاة منه في 
صورة إعلان دستوري يحكم الفترة الانتقالية حتى انتخاب مجلسي الشعب والشورى 
وانتخاب رئيس جديد للبلاد. 

وهو ما يعنى أن الاستفتاء ء علي التعديلات الدستورية لم يكن له ماييرره من 
الأصلء اكتفاء بإصدار دستور مؤقت يتضمن المواد التى استفت عليهاء وقد شكل 
امجلس لجنة للنظر في المأزق الدستوري المستجدء ثم شكل لجنة أخصرى لدراسة ما 
اقترحته اللجنة الأولى» ثم شكل لجنة ثالثة وجمعهم جميعا ليستقر رأيه أخيرا على 
الأعنتالراى القاتل_ حوتف إعلون ومتقوز عومدلا عمق النسيغرر القلخ تيسن 
المواد التى جرى الاستفتاء عليهاء وتلك التى تمثل المبادئ العامة في الدساتير والمتعلقة 
ريات بولقو و لعافة: ْ 
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هوامش المُصل الثاني 

١ نص الإعلان المستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في‎ )١( 
7١1١ فبراير عام‎ 

«إن المجلس الأعلى للتوات المسلحة. وعيا منه بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة من 
تاريخ الوطن. ووفاء بمسءولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ على 
سلامة أراضيهاء وكفالة أمنهاء واضطلاعا بتكليفه بإدارة شؤون البلاد» يدرك إدراكا 
واضحا أن التحدي الحقينى الذي يواجه وطننا الغالى مصر يكمن ني تحقيق التقدم 
عير إطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم؛ وذلك بتهيئة مناخ 
الحرية وتيسير سبل الديمةراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب 
المشروعة التى عبر عنها شعبنا خلال الأيام الماضية بل وتجاوزها إلى آداق أكثر رحابة 
بما يليق بمكانة مصر التى سطر شعبها العخيم أول سطور الحضارة الإنسانية. 

إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤمن إيمانا راسخًا بأن حرية الإنسان وسيادة 
انقانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطي: التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثشاث 
جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفئرة المقبلة» كما 
يؤمن أن كرامة الوطن ما عى إلا انعكاسر لكرامة كل فرد من أفراده . المواطن الجر 
العتز بإنسانيته هو حجر الزاوية في بناء وطنه. 

وانطلاقا تما سبقء وبناء عليه ورغبة في تحقيق نهضة شسعبناء فقد أصدر انمجلس 
الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية: 

أولا: تعطيل العمل بأحكام الدستور. 

ثانيا: يتولى ا مجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة > 
أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة للجمهورية. 

ثالثا: يتولى رتيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في 
الداخل والمخارج. 

رابعا: حل مجلسي الشعب و السور: 

خامسا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال 


الفترة الانتقالية. 
سادسا: تشكيل لحنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها 
من الشعب. 
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سابعا: تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين 
تشكيل حكومة جديدة. 
ثامنا: إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. 
تاسعا: تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها. 
والله الموفق والمستعان. 
المشير محمد حسين طنطاوي 
القائد العام 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
!د 
(1) قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ الاثنين ١5‏ فبراير سنة 
١‏ بتشكيل لحنة تعديل الدستور.. 
قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في القرار رقم واحد لسنة 7٠١١١‏ بعد 
الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في الثالث عشر من شهر فبراير من عام 
0١‏ مايلي: 
المادة الأولي: تشكيل لحنة برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس 
مجلس الدولة الأسبق وعضوية الأستاذ الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري 
بيجامعة القاهرة» والأستاذ الدكتور حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة 
القاهرة؛ والأستاذ الدكتور محمد باهي يونس أستاذ القانون الدستوري بجامعة 
الإسكندرية. والأستاذ صبحي صالح الحامي بالنقضء والمستشار ماهر سامي نائب 
رئيس المحكمة الدستورية العليا. والمستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس 
الحكمة الدستورية العلياء والمستشار حاتم يجاتو رئيس هيئة المفوضين في الحكمة 
الدستورية العليا. ويكون المستشار حاتم بجاتو مقررا للجنة. 
وتختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة ١/4‏ من الدستور. وتعديل المواد 88 و/الا 
ولا و84١1‏ و97 وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لفضمان 
ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى. 
كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية 
محل التعديل. 
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المادة الثانيي: علي اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من 
تاريخ هذا القرار. 
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي 
لتاريخ نشره. 
صدر في القاهرة في الحادي عشر من ربيع الأول عام ١477‏ من الحجرة الموافق 
الرابع عشر من شهر فبراير عام .5١1١‏ 
المشير حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى نلقوات المسلحة. 
350 
(7) نصوص التعديلات التى أجرتها لجنة المستشار طارق البشري: 
رأت أمانة اللجنة القضائية العليا للؤوشراف على استفتاء التعديلات الدستورية 
ضرورة أن تعرض على الشعب عرضاً موجزا للمواد التى تم تعديلها بالدستور مع 
تبيان أوجه الاختلاف بينها وبين المواد المعدلة» وذلك ضمانا لعملية استفتاء مسليمة 
وصحيحة تحاط بالمشروعية وتسهم في الإصلاح والديمقراطية»كما جاء في بيان الأمانة. 
وكان نص البيان على الوجه التالي: 
بناء على ما صدر بالمرسوم بقانون / لسنة ٠١١١‏ بتشكيل لجنة قضائية عليا 
للإشراف على الاستفتاء على التغديلؤاك” اللاسغر ونه وسحرضي! يذ اليل العلا الكل 
بهذه المهمة على إجراء عملية الاستفتاء بشكل سليم تتكامل فيه عناصر الوعي 
القانوني والدستوري اللازم لإجراء ذلك الاستفتاء تعرض اللجنة العليا المشرفة على 
الاستفتاء المواد المعدلة من الدستور المصري والى سيجري عليها الاستفتاء بنصها قبل 
وبعد التعديل مع إيضاح أهم نقاط الاختللاف الى أبرزتها التعديلات الدستورية. 
وقد تعرضت لحنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام هلا و5 ولالا و88 و”؟ 
و5١‏ و58١1‏ و784١‏ و1484 على النحو التالي: 
المادة 0/: 
النص قبل التعديل: 


يشترط فيمن يتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن 
يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. 
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يشترط فيمن ينتخب رئيسا للعتميورية ان كو مصريا من الوزن سرون زان 
يكون متمتعا بحقوقه المانية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه 
ميلادية. 

نقاط الاختللاف: 
الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي 
داخلي أو خارجي وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط 
هو وزوجته وأصوله. 

المادة 56/: 

ينتتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. 

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون 
عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية 
الشعب» وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى. وعشرة أعضاء من كل مجلس 
شعبى حلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل» ويزداد عدد المؤيدين 
للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه اخالنن: 

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون 

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة 
على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح؛ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة 
نشاطهاء مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 7/ على الأقل من مجموع 
ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت 
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على عضويته في هذه الحيئة سنة متصلة على الأقل. 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار 
إليها الى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في 
آخر انتخابات أن يرشح في ي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من 
عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الآقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لخنة تسمى 
(لجنة الانتخابات الرئاسية) نتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية 
العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استثئناف القهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة 
وخمسة من الشخصيات العامة المشهود له بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب 
ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين 
وذلك لمدة خحمسة سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها 
في حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى: 

ب الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز. 

- إعلان نتيجة الانتخاب. 
ذلك تنازع الاختصاص. 

- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية تمارسة اختصاصها. 

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية 
ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض 
لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ. 

ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد 
القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير 
التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع؛ ويجري الاقتراع 

وتشكل لحنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية و 
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الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات 
القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة. 

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد 
الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد 
الاتتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من 
الأصوات. فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في 
انتخابات الإعادة وني هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات 
الصحيحة. 

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد. 
أو ل يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحينء أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه 
وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا 
بأصواتهم الصحيحة. 

وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية ويعرض 
رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية 
العليا بعد إقراره من مجلس الشعبء وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور 
وتصدر احكمة قرارها في هذا الشأن خلال حمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر 
عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس 
الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار وفي جميع الأحوال يكون 
قرار اللحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر ني الجريدة الرسمية خلال 
ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. 

النص بعد التعديل: 

يتتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول 
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء 
المنتتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأيبد ما لا يقل عن 
ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا 
يقل عدد المؤيدين ني أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفي جميع الأحوال لا يجوز 
أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. 

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل 
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بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخخر انتخابات أن يرشح 
أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لحلة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات 
الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب 
الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية 
العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس 
المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس 
الدولة. 

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق 
وأمام آأية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل 
اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة 
الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو 
المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة 
الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة 
الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر 
عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند 
إصدار القانون و في جميع الأحوال يكوز قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات 
الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. 

نقاط الاختلاف: 

راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل وهو 
طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية 
للمواد والقواعد والمبادئ الدستورية. 

وكذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف رطأة الشروط الموضوعة بالنسبة 
لإجراءات تأييد والموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي 
نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين 
وخمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من 
ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط وإنها السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح 
للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد اليرلمان دون نسبة تمثيل معينة. 

فضلاً عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة 
الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده واتساع شعبيته في أكثر من محافظة وبعدد معين من 
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الأفراد في كل محافظة. 

كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا الى تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة 
القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الميئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات 
العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة اللمحكمة الدستورية العليا السابقة على 
مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي 
بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات 
اتتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات. 

المادة /الا: 

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز 
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. 

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز 
إعادة انتخاب رئيس الجحمهورية إلا لمدة واحدة ثانية. 

نقاط الانختللاف: 

اختزل التعديل فى هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سئوات 
إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد 
المفيودة عن لامكال الاشيفات. 

المادة 8خ3: 

بحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء ء مجلس الشعب ويبين أحكام 
الانتتخاب والاستفتاء ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتولى لحنة عليا تتمتع بالاستقلال 
والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبن القانون 
اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين 
أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التي 
تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان الِي تباشر إجراءات 
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الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية وأن يتم 
الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها 
القانون. 

النص بعد التعديل: 

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام 
الاتتخاب و الاستفتاء و تنولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كام الإشراف على 
الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد يجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك 
كله على النحو الذي بينه القانون ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من 
هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. 

نقاط الاختلاف: 

أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب وقرر 
تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات 
الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة وأن يتم الاقتراع تحت 
إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية وليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة 
ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحنة التصويت أو 
الاقتراع. 

المادة ”35: 

النص قيل التعديل: 

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق 
في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن 
إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من 
التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة 
التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجمس للفصل في صحة الطعن خلال 
ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقين على امجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا 
بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. 

النص بعد التعديل: 

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب 
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة 
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الانتتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر 
العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار الحكمة. 

نقاط الاختللاف: 

أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية 
أعضاء البرلمان والذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة 
الدستورية العليا تحقيقا وفصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر 
إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك وإبلاغ مجلس الشعب 
مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد 
قراره). 

:١768 المادة‎ 

النص قبل التعديل: 

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من 
مناصبهم وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس 
اللسهووة: 

النص بعد التعديل: 

يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا 
له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين 
غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة 
لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية. 

نقاط الاختلاف: 

شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية 
اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية 
تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء 
والانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية. 

:١548 المادة‎ 

النص قبل التعديل: 

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض 
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هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه 
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له 
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة العوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة 

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون وهب عرض 
هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم 
الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك 
بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقر:ة السابقة و إذا كان مجلسر الشعب منحلا 
يعرض الأمر على الجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغسبية أعضاء بجلس 
الشعب على إعلان حالة الطوارئ وني جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة 
محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على 
للك 

نقاط الاختلاف: 

جاء التعديل قُِ هذه المادة مع إطالة ف حجم المادة إشارة إل خطورة الموضوع 
الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها 
حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها وإنهائها على وجه السرعة حيث 
يكون إعلانها لفترة ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك وأن 

المادة 1,/8: 
القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة 
هذه الأخطار وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من 
المادة 5١‏ والمادة 5 ؟ والفقرة الثانية من المادة ة: من الدستور دون تلك المواجهة 
وذلك كله تحت رقابة القضء ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم 
الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. 
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النص بعد التعديل: 

تم إلغاء النص. 

نقاط الاختلاف: 

مجاء التعديل قِ هذأ النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل فوخ 
تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي 
ما تقرر للشعب من حقوق وحريات ومقومات للمجتمع نما قد يؤدي في بعض 
الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي وأمام محاكم استثنائية 
يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه وحماية للحقوق والحريات كان النص 
جديرا بالولغاء. 

المادة 186: 

النص قبل التعديل: 

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد 
الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية 
إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من 
ثلث أعضاء المجلس على الأقل وني جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر 
قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد 
ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل 
يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل 
ثلث أعضاء الجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل 
اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. 

النص بعد التعديل: 

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد 
الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية 
إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من 
ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل 
ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل 
المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ 
التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على 
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التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على 
التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. 

ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي 
ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعيزين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور 
في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع 
خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه ويعمل بالدستور 

نقاط الاختلاف: 

جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة ونوسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من 
رئيس الجتمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار 
دستور جديد وليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل وأشرك في ذلك 
موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر وحدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو 
ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب. 

المادة ١88‏ مجررا: 

النص مضاف ولم يكن موجودا قبل التعديل. 

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة 
الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة 
من المادة 848 . 

نقاط الاختلاف: 

جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لبد دستوري هام وملح لضبط الحياة 
الدستورية في البلاد ووجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ماتم من ثورات 
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الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 
لإعداد مشروع الدستور الحديد خلال ستة اشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة. 

:١ مكرراً‎ ١186 المادة‎ 

النص مضاف ولم يكن موجودا قبل التعديل. 

يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور 
بأعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل 
المجلس بتعيين ثلث أعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الياقية للمجلس على 

نقاط الاختلاف: 

جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في 
البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه ولما كان العمل في 
مجلس الشورى وهو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين 
رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك ولحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد 
الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال الجلس لحين 
اختيار رئيس الجمهورية وقيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين واستكمال 
أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقا للقانون. 

رجاء أن يحقق العرض الماثل ما يتطلبه من وعي بالمواد التى تم تعديلها بالدستور 
وذلك ضمانا لعملية استفتاء سليمة وصحيحة تحاط بالمشروعية وتسهم في الإصلاح 


والديمقراطية. 
مع تحيات أمانة اللجنة القضائية العليا للإشراف على استفتاء التعديلات 


كك 
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(5) بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 7 مارس ٠١١١‏ 

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا يتضمن قرارا بإصدار إعلان دستوري؛ 
لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية القدمة يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها 
الشعب؛ للعمل بمقتضاهاء وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية 
وانتخاب رئيس الجمهورية . 

فيما يلي نص البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة : 

استجابة لمطالب الشعب باعتباره مصصر جميع السلطات» وإيمانا من الجلس الأعلى 
للقوات المسلحة بأحقية الشعب في تقرير الأسس والمبادئ التى يقوم عليها نظام الحكم 
في الدولة» وما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر في سبتمير سنة 
1/1 ». وحل مجلسي الشعب والشورى بموجب الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 
٠‏ من فبراير سنة .5١١١‏ 

فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغبة منه في تكريس دولة القانون خلال هذه 
المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد» وتهيئة مناخ الاستقرار الذي يتيح استنفار كافة الهمم 
والطاقات البناءة لشعب مصر العظيمء بما يكفل تقدم البلاد» ويمهد لإقامة نظام حكم 
جديد» يقوم على دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة وتداول السلطة على 
أساس ديمقراطي سليم» ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين على أساس من 
المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القاترن» ويضمن قيام مؤسسات دستورية محددة 
الاختصاصات. بما يحقق التوازن بين جميء السلطات» قد كلف المجلس لحنة لإعداد 
ديات فستورية طرسها علئ الشعت لابينتافة فى شانها:. 

ا 


جدارته بالحرية والديمقراطية التى ناضل طويلا في سبيل الخصول عليهاء وأفصح عن 
حرصه على مكتسباته» وعزمه على ممارسة حقه الدستوريء والسير بالبلاد نحو 
الديمقراطية الحقة» فتوافدت حموع المواطنين في مشهد حضاري غير مسبوق على مقار 
لحان الاستفتاء لتقرر مصير وطنهاء حيث بلغ إجمالي الحضور )١18679/9456(‏ موزعه 
على النحو التالى: 

الأصوات الصحيحة: ( 187551/554 ) 

الأصوات الباطلة: )119/1١90(‏ 


0 


الموافقتقون: (ل/ا/15194761١)‏ بنسبة /ا/ا 0 

غير الموافقين: )4١75141/(‏ بنسبة 77 90 

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية 
المطروحة» فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري. لتنظيم 
السلطات في المرحلة الانتقالية القادمة» يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب؛ 
للعمل بمقتضاهاء وذلك لخحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتتخاب رئيس 
الجمهورية. 


د 
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(0) نص الإعلان الدستوري في ٠١‏ مارس 7١١١‏ 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في ١7‏ من فبراير.. 

وعلي نتائج الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جري يوم ١9‏ 
من مارس سنة 7١١1١‏ وأعلنت نتيجة الموافقة علية في ٠١‏ من مارس سنة ..5١١١‏ وعلي 
البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ٠؟‏ من مارس سنة .7١١١‏ 

فقرر 

١ مادة‎ 

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة » والشعب 
المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة. 

ماده" 

الإسلام دين الدولة؛ والغة العربية لعتها الرسمية » ومبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسي للتشريع. 

ماده " 

السيادة للشعب وحده» وهو مصدر لسلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة 
ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية. 

ماده ة 

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك 
علي الوجه المبين في القانون » ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع 
أو سريا أو ذا طابع عسكري » ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب 
سياسية علي أساس دين أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.. 

مادةة 

يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة 
الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال. 

مادة" 

للملكية العامة حرمة و وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون . 
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والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في 
القانون وبحكم قضائي , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا 
للقانون. وحق الإرث فيها مكفول. 
تلان 

صمادة م 

المواطنون لدي القانون سواء » وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة » لا 
ييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 

مادةم 

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا 
عو التشن هال اعداار تتش ]و بحييه أو فيه حجري راي اقيل او نيمرن التيقل 
إلا بأمر مبتلرمه ضروزة التعقدق «وصبانة اشن المع .و ويسدر هيدا الأسومن 
القاضي المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة 
الحبس الاحتياطي. 

مادةة 

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ 
عليه كرامة الإنسان و ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه 
في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون » وكل قول يثبت أنه صدر 
من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه. 


٠١ مادة‎ 

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولا ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام 
القانون. 

١١ ماده‎ 


لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون » وللمراسلات البريدية والبرقية 
وانحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا 
تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا 
لأحكام القانون. 
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١١ صمادة‎ 

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية » وحرية الرأي مكفولة , 
ولكل إنسان التعبير عن أيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من 
وسائل التعبير في حدود .لقانون , والنقد الذاتي رالنقد البناء ضمان لسلامة البناء 
الوطني. 

وكات 

١١ مادة‎ 

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة علي 
الصحف محظورة, وإنذ.رها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور , ويجوز 
استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات 
ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور انى تتصل, بالسلامة العامة أو أغراض الأمن 
القومي , وذلك كله وفقا للقانون. 

١: مادة‎ 

لا يجوز أن تحظر علي أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في 
مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانرن. 

١0 مادة‎ 

لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ؛ وتسليم اللاجئين 
السياسيين محظور. 

١" صمادهة‎ 

للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلسي 
إخطار سابق » ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات 
العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون. 

١7 مادة‎ 

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطتين وغيرها من 
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي 
الحنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه 
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مادة ما 
من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من 
الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون. 

١5 ماده‎ 

العقوبة شخصية. 
عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. 

٠١ مادة‎ 

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن 
نفسه » وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. 

ْ له 

صمادة "١‏ 
في القضايا » ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة 
القضاء. 

ماده ؟؟ 

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول » ويكفل القانون لغير القادرين مالي وسائل 
الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم. 

"١ مادة‎ 

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا و ويكون 
له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه 
القانون , ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه و وله ولغيره التظلم 
أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم يما 
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يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما. 

ماده +" 
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القائنون. 
وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة. 

١0 مادة‎ 

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ؛ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي 
احترام الدستور وسميادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الااجتماعية وذلك 
عنس الرسة اكبين بونذ الأعلان والساترنه نود عت نور لوم عهدام منضسة 
الاختمياماك التسوض انها المادة :5ةا من هنا الاعلان عدا اين ف الشدية 1و 
نيا 

مادة 6" 

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهودرية أن يكون مصريا من أبوين مصريين » وأن 
يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية » وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية 
ميلادية. 


"١ ماده‎ 

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. 

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثئون عضوا 
علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى. أو أن يحصل المرشح 
علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مراطن تمن لهم حق الانتخاب في حمس عشرة 
محافظة علي الأقل» بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف 
مؤيد » وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون 
الإجراءات الخاصة بذلك كله » ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل 
اممجازها عن مقن عل الأقل بطزيين الاتسانيد فى آي فى علبي انين 
والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. ‏ - 
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مادة 58 
تتولي لجنة قضائية عليا تسمي « لجنة الانتخابات الرئاسية » الإشراف علي 


انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان 
فج الأفحات :3ك اللشحة موركوين الشكية الدسندور: :الغليا ريسا 


وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة » وأقدم نواب رئيس المحكمة 
الدستورية العليا » وأقدم نواب رئيس محكمة النقض » وأقدم نواب رئيس مجلس 
الدوتة: 

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها » غير قابلة للطعن عليها بأي طريق 
وأمام أية جهة» كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء » كما تفصل 
اللجنة في اختصاصها » و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. 

وتتشكل لجحنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تشولي الإشراف علي الاقتراع 
والفرز على النحو المبين في المادة ٠4‏ » ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات 
الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور. 

وفعيو المكية التسغررية الغلا قرارهاق هذا الشان خلال عه عدر وما من 
تاريخ عرض الأمر عليهاء فإذا قررت الحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب 
إعمال مقتضي قرارها عند إصنذار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة 
ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة» ويُنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من 
تاريخ صدوره. 

مادة 56 

مدة الرتاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب .» ولا 
يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحذة تالية. 

٠١ مادة‎ 

0 الرقس ايام خلس الشعي تيل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية-: 

قسم بالله العظيم أن أحافظ تخلصاً علي النظام الجمهوري » وأن أحترم الدستور 

ا ورر متروو ام ا لوه 


وسلامة أراضيه). 
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"١ هاددة‎ 

يعين رئيس الجمهورية » خلال ستين يوماً علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه » 
ناد نه او أكتن فيه اععضافياتة قاذ اقتضت اطال إعفاءه من متضية وجب أن 
يعين غيره » وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة 
مساءلته على نواب رئيس الجمهورية. 

مادة؟؟ 

يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 
رمعلاه الدواء ثر الانتخابية التي نه قم إلنها الذولة ه وعرز ارفس التوووري: انبيعية ن 
0 لا يزيد على عشرة. 

"١ صمادة‎ 

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , 
والخنطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . والموازنة العامة للدولة "كما يحارس 
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. 

ماده >+؟ 

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. 

مادة 0؟ 

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة 
واثنين وثلاثين عضوا ء وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام 
الثلث الباقى. 

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى. 

ماده ؟ 

مدة عضوية مجلس الشورى ست سئوات 
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١ مادة‎ 

يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم 
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا 
والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأي المجلس فيما يلى: 

-١‏ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

1- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 

'- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة 
للدولة 

أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. 

ويبلغ الجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. 


دلا 


مادة 8؟ 

ينظم القانون حق الترشيح مجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي 
يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في الجلسين. 

١8 مادة‎ 

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى » 
ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ارا ل وا ع ساني 16د 
الإشراف على الاتتخاب والاستفتاء » بدءأ من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان 
النتيجة » وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون .ويجري الاقتراع والفرز تحت 
إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا » ويصدر باختيارهم قرار 
من اللجنة العليا. 

1١٠ ماده‎ 

تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى ء 
وتقدم الطعون إلي امحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة 
الانتتخاب » وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليهاء 
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار امحكمة 
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مادة 4١‏ 
العمل بهذا الإعلان » ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه لنتخبين » ويتولى 
رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل امجلس بتعيين ثلث أعضائه » ويكون 

تعيين هؤلاء لاستكمال اهدة الباقية للمحلس علي النحو المبين بالقانون. 

ماده > 
عذله المين الاتة: 

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي سلامة الوطن والنظام الجمهوري » وأن 
أرعي مصالح الشعب » وأن أحترم الدستور والقانون». 

صمادة ١‏ 
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن 
أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا. 

مادة ة: 
والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى اتتخب علي 
أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من 

امجلس بأغلبية ثلثى أعضائه. 
-خى- 

مادة 0+ 

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة انخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء 
أخذ إذن رئيس المجلس . زيخطر المجلس عمد أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. 

مادة "5 

السلطة القضائية مستئلة » وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء 
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وتصدر أحكامها وفق القانون. 

مادة 7 

القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ولا سلطان عليهم 
في قضائهم لغير القانون» ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. 

مادة 8خ 
الدعاري التأديبية » ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 

ماده 5غ 

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتهاء و تختص دون غيرها 
التشريعية؛ وذلك كله على الوجه المبين في القانون .. ويعين القانون الاختصاصات 
الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. 

6١ ماده‎ 


ماده 0١‏ 
ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية. 
مادة ؟0 


جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو 
الآداب , وف جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. 

مادخ ؟0 

القوات المسلحة ملك للشعب , مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا 
يجوز لآية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن 
الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجتيد إجباري وفقا للقانون .. وبين القانون 
شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة. 
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مادة :0 

ينشأ مجلس يسمي « مجلس الدفاع الوطني » ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته. 
ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأميز البلاد وسلامتهاء ويبين القانون 
اختصاصاته الاخرى. 

2 

صمادة 00 

الشرطة هيئة مدنية نظامية » تؤدي واحبها في خدمة الشعب » وتكفل للمواطنين 
الطمأنينة والأمن » وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقا للقانون. 

مادة 05 

يتولى المجلس الأعلى للقرات المسلحة إدارة شئون البلاد. وله في سبيل ذلك 
مباشرة السلطات الاتية: 

ا التشريع: 

؟- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. 

تعيين الأعضاء المعيئين في مجلس الشعب. 

.ك3 دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة 
لاجتماع غبر عادي وفضه. 

ه حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 

. تمثيل الدولة في الداخل والخخارج؛ وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية‎ ١ 
وتعتبر جزءا من النظام القانوني في الدولة.‎ 

!- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه رالوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم. 

ل تعيين الموظفين المدنيين والعسكرييسن والممثلين السياسيين وعزلهم علي الوجه 
المبين في القانون» واعتماد تمثلي الدول الأجنبية السياسيين. 

4 العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 

٠‏ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي 
القوانين واللوائح. 

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته. 
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مادة /اة 
ٍ يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه » وللمجلس علي 

الاخص مباشرة الاختصاصات الاتية: 

, الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة‎ ١ 
والإشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.‎ 

١‏ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لما والهيئات 
والمؤسسات العامة. 

'- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة 
تنفيذها. 

4 إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات. 

5 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 

1 إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 

عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية. 

ل ملاحظة تنفيذ القوانين وا محافظة علي أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين 
ومصالح الدولة. 

مادة 608 

لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا 

أو صناعيا, أو أن يشتري أو يستاجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو 
يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه. 

وات 

مادة 05 

يعلن رئيس الجمهورية» بعد أخذ رأي مجلس الوزراء» حالة الطوارئ علي الوجه 
المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام 
التالية ليقرر ما يراه بشأنه » فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد ولعت لاعؤة الس 
للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة . 
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له؛ 
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الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا 
بعد استفتاء الشعب وموادقته على ذلك. 

مادة "٠١‏ 
ل وا يي ا 
موعد غايته ستة أشهر مر : تاريخ تشكيلهاء ويعرض المشروع » خلال خمسة عشر يوما 
من إعداده » على الشعب لاستفتائه في شأنه » ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان 

"١ ماده‎ 

يستمر المجلس الأعلى لقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا 
الإعلان وذلك لحين تولو كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما, وحتى 
انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل في حينه. 

مادخ ؟" 
يبقى صحيحا ونافذا » ومع ذلك يجوز إلعاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات 
المقررة في هذا الإعلان. 

صمادهة؟”" 

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
أعلى النموذج. 
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النات السادية 


الإصلاح 
الدستوري المنشود 


القفطل الثالت 
الدستورالدي نريد 


مامت 

في نهاية هذه الرحلة الطويلة مع قصة الدستور المصريء. تلك التى بدأت مع ما 
أسميناه أول الثورات وأول الدساتير مع بدايات القرن التاسع عشرء كانت نقطة البدء 
حين أسقط الشعب الوالي» والآن ونحن في واحدة من أهم نقاط تلك الرحلة الطويلة 
بعد أن استطاع الشعب من جديد أن يسقط الرئيسءيحق لنا أن نتطلع كشعب إلى 
دستور جديد يستحقنا ونستحقه؛ ونحقق به مطلب حركة دءوبة ومستمرة على مدى 
قرنين من الزمان لم تغب عن الشعب يوماء ولا هو سكت عنها يوماء وبقيت نضالاته 
تنتقل من جيل يسلم الشعلة إلى جيل حتى أجمل الأجيال» جيل ثورة 190 يناير سنة 
١‏ الثورة التى لن يحق لنا أن نعتبرها قد أنجزت أهدافها قبل أن تدنجز ذلك 
الدستور الأمل الذي طالما حلمت به الأمة. 

والحق أننا نقر أن الدستور هو أحد أهم قضايا الساعة في مصر ما بعد الشورة» ولقسد 
بدأت بالفعل فعاليات شعبية متعددة كلها تدور حول كتابة الدستور الجديد» وربما يجوز 
لنا أن نقول أن قضية الدستور لم تكن مطروحة طوال تاريخنا الحديث بالقوة والأهمية 
المطروحتين بها اليوم بعد يناير .5١١١‏ 

وهي اليوم في مصر ما بعد ثورة يناير أحد أهم القضايا المطروحة على جدول 
أعمال الوطن . ولا أحد يناقش أو يماري في أهميتها القصوى للعبور إلى المستقبل 
الأفضل لشعب مصر. 

ولعلي أجدني مدفوعاً إلى التصريح لك بأن السؤال الذي يشغلنى في هذا الفصل 
قرب نهاية الكتاب الذي قص عليك قصة الشعب والدستور يتعلق بالمعيار الذي 
يمكن لنا أن نقيس به نجاحنا كشعب في معركة الدستور الجديد. 

بعبارة أخرى ما هي القضايا التى يجب أن تكون محل العناية الفائقة عند وضع 
الدستور الجديد تلك القضايا التى يمكن لما إن أحسنا التوافق عليها وأصبحت في 
صلب دستورنا الجديد أن تحقق أفضل ما نتمناه من دستور لبلادنا. 

أقول لك أن هناك عددا من المعايير أراها تصلح لأن يقاس بها وعلى أساسها 
دستورنا الجديد» وهي تتمثل في ثلاثة قضايا وثلاثة استقلالات. 

ثلاث قضايا تبدأ بسؤال عن النظام الذي نريده» ثم سؤال عن بقاء أو حذف نسبة 
العمال والفلاحين المنصوص عليها في الدساتير السابقة منذ دستور .»١455‏ وحتى 
النتكون لحريو اخيرا ولس أخرا تقيية:الماية الثاني امن للاستود. 
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وثلاثة استقلالات: أولما استقلال: لقضاءء وثانيها استتلال الأزهير: وتالتههيا 
استقلال الجامعات. لا يمكن أن يقال أننا حصلنا على دستور حقيقى بدونها أو بدون 
أى واحدة منها. 

وبل أن نذا ق نافع هده ”العضنانا حنيعا اقول إن الحقوق:والدريات العاتة مكل 
حق المواطنة وحقوق المساواة وحرية الرأي والفكر والعقيدة. ا 
انريف الشميه ةو اتلك عن ا ا ا ا 
المنفق عليهاء والتى لن تأخذ منا نقاشأ طويلاء فهي تدخل عندنا في باب القضايا 
المتوافق عليها مجتمعيا بدون حاجة إلا إلى ضبط صياغتها بطريقة تؤكدهاء ولا تسمح 
بالانتقاص منهاء أو الانقلاس عليها. 
0 الواقع 

ل 
كل السلطات: هذا هو أول 'لأسئلة وأول القضاياء وهو يتعلق بالكيفية الى نخرج بها 
مصر من جعية الحاكم أسيرة. لنضعها أمانة ف أيدي الناسن معرزة. 

ومن أهم قضايا دستورنا الجديد كز ما يتعلق بتحقيق الفصل والتوازن بين 
السلطات. فصل حقيقي. وتوازن فاعل» بهدف منع أي إمكانية لأن تجور سلطة على 
سلطة أخرىء أو تنزع منها اختصاصهاء أو تسليها صلاحية من صلاحياتها. 

وسواء استقر قرار الشعس على أن تككون حمهرريته القادمة حجمهورية برلمانية أو 
جمهورية رئاسية فلا يجب أن يتم التنازل عن أن يكرس الدستور الجديد» ويرسخ مبدأ 
تداول السلطة التنفيذية. وأن فيد مدنا أكبدا استقلال القضاء. وأن يعتنى عناية 
فائقة باستقلال السلطة التشريعية. 

إن الحالة المصرية التى تمتد في التاريخ إلى ما قبل الميلاد بآلاف السنينء والقائمة 
استبدادي. إلى نظام ديمقراطي برلماني تتوازن فيه السلطات الحاكمة؛ ويتحول فيه 
تفتكت به على الاخرىء ولا تنقص دورها ولا تصادره. 
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حق انتريد وتدورا جديدا حو :امي ج سياسية للقوى الموجودة على الساحة؛ 
فالس رز الطلوث عب أن يجيد عد القراد: الراسخة والثوايت التي تلقى إجماعا 
وظياءوالانس التي يقوم عليها تداول السلطة في البلاد. 

لا نريد دستورا أ مفرقا بين آراء واتجاهات شتى» ولكننا ريد دستورا يجمع بين هذه 
الاراء والاتجاهات في إطار نظام يكفل الحرية للجميعء ويضمن للجميع عرض 
أنفسهم أمام محكمة الاقتراع التى تختار البرنامج الأنسب لكل مرحلة في تطور البلاد. 

نريد دستورا فيه أقل النصوصء وأوضحهاء وأيسطهاء وأكثرها مباشرة في التعبير 
عن الإجماع الوطني على إقامة حياة ديمقراطية سليمة في المجتمع. 

تلك مسيرة الألف ميلء وعلينا الآن أن نخطو خطوتنا الأولى تجاه المستقبل» تلك 
الخطوة الى تبدأ من الدستور الجديد. 

كات 


جمهورية برلمانية أم جمهورية رئاسية؟ 

هذا هو السؤال الأهم :الذي يبدو أنه سيثير نقاشاً جاداً وربما حادا خلال الشهور 
المقبلة» ويبدو من خلال تقصى الآراء والمواقف أن الرأي السائد عند قوى المعارضة 
السابقة وكثير من جماعات ومنظمات المجتمع المدني يتتجه إلى المطالبة بصياغة الدستور 
الجديد لكي يضمن تحويل مصر إلى جمهورية برلمانية» تقوم عسي رئيس رمزي 
للجمهورية يحفظ للبلاد وحدتها ساعة الخطر بينما تقع السلطة الفعلية لإدارة البلاد 
في يد مجلس الشعب الذي من خلاله يشكل حزب الأغلبية» أو تحالف الأغلبية فيه - 
طبقا لنتيجة الانتخابات - الحكومة التى تقع علي عاتقها مسكولية الإدارة السياسية 
للبلاد. 

ويمكن لأصحاب هذه الرؤية أن يستندوا إلى التراث البرلماني الملصري الذي 
تاس على :نكرو عام 114177 . 1 

وهذا التراث نفسه يمكن أن يكون حجة لأصحاب الاتهاه المضادء خاصة وأن 
تفاصيل التجربة البرلمانية الأولى فيها الكثير من المثالب والمعايب التي تحرج الداعين إلى 
التمثل بها أو اتخاذها حجة في مواجهة أصحاب الاتجاه الرئاسي في الحكم. 

كما أن هناك الرأي المطالب ببقاء مصر جمهورية رئاسية» ويقول أصحاب هذه 
النظرة أن العيب لم يكن في النظام الرئاسي نفسه؛ ولن يختلف هؤلاء حول أهمية 
وضرورة تقليص من صلاحيات الرئيس وتعظيم صلاحيات وسلطات البرلمان 
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والوزارة؛ ومسؤوليتها أمام البرللان» وغير ذلك من ضمانات وحلول تمنع تغول 
الرئيس على السلطات الأخرى. 

وهناك رؤية ثالئة بدأت تظهر في الآورة الأخيرة» خاصة في تصريحات ومواقف 
تعن اصسمان ركام لير صيرح كا فوم ل أوقات سابقة قبل ثورة 70 
كاير "٠ ١1‏ بتفضيلهم لنظام الحمهورية البرلمانية. * ثم انتهى بهم المطاف عند حدود 
النظرية الفرنسية القائمة على الخلط بين ا.نظامين '١‏ رئاسي والجمهوري. 

والحقيقة التي يجب أن نؤكد عليها هنا. قبل الخوض في تفاصيل الحديث عن أي 
نظام نفضل لحكم مصرء أن الشعب المصري لم يكن حاضرا في أي من التجارب 
الدستورية الأخرى كما هو حاضر اليوم؛ فقد غيب عمد ومع سبق الا موواوهية 
الحكام. ؛ وجرى ذلك في أحايين كثيرة بتواطؤء أو بصمت النخبة السياسية. أو 
بعجزهاء ومن هنا تبرز أهمية النظر إلى الكيفية التي نبقي بها الشعب حاضرا وفاعلا 
وعصياً على التغييب والإقصاءء وهي قضية مجتمعية في الأساس. ولكنها قضية 
دستورية أيضأء ويجب أن تحظى باهتمام يليق بأهميتها. 

55 

ليس كل المطالبين بنظام الجمهورية البرمائية ينطلقون من فكرة وصل ما انقطع في 
تاريخنا الدستوري والسياسي, حيث الكثير منهمء خاصة التيارات اليسارية» يرى 
الكثير من سلبيات تلك المرحلة المسماة ليبرالية» والتىي حضرت فيها السياسة» وغابت 
اللمامرة وش ولاك ثلذفا شيعا بالستوو» وعرنت الكي ين الأشلوراتك عليه رز 
تحكم الأغلبية النيابية إلا في حدود ضيقّة. وتكاد تون مفروضة على الحكام بضغط 
الظروف أو بضغط الاحتلال. 

ولكن المطالبين بالجمهورية البرلمانية يأملون في فتح أبواب الحيوية السياسية في 
مصر بعد حالة طويلة من الجمود الممتد, والشيخوخة السياسية التى أنهكت حركة 
امجتمع , وكادت تدخله في غيبوبة دائمة؛ وهم يرون أن نظام الحكم البرلماني يمكن أن 
بعد تلك لقيو ددا بو كت الله إن جد قرزا طينيا للمركاك و ارات 
والأشخاص علي أسس سياسية قومية و وليست مناطقية أو دينية أو مذهبية أو 
جذرية, أو عرقية ا ا اللاي ب يت 
الباب أمام قادة جدد, وأحزاب جديدةو ورؤى مختلفة ة, ويفتحم الباب أمام العودة 
إلى الشساسة زمعادلاتها رتراخياتها و« وشهاراتها. 

وهناك البعض الآخر الذي يرى - ونحن نتفق معه - أن هناك علل واختلالات 
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واضحة يعاني منها النظام المصري لا علاقة لها بما إذا كان النظام برلمانيا أو رئاسياً ولا 
يعالجها في الواقع أي منهما. 

فمثلا يوجد في مصر اختلال فادح في التوازن بين صلاحيات الرئاسة والمؤسسة 
التشريعية؛ والمشكلة الحقيفية فى مصر هى 'توحش السلطة التنفيذية تممثلة في الرئاسة 
على خبنات اوسني الشريفة الى تجو لضن نون الرقانة عاتن اعمال السداقلة 
التنفيذية إلى رديف وتابع أمين لاء وهو خلل لا يصلحه في رأي البعض إقامة حكومة 
برمانية» إنما يصلحه نصوص دستورية تضع صلاحيات محددة في يد السلطة التشريعية 
وحدهاء خاصة وضع الميزانية تحت إشراف ورقابة البرلمان» بعبارة أخرى أن وضع 
الملل العام تحت تصرف نواب الشعبء بحيث لا يمعكن للمؤسسة التنفيذية» رئيسا 
ووزراء على السواءء» إنفاق مليم واحد من المال العام من أجل تنفيذ أية سياسة عامة 
دون موافقة البرلمان» عندئذ يصبح البرلمان متحكما ليس فقط في المال العام ورقيب 
على كوه كنانة و ]نارفا عوانها النماضة العامة عن ونس الفاق خلى ا 
يحظى بالأغلبية فيه. 

ومن تلك الصلاحيات الى تحقق التوازن بين السلطات أن تعطى المؤسسة 
التشريعة فلاهية إلشاء مؤيسات وقيكات ماف ميتتفلة أواتابعة لله وحنده ذانت 
صلاحيات حقيقية في الرقابة واتخاذ القرار لا تخضع بأية حال للمؤسسة التنفيذية. 

وسواء كانت الحكومة برانية أم لا فإن هذه النوعية من الصلاحيات يمكن أن تعيد 
التوازن بين السلطات. وتعيد أيضا الاعتبار إلى الوضع المختلط بين النظامين الرئاسي 
والبرلماني» وهو على ما يبدو الوضع الأكثر ملائمة لظروف مصر الحالية وإلى مدة 
يبك بلسي 

5-6 

ولعله يكون من المناسب أن نختم هذا الفصل بوضع النقاط الرئيسية التى نتصور 
أن تكون حاكمة في صياغتنا للدستور الجديد» وقد وضعنا نصا متكاملا لدستور 
جديد من خلال مراجعتنا لكل الدساتير المصرية منذ دستور ١1/4‏ حتى دستور 
0١‏ وكذلك مشاريع الدساتير التي اقترحها أصحابهاء ونشرنا هنا في هذا الكتاب 
نصوصهاء ولكن لكبر حجم الكتاب آثرنا أن نطرح المشروع المقترح منا في كتاب قادم 
لعله يصدر قريبا في خضم المناقشات حول الدستور الجديد. 

ونكتفي هنا بأن نضع بعض الأسس التي قامت عليها محاولتنا فيما يلي: 
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-١‏ الإسلام دين الدولة الرسميء واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة, 
والشريعة الإسلامية هي امصدر الرئيسي للتشريع» ولغير المسلمين الحق في التحاكم 

؟ - مصر جمهورية ديمقراطية تقوم علي تحقيق الحريةء والعدالة» والكرامة 
الإنسانية للمواطنين» وهي جزء من الآمة العربية ونسعي لوحدتها الشاملة. 

- وضع الضمانات ااستورية للتوزيع العادل للشروة الوطنية وتحقيق العدالة 
الاجتماعية. 

- الاقتصاد الوطني يقوم علي التنمية الشاملة» وعدالة توزيع الناتج القوميء. 
وكفالة القضاء على البطالة وزيادة فرص العملء وضمان الحد الأدنى للمعيشة. 
وتنظيم الحد الأقصى والأدنى للأجور بقانون» وكفالة قيام الدولة بدورها في ضمان 
ذلك. 

6- حماية حى الملكية بصوره الثلاث (أعامة ‏ التعاونية ‏ الخاصة). 

-١‏ النظام الإداري للدولة يقوم على المؤسسات وليس الأفراد ويكون الاختيار في 
جميع وظائف الدولة على أساس الكفاءة والأهلية وليس على أساس الدين أو العرق 
أو النوع أو الجنس. 

/ا- يضمن الدستور والقاتون الفصل التام بين السلطات» ويجب على السلطة 
التنفيذية تنفيذٌ جميع أحكام القضاء ويضمس التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات 
حرة ونزيهه. 

- يكون للبرلمان سلطة التشريع والمرائبة والمحاسبة للسلطة التنفيذية وسحب الثقة 
من الحكومة والوزراء ورئيس الدولة ٠‏ ويضع رئيس الحكومة الميزانية العامة للدولة. 
ويقرها البرلمان ويراقبهاء وعلنها بشفافية دمة دون اية بنود سرية. 

4- إرساء مبدأ المسائلة السياسية لرئيس الدولة “مام البرلان» ومن خلال محكمة 
خاصة محاكمته جنائيا إذا ثبتت عليه التهمة بموجب قرار من النائب العام ووضع آلية 
لذللك: 

-٠‏ تعزيز وتأكيد استقلال القضاءء؛ ونحديد مكونات السلطة القضائية (وضمان 
استقلاهها التام عن باقي سلطات الدولة) ‏ ومنع تدخل السلطة التنفيذية في شئون 
القضاء ‏ وتحديد ولاية القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية 
وعدم امتداد هذه الولاية إلى غيرهم ‏ واحترام الأحكام القضائية وتنفيذهاء واعتبار 


0 


عدم التنفيذ جريمة جنائية تستوجب المساءلة والتعويض من المال الخاص لمرتكب 
الفعل. 

-١‏ حرية إنشاء وتشكيل الأحزاب السياسية في إطار من القيم الدينية 
والأخلاقية وتقاليد المجتمع » وتكوين الجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات 
والنوادي وإصدار الصحف والمجلات والكتب وتداول المعلومات وحرية التعبير عن 
الرأي مع احترام ميثاق الشرف الصحفي بما لا يمس شرف وكرامة الإنسان المصري » 
ويكون الانتخاب الحر المباشر هو أداة اختيار ممثلى الهيئات والمؤسسات المعبرة عن 
الجماعة الوطنية المصرية مثل الحافظين والعمد ورؤساء المدن والجامعات والاتحادات 
العمالية والنقابية والطلابية والمجالس المحلية. 

5- تكون السلطة القضائية وحدها هى صاحبة الحق في إدارة الانتخابات عن 
ريق لسن العلل للققاء وركرن ل ميا مم هله الجا وإدارنا الأدارة الفيلية 
الانتخابية من بداية تسجيل الناخبين حتى إعلان النتائج والفصل في الطعون الخاصة 
بالأحزاب والجمعيات والاتحادات والنقابات ويحق لكل مصري بالداخخل والخارج 
بالغ الأهلية وحسن السير والسلوك في مباشرة حقوقه السياسية وحق التصويت 
بالرقم القومي » مع الإبقاء على نظام الترشيح الفردي بجانب القائمة النسبية. 

7 - الإقرار بحق الاجتماع والتظاهر والإضراب والدعوة إليه بشكل سلمي 
وحضاري ودون الإضرار بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة وتعطيل العمل والمرور 
ووسائل الإنتاج وتجريم استعمال القوة ضد المتظاهرين. 

4- يمنع الرئيس وعائلته ورئيس الوزراء وأقاربه ونواب البرلمان وأقاربهم من 
القيام بأنشطة اقتصادية أو تجارية مع الدولة أو القيام بأعمال الوساطة والسمسرةء 
ويتم إعلان الذمة المالية لكل الموظفين العموميين بدءا من رئيس الدولة والوزراء 
ونواب البرلمان بكل شفافية واعتبارها ضمن المسوغات لتولي المناصب العامة 
بالاضوافة بيو لسر 8 والسعة واللناقة لصحي ْ 

5- تفعيل قانون محاكمة رئيس الدولة والوزراء والشخصيات العامة » فكل 
المواطنين أمام القانون سواء ولا حصانة قانونية لأحدء ويكون النائب العام منتخبا من 
مجلس القضاء الأعلى وليس بالتعيين. 

7- تجريم الاعتقال السياسي والحبس بسبب الرأي وتشديد العقوبة على 
التعذيب عموما وقضايا الرأي على وجه الخصوصء وجعل تبعية السجون للنائب 
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العام. 

-١١/‏ يتم انتخاب رئيس الدولة بالانتخاب الحر المباشر ولا يتولى مزدوج اللنسية 
وظائف عليا تعرض الأمن القومي للخطر ء ويتم تقليص صلاحيات رئيس 
الجمهورية لأن يكون حكما بين السلطات » ويشترط أن يكون لاثقاصحيا ونفسيا 
بتقرير رسمي طبى من لجنة استشارية متخصصة ولم يصدر ضده أحكام جنائية أو 
مالية قبل الترشح وبيان سيرة ذاتية وإقرار ذمة مالية ولا يجوز له أن يتولى لأكثر من 
فترتين رئاسيتين كل فترة #0 سئوات. 

4- إلغاء «جلس الشورى» واستيداله بمبجالس عليا استشارية متخصصة 
بالاشتراك مع المجالس القومية المتخصصة مع تفعيل دورها وإيجاد آلية لربطها بجميع 
أجهزة الدولة لتكون بديلا عن مجلس الشورى واعتبارها أهم مصادر اتخاذ القرار 
على جميع المستويات وفي كل مؤسسات الدولة. 

48- الإبقاء على نسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين في المجالس المنتخبة 
حتى لا تكون ثورة 70 يتاير سنة ٠1١‏ 7سببا في ضياع هذا الانجاز الكبير الذي تحقق 
لغالبية الشعب» مع وضه تعريف محدد للفلاح والعامل لا يسمح ىدل من الأحوال 
بالالتفاف على تمثيلهم تمثيلا حقيقيا. ٠‏ 

- كفالة حق إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة لكافة فئات الشعب وتمتعها 
بالشخصية الاعتبارية المصونة» واستقلاله المالي و'لإداري؛ وحظر تدخل الدولة في 
شكونها. 
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هوامش المصل الثالث 

)١ (‏ وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصري الصادرة عن مؤتمر مصر الأول *) 

نحن جماهير شعب مصر الحرء علي هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة 
في قري مصر وحقولما ومدنهاء المؤمنين بتراثها وتقاليدهاء والمعتزين بنضال وشرف 
الإنسانية التى خاضت المعارك وبذلت التضحيات من أجل سلام البشرية القائم علي 
الحق والعدل والمساواة والخرية والإرادة المستقلة للشعوب وتفاعلها الحضاري؛ 
وبتاريخنا الممتد بكل خيراته في مواجهة التحديات لتحقيق حلم الدولة المدنية 
الديمقراطية الحديثة بمقوماتها الأساسية في بناء الوطن والفرد» مؤمنين بقيمة المواطن 
وصيانة كرامته وإنسانيته وضمان حقوقه؛ ووعيه بواجباته التى تمكنه من بناء الوطن 
وتحقيق مكانته وهيبته وتنميته من أجل جموع الشعب في ظل عدالة اجتماعية ومساواة 
وحرية وكرامة إنسانية. 

وإيمانا منا بشورة الشعب المصري الجيدة في 10 يناير »101١‏ واحتراماً لأرواح 
شهداء الحرية» وبالتواصل مع نضال الشعب المصري التاريخي في ثوراته المتعاقبة 
ونضال أحراره... نعلن التزامنا ببناء دستورنا القادم تحت شعار الثورة (كرامة ‏ حرية 
عدالة اجتماعية) ونؤسسه على المبادئ التالية: 

تأمين الحق أو المبدأ الدستوري بوضع الضمانات الدستورية الى تحميه في الصياغة 
ذاتها: 

١‏ - بناء مصر جمهورية ديمقراطية مدنية .حديثة تعمل على تحقيق الحرية والعدالة 
والكرامة الإنسانية للمواطنين وهي جزء من الأمة العربية تسعي لوحدتها الشاملة. 

1 يقوم المجتمع المصري علي حقوق المواطنة واحترام التعددية والتنوع والتكافؤ 
بين المواطئين جميعا. والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ 
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مع تحصين هذا المبدأ بالفسمانات 
الدستورية الى تؤكد حق غير المسلمين في الخنضوع لشرائعهم الخاصة» وكون مبادئ 
الشريعة هي المبادئ الكلية الغير مختلف عليهاء وأنها خطاب للمشرع وليس لغيره. 
وحق ولي الآمر في الانتقاء من الفقه دون إصباغ القدسية علي أقوال الفقهاء؛ وحقه 
في الاجتهاد لتحقيق المصالح المرسلة التى يتوخاها في إطار أهداف التشريع ورقابة 


(:#) صدرت الوثيقة في المؤتمر الوطني الحاشد تحت اسم مؤتّر مصر الأول. 
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المحكمة الدستورية العليا علي مقاصد المشرع ومراقبة الانمحراف التشريعي - وأن 
الولاية في امجتمع هي لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات. 

-'٠‏ تقرير السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات. 

4- تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية ( الجيش» وحق الأحزاب 
والميعات واجتمع المدني في انلجوء للمحكمة الدستورية العليا)» لمراجهة الانتهاك 
العملى أو التطبيقى الذي يهدد مقومات الدولة في مدنيتها أو ديمقراطيتها أو وحدتها 
الوطدة او اللتفرافية: 

5- وضع الضمانات الدستورية للتوريع العادل للثروة الوطنية ونحقيق الحماية 
الدستورية للعدالة الاجتماعية بأن يتضمن على وجه الخصوص؛ التأكيد على أن 
الاقتصاد الوطني يقوم علي التنمية الشاملة وفتح آفاق الاستثمار» وعدالة توزيع 
الناتج القومي» وكفالة القضاء علي البطالة وزيادة فرص العمل» وضمان الحد الأدنى 
للمعيشة» وتنظيم الحد الأقصى والأدنى للأجور بقانون؛ وكفالة قيام الدولة بدورها 
في ضمان ذلك. 

5- النص علي حماية حق الملكية بصوره الثلاث (العامة ‏ التعاونية ‏ الخاصة). 

/ا- إصباغ الحماية الدستورية علي المرافق العامة والإستراتيجية وعدم جواز 
خصخصتها ومنها (قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمي ومصادر المياه 
والترع والبحيرات والشواطئ والبترول والغاز الطبيعي والمناجم والمحاجر والمواني 
والمطارات). 

- الحماية الدستورية لاستغلال الثروات الطبيعية عن طريق «:عقود الانتفاع 
والالتزام) مع احتفاظ الدولة بحق الملكية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. 

4- وضع النظام الديمقراطي وفق آليات ومؤمسات دستورية لضمان ديمقراطية 
نظام الحكم سواء كان برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا. 

والتأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار وإعمال مبدأ الرقابة المتبادلة لسلطات الدولة 
وامحاسبة لصانع القرار. 

-٠١‏ تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون؛ 
وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر قضاء دستوري مستقل. 

-١‏ تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانوني لسرئيس 
الجمهورية والتى تتضمن (شروط الترشيح دون استبعاد أو إقصاء لأي من المصريين» 
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مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب» ومنع رئيس الجمهورية من التعامل 
المالي هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشرء وإعمال مبدأ الشفافية في 
بيان عناصر ذمته المالية» وكذلك نوابه والوزراء. 

مع التأكيد علي مسثولية رئيس الجمهورية سياسيا وقانونيا فيما يمارسه من 
اكات :قل ورمع الناك خاكجه نعلا رالتماضا وموادعقانةى الدسر, 
(محكمة عدل عليا). وكذلك تنظيم آلية مساءلة الوزراء. 

5- تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ فوق الدستورية 
(النظام الجمهوري مدنية الدولة ‏ تداول السلطة انحاسبة والشفافية ‏ الحقوق 
وأخريات: العامة مهدا شياةة القع )داعتبا راغا لذ مور تفديله لانحقا . 

مع منح الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا في مراقبة الوحدة العضوية 
للدستور في حال تعديل بعض بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبي» وإقرار مبدأ تجرئة 
الاستفتاء علي النصوص المعدلة. 

- في حالة الأخذ بنظام الانتخابات بالقوائم النسبية أو الجمع بينه وبين نظام 
الانتخاب الفردي. يكون من الملائم التوافق الوطني علي إعادة النظر في جميع صور 
التمثيل الفئوي وبما يضمن تمثيلا حقيقيا وعادلا لجميع مكونات الشعب المصري في 
امجالس النيابية المنتخبة. 

مع النظر في الأخذ بالتصويت التميزي علي ضوء المستوي التعليمي وربطه 
بالهدف القومي لمحو الأمية في المجتمع المصري في مرحلة زمنية معينة. 

- تعزيز وتأكيد استقلال القضاء وتحديد مكونات السلطة القضائية (وضمان 
استقلالها التام عن باقيى سلطات الدولة) ‏ ومنع تدخل السلطة التنفيذية في شكون القضاء 
ا ل 00 كم العسكرية وعدم امتداد 
هذه الولاية إلي غيرهم ‏ واحترام الأحكام القضائية وتنفيذهاء واعتبار عدم التنفيذ جرية 
جنائية تستوجب المساءلة والتعويض من المال الخاص لمرتكب الفعل. 

05- تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية والعمل الأهلي بالنص علي: 

كفالة حق إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة لكافة فئات الشعب وتمتعها بالشخصية 
الاعتبارية المصونة» واستقلالها المالى والإداري» وحظر تدخل الدولة في شئونها. 

كفالة الدولة لحماية النقابات من التأثيرات السياسية والدينية والطائفية وتنظيم 
شئونها بما يحمي ديمقراطية التشكيل النقابي. 
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7- أن يشمل الدستور القادم الحقوق والحريات الخاصة والعامة الواردة في 
الدستور السابق وإضافة: 

-١‏ الحق في الكرامة الإنسانية. 

؟- ضمان حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية. 

1- حرية تداول المعلومات. 

5 - حرية البحث العلمي وحرية التعمير والإبداع وحرية الصحافة. 

ه- حى حماية التراث الوطنى المادي والمعنوي. 

1- حق الإضراب والتظاهر السلمي. 

/ا- حق التقاضي أمام القاضي اليد 

8- حماية الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع ربطها بالحق في الحد 
الأدنى للمعيشة الذي يحفظ للإنسان كرامته في المأكل والمأوي والصحة والتعليم. 

4- الحقوق البيئية. 

-١‏ حرية تكوين الأحزاب. 

0١‏ الحق في إعانة البطلة. 

١١/‏ - ضرورة النص أنه في الحالات اجى يجيز فيها الدستور للمشرع تنظيم الحق 
الوارد فيه بالقانون لا يجوز أن يترتب علي ذلك المساس بأصل الحق أو تعطيل نفاذه. 

- تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها 
بوضع القانون وتنفيذه وربط ذلك بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبى أو الإيجابي 
لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية. 

4- حماية أمن مصر القومي وإدارة العلاقات الخارجية المصرية على أسس حمايته 
وتنظيم المصالح المتبادلة في إطار من الاستقلال الوطني والتفاعل الإيجابي لدعم قضايا 
السلم والآمن العالمي وحقوق الشعوب والعلاقات المتوازنة. 

-٠١‏ تقوية العمل العربي المشترك والسعي للأهداف الكبرى في بناء كيانات سياسية 
واقتصادية تساهم في الوصول للوحدة العربية على أسس سياسية و قتصادية راسخة 
تحقق طموح الشعوب العربية في الوصول لكانتها اللائقة تحت الشمس وحماية حقوقها 
ومصا حها المشتركة والتفاعل العالمي القائم علي القرة السياسية والاقتصادية والندية. 

إن حشد الطاقات لبناء دولتنا في المرحلة المقبلة على أسس الدولة المدنية الحديثة 
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والعصرية القائمة علي الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان رهنا 
بمشروعنا النهضوي الشامل الحصن دستورياً وهو ما يمشل تحدي بناء علي الشرعية 
الدستورية الجديدة في مصره بما يليق بتجربتها النضالية الدستورية وبوجهها الحضاري 
ودورها المركزي في صناعة تاريخ المنطقة والعالم. 
هذا هو أملنا والتزامنا ‏ وبالله التوفيق. 
ع ات 

(؟) ملاحظات على ورقة مبادئ الدستد: *) 

أرجو أن توضع في الاعتبار الملاحظات الآتية: 

أولا: وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصري. 

)١(‏ ص١‏ بند ؟ حق غير المسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة إضافة «في 
مسائل الأحوال الشخصية». 

(؟) ص ” سطر ١‏ إبعاد الجيش من ضمن آليات حماية الدولة المدنية وإلا 
تكررت ماسي ما حدث في تركيا في العقود الماضية . 

(7) ص ؟ بند © إضافة «تأكيد دور الدولة الفعال في إنشاء المشروعات بداءة 
والتحفيز والرقابة . 

(8) ص 7 بند ١١‏ في سياق عدم الإقصاء لأي من المصريين إضافة «ماعدا 
مزدوجي الحنسية ؛ لأن هذه الفئة قد أقسمت الولاء للدولة التى تم الحصول على 
جنسيتها فتكون هنا بصدد تضارب الولاءات . 

(5)ص, الفقرة ١7‏ الاعتراض القاطع على التصويت التمييزي بسبب مستوى التعليم. 

(1) ص 7 السطر الأخير إضافة «والحظر المطلق لخروج القاضي عن منصة 
القضاء ندبا أو إعادة 'وقت ولايته على المنصة »6. 

(0) ص" إضافة آخر البند 0١5‏ ويعتبر من قبيل الامتناع عن التنفيذ إقامة 
إشكالات أمام محاكم غير مختصة »6. 

(4) ص ” البند ١5‏ إضافة ١مجانية‏ التعليم في جميع مراحله حتى الجامعة ؛ . 

(9) ص" البند ١5‏ و١١‏ أن يستبدل ب الصحافة «وسائل الإعلام وحظر وقفها 
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أو مصادرتها إلا بحكم فضائي ا 

ص١‏ البند ١9‏ إضافة «وتأكيد متطلبات حماية الأمن القومي وسلامة العلاقات مع 
دول الحوار الإقليمى». 

ثانيا: إضافة بند هام للغاية للمبادئ الدستورية عن أهم عناصر الحكم امحلى 

باعتباره الركيزة القاعدية للديمقراطية ولتحديد الاحتياجات التنموية والجهاز 

الأقرب لتقديم الخدمات وليكون المدرسة الأقرب للممارسة الديمقراطية وذلك 
بتضمين الدستور المبدأ التالي «تتولى تنظيمات الحكم المحلى إنشاء المرافق العامة المحلية 
وإدارتها بما يلبى احتياجات مواطنيها في إطار من السياسة العامة للدولة وتتكون 
مجالسها بالانتخاب العام المباشر . 

ويحدد القانون نوعيات هذه التنظيمات ومستورياتها بدءاء من المفظات وما دونها 
الأسلوب الذي يحدده القانرن. ويجوز تجميع محافظتين أو أكثر في أقاليم يتم تنظيمها 

ويتم تمويل التنظيمات المحلية من الموارد ا محلية» ونصيب مناسب من الموارد 
السيادية» داخل كل وحدة). 

2 

( ”) تعليق على وثيقة إعلان المبادئ الدستورية”*ا 

ورد ضمن وثيقة إعلان المبادئ الدستورية المعروض على موقعكم: 

... تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المانية (الميش» وحق الأحزاب 
والهيئات والمجتمع المدني في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا (لواجهة الانتهاك 
العملى أو التطبيقي الذي يهدد مقومات الدولة 2 مذنيتها أو ديمقر طيتها أو وحدتها 

واسمحوا لي انه توجد بعض الضماتات التى لا شك لدى في أنها ضمن خطابكم 
وإعلانكم ولكنى اقترح فقط تضمينها ضمن الإعلان للتأكيد عليها ليس إلا ولتذكيرنا 
بها دائما. ومنها: 


(*#) كتبه د. نزيه أحمد رفعت. 
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مبدأ الفصل بين السلطات: 

يشكل ضمانة لخضوع الدولة المدنية للقانون بما يؤدي إليه من تخصيص سلطة 
مستقلة لكل وظيفة من وظائف الدولة فيكون هنالك سلطة خاصة للتشريع وسلطة 
خاصة للتنفيذ وسلطة خاصة للقضاء , ومتى تحقق ذلك أصبح لكل سلطة اختصاص 
محدد لا يمكن الخروج عليه دون التجاوز على اختصاص السلطات الأخرى . ولاشك في 
أن الفصل بين السلطات يمنع ذلك الاعتداء لان كل منها سوف يحد من غخازة الأخرى . 
وذلك حسب القاعدة (السلطة تمد السلطة ) كما إن الفصل بين السلطات ضمانة 
أساسية وفعالة تباشرها السلطات واحدة على الأخرى يسهم في خضوع الدولة للقانون 
وبشكل ضمانة هامة وفعالة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم . وبهذا يكون مبدأ الفصل 
بين السلطات يشكل ضمانة هامة وفعالة لخضوع الدولة للقانون. 

تنظيم رقابة قضائية : 

هي الضمانة الأخرى لخضوع الدولة المدنية بل هو أقوى هذه الضمانات جميعا 
روذلك بما تقدمه النظم القانونية المعاصرة من حلول مختلفة في شأن تنظيم الرقابة 
القضائية على أعمال السلطات إذ لاشك في إن مخاطبة الهيئات العامة إمام قاضي 
متخصص يلك أن يناقش تصرفاتها ويناقش مشروعية هذه التصرفات , سوف 
يكون من أهم العوامل في إرساء مبدأ المشروعية وفرض احترامه على الجميع . 
فالرقابة القضائية تحقق بدرجة أعلى من الرقابة البرلمانية بما تعطيه للأفراد من سلاح 
يستطيعون بمقتضاه الالتجاء إلى جهة مستقلة تتمتع بضمانات حقيقية من أجل إلغاء 
وتعديل الإجراءات التى تتخذها السلطات العامة بمخالفتها للقواعد القانونية النافذة. 

تطبيق النظام الديمقراطي : 

يشكل تطبيق النظام الديمقراطيى حسب نظام الدولة المدنية ضمانات أخرى. 
فتنظيم الحكم بطريقة ديمقراطية» ينطوي عليه حق للمحكومين في اختيار الحاكم 
.ومشاركته السلطة بصورة مباشرة وغير مباشرة أحيانا أخرى» ويعطي الفرصة أيضا 
لمراقبته ومن ثم عزله ما له الآثر الفعال في خضوع الحكام للقانون ونزوهم عند 
أحكامه. تلك هي مقومات وضمانات الدولة المدنية المعاصرة. 

مع خالص شكري وتقديري 


ا 
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62 دعوة للمشاركة في كتابة الدستوو (يلا نك دسكورنا رع 


تشهد مصر منذ إجبار الشعب للرئيس السابى - محمد حسني مبارك - على 
التخلى عن سلطاته حالة من الفوضى السياسية و.لفكرية وأحيانا القانونية فيما يتعلق 
مستقبل مصر ومستقبلناء وقد بدأت تلك الفوضى منذ اللحظة الأولي لإعلان نائب 
الرئيس السابق - عمر سليمان - قرار تخلي مبارك عن سلطاته للمجلس الأعلى 
للقوات المسلحة وإقرار المجلس للإعلان الدستوري الأول في 17 فبراير1 7١١‏ ثم 
الإعلان عن طرح تعديلات لبعض مواد دستور 191/1١‏ السابق للاستفتاء. انتهاءا 
بالإعلان الدستوري الأخير لذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة» والذي 
ضم بين ثناياه إجراءات وضع الدستور الحديد. 

وقد نالك كلك الكجرازات تفلا عن التوهجى القائرقة "والاسهوورة اننهاكا 
صارخا لحى المصريين في المشاركة في صنع مستقبل بلادهم. 

إن كل من الإعلانات الدستورية والدساتير التى أعلنت منذ 57 يوليو ١407‏ 
والق صدرت عن قيادات القوات المسلحة كانت ها تبريرها خيث كانت تلك 
القيادات هى من قامت بالاستيلاء على السلطة آنذاك» وهو ما لا يسري على الشورة 
المصرية الخالية بأي حال من الأحوال فنحن إزاء ثورة شعبية بامتيازء ومن ثم افلا 
يجوز استبعاد المشاركة الشعبية من أي إجراء يتعلق بمستقيل البلاد وبناءهاء بل إن عدم 
مشاركتنا في تلك الإجراءات ينفى بالضرورة عن ذلك الفعل شرعية ثورة 56 يناير. 

إننا نعتقد بأن خيار ثورة 15 يناير كان دوماً هو إسقاط النظام البائد بكل 
فوسيناقة الق طالما قافت .يهنت آموال الختضي وشاركت: فق عملية عتهيجة للتتكيل ببه؛ 
وقد أثبت الشعب المصري من خلال ثورته الحالية تصميمه على إسقاط النظام الحاكم 
وتطلعه لنظام حكم مدني ديمقراطي قائم على العدالة الاجتماعية» ولم تكن مطالبة 
الجماهير برحيل رأس النظام - مبارك - وتنحيه سوى رمزية لهذه الرغبة والتصميمء 
ولم تفلح محاولات النظام وحاشيته المتعددة والمتلاحقة بالالتفاف حول هذه الإرادة 
سواء بالإعلان عن القيام بتعديلات لبعض مواد الدستور الخالي؛ أو القيام بإجراءات 
شكلة 'ق تركية البخبة الداكمة الى :ثارث عليها اللماهير الضرية. 

لم يعد هناك جدال أن شرعية النظام الحاكم السابق سقطت منذ 550 يناير سنة 
١‏ ولعتقد بأن الدولة المصرية بحاجة إلى شرعية جديدة وهي شرعية ثورة 50 


(8) كتبها أحمد راغب - مركز هشام ميارك للقأانون. 
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يناير» والتى في حاجة إلى دستور جديد يكتبه ويصوغه الشعب الضري لصح مغيرا 
عن أماله لنظام حكم ديمقراطي مدني قائم على العدالة الاجتماعية. 

ومن هنا تأتي أهمية العمل على أوسع قدر من المشاركة في كتابة الدستور الجديد 
للبلاد وعلى ألا تقتصر تلك المشاركة على بعض من النخب السياسية إنما يجب أن 
تتضمن أآليات المشاركة جميع فئات وطبقات المجتمع المصري بتنوعه العرقي والجنسي 

من يكتب الدستور وكيف نكتبه؟ 

ترتبط عملية كتابة الدساتير بسياج من الرهبة وأحيانا الرهبنة» من خلال تصوير الأمر 
المشاركة في كتابته» تما يجعل كتابة الدستور أمرا قاصرا على مجموعة محددة من الخبراء أو 
المشرعين» وهو ما يتناقض مع ضرورة موافقة الشعب على هذا الدستور. 

فعلى الرغم من أن أغلب الدساتير يقوم بصياغتها مجموعة مختارة من الخيراء 
القانونيين أو المشرعين» سواء عن طريق التعيين أو الانتخابء. إلا أن عادة لا تعبر هذه 
المجموعات عن مشاركة واسعة لكل تنوعات المجتمعات المختلفة» وعادة أيضا ما يتم 
توجيه الانتقادات لتلك الآليات سواء من حيث تشكيل اللجان أو من حيث 
انتماءات إفرادها أو مدى استقلاليتهم. 

ووفقا للإعلان الدستوري الأخير الذي أقرته القوات المسلحة بالمادة ٠0‏ '''منه 
فان مبجلسي الشعب والشورى سوف ينتخبون ٠١١‏ عضو يشكلون الجمعية التأسيسية 
لوضع الدستور القادم والذي سوف يتم عرضه على الشعب للاستفتاء وإقراراه. 

أن إعداد وثيقة بحجم وتاريخية الدستور هو حدث يتجاوز مائة عضو منتخبين من 
بجلسى الشعب والشورى بل ويتجاوز الأحزاب والجماعات السياسية وربما السلطة 
الحالية؛ فهو إما أن يكون مهرب للعودة بنا للعهد البائد أو فرصة للخروج بنا لتحقيق 


)١(‏ تنص المادة ٠١‏ من الإعلان الدستوري على يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب 
وشورى في اجتماع مشترك . بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة » خلال ستة أشهر من 
انتخابهم » لانتتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ء تتولى إعداد مشروع دستور جديد لابلاد في 
موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلهاء ويُعرض المشروع . خلال خمسة عشر يوما من 
إعداده ؛ على الشعب لاستفتائه في شأنه » ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب 
عليه في الاستفتاء 6. 
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أهداف الثورة المصرية. 

وحيث أنه لا توجد ضمانات لتمثيل كافة القوي والفئات والطبقات بمجلسي 
الشعب والشورى بسبب فساد متوقع للآجواء البى ستجري فيها الانتخابات سواء من 
سيطرة المال وبعض الأحزاب السياسية والقوي السياسية الت لا تعبر بالفمرورة عن 
التنوع الثقافي في امجتمع المصري. ْ 

وتشكل تلك الإجراءات والخنطوات التي تم تضمنيها في الإعلان الدستوري 
خطورة على تحقيق ثورة 55 يناير لأهدافها وذلك لعدة أسباب أهمها: 

عدم ضمان تمثيل التعددية والتنوع التى يذخر بها اجتمع المصري سواء السياسي 
أو الثقافي أو الديني أو العرقي أو الجنسيء في الجمعية التأسيسية المزمع انتخابها من 
مجلسي الشعب والاشوري. 

افتقاد تلك الآلية للمشاركة الشعبية المباشرة للمجتمع بجميع فئاته وطبقاته 
المختلفة. 

عدم توافر الوقت كاني لإثارة الجدل المجتمعي حول الدستور الجديد حيث أنه من 
المفترض أن يطرح الدستور الجديد للاستفتاء بعد ١5‏ يوم فقط من الانتهاء من 
إعداده. 

للك فاق اجعلة ونور بيتاذوات اقب كا لطر رجاس الا جارك اريم 
قطاعات من امجتمع المصري وتعكس التنرع والتعددية في مجتمعناء وذلك من خلال 
الوصول لجميع الطبقات والمجموعات وسماع وجهات نظرها وهمومها ومطالبها 
وأحلامها لمستقبل البلاد وما يريدون أن بتضمنه الدستور الجديد. 

ومن ثم فان مبادرة ايلا نكتب دستورنا» تعمل على صياغة وئيقة دستورية شعبية 
تضم محصلة مناقشات مجتمعية معمقة بين مختلف الطبقات والفئات والمجموعات 
الثقافية التى يذخر بها المجتمع المصري. 

مبادئ «يلا نكتب دستورنا ) 

تعتمد مبادرة «يلا نكتب دستورنا» على الالتزام بادئ ثورة 50 يشتايز والتي 
ضحى الشهداء من أجلها ويمكن إحمالما في تحقيق ثلاث أهداف كبرى وهي: 

الخرية والكرامة الإنسانية 

دولة ديمقراطية مدنية قوية 

العدالة الاجتماعية 
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هذه الأهداف هي أساس للانضمام لممادرة ايا" تكقت دستورنا)ا وهي كذلك 
0 عت يخالف أي دستور قادم للبلاد لها. 

ستقوم مبادرة يلا نكتب دستورنا»؛ على مرحلتين تمهيدا للوصول إلى وثيقة 
دستورية شعبية 

البعدااري النقاش | 0 الا 
ثقافية ودينية وعرقية وجنسية وسياسية دور 

يغلب على هذه المرحلة الجانب المعرفي حيث سيتم إتاحة هذه المناقشات للمجال 
العام بما في ذلك طرح للجهود السابقة للبناء عليها والاستفادة منهاء وسنستخلص من 
للفئات والطبقات التى سيتم دعوتها للمناقشة. 

الرتعلة الثائية:مربحلة السياقة القائوتية 

ستعتمد تلك المرحلة على لخنة يتم ت* تشكيلها من المجموعات والفئات وا لطبقات 
الى ناقشت تصوراتها عن الدستورء وتكون مهمتها بلورة صياغات قانونية لوثيقة 
الدستور الجديد على أن تكون تلك الصياغات معبرة عن المناقشات التى تمت وملبيه 
للحد الأدنى المشترك بين جميع الفئات والطبقات. 

وثيفي الدسكور 

بعد انتهاء اللجنة التأسيسية من صياغة مسودة وثيقة يي مرة 

الميادرات لكتاين الدستور الأ خرى 

ستسعى مبادرة «يلا نكتب دستورنا» منذ اللحظة الأولي للتنسيق مع المبادرات 
الأخرى لكتابة الدستور سواء التى أطلقت من ق, قبل أو التى ستطلق لاحقا وستعمل 
غلى عنمان الكتارعة الحفية اق ذلك التاورات ودعت البادزات الى قرانو هم 
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أهداف مبادرتنا. 

كيف تعمل المباد رد 

ستعمل ميادرة «يلا نكتب دستورنا» من خلال سكرتارية من متطوعين 
ومتطوعات من الشباب وباحثين وباحثات وسيتم تشكيل لحان ستكون مهمتها إدارة 
النقاشات وأخرى تقوم بتوثيق تلك المناقشات وتلخيصها وإعادة نشرها مرة أخري. 

كما ستعمل المبادرة من خلال تنظيم ورش مع الفئات التى تستهدفها الميادرة 
وسيتم مراعاة التنوع الحغرافي والنوعي والثقاني في المناقشات والورش واللقاءات» 
كما ستعمل المبادرة من خلال موقع إلكتروني ليكون ساحة للمناقشات عبر شبكة 
الإنترنت» وسيتم تقسيم هذا الموقع لجزء معلوماتي ومعرفي عن الدستور يستهدف 
التوعية بأهمية الدستور وآخر توثيقي يهتم بتوثيق المناقشات الخاصة بالمبادرة والورش 
واللقاءات الخاصة بها » وجزء أخير تفاعلى يهدف إلى إدارة مناقشات والبناء عليها 
في الفضاء الإلكتروني لتكون مكمله للمناقشات واللقاءات التى تتمء كما سيشمل 
الموقع الإلكتروني على جزء خاص باللمبادرات الأخرى الخاصة بالدستورء كما سيتم 
الاستفادة من الموقع الإلكتروني في جمع التوقيعات على الوثيقة النهائية من الدستور. 

2 2/4 2 

(5) عن اللامركزية والحكم المحلي '*ا 

يقئرح وضع المبدأ الدستوري التالي: 

يعتمد النظام الإداري في مصر على اللامركزية والحكم المحلي الديمقراطي. 
ويشرف المواطنون من خلال تمثليهم المنتخبين في المحليات على الأنشطة الاقتصادية 
والخدمات العامة. 

ال تمصيل 

التوصيف السياسي والقانوني للامركريي 

تعنى اللامركزية القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون المحلية دون الرجوع 
للسلطة المركزية للدولة بالعاصمة أو بالوحدات الإدارية الأوسع» وتشمل القرارات 
المتعلقة بالشئون المحلية كل ما يتعلق بقرية أو حي في مدينة ولا يؤثر على قرى أو 
أحياء أخرى (مثل رصف طريق بالقرية أو تصاريح المنشئات التجارية والصناعية أو 


6 مقا رح مقدم من د. هاني مصطفى ال حسيني لمؤتمر مصر الأول. 
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المباني»» وبالمثل على مستوى المركز والمحافظة» وكل ما يتصل بأولويات التنمية المحلية 
(مثل فرض ضرائب محلية أو الإعفاء منها لأنواع معينة من الأنشطة) والقيام بوظائف 
الإشراف والرقابة على الخدمات من خلال مؤسسات وإدارات محلية تعطي الأولوية 
لقاطني المنطقة. 

ولتطبيق اللامركزية يلزم: 

تحديد واضح للوحدات المحلية جغرافيا وسكانيا. 

وضع أطر قانونية عامة لحدود سلطات المؤسسات الحلية (مشل حد أقصى 
للضرائب المحلية وشروط للإعفاء منها وقواعد واشتراطات عامة للتراخيص .. 
إلخ). 

وضع نظام للتكافل بين المناطق الأغنى والمناطق الأفقر. 

التورصيف السياسي والقانوني للحكم المحلي الديمقراطي 

الحكم المحلي الديمقراطي يعني أن يختار سكان كل وحدة محلية المجالس الإدارية 
للمؤسسات المحلية بشكل ديمقراطي عن طريق الانتخاب أو التعيين من قبل سلطة 

التثميي المحليي 

تعتمد التنمية امحلية على تفضيل المشاريع التى تنبع من وحدات محلية» وتتميز بأنها 
تخلق انعلا مباشرا بين النشاط الاقتصادي وبين أهالي المنطقة التى يقام بها هذا النشاط 
الاقتصاديء فتقلل من اغتراب العاملين وتزيد من رقابة المواطنين على الالتزام باحترام 
البيئة والخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل منطقة» كما تشجع التنمية 0 
الأنشطة الاقتصادية للمناطق الأفققر حيث يستطيع أهالي تلك المناطق من خلال 
السلطات المحلية التى تمثلهم تقديم إغراءات وحوافز لجذب الأعمال. 

الاشراف على الخدمات 

يضمن الإشراف المحلي على الخدمات التفاعل المباشر بين مقدم الخدمة والمستفيد 
منهاء ويحقق بالتالي مواءمة أكبر للخدمات مع احتياجات المستفيدين» كما يقصر 
دورة البيروقراطية الحكومية الى تعطل عادة بحث الشكاوي والمظالم. 


دورالد ولي المركريىي 
تظل للدولة المركزية دور وضع السياسات العامة والأطر التنموية وتوحيد النظم 
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كا يضمن الختادية والسدواة نتن الؤاطنين: كت بيظال لما الأرا ف على القضبناء 
والمناهج التعليمية والحدود 'لدنيا للاشتراطات الصحية والبيئية» كما تقوم الدولة 
المركزية بضمان التكافل بين المناطق الفقيرة والغنية. وني المجال الاقتصادي تحصل 
الدولة المركزية الضرائب العامة وتنظم إنفاقها على المشاريع الكبرى التنموية 
والنلسة: 

المغزى التاريخي 

قام الجتمع المصري تاريخيا على مركزية مفرطة أدت مع زيادة أعداد السكان 
والتحولات الاجتماعية والثقافية العميقة لاغتراب تام بين المواطن والدولة ولانفراط 
عقد التكوينات الاجتماعية التقليدية التى قامت تاريخيا على سلطة العائلة والقبيلة في 
الريف وعلى الرابطة المهنية في المدن. 

وتهدف اللامركزية و لحكم المحلي الديمقراطي إلى الاعتراف بالروابط الاجتماعية 
الجديدة القائمة على المصالح المتبادلة واللاختيار احر للمواطنين الأحرار. 

عد 4 
(0) مبادرة إنقاذ الثورة 
هيبة الجيش لابد أن تصلن حق الشعب يجب لا يضام 

يا شعب مصر العظيم .. يا من قمتم بالثورة المحيدة التى أبهرت العالم وبرهنتم بها 
علي انتمائكم الحقيقي لمصر العظمي التي كانت مصدر إشعاع ونور للعالم عبر تاريخها 
الطويل الذي يمتد لعشرة الاف سنة أو يزيد 

تقد حت فير خلؤن الفترة التي أعقبت خلع الرئيس السابق بظروف شديدة 
الصعوية : 

مؤامرات من أعداء الشعب وفلول النظام البائد .. محاولات للوقيعة بين التيارات 
والقوي الوطنية التى تحملت مسئولية إنجاح الشورة .. شائعات مغرضة وأخبار 
مدسوسة .. بيانات مضللة وممارسات مشبوهة ..إشعال للفتن وتنمية للمتناقضات 
تقالفاتك مكشرقة بين الناستدي والتؤلاه والعمةه لاعيناض تطلجات اللانسب 
المشروعة نحو العزة والاستقرار وتبديد م انبشق عن الثورة من طاقات وأحلام .. 
إحياء للخلافات و إثارة للضغائن لدي لدول المجاورة . 

إننا إزاء هذه التحديات التى تنذر بدخول مصر في نفق مظلم تدفع إليه قوي لا 


2504 


تريد أن تري بلادنا وقد استعادت دورها التاريخى المجيد .. واستلهمت مبادئ 
حضارتها الخالدة .. ورغبة في تجنيب شعبنا العظيم ما يراد له من مذلة واتكسار 
وإهدار لمكتسباته التى انتزعها بدماء الشهداء وتضحيات المخلصين من أبنائه.. وحقنا 
لمزيد من الدماء .. وتصديا لسلسلة المواجهات المشئومة بين أبناء هذا الشعب الذي 
يستحق أن ينعم بثمار عهده الجديد بعد إقصاء النظام السابق ..وإيمانا بالتفاف الجميع 
حول هدف واحد هو العزة والرفاه وبناء القوة الوطنية ..فإننا - مدفوعين بثقة لا 
حدود لما في إخلاص ونبل ورشاد جيشنا العظيم - نتقدم بالمبادرة الآتية : 

تعديل المرسوم بقانون الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تنظيم 
إنشاء الأحزاب بغرض إطلاق حرية تكوينها . 

وقف العمل بالمواد من "١7‏ إلى 550 والمواد 55 وه/ و 5*0 و١5‏ وتعديل المواد من 
© إلى 8 من الأعتلذن الدسحووف الصادرق «#امارس :8815 وهى النواد 
المتعلقة بمجلسي الشعب والشورى. ١‏ 

إجراء انتخابات رئاسية في الأول من أغسطس ٠١١١‏ بشكل استنائى وفق الما 
تقرره المواد المعنية في الإعلان الدستوري المشار إله علق أن نبلم الرئضس المنتتخب 

تقتصر مدة أول رئيس منتخب وفقا لهذه المبادرة علي عامين ميلاديين . 

يتولى الرئيس المنتخب إدارة شئون البلاد بمعاونة الحكومة . 

تختص المحكمة الدستورية بنظر أية طعون في قرارات الرئيس المنتخب . 

يناط بالرئيس المنتخب دعوة لجحنة تأسيسية لصياغة دستور دائم لجمهورية مصر 
العربية يطرح علي استفتاء شعبى خلال ستة شهور من تاريخ انتخابه . 

لا يجوز للرئيس المنتتخب ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة في أية انتخابات مقبلة . 

ندعوكم للمشاركة معنا في الدعوة لهذه المبادرة”*". 


(0) مبادئ ثورة 70 يناير هي مرجعية الدستور الجديد”* 


إن تحقيق أهداف ثورة 50 يناير يستلزم إصدار الدستور قبل إجراء الانتخابات 
(*) الموقع علي فيس بوك : مبادرة إنقاذ الثورة .المنسق العام : حسين شمردل.افيئة التنسيقية :عبد 


الغنى صلاح » خخالد متولي. احمد عبد الر حمن؛) نشوي الشربيي. 
(*) د. أحمد القصير. 
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البمانية والرئاسية. ويبدو أن بعض الذين يتحدثون أو يكتبون عن إعداد دستور 
جديد لا يضعون في اعتبارهم أن هذا الدستور لا يمخضع للأهواء وإنما لمبادئ ثورة 70 
يناير وشعاراتها. ويبدو أيضا أنهم يتجاهلون أن دستور 191١‏ قد سقط تماما بكافة 
مواده. ومن هنا فإن زعمهم بضرورة عدم المساس ببعض مواده ومن بينها المادة الثانية 
هو زعم لا يستند إلى أي أساس. فلم يعد لذلك الدستور أي وجود كما أن عملية 
إعداد الدستور الجديد لها مرجعية محددة تتمشل في شعارات ثورة 70 يناير. وهي: 
جر كرافة تماقف تقس عنالة احدما ع ْ 

وضعت ثورة 50 يناير مصر على عتة مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة السابقة. 
مرحلة مشبعة بمبادئ الثورة وآمال الملايين وتطلعهم إلى حياة جديدة. حياة الحرية 
والكرامة والعدالة الاجتماعية. وقد أسقطت الثورة كافة القيود الى تحد من الحرية. 
وينبغي أن يضمن الدستور الجديد هذه اخرية على نحو يمنع سلبها أو الحد منها تحت 
أي دذريعة كانت. 

على الدستور أن يتضمن المبادئ التى نادت بها ثورة ١0‏ يناير والتى سقط من 
أجلها الشهداء. وهي مبادئ تتوافق مع كافة المواثيق الدولية الأربعة الأساسية. وأولها 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية, واتفاقية القضاء على كافة 
أكتكال: التميزة فيك لاه بواتقاقية اهف كتين وغره مين مروت العامة أو 
العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. 

إن أهداف ثورة 0؟ يناير تعبر عن مبادئ إنسانية سامية تضمنتها أيضا تلك 
الاتفاقيات والعهود الدولية. وعلى ديباجة الدستور الجديد وبنوده أن تتضمن هذه 
المبادئ وتجسدها. ويمكن في هذا الصدد أن نطرح هنا وباختصار بعض المبادئ 
الدستورية الى تعبر عن هذا التوجه. 

١‏ - مصر جمهورية برلمانية قائمة على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة. 

؟- يقر الدستور مبدأ «المواطنة النساوية» بين جميع المواطنين في الحقوق 
والواجبات دون أي تمييز بينهم بسبب العفيدة أو المذهب الدينى أو المركز الاجتماعي 
أو الجنس أو اللون أو المهنة. ويحظر الدستور على المشرع إصدار قوانين تمس هذه 
المواطنة المتساوية أو تتناقض معها بأي شكل كان. 

- الدين لله والوطن للجميع. 

- حرية العمل السياسي الحزبي مكفرلة وعلى أساس قومي دوز أن تكون هذه 
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الأحزاب مرتبطة بتنظيمات دولية ودون أن تقوم على أساس ديني. 

0- حرية تأسيس الجمعيات مكفولة دون قيود سوى خضوعها للرقابة المالية 
والإدارية وأن يكون تمويلها محلي الطابع وغير أجني. فمن حق الجميع أن يعمل 
بالشأن العام ولكن في إطار قانوني. ويحظر نشاط أي جمعية أو جماعة لا يتم تسجيلها 
في الجهة الإدارية المعنية. 

1- الحريات العامة مكفولة بمافني ذلك حرية التعبير والوبداع والاجتماع 
والإضراب والتظاهر السلمي. 

- كرامة الإنسان المصرى مصانة من كافة ضروب التعذيب والإهانة» ويحظر 
الدستور العقوبات البشعة وكافة ما يعرض المصريين لما هو غير إنساني أو يحط من 
كرامتهم أو ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة. 

4- لا يجوز تمليك الأراضي وكافة الثروات الطبيعية ومصادرها لغير المصريين. 

4- تنظيم الاقتصاد الوطن بما يكفل استقلاله وتحقيق العدالة الاجتماعية 

-١‏ تنمية حرية الوبداع ودعم الثقافة الوطنية وثقافة الاستقلال الوطني. 

وتستدعي هذه المبادئ وضمان وجودها تشكيل لجنة لصياغته الدستور الجديد 
ومناقشته من جانب منظمات امجتمع» ويتم بعد ذلك تقديمه مجلس الوزراء والنجلس 
العسكري والمطالبة بإقراره عن طريق استفتاء عام قبل إجراء الانتخابات البرلمانية 
والقا ا 

قن 

(4) المبادئ الدسع رية0») 

- أن تكون كل السلطات العامة سواء كأفراد أو كهيئات أو كوظائف. منفصلة 
ومستقلة تماما عن كل ما يفرق بين المواطنين مثل الدين أو الطائفة أو القومية أو 
العنصر أو الثقافة أو اللون أو الجنس أو العرق أو النوع أو اللغة الأم أو الأصل 
الاجتماعي. 


(#) د.أحمد القصير أستاذ علم اجتماع» ومن قدامى المناضلين الشيوعيين » عضو الهيئة التأسيسية 
للجنة الشعبية لإعداد الدستور. 
(9© مشاركة من: سامح حمل سعيل عبود. 
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- لكل المواطنين حقوق المشاركة المباشرة في السلطات العامة بالطرق التالية: 

- حق الاستفتاء الشعبى علي القوانين والقرارات . 

- حق الاقتراح الشعبي بمشاريع لقوانين أو لقر'رات و الذي تقدم» نسبة معينة من 
مجموع المواطنين وني هذه الحالة يعرض الاقتراح علي الاستفتاء الشعبي. 

- حق التحقيق الشعبي مع أعضاء امجالس النيابية والمسئولين التنفيذيين المنتخبين 
عبر لحان شعبية مستقلة. 

- حق تكليف الناخبين لنوابهم في امجالس النيابية ومحاسبتهم ومراقبتهم و حق 
إقالتهم قبل انتهاء مدة عضويتهم بامجالس النيابية. 

- حق محاسبة ومراقبة المسئولين التنميذيين و إقالتهم قبل انتهاء فترة توليهم 
المسئولية التنفيذية. 

- وجوب موافقة غالبية المواطنين علي ما يتلقاه المسئولين التنفيذيين و أعضاء 
الجالس النيابية والقضاة من أجور نقدية وعينية و امتيازات مختلفة مقابل تفرغهم لأداء 
أعمالهم. 

- علنية كل الحاكمات» واعتماد نظاه المحلفين ني الحاكم؛ الذين يتم اختيارهم من 
بين قوائم من المواطنين ليراقبوا أداء القضاء ويساعدوهم قِ اتخاذ القرار. 

- الشعب هو صاحب الحق الوحيد في اختيار من ينوبون عنه في ممارسة وظائف 
السلطات العامة بانتخابهم انتخابا حرا مباشرا. فهر من يمنحهم شرعية ممارسة السيادة 
بالنياية عنه وهو من يسلبهم هذه الشرعية. 

- الفصل الكامل بين السلطات العامة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) 

- السلطة التشريعية تمارسها المجالس النيابية التى تتكون من نواب منتخبين 
بالاقتراع الحر السري المباشر .. كما يجب التصديق من قبل الجلس النيابي علي كل 
قرارات المسئولين التنفيذيين حتى تصبح واجبة النفاذ . 

- السلطة التنفيذية يمارسها المسئولون التنفيذيون الذين يتم انتخابهم بالاقتراع 
الحر السري المباشرءعلي أن لا يتولى المسئرلون التنعيذيون أي مهام تشريعية أو قضائية 
في الأحوال العادية: أما في أحوال الضرورة كالحرب والكوارث الطبيعية فقط؛ وعلى 
سبيل الاستثناء فيمكن أن يتول المسئوئين التنفيذيين بعض السلطات التشريعية التي 
يجب أن تخضع لتصديق امجلس التيابي عند زوال خالة الضرورة ء ولا يجب أن 
يمارس المسئولون التنفيذيون أي سلطات علي السلطتين التشريعية والقضائية. 
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- السلطة القضائية:- يتم انتخاب القضاء و النيابة العامة بكافة الدرجات 
بالاقتراع السري المباشر بواسطة هيئة قضائية ناخبة و منتخبة في نفس الوقتء علي أن 
يكون أعضائها هم الحاصلين علي شهادات دراسية قانونية عليا باعتبارهم مختصين 
بتطبيق القانون على المنازعات. و اليئة القضائية بكاملها يجب أن تكون مستقلة عن 
السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما أنها مستقلة بالكامل بوضع موازنتها ولوائح 
عملها. 

- تتولي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ا محلية كل مسئوليات التشريع 
والرقابة والتنفيذ و القضاء في حدودها الإقليمية والجغرافية كالقرى والمدن 
والمحافظات .في حين تقتصر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المركز على 
الجالات السيادية كالدفاع و الخارجية و الشرطة و الأحوال المدنية و المالية والقضاء 
الأعلى ( محكمت النقض والدستورية) » فضلا عن المجالات ذات الطابع المركزي مثل 
المرافق العامة المركزية والخدمات المركزية. 

- الإشراف الكامل علي مباشرة كل حقوق السيادة الشعبية من قبل هيئة شعبية 
مستقلة تماما في تكوينها و تمويلها و نشاطها عن الأجهزة التنفيذية و الإدارية»و مكونة 
من تمثلي منظمات حقوق الإنسان؛ و ممثلي منظمات المجتمع المدني المختلفة» و ممثلي 
الأحزاب السياسية» و الشخصيات المدنية العامة و المتطوعين . بحيث تتم كل وقائع 
العملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات تحت 
إشرافها الكامل وبالاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية وموظفيها لمنع تأثير النفوذ 
الإداري علي الناخبين. 

- توحيد ميزانية الحملة الانتخابية لكل المرشحين» و ضمان شفافية موارد تلك 
الحملات ومصروفاتها و ضبط طرق إنفاقها و توجيهها تحت إشراف الطيئة الشعبية 
المستقلة للممارسة السياسية بهدف شرح البرنامج الانتخابي لكل مرشح علي قدم 
المساواة مع باقي المرشحين لضمان عدم تأثير المال و محترفي الانتتخابات ووسائل 
الإعلام علي اختيارات الناخبين وفرص المرشحين في النجاح. 

- الحياد السياسي التام للمؤسسة العسكرية ومنع العاملين فيها من الممارسة 
السياسية طالما كانوا في الخدمة. 

- قصر الأمن السياسي الداخلي في حدود مكافحة الجاسوسية والإرهاب. 

- ختضوع قادة الجيش أو الشرطة ككل المسئولين التنفيذيين والإداريين للمراقبة الشعبية. 
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- منع استخدام المجندين في الجيش في أعمال الشرطة. كما يحظر علي الجسيش أداء 
أي عمل من أعمال الشرطة. 

- إلغاء أي امتيازات لك من رجال الجيش والشرطة تميزهم عن باقي المواطنين 
إلا ما تفرضه ممارستهم ل ظائفهم. 

- حق الفرد في أن يعترف بشخصيته القانونية. و حقه في الأمان على شخصه وحياته 
وحريته الشخصية وحرمة حياته الخاصة» و حرية الفرد في السفر من ر إلي أي بلد »و 
التتقل والإقامة فى أى ناحية من أنحاء البلادء وحقه في ال هجرة منها والدوطن في أي بلد 
يشاءء والعودة إلي بلاده الأصلية متى يشاء. و كل فرد الحق أن يلجأ إلي بلاد أخري أو 
يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد. , لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. كما لا يجوز 
حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها. 

- حق الفرد في الحماية من التعذيب ١‏ الإيذاء البدني ويشمل ذلك حمايته مسن 
العقوبات الجسدية التى تلحق الألم بالجسد أو تشوهه. وغير ذلك من ضروب المعاملة 
أو العقوبات القاسية أو ا.وحشية أو المهينة و الخاطة بالكرامة البشرية. 

- حق الفرد في الحماية من القبض عليه أو حجزه أو نفيه تعسفا. والحماية من 
التدخل التعسفى في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته و حمايته من 
التعرض لحملات على شرفه وسمعته. 

حماية الفرد من كل من العمل الجبري و العمل الجانى وأعمال السخرة المختلفة» 
وهذا يستلزم بالضرورة إنغاء علاقة الإذعان في عقود العملء مما يعنى تحديد جميع 
حقوق العاملين بأجر بما ديها الأجور النقدية والعينية و كافة شروط وظروف العمل 
على أساس المساومة الججاعية بين العاملين بأجر و ممثليهم النقابيين وبين الجهات التى 
يعملون لحسابها في كافة لقطاعات الحكرمية وغير الحكومية. فضلا عن ضمان الحق 
في الإضراب عن العمل و تحرير تمارسته من 'ي قيود تعيقه باعتباره السلاح الأساسي 
في يد العاملين بأجر في إطار المساومة الجماعية لتحسين شروط عملهم وحياتهم. 


أية تفرقة» كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز وضد أي تحسريض 
علي تمييز كهذا. و لكل إنسان الحقء علي قدم المساواة التامة مع الآخرين» في أن تنظر 
قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية 
تهمة جنائية توجه له. كم أن لكل إنسان الحق في مقاضاة رجال السلطة والإدارة» و 
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لكل شخص الحق في أن يلجأ إلي المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء 
علي الحقوق الأساسية التى يمنحها له القانون. 

- حرية الرأي والتعبير والفكر والوجدان والدين والمعتقد بلا قيد أو شرطء 
وتشمل هذه الحقوق » حرية تغيير الفرد لديانته أو عقيدته؛ وحرية الإعراب عنهما 
بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة. و 
حرية اعتناق الآراء دون أي تدخلء واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية 
وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. وضمان حق كل مواطن في استخدام 
وسائل الإعلام والثقافة المختلفة في ممارسة حقه في التعبير عن آرائه ومعتقداته بالكتابة 
والحديث والتعبير الفنى علي قدم المساواة مع كل المواطنين.و ضمان الحرية الكاملة 
للبحث العلمي و النشاط الإبداعي .. 

- قيام وتنظيم علاقات الزواج وإنهائها وكل ما يترتب عليها من آثار علي أساس 
التعاقد الحر للأطراف المقبلة عليه دون وصاية أو تدخل من طرف أخمر طالما بلغ 
الطرفين سن الزواج. فلا يبرم عقد الزواج إلا برضي الطرفين الراغبين في الزواج 
رضي كاملا لا إكراه فيه. و للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس 
أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. مع ضمان المساواة الكاملة بين الرجل 
والمرأة في الحقوق والواجبات في العلاقة الزوجية في إبرامها و في أثناء قيامها و ني 
حالة إنهاءها وكل ما يترتب على كل هذا من آثار .و إنهاء الوصاية والولاية والقيامة 
والجضانة الأبوية علي أبناء و بنات الأسرة بمجرد بلوغهم سن الرشد . 

- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. كما 
لا يجوز إرغام أحد علي الانضمام إلى جمعية ما.و يحق لكل المواطنين تنظيم أنفسهم 
في شتى الجماعات المدنية التى تلبي احتياجاتهم المشتركة» وتنظم أنشطتهم المانية 
المختلفة» وتدافع عن حقوقهم المشتركة» و حقهم في الانضمام إلي ما يختاروا منها 
طوعاء من أجل تعزيز و حماية مصالحهم الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية 
والعقائدية وممارسة أنشطتهم المدنية المختلفة. والمقصود بالجماعات المدنية كل 
التجمعات المستقلة عن هيئات السلطة العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية 
والمؤسسات الإنتاجية والخدمية» و من ثم تشمل الجماعات المدنية كل من الأحزاب 
السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والنقابات المهنية والأندية الاجتماعية 
والرياضية والثقافية والغرف التجارية والصناعية والجماعات الثقافية والجماعات 
الدينية والعقائدية. 
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- تحرير كل الجماعات المدنية من الارتباط بالأجهزة التشريعية والتنفيذية 
والإدارية. وذلك بإسقاط كافة القوانين و القيود التى تعيق حرية تكوينها وعملها » و 
بإسقاط حق الأجهزة التشريعية والتنفيذية والإدارية تماما في وضع التواعد والقوانين 
المنظمة لتلك الجماعات المدنية » و ليصبح حقا مطلقا لأعضائهاء حيث تكفل 
الأحكام العامة للقانون الحد الآدني اللازم لمراقبة أداء الجماعات المدنية سواء من 
خلال جمعيات عمومية تملك صلاحيات فعالة في محاسبة مجالس إداراتها المنتخبة » أو 
من خلال الرقابة القضائية التى تتيح الفرصة لأعضاء الجماعات المددية أو لكل ذي 
مصلحة في الطعن على القرارات المتخذة من جانب الجماعة المدنية إذا ما تعارضت 
مع القانون أو إذا ما خرجت مجالس إدارتها عن قواعد الشفافية الحاسبية . 

- حق الجماعات المدنية المختلفة في تشكيل اتحادات وطنية أو تعاهدات وحى هذه 
الآخيرة بتكوين منظمات دولية أو الانضمام إليها. و حقها في التدخل أمام القضاء 
الجنائى بالادعاء مدنيا عن جريمة وقعت حلي أعضا عها على أساس المساس بالمصلحة 
الجماعية التى تمثلها.وإطلاق حرية تكوينها بلا قيد أو شرط فيما عدا القائمة منها علي 
أساس عسكري أو عنصري ؛ وحقها في ان تعتبر قائمة قانونا بمجرد إخطار الجهة 
الإدارية بتشكيلها . كما تشمل حقوق الجماعات المدنية حق كل طائفة أو جماعة دينية 
أو عقائدية أو ثقافية أو قومية قائمة على أساس من عقيدة مشتركة أو ثقافة مشتركة 
بين أفرادها في أن تنظم أعضاءها في شكل جماعة مدنية ينضم ها طوعيا المنتمين لتلك 
الحقيدة أو النقافة أو الموعية.. 

- لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده مباشرة وإما بواسطة 
ممثلين يختارون اختيارا حرا. و لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف 
العامة في البلاد. فإرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة» ويعبر من هذه الإرادة 
بانتخابات نزيهة دورية تجري علي أساس الاقتراع السري وعلي قدم المساواة بين 
الجميع أو حسب أي إجراء تماثل يضمن حرية ةالتصويث. 
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(9) اقتراح بشأن الدستور المصري”'*ا 
الأخوة الأحباب - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» 
(:) مقدم من :محمد بغدادي استشاري إدارة المشروعات والجودة الشاملة. 
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والذي كان أحد ركائز ثورتنا المباركة - فأنا من أشد المتحمسين لأن يكتب الشعب 
المصري دستوره #بنفسه» علي الموقع الالكتروني : 
0112011-32 . 177 // : ماخلا 

وأنا هنا أناشدكم أن تكون أطروحات هذا الموقع أحد الروافد الأساسية لتشكيل 
دستورنا القادم بجانب مقترحات النقابات الشعبية وممثلي السلطات الثلاث 
والصحفيين كسلطة رابعة ومنظمات المجتمع المدني كمراقب ومساهم مجتمعي 
والمنظمات الحقوقية. 

واسمحوا لي أن أضع بين أيديكم ما شاركت به في هذا الموقع من مقترحات 
لدستورنا القادم - لا للتباهي بأفكاري - ولكن للفت انتباهكم أنكم حتما ستجدون 
فيه مشاركات قيمة - أفضل من مقترحاتي بكثير - مرفقة في هذه الرسالة. 

ملاحظي هامي: 

الشعب المصري سيكون أول شعوب الأرض يكتب دستوره «بنفسه» بدون وصاية 
وبشكل مباشر - دون وكالة. 

شاكراً لكم إخلاصكم وجهدكم لخدمة هذه الوطن »» 

مقترحات دستور 5١١١‏ 
الباب الثاني: المقومات الأساسييٌ للمجتمع 

- الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية 

- الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية 

فصل: بيع أصول الدولة: 

لا يحق للحكومة بيع أي من أصول الدولة إلا من خلال تحقق (كافة)المعايير 
التالية: 

-١‏ ألا يكون الأصل المباع ذو تأثير استراتجبي اقتصادي أو سياسي أو مجتمعي 
علي الدولة وإن كان خخاسرا ولكن ينظر في سبل التطور به للربجية أو دعمه من 
الدولة. 

- أن يكون الأصل المباع خاسرا أو يتوقع عدم جدواه الاقتصادية في المستقبل 
بعد الرجوع للجنة التقييم لمقترح البيع 

- اللجنة تتكون من خبراء اقتصاد محليين ودوليين ومدراء وفنيين من موظفي 
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المصنع او الشركة المباعة بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة والسياسية ذات 
النزاهة والنظرة في تأثير بيع هذا الأصل علي وضع مصر الإقليمي والدولي وتكون 
نسب تكوينهم للجنة متساوية وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن 5// من 
الأصوات 

- أن بخصص جزء أو حتى كل إيراد البيع لرفع كفاءة العمالة اسسرحة لتأهيلها 
للحاق بوظائف آخري بسوق العمل 

5- بعد استيفاء البند (*) في التدريب وفي حالة تبقي إيراد يتم توزيع نسبة /05٠‏ 
منه علي العاملين بشكل متساو (فنيين وإداريين). 

5- يرفع من أسهم قبول بيع الأصل بمجلس الشعب - وفي حالة توافر الشروط 
السابق ذكرها - وضع خطة لتوظيف العمالة الحالية لدي شركات أخري بديلة تحت 
إشراف لجنة البيع و لجنة متابعة التدريب وتوظيف العمالة 
الباب الخامس: نظام الحكور 

- الفصل الأول: رئيس الدولة 

- الفصل الثاني: السطة التشريعية مجلس الشعب 

- الفصل الثالث: السلطة التنفيذية 

- الفصل الرابع: السطة القضائية 

- الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا 

- الفصل السادس: مكافحة الإرهاب 

- الفصل السابع: القرات المسلحة وبجلس الدفاع الوطني 

- الفصل الثامن: الشرطة 

فصل: رقابة امجتمع المدني: 

أولاً: تقوم لجان مؤلفة من شخصيات عامة وشباب ونساء وشيوخ وحقوق إنسان 
مكونة من خمسة أفراد بعمل مقابلات شخصية بشكل نصف سنويبي لعينة عشوائية 
من أفراد الشرطة كما تقوم بنفس التقييم ني الحالات التالية للإطلاع علي الكفاءة 
الذهنية والسلامة النفسية: 

حالات الترقي للمناصب الرفيعة كمستوي مدير أمن لمحافظة أو مدير فرع أمنى 
(كالاداب والمخدرات..الح) 
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حالات توقيع عقوبات علي أفراد الشرطة تتعلق بالسلوك وقبل الرجوع لمزاولة 
العمل 
بالسلوك بشكل ربع سنوي ولمدة عامين من تاريخ العودة لمزاولة المهنة 

ثانيا: تقوم لحان من حقوق الإنسان مع مندوب من وزارة العدل بعمل زيارات 
مفاجئة وعشوائية للأقسام ومقابلة السجناء والتحقق من مستوي تسكينهم ومعاملتهم 

فصل: تبعية قوات الشرطة بالمحافظات: 

تخضع قوات الشرطة في تلقي الأوامر للمسئولية المباشرة للمحافظين وتكون قوات 
الشرطة من أبناء تلك المحافظات على أن يكون دور وزارة الداخلية دور مركزي 
مسئول عن التدريب والتفتيش والتقييم للترقى - كما يكون للمحافظ تقييم أداء مدير 
الأمن بمحافظته بالاشتراك مع تقييم لحنة امجتمع الماني وتقييم المرؤوسين تحت إمرة 
هذه القيادة حت (مبدأ تقييم 1 درجة). 

ين 
هه - ات )ه22 

)٠(‏ وثيقة حقوق المواطن 

وثيقة حقوق المواطن هي القانون الاسمى للبلاد. هي مرجع الدستوره حيث 
تجبتمع فيها المبادئ التي يصدر عنها الدستور. لا يجوز أن يرد في الدستور ما يخالفها 
ناهيك عن أن يناقضها أو ينتقص من أي حق ورد فيها. 

]١[‏ يحمي ميئاق حقوق المواطن حرمات خمسء مجموعها هو المكونات المادية 
الأساسية للوطن: 

ل 

- ما في باطن الأرض من ثروات.. 

- المياه البحرية والنهرية وشواطئها.. 

- الطرق التى تربط أرجاء الوطن.. 

- المجال الجوي الذي يعلو أرض الوطن ومياهه.. 


(:#) من كتاب «مصر على حافة المجهول» - مصطفى الحسيني. 
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هذه كلهاء بمجموعهاء كما كل منها على حدة؛ ملكية خاصة شائعة بين المواطنين 
جميعا. لاتقبل التقسيم ولا التخصيص ولا الفرز.ويعتبر تلويث الماء والمواء عدوانا 
على حقوق المواطنين» أفرادا وجماعة. 

ضمن هذه الحرمات يضمن الميثاق المساواة بين المواطنين جميعا في الحصول على 
حق انتفاع عادل وأمن بكل منهاء وما يلحق ذلك من حقوق الارتفاق. 

تعد هده الشوناك انعا مني العاق«مكوتائف الوكلض في العامة زنت 
فق علياهن تذاول: فق الأسو فزن قواعة التوريف العتاتل الل بوإفاحة هنا 
متقابلان متساويان متكاملان. ١‏ 

[؟] يضمن ميثاق حقوق المواطن لجميع المواطنين على قدم المساواأة. إضافة إلى 
الحرمات التى نص عليها «ميثاق حقوق الإنسان» حرمات شخصية ثلاث: حرمة 
البدن الذى لا عور التعرفن له« الإبداء على ا نو ولاى سب وفن قبل أن 
سلطة» وحرمة الضمير وحرمة الاعتقا ريحمي نايز الاين مسري ره 
السلطات أيا كانت التفتيش فيهما بأى وسيلة كانت وتعريض المواطن للضغط. يا 
كان مصدره ومداه. لإجباره على التعديل فيهما أو التغيير. 

[] يضمن ميثاق حقوق المواطن للمواطنين جميعا على قدم امساواة حريات 
التعبير» التواصل» الاجتماع؛ التنظيم؛ الدفاع عن النفس والحرمات والحريات. في 
مواجهة التعدي أيا كان مصدره.؛ دون استثناء تعدي السلطات القائمة؛ أيا كانت. 
ويعتبر سلوكه في مواجهة التعدذي دفاعا شرعيا عن النفس. 

لامي سي ا ب عن سلطة الدولة كما يضمن 
نزاهته بجحمايته من أ ن يكون مصدرا للمنفعة الفردية لأعضاء هيئاته. كما تعتبر نفقات 
التقاضي وكلفته حقأ متساويا للمواطنين جميعاً يقتضونه كجزء ء من المق'بل المشروع لما 
يَؤُدوَنَ من الضراكت. 

تحاط وظائف القضاء بضمانات برلانية تتمثل في جلسات استماع و تحقيق أمام سلحنة 
برلمانية مختصة بهذا الغرضءيشارك فيها تمثلون مباشرون للناخبين. على قدم المساواة 
مع الأعضاء البرلمانيين. يستجوب فيها أعضاء اللجنة المرشحين المؤهلين لوظائف 
القضاء وللجنة أن تقرر بأغلبية أعضائتها في تصويت علنى مسببء إقرار الترشيح أو 
رفضه. 


إقالله 


والأحكام ذاتها. 

إضافة إلى ذلك؛ يجدر النظر في إدخال نظام المحلفين إلى النظام القضائي. كما يجدر 
النظر في إدراج مؤسسات الرقاية الإدارية والمالية ضمن السلطة القضائية -- كجهات 
تحقيق وادعاء على قدم المساواة مع النيابة العامة - ما يعني أن تكون لما حقوق 
الاستدعاء والضبط والإحضار والاستجواب والتحقيق. وصولا إلى توجيه الاتهام 
والإحالة إلى المحاكم المختصة. 

كما لا يجوز تشريع قوانين أو نظم قضائية خاصة بفئات اجتماعية أو وظيفية بعينها 
مثل محاكمة الوزراء أو الرؤساء لما في ذلك من إسقاط لبدأ المساواة بين المواطنين» وإن 

يخضع العسكريون [ني الجيش الوطني! لنظام قضائي خاص بهم ولا يطبق على 
سوأهم. 

باستثناء الأعضاء المنتخبين للبرلمان وما في حكمه من مجالس محلية. لا يجوز إضفاء 

لا يكفي نشر القوانين وما في حكمها في الجريدة الرسمية قريئنة على علم الكافة 
بها. يجب تعزيز علم الكافة بنشرها بالوسائل الملائمة في المرافق العامة التى يرتادها 
المواطنون. 
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() دستور اللجنة الشعبية للدستور المصري 

كان آخر ما صدر من مشاريع قبل طبع هذا الكتاب بعدة أيام مسودة الدستور 
الذي أقرته اللجنة الشعبية للدستور المصري» تحت اسم *دستور الثورة"»؛ والذي 
شارك فيه حسب بيان صادر عن اللجنة كثر من ٠١١‏ شخصية من كتاب ومثقفين 
ودستوريين وممثلين لعدة أحزاب سياسية قائمة» وتمثلين للائتلافات الشبابية والشعبية. 

والمسودة المقترحة أدخلت تعديلات على المادة الثانية من الدستور الممترحء حيث 
جاء فيهاء أن الإسلام دين غالبية شعب مصرره والعربية اللغة الرسمية» ومبادئ 
الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع» وتسري على أصحاب 
الديانات الأخرى أحكام شرائعهم؛ مع التزام الدولة بالإعلان العالمي لحقوق 
اسان 

وتتكون مسودة الدستور المقترح من أبواب ول/ا5١‏ مادة » تقلص صلاحيات 
الرئيمس» وحدد مدة الرئاسة بخمس سنوات فقط ولدورتين متتاليتين فقط. وتضمنت 
مسودة دستور الثورة المقترح الفصل التام بين السلطات» وخفض سس الترشح لرئاسة 
الجمهورية حتى 0" عاما. 

اهتم الدستور المقترح بتوازن السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء؛ وهو ما 
جعل الدستور يكرس لفكرة النظام المختلط» الذي يعد الأنسب لمصر في المرحلة 
الحالية» حسيما رأيت اللجنة. 

يذكر أن اللجنة الشعبية ضمت دستوريين وتمثلين لأغلب التيارات السياسية 
والنقابية والشبابية» حيث ضمت المستشار زكريا عبد العزيز» رئيس نادي القضاة 
السابق» والمستشارة تهانى الجبالى» نائب رئيس المحكمة الدستورية العلياء والدكتور 
جابر نصارء أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة» وعصام شيحة: 
القيادي بحزب الوفدء والمحامي عصام الإسلامبوليء والناشط السياسي محمود سلطان» 
والدكتور سعيد صادق» أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية» والدكتورة 
عواطف عبد ال رحمن» أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. 

أولاً: وثيقَي"إعلان مبادئ دستوريي" 

وكانت اللجنة الشعبية للدستور المصري أصدرت وثيقة "إعلان مبادئ دستورية 
عامة" كخطوة أولى في طريق صياغة مسودة دستور جديد» وذلك بعد جلسبى عمل 
كان آخرها يوم السبت المرافق "١‏ ابريل 27١١١‏ وسط نقاش مفتوح» وبعد استطلاع 
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لرأى عينة من الجمهور العام الكترونياء والتوافق حول هذه المبادئ وإقرارهاء مع 
تسجيل تحفظات البعض على بعض النقاط تكريسا لمبدأ الديمقراطية الداخلية التي 
حكمت عمل اللجنة. 

ورأت اللجنة أن تستهل تصديها لصياغة الدستور بوضع قائمة بمبادئ رئيسية يجب 
التأكيد عليهاء وعدم التغاضي عنها أو إسقاط أي منهاء في الدستور القادم..مبادئ 
تعبر عن متطلبات اللحظة الثورية الراهنة» والرغبة في تجاوز أخطاء الماضي المليء 
بالاستغلال والاستبداد» واستباحة إرادة وحقوق المواطن» فضلا عن الرغبة في التطلع 
لمستقبل يكفل بناء مصر قوية وعصرية وديمقراطية ومتحررة من التبعية والفساد» يتمتع 
فيها أبناء الشعب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية على قدم المساواة. 

التأكيد على أن مصر دولة مدنية تحترم حق المواطنة وحرية الفكر والاعتقاد لكل 
أبنائها بدون تمييز. 

التأكيد على عروبة مصر وتقدم التزاماتها القومية على ما عدا من الالتزامات. 
فضلا عن تأكيد الانتماء الأفريقي لمصر ودورها الحيوي في دوائر السياسة الإقليمية 
والدولية. 

- ضرورة حرمان رئيس الجمهورية والحكومة من حق طلب تعديل الدستورء 
وعدم جواز تفسير أي نص دستوري بشكل يتعارض مع حق المساواة المكفول 

- التشديد على دور الدولة الرئيسي في الاقتصاد بالتخطيط والتنظيم والرقابة: 
ومشاركة القطاع العام بقوة للقطاع للخاص في تحقيق أهداف التنمية. 

- تأكيد أن أرض مصر ملك للمصريين ولا يحق للأجانب التملكء وإتاحة حق 
الانتفاع بضوابط محددة. 

- تأكيد الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

- ضمان الحريات العامة والالتزام بالمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان. 

- التأكيد على التعددية السياسية وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات 
دون قيود سلطوية» وتجريم استغلال الدين في العمل السياسي. 

- ضرورة اختيار مسئولي الحكم امحلي بالانتخاب وليس بالتعيين» سواء ما يتعلق 
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بالحافظين أو رؤساء الأحياء والمدن أو العمد ومشايخ القرى. 
استقلالية الإعلام وحق المواطن في الحصرل على المعلومات بحرية وشفافية. 
تأكيد استقلالية الجامعات واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب 
- تأكيد استقلالية القضاءء وتأكيد سيادة القانون وعدم الاعتراف بأية تسويات 
التأكيد على العدالة الاجتماعية» وإتاحة جانية التعليم خلال المراحل المختلفة؛ 
وكممالة العلاج امجانق للمواطنين وسعى الدوله لشأمين حقى العمل والاستفادة من 
الثروة البشرية للسكان ورعايه المتعطلين. 
- ضمان الحق في الاحتجاج السلمي بكافة أشكله من اعتصام وإضراب وتظاهر. 
- عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. 
ثانياً ٠‏ نص مشروع "دستورالشو :د (* 
الباب الأول: الد ولي 
مادة ١‏ 


مصر دولة مدنية دعقراطية» والشعب المصري جزء من الأمة العربية» ويعمل على 

مادة؟ 

الإسلام دين غالبية شعب مصر» و'لعربية اللغة الرسمية» ومبادئ الشريعة 
الأخرى أحكام شرائعهمء مع التزام الدولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

مادة؟ 

السيادة للشعب وحدهة.ء وهو مصدر السلطات» ويمارس الشعب هذه السيادة 
ويحميها ويصون الوحدة الوطنية. 

ماد 

الأساس الاقتصادي لمصر يقوم على الكفاية والعدل الاجتماعي بما يحول دون 


(:*)هذا هو الاسم الذي أطلقته اللجنة التى أصدرته عبى هذا المشروع. 
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الاستغلال» ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات» ويجمى الكسب المشروع. 
ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة» وتحقيق التوافق بين النشاط 
الأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب. 

ماده 

يقوم النظام السياسي في مصر على أساس التعددية السياسية والحزبية وتداول 
السلطة» وللمواطنين الحق في تكوين الأحزاب بجسبانه حقا دستوريا أصيلا يتم بمجرد 
كما يحظر أنشاء منظمات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري. 

مادة" 

الجنسية المصرية حق لكل مواطن» وذلك على النحو المبين بالقانون. 

مادة/ا 
والمساواة والمصالح المتبادلة والمعاملة بالمثل واحترام المواثيق والعهود الدولية. 

الباب الثاني: المقومات الأساسيثٌ للمجتمع 

المُصل الأول: المقومات الاجتماعيىي 

مادمطم 

الأسرة أساس المجتمع الذي يقوم على التضامن الاجتماعي» وتكفل الدولة تكافؤ 
الفرص بين جميع المواطنين. 

ماد 05 

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة» والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة 
وعملها في المجتمع» وترعى الدولة النشء والشباب» وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية 
قدراتهم» وتعميق قيم الانتماء والولاء والروح الوطنية. 

ماد ه١٠‏ 

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة للجميعء بما فيهم المعاقون. ويكون 
العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع» ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على 
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١١ةدام‎ 

الوظائف العامة حق للمراطنين» ومتاحة لهم جميعا بلا تمييز أو وساطة؛» ويعتبر 
مخالفة ذلك جرية يعاقب عليها القانون» والشاغلون لما يعملون في خدمة الشيع» 
وتكفل الدولة حمايتهم أثنا'ء قيامهم بأداء واجباتهم 5 رعاية مصالح الشعت» ولا 
يجوز فصلهم بغير الطريق التأديي إلا في الأحوال التى يحددها القانرن 

مادة؟١‏ 
والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاء وللمحاربين القدامى والمصابين ف المخرب أو 
بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم وللمعاقين والمسنين حق الرعاية» وتأمين حياة 
كريمة هم من قبل الدولة. 

١؟ةدام‎ 

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية للمواطنين جميعاء وتعمل 

١ مادةة‎ 

التعليم حى تكفله الدولة بكفاءة وحودة. وجمو إلزامي قُِ المراحل الابتدائية 
والإعدادية والثانوية» ومجالى قُِ مراحله المختلفة. وتشرف الدولة على التعليم كله. 

١0ةدام‎ 

١" ماد‎ 

إنشاء الرقت المدنية محظور. 

المصل الثاني: المقومات الاقتصاديت 

١/5 ماد‎ 
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تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على 
البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجوره ووضع 
حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

ا١ممدام‎ 

لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير 
المستغلة» وللعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحهاء ويلتزمون بتنمية الإنتاج 
وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون, والمحافظة على أدوات الإنتاج 
واجب وطنيء ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وقطاع 
الأعمال في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس. 

ا١ةمدام‎ 

ترعى الدولة المنشات التعاونية بكل صورها وتشجع الصناعات الحرفية» بما يكفل 
تطوير الإنتاج وزيادة الدخلء وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين 
وصغار الخرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية 
والتمعيات التعاونية الصناعية. ١‏ 

١٠١هدام‎ 

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة» وهى ثلاثة أنواع: العامة والتعاونية 
والخاصة. 

؟١ةدام‎ 

الملكية العامة وهي ملكية الشعبء وتتمثشل في ملكية الدولة والشخصيات 
الاعتبارية العامة ولما حرمة» وحمايتها ودعمها واجب على الدولة وعلى كل مواطنء» 
باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للعدالة الاجتماعية ومصدرا لرفاهية الشعبه 
والمصادرة العامة للأموال محظورة. 

مادة؟؟ 

الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل» وينظم القانون أداء وظيفتها 
الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومى وني إطار خطة التنمية الشاملة للدولة» دون 
انحراف أو استغلال» ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الصالح العام 
للشعب. وهي مصونة» ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبيئة في 
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القانون. وبحكم فضائي. ولا تنرع الملكية الخاصة إلا للمتقعة العامة رمقابل تعويض 
الصالح العام وبقانون» ومقابل تعويض عادلء. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم 
فضائى 

ماد ه١1‏ 
الإدارة الذاتية. 

مادة: " 

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية؛ بما يضمن حماية الفلاح والعامل 
الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد نحقيق العدالة الاجتماعية. 

مادة0؟ 

مادة"؟ 

الادخار واجب وطنى نحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. 


الباب الثالث ؛: الحريات والحقوق والواجيات العام 

مادة/؟ 

المواطنة حق أصيل لكل مواطن؛ والمواطنون لدى القانون سواء» وهصم متساوون 
في الحقوق والواجبات العامة» لا تمييز بيتهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو 
الدين أو العقيدة. 

مادمم؟ 

الحرية الشخصية حق طبيعي» وهي مصونة لا يجوز أن ُمسء وفيما عدا حالة 
التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو ملع 
من التنقل إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق؛ ويصدر هذا الأمر من القاضي 

ويحق للشخص الاتصال من يرى إبلاغه بموقفه» ويبلغ فورا كل من يقبض عليه 
أو تقيد حريته بأسباب القبض أو التقييد» ريجب عرضه على النيابة العامة أو القاضي 
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المختص خلال أثنى عشر ساعة على الأكثر وحضور محاميه؛ ويحدد القانون الحد 
الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي وطريقة تجديده بمعرفة القاضي الطبيعي المختصء وله 
حق المعارضة فيه أمام القضاء. 

ماد 135 

كل مواطن يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يجفظ 
عليه كرامة الإنسان؛ ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياء كما لا يجوز حجزه أو حبسه في 
غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. 

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه 
يهدر ولا يعول عليه. 

١ ٠١ةدام‎ 

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من 
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى 
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم» وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه 
الاعتداء ويعاقب الموظف العام أو ممثل السلطة العامة الذي يقع في دائرة اختصاصه 
جريمة من هذه الجرائم إذا لى علم بها ولم يمنعها أو لم يبلغ عنها الجهات المختصةء 
ويجوز تحريك الدعوى الجنائية عنها بطريق الادعاء المباشر من المجنى عليه أو ورثته 
الشرعيين أو غيرهم من أصحاب المصلحة. 

وفي جميع الأحوال لا تحول الحصانة أيا كان نوعها دون تقديم مرتكب هذه الجرائم 
للمحاكم الجنائية. 

؟١ةهدام‎ 

لكل فرد الحق في الحياة وسلامة شخصه. ولا يجوز تعرضه للتعذيب أو الحخط من 
الكرامة» كما لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي شخص دون رضائه 
ال 

ماد ت؟؟ 

للمساكن حرمة» فلا يجوز دخوها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام 
القانون. 
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مادة؟؟ 

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون» وللمراسلات بكافة أنواعهاء 
والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة» وسريتها مكنولة» ولا تجوز 
مصادرتها أو تعطيلها أو الإصلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة 
وفقا للقانون. 

ماده ؟ 

يحمي الدستور حرية الاعتقاد لكافة المواطنين» وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر 
الدينية في حدود القانون. 

مادة0؟ 

تكفل الدولة حق المواطن ف الاتصال والمعرفة والمعلومات» ولكل إنسان حق 
الخحريات والحقوق والواجيات العام وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. والنقد الذاتي 
البناء ضمانة لسلامة البناء الوطنى. 

ماد م؟ 

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفنى والثقانيء 

ماد /؟ 

لا يجوز أن تُحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة» ولا أن يُلزم بالإقامة في 
مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون» كما لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد 
أو منىعه من العودة إليها. 

ماد م4 ؟ 

للمواطئين حى الحجرة الدائمة أو المؤقتة إل الخارج. وينظم القانون هذا الحق 
وإجراءات وشروط ألمجرة ومغادرة البلاد. 

ماد مة؟ 

للدولة حى منح اللجوء السياسي للأجنى المضطهد بسبب الدفاع عن مصالح 
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محظور. 

+٠ ماد‎ 

للمواطنين حق الاجتماع الخاص غير حاملين سلاحاء دون إخطار سابقء ولا 
يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. 

والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين على النحو 
الذي يبينه القانون المنظم للإخطار عنهاء بما لا يتتقص أو يصعب ممارسة هذا الحق؛ 
. والاعتصام والإضراب والتظاهر السلمي حق مشروع كتعبير عن الاحتجاج. 

؟ة١ةدام‎ 

للمواطنين حق تكوين الجمعيات» وتكون لما الشخصية الاعتبارية» ولا يجوز 
للسلطة العامة حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بجكم قضائيء ويحظر إنشاء جمعيات 
يكون نشاطها معاديا لأحكام الدستور والقانون» أو ذا طابع سري أو عسكري. 

مادة؟+ 

للمواطنين حق تكوين النقابات والروابط والاتحادات على أساس ديمقراطي؛ 
للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لأعضائهاء وتكون لها الشخصية الاعتبارية ؛ 
وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهمء وفق مواثيق شرف 
أخلاقية. 

مادة؟1 

الدفاع عن الوطن وأرضه وأمنه واجب مقدسء والتجنيد إجباري وفقا للقانرن. 

ماد 5خ 5 

حماية أصول وممتلكات الدولة المختلفة واجب وطبي تلتزم به الدولة وينظم القانون 
التدابير اللازمة لتحقيق هذه الحماية» ولا يجوز بيع أي منها للأجانب» وينظم القانون 
حق الانتفاع لمدة زمنية محددة. 

ماد 505 

حناية البيئة واجب على الدولة والمواطنين» وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ 
على البيئة من المخاطر وضمان بيئة نظيفة وآمنة وفقا للمعايير الدولية. 


الل 


ماد 0غ 

الققاظط غين التدنة اترفقتية وعابة البروالة الاحتماعية وضبيائة أن ان الذولة 

مادة/ 

ماد قل؟ 
كاملة من القضاة ورقابة شعبية وفقا لأحكام القانون» والمشاركة في الحياة العامة 
واجب وطنيء وللمواطنين المصريين المقيمين بالخارج حق المشاركة في إبداء الرأي في 
الاستفتاءات العامة وانتخابات رئاسة امجحمهورية. وتلتزم الدولة بتمكين كل مواطن 
فد “خارية هذا اق 

ماد 4365 

لقن قرة هق غاظه لماظانت: النناقة كناءة اودر عادر ل عرق انا السكنات 
العامة باسم الجماعات إل" للأشخاص الاعتبارية. 

الياب الرابع : سيادة القانون 

6٠١ مادة‎ 

سيادة القانون اسان الحكم قِ الدولة وهضي بكافة أجهزتها 2 خدمةه الشعب 
والوطن بما يحقق العدالة وتكافو الفمرص لجميع المواطنين. ويعتبر خروج السلطة 
العامة على الدستور أو القانون أو الانمحراف عن غاياته عملا واجب الإلغاء. 


01١ةدام‎ 

تخضع الدولة للقانون واستقلال القفضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية 
الحقوق والحريات. 

مادة؟0 


العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانونء ولا تُوقع عقوبة إلا 
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بحكم قضائيء, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانرن» وثوفر لكل 
محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فرصة الطعن على الحكم الصادر ضده أمام محكمة 
أعلى وفقا للوجه المبين بالقانون» ولا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد صدوره من هذه 
امحكمة. 

مادة؟0 

المتهم برئ حتى تثبت - تثبت إدانته في محاكمة قانونية قضائية عادلة تكفل له فيها 
ضمانات الدفاع عن نفسه» وكل متهم يجب أن يكون له محام يدافع عنه. وتلتزم 
الدولة بتعويضه عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المهنية التي قد تشوب الأحكام أو 
القرارات أو الأوامر الصادرة من القضاء أو النيابة العامة أو الشرطة. 

ماد +0 

التقاضي حق مصون ومكفول للكافة» ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه 
الطبيعي» وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضيين وسرعة الفصل في 
القضان :د و تسر النض فى القرائك على تحصن أي ينها نتن أعنال املظ العامتة 
أيا كان نوعه أو قرار إداري» من رقابة القضاء. 

مادة00 

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول للجميع في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة 
بأنواعهاء ولا يجوز فصل فصل المتهم عن محاميه في المرحلتين تين» ويكفل القانون لغير القادرين 
ماليا وسائل الالتجاء للقضاء والدفاع عن حقوقهم. 

مادهة"ة6 

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية» فيما عدا الأحوال التى يحددها 
القانون. 

مادة/01 

يبلغ كل من يقبض عليه أو يُعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال فوراء ويكون له 
حى الاتصال من يرى إبلاغه. أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون. 
ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه» وله ولغيره التظلم أمام القضاء 
من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية؛ وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل 
فيه خلال مدة محددة» وإلا وجب الإفراج حتماء وفقا للدستور. 
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مادمغ/0 

تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعبء ويُعتبر تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة؛ 
ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها من جانب الموظفين العمرميين أو رجال 
السلطة العامة أو الأفراد جريمة يعاقب عليها القانون» وللمحكوم له في هذه الحالة 
حر عرق جا مدر لمتكي لمق ورا طايه بلالمر وي زوق عالت 
ثبوت الامتناع أو التعطيل مس جانب سلصات الدولة يصدر النائب العام أمرا مباشرا 
للجهة المختصة بالتنفيذ العوريء وإلا قدم المسئول للمحاكمة؛ وفي جميع الأحوال لا 
تحول الحصانة أيا كان نوعها من تقديم مرتكب الجريمة للمحاكمة الجحنائية. 

الباب الخامس : سلطات الحكم 


المْصل الأول : رئيس الد ولي 

مادة 05 

رئيس الدولة هو رئيس الحمهورية؛ ويمارس الاختصاصات المحددة له في الدستور. 

ماد 5" 

يشترط فيمن يرشح رئيس للجمهورية أن يكوز مصريا من أبوين مصريين» وأن 
يكون متمتعا بحقوقه المدنية و'لسياسية» وألا تقل سنه عن حمس وثلاثين سئنة ميلادية. 
وغير متزوج من أجنبية» ولا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية عند الترشح.ء 
وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونيا. 

مادة1" 

يتم اتتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراء السري المباشر العام تحت إشراف قضائي 
وهيمنة كاملة من القضاة ررقابة شعبية» وذلك على الوجه المبين في القانون» ويتم 
الترشيح بناء على اقتراح عشرة آلاف ناخب من عشر محافظات على الأقل» ويعتبر 
المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة 

مادة؟ 1" 

مدة الرئاسة حمس سنوت ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاتتخاب. ونجوز 
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى وأحدة فقط. 
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ماده" 

تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية 
بمائة وعشرين يوماء ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوعين على الأقلء؛ فإذا 
انتهت هذه المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كانء يتولى رئيس 
مجلس الشعب ممارسة سلطات رئيس الجمهورية إذا كان غير مرشح لمنصب الرئاسة؛ 
وإلا تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطاته. 

مادةة" 

يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: 

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. وأن احترم الدستور 
والقانون» وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة» وأن أحافظ على استقلال الوطن 
وسلامة أراضيه". 

مادة10 

بحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية» وما يتمتع به من مزايا أخرى تتطلبها أعباء 
المنصبء كما يحدد ما يتقاضاه من معاش عند انتهاء رئاسته؛ ولا يجوز له الحصول 
على أي مرتب أو مكافأة أو مزايا أخرى» ولا يسري تعديل المرتب وملحقاته أثناء 
مدة رئاسته. 

مادم”"؟" 

تدرج نفقات الأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة للدولة 
وتخضع لرقابة مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات. 

مادة/ا؟" 

يتخلى رئيس الجمهورية المنتتخب عن صفته الحزبية إذا كان منتميا إلى أحد 
الأحزاب» ولا يمارس أي نشاط حزبي طوال مدة رئاسته. 

ماد ما/؟ 

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ و يعلن الحرب بعد موافقة 
مجلس الشعب. وهو الذي يتولى تعبين الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين 
وعزهم » ويعتمد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية» ويبرم المعاهدات والاتفاقات 
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الدولية» ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان» وتكون لما قوة القانون 
بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. 

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمللاحة و تميسع المعاهدات التى 
يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو الى تحمل 
خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة 

تجب موافقة مجلس الشعب عليهاء ولا يجوز إبرام أي معاهدات يترتب عليها 

ماد 5535 

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول أي عمل آخر خلاف مهام 
منصبهء ويحظر عليه بصفة خاصة أن يباشر أي عم مهنى أو تجاري أو صناعي أو 
مالي أو استثماري أو يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة هو وزوجته وأولادى 
هو وزوجته وأولاده من أعمال الدولة؛ ويبطل بطلانا مطلقا كل تصرف يتم عللى 
خلاف ذلك. ويقدم رئيس الجمهورية عند توليه منصبه وأيضا عند تركه إقرارا 
تفصيليا ببيان عناصر ذمته المالية متضمنا الأموال المملوكة له ولزوجته وأولاده. 
ويعلن هذا البيان بوسائل الإعلام ويُودع في الأمانة العامة مجلس الشعبء ويحق لآية 
جهة قضائية أو رقابية الحصول عليه عند الاقتضاء. 

٠ ١هدام‎ 

لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يقبل هدايا نقدية أو عينية سواء من أشخاص طبيعية 
أو اعتبارية في الداخل والخارج؛ وفي حالة تقديم الهدايا التقليدية إليه أو إلى أحد أفراد 
أسرته يتعين تسليمها على الفور إلى خزانة الدولة. 

مادة1/ 

إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته؛ تولى رئيس مجلس 
الشعب» ويُعتبر ترشيح رئيس الجمهورية نفسه لمدة رئاسية ثانية بمثابة مانع مؤقت 
يحول دون مباشرته سلطاته المحددة بالدستور» ويتولى رئيس مجلس الشعب سلطاته. 

مادة؟/ 
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الشعبء وتُعتبر الاستقالة مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته 
وينوب عنه رئيس مجلس الشعبء وفي حالة غيابه» يتولى الصلاحيات رئيس المحكمة 
الدستورية العلياء وحال عدم العدول عن الاستقالة خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها 
تعتير الاستقالة مقبولة وتُتخذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد على الوجه 
المبين في الدستور. 

مادة؟/ 

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة 
مؤقتا رئيس مجلس الشعبء وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة 
الدستورية العلياء بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة» ويُعلن خلو منصب الرئيس» ويتم 
انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز المائة وعشرين يوما من تاريخ خلو 
النضت: 

مادة+ / 

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو تعطيل الدستور أو مخالفة أحكامه 
أو إساءة سلطاته أو استغلال نفوذه أو ارتكاب جريمة جنائية أو مخلة بالشرف بناء 
على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل» ويوقف رئيس 
الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام» ويتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة 
مؤقتا لحين الفصل في الاتهام» وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية 
العلياء فإذا ثبتت إدانته حكم عليه بالعزل» فضلا عن العقوبات الأخرى التى ينص 
عليها القانون» وفي حالة الحكم بالبراءة تُتخذ الإجراءات اللازمة لحل مجلس الشعب» 
ولا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى المدنية أو الجنائية ضد رئيس الجمهورية 
خارج نطاق أعمال وظيفته. 

مادةة/ 


لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها بموافقة المجلس الأعلى 
للقضاءء أما العفو الشامل فلا يكون ألا بقانون. 

٠/7 ماد‎ 

على رئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الحامة التى تتصل بمصالح 
البلاد العليا. 
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المصل الثاني: السلطي التشريعيي 

مجلس الشعب 

ماد ة//ا 

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع؛ ويقر السياسة العامة للدولة. والخطة العامة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. والموازنة العامة للدولة» والتصديق على المعاهدات 
والاتفاقات الدولية ومراجعة منها ما يحمل شبهة الإضرار بالمصالح العليا للوطن 
والشعبء كما يمارس الرقابة على أغعمال السلطة التنفيذية» وذلك كله على الوجه 

ماد مل/ا 

يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة وفقا لمعايير موضوعية 
واحدة. وحدد عدد أعضاء يجلس الشعب المنشخبين وفا لعدد الدوائر المحددة وجري 
تمثيل كل دائرة بعضوين يجري انتخابهما عن طريق الاقتراع الحر المباشر السري» 
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد عن 
عشرة لتلائي عدم تمثيل بعض العناصر الواجب تمثلها. 

ماد مة/ 
الانتخاب والاستفتاء» على 'ن يتم الاقترع تحت أشراف وهيمنة كاملة من القضاة 
ورقابة شعبية. 

م٠١ةهدام‎ 

يجوز للعاملين أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعبء وفيما عدا الحالات 
التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس» ويحتفظ له بوظيفته 

مادةام 

يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآنية: 

"أقسم باللّه العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوريء وأن 
أرعى مصالح الشعبء. وأن احترام الدستور والقانون". 
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مادة"م 

يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون. 

/م١ةدام‎ 

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجرى 
الاتتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته» ولا يجوز 
الترشيح لعضوية مجلس الشعب لمن أمضى مدتين كاملتين متصلتين. 

ماد ةم 
ويجب الحكم في هذه الطعون نهائيا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطعن». وعلى 
مجلس الشعب تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن بصحة العضوية أو بطلانها. 

مادة80 
ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان» وتكون مدة العضو الجديد هي المدة 
المكملة لمدة عضوية سلقه. 

ماد كم 

لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من 
أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع 
الدولة عقدا بوصفه ملتزما أ, موردا أو مقاولاء ويلتزم العضو بتقديم إقرارا بالذمة 
المالية له ولزوجته وأولاده متضمنا بيان عناصرها فور اكتسابه العضوية وعند انتهائها. 

ماد هام 

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبارء أو فقد 
أحد شروط العضوية التى أنتتخب على أساسهاء أو اخل بواجبات عضويته. ويجب أن 
يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية أعضائه. 

ماد 4/6 

مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه. 
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مادقة4 

0 يَوْاخَد أعضاء مجلس الشعب عما يبذدونه من أفكار وآراء أثناء أداء عملهم ُْ 
المجلس أو في لحانه» وما يتصل بهما. 

مادة٠‏ 6 
المجلسء وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين آخذ إذن رئيس المجلس» ويخطر المجلس عند 
أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء» ويستثئى من ذلك القبض في حالة التلبس بالجرية. 

8 ١ةدام‎ 

مديئة القاهرة مقر مجلس الشعبء. ومهوز في الظروف الاستثنائية 'ن يعقد جلساته 
فيه باطلة. 

مادة؟؟ 

يعقد مجلس الشعب دوره السنوي العادي بقوة الدستور قبل يوم الخميس الثاني 
من شهر أكتوبر» ولمدة تسعة أشهر على الأقل» ولا يجوز فضه قبل اعتماد الموازنة 
العامة للدولة والتصديق على الحساب الخنتامي . 

مادة؟65 

يجوز لرئيس الجحمهورية دعوة مجلس الشعب لاجتماع غير عادي. وذلك في حالة 
الضرورة أو بناء على طب بذلك موقع من ربع أعضاء المجلسء ويعلن رئيس 
الجمهورية فض الاجتماع غير العادي. 

ماده 6 
العادي لمدة هذا الدورء وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية 
مدته» ولا يجوز انتخاب الرئيس والوكيلين أكثر من دورتى انعقاد. 

مادة980 


يضع المجلس لائحته نتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه. 


اك 


ماد م91 

مجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله» ويتولى ذلك رئيس المجلس. 

مادة/ا؟ 

جلسات مجلس الشعب علنية» وثسث مباشرة عبر وسائل الإعلام؛ ويجوزانعقاده 
في جلسة سرية بناء على طلب 

رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على 
الأقل» ثم يقرر ا مجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة 
علنية أو سرية. 

ماد قهة 

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته 
بالأغلبية المطلقة للحاضرين» وذلك في غير الحالات التى تُشترط فيها أغلبية خاصة. 
ويجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة» وعند تساوي الآراء يعتبر 

ماد م63 

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين أو 
الاعتراض عليها. 

مادة١١٠‏ 
وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فأنها لا تحال إلى تك 
اللجنة إلا بعد فحصها أمام لحنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيهاء وبعد 


أن يقرر المجلس ذلك. 

٠١ ١ةدام‎ 

كل مشروع قانون اقتراحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في 
نفس دور الانعقاد. 

١٠١؟ةدام‎ 


إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب رده إليه 
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خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياهء فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا 
الميعادء أغتير قانونا وأصدر. 

ماد ه١١٠٠‏ 

يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون 

يقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب. 

٠١ مادةة‎ 

يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر 
على الأقل من بدء السنة المالية» ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليهاء ويتم التصويت 
على مشروع الموازنة بابا باباء ويجوز مجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في 
مشروع الموازنة عدأ الى تتطلب تنفيذا لالتزام نحدد على الدولة زيادة ف إحمالى 
النفقات. 

ويجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر الإيرادات بما يحقق إعادة 
التوازن بينها وبين النفقات» وتصدر الموازنة بقانرن يجوز أن يتضمن تعديلا في أي 
قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن» وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل 
السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. 

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة» كما يحدد السنة المالية. 

ماد ه0١٠‏ 

تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة 
العامة» وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها. وتصدر بقانون. 

٠١" ماد‎ 

محدد المانون أحكام موازنات المؤ سسا ت والهيئات العامة وحساباتها. 

١ ١ا/لة ماد‎ 

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية لدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد 
عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا»ء ويصدر 
بقانئرن» كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته 
على مجلس الشعبء. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات 
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أو تقارير أخرى. 

١ ١مم ماد‎ 

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون» ولا يعفى أحد 
من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون» وينظم القانون القواعد الأساسية لجمع 
الأموال العامة وإجراءات صرفهاء ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب 
أو الرسوم إلا في حدود القانون. 

ماد م8١١‏ 

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ 
من خزانة الدولة إلا بموافقة يجلس الشعب. 

مادة١١١‏ 
والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة» وينظم الاستثناء منها والجهات التى تتولى 

١١ ١ةدام‎ 

يحدد يجلس الشعب القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة 
باستغلال الثروة الطبيعية والمرافق العامة» كما يبين أحوال التصرف في العقارات 
المملوكة للدولة والأموال المنقولة. 

١١؟ةدام‎ 

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو 

وعلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينبون عنهم الإجابة عن أسئلة 
الأعضاءء ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة 
إلى استجواب. 

١١١ ماد‎ 

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو 
نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التى تدخل في اختصاصهم, وتجري 
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المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه. إلا في حالات 

١١ مادةة‎ 

رئيس الوزراء ونوابه والوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة 
للدولة» وكل وزير مسئول عن أعمال ورارته. ومجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة 
من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهمء وتقرير مسئولية رئيس 
الوزراء» ولا يجوز عرض طلب سحب لثقة وتقرير المسئولية إلا بعد استجواب» 
وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. 

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من 

١١ةةدام‎ 

إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيسر الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم 
وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا 

مادة"١١ا‏ 
نوابه أو الوزراء المعنيين» لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنها. 

١١ مادة‎ 

مجلس الشعب أن يُكون لخنة خاصة أو يكلف لمنة من لجحانه بفحص نشاط إحدى 
المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة؛ أو أي جهاز تنفيذي أو إداري» أو أي ممشروع 
من المشروعات العامة» وذلك من أجل تقصي الحقائق» وإبلاغ المجلس بحقيقة 
الأوضاع المالية والإدارية أو الاقتصادية أو أجراء تحقيقات فق أي موضوع يتعلق 
بعمل من الأعمال السابقة. 

وللجنة في سبيل قيامها بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة» وأن تطلب سماع من 
ترى سماع أقواله. وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبهاء وأن 
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١١/4 ماد‎ 

يقدم رئيس الوزراء بعد تشكيل الوزارة» وعند افتتاح دور الانعقاد العادي مجلس 
الشعب برنامج الوزارة ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج. 

١١55 ماد‎ 

يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب 
منتحبين» وف حالة اختيارهم لمله المناصب يتم إخلاء مقاعدهم بمجلس الشعب. 
وتعطيل عضويتهم؛ عملا بمبدأ الفصل بين السلطات. 

١١ ١ةدام‎ 

١١ ١ةدام‎ 

لآ يجوز لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء 
الشعتة ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء 


خلدل تلذتين يوها: 
فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل» أصدر رئيس 
الجمهورية قرارا به. 


ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لأجراء انتخابات جديدة مجلس 
الشعب في ميعاد لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. 


ويجتمع المجلس |الحديد خلال الأيام العشرة التالية لوتمام الانتخاب» ويوئب على 
حل مجلس الشعت استقالة الوزارة ويكلف رئيس الجمهورية رئيس وزراء آخر 
لتشكيل وزارة محايدة لإجراء الانتخابات. 

الفصل الثالث : السلطيّ التنطيذيت 

الطرع الأول : رئيس الوزراء 

١؟؟ةدام‎ 

رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية. يمارسها على النحو المبين في الذنستور. 
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١ مادة؟؟‎ 

يضع رئيس الوزراء بعد التشاور مع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة. 
ويشرف رئيس الوزراء على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. 

١١ مادة:‎ 

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أن يكون مصريا من أبوين مصريينء وأن يكون 
متمتعأ يمقوقه المدنية والسياسية» وألا تقل سنه عن 60 سنة ميلادية. وغير متزوج من 
أجنبية» ولا يبحمل جنسية أخرى غير المصرية» وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو 
أعفي منها قانونيا. 

١؟0ةدام‎ 

يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام 
منصبه اليمين الاثنة: 
وسلامة أراضيه". 

١ مادم"‎ 

يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد التشاور مع حزب الأغلبية أو 
الأحزاب صاحبة الأغلبية في مجلس الشعبء وبعد موافقة امجلس على اسم رئيس 
الوزراء. ويتولل رئيس الوزراء المكلف تشكيل الوزارة. 

١؟/ةدام‎ 

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ويعزهم على الوجه المبين بالقانون. 

ماد مم١١‏ 

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة نتنفيذ القوانين» بما ليس فيه تعديل أو تعطيل 
لما أو إعفاء من تنفيذهاء وله أن يفوض غيره من إصذارها. 

ويجوز أن يعين في القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. 

كما يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط» والقرارات اللازمة لؤنشاء وتنظيم المرافق 
والمصالح العامة. 


١؟ةةدام‎ 

إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل 
التأخير جاز لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها 
قوة القانون. 

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
صدورها إذا كان المجلس قائماء وثعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف 
جلساته.فإذا لم عرض زال بأثر رجعي ما كان لما من قوة القانون دون حاجة إلى 
إصدار قرار بذلك.وإذا عرضت ول يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لما من قوة 
القانون» إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على ' 
آثارها بوه آخر. ْ 

١١ ٠ةدام‎ 

يجوز إعلان حالة الطوارئ في منطقة محدودة بقصد مواجهة اضطراب عام لا يمكن 
مواجهته بالإجراءات العادية» ولا يجوز إعلان هذه الحالة في جميع أنحاء البلاد إلا 
لمواجهة كارثة طبيعية أو حالة حرب أو اضطرابات داخلية مسلحة. 

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار من رئيس الوزراء لمدة ثلاثين 
يوما ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال سبعة أيام من تاريخ 
صدوره.فإذا لم يعرض في الموعد المحدد أوعرض ولم تتم الموافقة عليه من المجلس» أعتبر 
كأن لم يكن. ظ 

ولا يجوز تجديد العمل بهذا الإعلان إلا بقرار جديد وبموافقة مجلس الشعب وفي 
حدود نفس المدة. 

وق حالة حل على الغغب تعركن القران ق أل ككلببة القاذ المعلسن على 
النحو المتقدم بيانه. 

وينظم القانون ما يترتب على إعلان حالة الطوارئ بما لا يمس أو ينال من السلطة 
القضائية لاختصاصاتها كاملة, بما لآ يخل بحق المقيد حريته في اللجوء إليهاء ولا يجوز 
حل مجلس الشعب أو فض دورته طالما حالة الطوارئ معلنة. 


المرع الثاني: الحكومي 
مادة١ ١١‏ 


تتولى الحكومة السلطة التنفيذية» وتشكل من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء 
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ويشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة. 

١؟؟ةدام‎ 

يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصرياء بالغا من العمر ثلاثين 
عاما ميلادية على الأقل» وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية» وألا يكون 
أعفي منها قانونيا. 

١١ مادة؟‎ 

يمارس رئيس الوزراء رالوزراء بشكل خاص إلا : ختصاصات الآتية: 

١‏ وضع السياسة العامة للدولة» والإشراف على تنفيذهاء وتقديمها مجلس الشعب 
لإقرارها. 
الحكومة إلى السلطة التشريعية. 

 '"'‏ توجيه وتنسيق ومتابعة الوزارات والحهات التابعة ها. 

؟ ‏ إصدار القرارات الإدارية وفقا للقوانين واللوائح ومراقبة تنفيذها.١‏ 

0 إعداد مشروع الخنطة العامة الاقتصادية والاجتماعية. 

5 مراقبة تنفيذ القوانين والمحافظة على الأمن العام وحماية حقوق المواطنة 
ومصلحة الدولة. 

١١ ماده‎ 

الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته» ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة 
العامة للدولة. ويقوم بتنفيذها. 

١١ مادة0‎ 

لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يزاولوا مهنة حرة 
أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة. 
ذمتهم المالية متضمنة الأموال المملوكة ضم ولأزواجهم ولأولادهم وتودع هذه 
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الإقرارات أمانة مجلس الوزراء» ويحق لآأي جهة قضائية أو رقابية الإطلاع عليها عند 
الاقتضاء. 

ماد 1"؟ا 

يحدد القانون مرتب ومستحقات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء» وما يتمتعون به 
من مزايا أخرى تتطلبها أعباء الوظيفة؛ ولا يجوز لهم أن يحصلوا على أية مكافات أو 
منم أو امتيازات أخرى أو هدايا مادية أو عينية من الداخل أو الخارج. 

١71/ةدام‎ 

مجلس الشعب حق إحالة رئيس الوزراء أو أي وزير إلى المحاكمة عما يقع منه من 

ويكون قرار مجلس الشعب باتهام رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء بناء على 
اقتراح يقدم عشر أعضائه على الأقل» ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء 
ا مجلس. 

1١158 مادة‎ 

تكون محاكمة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء في القضايا الجنائية المتعلقة بأعمالهم 
أمام القضاء العادي وفق الإجراءات والقواعد القانونية العامة. 

وفيما عدا الحالات التى يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية ضد أحد منهم يكون 
بقرار من النائب العام أو بناء على قرار اتهام يصدر من مجلس الشعب بأغلبية 
أعضائه. 

المرع الثالث ؛ الادارة المحليي 

١156 مادة‎ 

تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية» منها 
الاعتيارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 

ويبين القانون طريقة تشكيل الممجالس الشعبية المحلية؛ واختصاصاتها و مواردها 
المالية» وضمانات أعضائهاء وعلاقاتها بمجلس الشعب وال حكومة. ودورها 2 إعذاد 
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وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة 

١+ ٠ددام‎ 

تشكل المجالس الشعبية امحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدرية عن طريق 
الانتخاب الحر المباشر» ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا: ويكون اختيار 
رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب بين الأعضاء. 

١5١ مادة‎ 

يتتخب المواطنون المقيدون بجداول الدخبين في نطاق المحافظة:؛ محافظها بالاقتراع 
السري العام المباشر تحت إشراف وهيمنة كاملة من القضاة ورقابة شعبية» وتكون 
مدته خمس سنوات ميلادية» تبدأ من تاريخ مباشرة مهام منصبه» ويشترط في المحافظ ما 
يشترط في شروط تعيين الوزير» ويجوز ترشيحه لمدة ثانية أخرى واحدة» ويكون 


امحافظ مسئولا عن عمله أمام الجلس الشعبي المحلي للمحافظة على الوجه المبين في 


القانون. 
المصل الرابع : السلطني القضائيي 
مادة ١7‏ 


السلطة القضائية مستقلة؛ يقوم على شئونها مجلس أعلى للقضاء يتكون من رؤساء 
المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض :مجلس الدولة» وتكون رئاسته لأقدم رئيس 
منهم وعند التساوي في الأقدمية تكون الرئاسة لأكبرهم سنا. ويضم المجلس في 
عضويته أقدم نائبين لكل منهم» كما تضم رئيس محكمة استكئناف القاهرة والنائب 
العام. ويختص المجلس بتعيين أعضاء السلطة القضائية» وتدريبهم ونقلهم وترقياتهم؛ 
وغير ذلك من الشئون الإدارية والمالية الخاصة بهم وبالحفاظ على حصاناتهم 
وضمانات وظائفهم واستقلال السلطة القضائية. 

وتتبعه إدارة التفتيش القضائيء كما يختص بتنظيم شئون أعوان القضاء والعاملين 
به وابداء الرأى في مشروعات القوانين التى تمس السالطة القضائية. وله أن يتقدم 
باقتراحات بقوانين في هذا الشأن, بما يكفلى حسن أداء القضاء لرسالته والحفاظ على 
استقلاله وتقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. 

ويتولى الجلس الأعلى للقضاء الإشراف على إجراء الانتخابات العامة 
والاستفتاءات بأنواعها. 


ويتبع المجلس الأجهزة الإدارية المختصة بشئونه» ويمثشل رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء السلطة القضائية أمام السلطات الأخرىء وتتولى الحاكم على اختلاف أنواعها 
ودرجاتها مباشرة هذه السلطة طبقا للوجه المبين في القانون. 

ويحظر إنشاء محاكم استثنائية أو خاصة. والنيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة 

١ مادة؟‎ 

القضاة مستقلونء لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور و القانون» ولا يجوز 
لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.و للقضاء ميزانية مستقلة تتكون 
مواردها من البالغ التى تقدمها الدولة من حصيلة الرسوم القضائية ويقرها المجلس 
الأعلى للقضاء على الوجه المبين بالقانون وتدرج ضمن الميزانية العامة للدولة. 

ويحدد القانون النظام الإداري والمالي والرعاية الاجتماعية لأعضاء السلطة 

١ + مادة7‎ 

القضاة غير قابلين للعزل» وينظم القانون مساءلتهم تأديبياء ويحظر إعادة تنظيم 
السلطة القضائية بما يؤدي للتخلص من بعض أعضائهاء ويحظر عمل أعضاء السلطة 
القضائية بأى من السلطتين التنفيذية والتشريعية لمدة ثلاث سنوات على الأقل من 
تاريخ ترك مناصبهم. 

١ 5 ماده‎ 

جلسات المحاكم علنية» إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو 
الاداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. 

١ مادة0*‎ 

ينشأ جهاز للشرطة القضائية يتبع النائب العام؛ وتتيع السجون وأماكن الحجز 
للنيابة العامة وتكون تحت إشراف كامل منها وتتولى إدارتها الشرطة القضائية على 
الوجه المبين في القانون. 
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وتختص الشرطة القضائية بإعلان الخصوم بكافة الدعاوى القضائية المرفوعة 
وبالأحكام الصادرة في حقهم, كما تتولى تنفيذ الأحكام الجنائية في حق من صدرت 
ضدهم وتعاون في تنفيذ غيرها من الأحكام. 

وينظم القانون اختصاصاتها الأخرى. 

١ مادهة":‎ 

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة» ويختص في لفصل ف المنازعات الإدارية وفي 
الدعاوى التأديبية» ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 

مادة7 + ١‏ ظ 

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر 
العربية» مقرها مدينة القاهرة» وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين وتتولى تفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات بين سلطات الدولة 
المختلفة حول تطبيق الدستور» وكذلك حماية الدولة المدنية. 

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى لحاء والإجراءات التى تتبع أمامها وطريقة 
تشكيلها والشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم. 

ويكون الطعن بعدم دستورية القوانين بطريق الإحالة من إحدى امحاكم أو الدفع 
من أحد الخصوم في دعوى منظورة» كما يكون للأحزاب السيسية والنقابات 
والجمعيات حق الطعن أمامها بدعوى أصلية في دستورية القوانين والأعمال البرلمانية 
ذات الصفة النيابية» وذلك على الوجه الميين في القانون. 

ماد ماخ ١‏ 

يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا بين مستشاري السلطة القضائية بناء 
على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية مجتمعين.وهم غير قابلين 
للعزل» وتنولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون. 

١ مادمة:‎ 

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في 
الدعاوى الدستورية» والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون 
ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار. 
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المصل السادس : القوات المسلحي ومجلس الدفاع الوطني 

مادة٠ ١0‏ 
البلاد وسلامة أراضيها وأمنهاء ولا يجوز لآية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية 

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة. 

١6 1١ةدام‎ 

تنظيم التعبئة العامة وفقا للقانون. 

١6؟ةدام‎ 

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني"» ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته. 
ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتهاء ويبين القانون 
اختصاصاته الأخرى. 

١6؟ةدام‎ 

ينظم القانون القضاء العسكريء, ويختص بالعسكريين دون غيرهم» ويبين القانون 
اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور. 

المعصل السايع: الشرطي 

مادة+ ١0‏ 
الشعب» وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن» وتسهر على حفظط النظام والأمن العام؛ 
وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات» وذلك كله على الوجه 
المبين بالقانون. ش 

الباب السادس: الاعلام 

١00ةدام‎ 

الإعلام مختلف فروعه المكتوت والمسموع والمرئي والالكتروني وغيره سلطة 
شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع. من خلال نقل المعلومات 
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والتعبير عن انجاهات الرأي العام قُِ إطار الالتزام بالحريات والحقوق والواجبات 
العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. 

١65ةدام‎ 

حرية الاتصال مكفولة؛ والرقابة على وسائل الإعلام أو وإنذارها أو وقفها أو 
إلغاؤها بالطريق الإداري أمر محظورء ويجرز استثناءا في حالة إعلان الطوارئ أو زمن 
الحرب أن يفرض عليها رقابة لفترة محددة في الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو 
أغراض الأمن القومي. 

١0!/ةدام‎ 

تكفل الدولة حرية إصدار الصحف بكجرد الإخطار. وملكيتها للأشخاص 
الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد وللأحزاب السياسية مكفولة وفقا للقانون. 

ماد م/6١‏ 

تكفل الدولة لمؤسسات البث الإذاعى والتليفزيونى العامة والخاصة الحق في 
مباشرة نشاطها باستقلالية» بما يمكنهما مر: أداء رسالتها بحرية ونزاهة» وتلتزم الدولة 
بكفالة حق الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب والأفراد في تراخيص 

١055 ماد‎ 

للصحفيين والإعلاميين حق الحصول على الأخبار والمعلومات» ونشرها وتداوها 
مصدر معلوماتهم؛ ولا يجوز حبسهم احتد طيا فيما يُنسب إليهم من جرائم النشر. 

ماد م1١‏ 

يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى للصحافة يتمتع بالاستقلالية» ويحدد 
القانون طريقة تشكيله واختصاصه وعلاقاته بسلطات الدولة. 

الباب السابع : أحكام عامث وانتقاليي 

١1 ١ةدام‎ 


مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. 


هن 


١5116 ماد‎ 

يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به. كما يبين شعار الدولة والأحكام 
الخاصة به. 

١5175 ماد‎ 

لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهاء ولا يترتب عليها 
أثر فيما وقع قبلهاء ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية أن ينص في القانون على 
خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز أن تتضمن القوانين أي 
نص ينتقص أو ينال من الحقوق والواجبات التى نص عليها الدستور أو الاتفاقيات 

١1 55 ماد‎ 

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارهاء ويعمل بها 
أعداد الجريدة ذات أرقام مسلسلة دون تكراره وعلى الدولة توفير مراكز لبيع التريدة 
الرسمية وموافاة كل الصحف والإذاعة والتليفزيون وغيرها من وسائل الاتصال 
بنسخة من الجريدة الرسمية فور صدورها للنشرء تيسيرا للعلم بها. 

١"10ةدام‎ 

د لعي نع ا ا ا ا 
طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. ويجب أن 
يكون موقعا من ربع أعضاء المجلس على الأقل» وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ 
التعديل» ويصدر قرارا في شأنه بأغلبية أعضائه؛ فإذا رَفض الطلب لا يجوز إعادة 
طاب تعديل لوا داتها عل عضي عام على هذا الروقن» وإذا رائق كلقن على عيذ 
التعذديل » يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه المواة فقة, المواد المطلوب تعديلهاء فإذا 
وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب للاستفتاء في شأنه 
تخت إشراف وهيمنة كاملة من القضاء ورقابة شعبية» فإذا تمت الموافقة قَهَ على التعديل 
ااه إعلان نتيجة الاستفتاء. 
عله عن رين الات بات 0 الساء بققء فإذا وافق الشعب 25 
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تأسيسية وفق الإجراءات التى يبينها القانون لوضع مشروع الدستور وعرضه على 
الشعب لإقراره عن طريق الاستفتاء. 


مادم"5ا 

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا 
ونافذاء ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا 
الدستورء على أن تجري تنقية القوانين واللوائح من المخالفات الدستورية بمعرفة لجنة 
وشكليا عابي التس 

١"1ةدام‎ 

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. 
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انس وو سات خوط لمات ل نيياج 


رار الممشةف 80 كارع ئيس 10 السدة الأ لات الضية 
سمرت ساك 6 1 ١١‏ صرت ) : لليسي! نصبائيا محصبية 


طقل الاسطيمك 20 قفر هي الما 
اموي صدوك ؟ بساطة فصييم. ‏ 
١السسسو‏ ن 4 نار دك > سمي عسي 


أ سي د دس م4 ل كت برغل م 
اليس بحيب يكبى راس امور ويام ماس الوزرا. 
جمالعيد التاصر تانب ريس وؤزراء ووزين داخلية:» 
صالاع مال وني ايساد دون السودان وبع ي_اللطيف يغرارى وري صربياة 
تشيين عيد تتكيم عام قاعدا عام) للقوات المسلحة 
كا 


و بسو 


ر اممف ااي اطاية تررم ضاء 
"صف لبور راآحدب اقرف الى 
ل ذه السسفرر ملا قرة تيال د. 


59 تيههورية ولا مسح لير فس باب 


تصيدي اورارل ٠‏ 
مدع سيم 


ومغراد ززارة اخارمة الى اسكر سخاراجا ع عه ومن سي 
ل 
متريتهاز ضع اطار الصائى از رساع ير 


عه "سه 3ن مها لكيه امورل ٠‏ 


امال اعم الباصر اسن لضام 
سدع عنقم مذ خا بر بر بق 


حسام صر ووه عر ل الي لباك 
برحيده سين ته سين “ايبط لرإنسة أ لي زايط 


اتن الطالط تمت يان عن جاس رارم الور 
دك إنياد جام انس على داإئاء ألقاب أدزارها 


5 57 لصم 
سل مك ١‏ خصسهر بحلى ادا لررة يها لقهد حلم امج م مر عوكت انس شا 2 دوت 
+سئل صا مطح سا صرظ تمصا لي زططع للقي الضيل فد فؤفى حم فسعر خرن ذخر ك مسح عدي يا 2202 
سد مر خوريه عرب ٠١‏ مله ري بارت عوشمث ولملان الممهور نه ونزنى ازعم الرلبي بيه ا ل بول 
د 2 
عسم من صل ي يعأ 

اقصرة فيل متمف ليك اسي وهلا نعة : سروم ملل 
١‏ وك ود صرق اوعيساره” 


< عارك يعس 
0 


1 
١‏ و 
د 
1 
111 


1 


صورة الصفحة الأولى من جريدة الثورة الجمهورية 
وفيها المانشيت عن قرار إعلان الجمهورية 


زطرها:: 


قرارات مجلسالطوبة ركم 
الثاء النظامالملكى واعدرت ارس 


م| - 5 نانرإه و5( 


صورة الصفحة الأولى من وثيقة قرارات مجلس قيادة الثورة 
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اعالان رسوري 
مر رلسى فَاوة الشوره 
لبس مم انه الرجمنالرحيم 
ذالانت المرة عنم قيا مها تستيماف ١‏ لمي رغلى الرستعياي واغرام2 فور بإدرت فلب 
3 رلكن الى مطال اللك املاس فأارىم بالشازل عب العرسس لز كال مكل عر ارارم 
انزف بسن الل ا لويستما . 
© ولك مئذ ضنا التايئ ومند الثار الرصزاب رمات بن المنا مرا لرمصية فرص عبامَها 
دد هرد نما مسترية سم النظام الى الزكه صمت ال عل اططالي” بالمضاء عي وا لرصمة فر . 
وأن اربق السرة سرعلل فى مع عن سلسلا مايا نات إل ا سكت فى م هذا ؛ لسعب 
ركابث سدارق تزه الفيانات ماده اساعيل فى لداع وإغادم اللبهزد با الى فى د لرد ,ع رت 
سمميا اليا قهوإب صن عامل ولك سبيا يمدنت ب الروك الرستّمار لللمرر الى أ صب 


هذا الراركتب ارين : سُ هار ترصيىم نا هذه الصرة ماياب السائة فى سيمل حائطد 


على هري فريك صيرسس, ال رمتمرك أض هر لم ىالترب الال غلى المريس, الزى' ستخر 
ب البمر على صللا ريا أسبى ا لستّمر رالمي فى شك “تبارل ,لشم » ذيذا يوعلى 
المَوة لذاك ء فى نظير نه النمم: التباود” ناستلال كل مها باسى ١‏ لطر قرزا السشعب ربق 
العرسن قراقةء الزى قو د ونام الدع لسعنون أنات الك مستبا ونان 
عل قيام رممترا: وام . 

ريد قاقم فا ورم كل مس مسسفرء لل ره إسسهاء نائرى وب » رطض تبر وك , ويد 
نم نيا رمصييه » ثآد تلبعرد أي حمر ص كل أ سد أ نال العبردء إلى فرت علي 


نور العفية الفاقة من .وتيقة اراك عل ناد القورة 
بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية» وفيها ديباجة القرارات 
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تيس فينه الررضاع » فلملمه لير بإسم السمب ؛ ' 
؟رلر - الناء الشلام المذلى , ركس أسسرة مس ع : من الثار الزلتاي سر أثاد 
هزه الؤْسرة ٠‏ 
“انا - بافمرتت2 اسورد رسرل الرجيى الفوار د أ اب فيه سسب قاسم 
الترمة مسح الطسوررة مر :ميسن ظلى بلطا الماليء فى ل لالريستري موقت . 
مان _ مترصنا لظام طرال نْرَة الرسسمّال وكرسدك لدشمب الكارم الرّضية 
فى سر فزع الجمريورم واخهئا_مشرهن الرصيس هلد امار الرستر ابر . 
نبب ديا أن "سور فى الهم وفىأنئنا » رادرس المزة إن ١‏ ريصن الف غبار 
الرمي » روانم امتمات رالم رلل الترس . 


00 ان الحفل سيا كي . 


< 
باش ا لبر رماع جم جل 


نام مناع سر بان ١ع‏ #نها مل 
يكبا سى اكاك 0 لله 
مام اءنم مله لا على 

ماغ ١‏ كيه ا/ 


صورة الصفحة الثالثة من وثيقة قرارات مجلس قيادة الثورة بإلغاء الملكية وإعلان 
الجمهورية؛ وفيها قراري إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وتوقيعات 'عضاء مجلس 
قيادة الثورة 
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الباسب لاف 
فى السيادة 

داد: و - مهير درلة أسلامة عكر متا ناية . 

مادة * ب تاشر الآمة ساطانا من طرين هيئة نترب عنما . 


الباباليشانى 
ؤ. الميئة الحا هه 
لمن نرم 


مادة » ب يؤلف تجلس الأاممة من مااى عضو منتخبين بالانتراع المقيد 
بشرط الأاملة الثقافية على مقتينى فانون الائتثاب . 
مادة غ - يثترط فى عدر بحاس الامة أن يكون معريا حن السمعة 
و أن تكرن سئه أر بعين سئة هبي ري كاءلة على الأفل وأن يكون على دردءة 
هن الآملة اثتاية ععددها انون الانتغاب . 
مادة م - عدة العذريء شمن عثرات , 
مادة + ينتخب انجلس رئينا روكلا سئريا لى آخر كل دوء نمياد 
عادى ‏ و يتم الانتخاب وئق لائمة المببلس الداخلية , 
«أدة ها ل مركر يحاس الامة مديئة الناعرة إلا إذا افننت الشرورة 
اماعه فى جرة أخرى . 
مادة بم - عشر المجباس يثرب عن الآمة كبا فلا يارب عن دائرته 


لامسب . 


صورة الصفحة الرابعة من وثيقة مشروع الدستور المقدم من الإخوان المسلمين 
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بلس رقياوة مور 


تر ريدس ثيادءٌ ١‏ لثررة جل صلافةة الرمواررك للسفين رتسي رجاعةً الرطواني”ت 
ماين مرا بإس! رطين عليز أمر دس قَياوءَ بلثزرة ١ف‏ مى بهل لزاب السياسية . 
صمب ير المَاضءٌ ل و ما ريا لزرا لزان يف . 

بريعسى تياد ار 
530 لير ارم 

الم مام ةا 
عبت موزجم 
لاس هربكت 
ما ام ريست 
كام عنام 


صورة مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين ( ١5‏ يناير )١985‏ 
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باسرشياره سرك 


بم الرطلاع خلا لرداز مت الرش 4ت الهار فى 0 نايع 


.- 
ره 
(الارة لِريك) 
ينوا لسيرال ريس اللرار 1ع ملظب سس بيع الاناصب' لبي سمللا علل أر دب را 


!مم المررع شائك . 


(الامة إنائيج) 


مس سدس قيارء لغ بقيارة سيا لركسر! لكا سس 1م جمال هيدا لنا مر عيين فى تُرفى 


لالم ٠‏ 
ب 1 


مسف عا رس الؤرن #4 رو ئ ركفا , 


ام مام 


صورة مجلس قيادة الثورة بإعفاء محمد نجيب من جميع مناصبه ( ١5‏ نوفمير 19604) 
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مراجع 

- أحمد عبد الحفيظ ‏ نقد دستور ١9171‏ ودعوة لدستور جديد؟ 

- د. أحمد محمد أمين ‏ الدساتير ومشروعات الدساتير في مصر ( دراسة في الإصلاح 
الدستوري والسياسي. 

-د. أحمد منيسي . حركات التغيير الجديدة في الوطن العربي. 

- جمال سليم ‏ دكتاتورية السادات ( عصر الديموكتاتورية ‏ مذمحة مجلس الشعب. 

- صلاح عيسى - دستور في صندوق القمامة ( قصة مشروع دستور سنة ١904‏ 

- عبد الرحمن الرافعي . تاريخ الحركة الوطنية وتطور نظام الحكم في مصر. 

- عبد ال رحمن الرافعي - عصر محمد علي. 

- عبد الرحمن الرافعي ‏ عصر إسماعيل. 

- عبد الرحمن الرافعي ‏ الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي. 

- عبد الرحمن الرافعي ‏ ثورة سنة .١919‏ 

- عبد الرحمن الرافعي ‏ في أعقاب الثورة المصرية. 

- عبد الرحمن الرافعي - مقدمات ثورة سنة 19467. 

- عبد الرحمن الرافعي - ثورة 71 يوليو سئة 1961. 

- الدكتور عبد العظيم رمضان ‏ تطور الحركة الوطنية في مصر. 

- الدكتور عبد العظيم رمضان ‏ الصراع بين العرش والوفد ( 1915 -1974) 

- عصام الاسلامبولي ‏ دراسة تحت عنوان:(الإصلاح الدستوري القواعد والضوابط 
والمعايبر والضمانات) 

- د. عصمت سيف الدولة ‏ الأحزاب ومشكلة الديمقراطية في مصر. 

حو ,تسب انيت الناولة يهل كلق تالاضن مكتانورا؟ 

- المستشار الدكتور علي جريشة ‏ إعلان دستوري إسلامي. 
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- د. محمد حلمي مراد ‏ الدستور الذي نريد ‏ إعداد اللجنة الشعبية للوصلاح 
الدستوري. 

- محمد عودة ‏ ديمقراطية العرابيين - قصة دستور .١18/7‏ 

- محمد عودة ‏ كيف سقطت الملكية في مصر؟ ‏ فاروق بداية ونهاية. 

- مركز الدراسات التاريخية بالأهرام ‏ 50 عاما على ثورة ١414‏ (دراسة عن الثورة 
المصرية على ضوء مجمرعة من الوثاتق البريطانية). 

- مؤتمر مصر الأول - أوراق مقدمة تحت عنوان الإصلاح الدستوري والسياسي. 

- ندوة ثورة يوليو وقضايا الحاضر والمستقبل ‏ دار المستقبل العربي - أوراق مقدمة من 
القديل:من اأفكريية واناحين المصريين والعرت: 
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